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الحمد لله رب العالمين» وصلاةً وسلاماً على سيد الخلق وحبيب الحق محمد كَل . 


مقدمة الناشر 


أما بعدٌ: 

نحن في عصر الفضاء والذرة» ولا يقف العلم ولا الإنسان على طرف سنان» وإنما 
هو كالبرق الخلب والريح القلب» وكل يوم يتتقل من طور إلى طور ومن حسن إلى أحسن . 
ويساير هذا التقدم العلمي التقدم الطباعي أيضاً وقد أخذنا بأسبابه» وركبنا رحابه واجتهدنا 
في الأخذ بأحدث معداته وأدواته» لنشر التراث الإسلامي المجيد» ونفض الغبار عن مجده 
التليد. وها نحن اليوم ذا نتقدم لجماهير وعلماء وطلاب العلم في بقاع الأرض قاطبة بنشر 
هذه المفخرة من مفاخر التراث وهي «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو كتابٌ 
عظيم التفع» جليل القدرء قد تلقفته الأيادي في القدم وقد جهد طلاب العلم بحثاً وتنقياً 
عنه» فهنيئا لهم نشر الكتاب منزها عن التحريف والخراب» كامل التصحيح والتحقيق ورتب 
الصواب فتسأل الله أن يتقبل مناء وأن يعفو عناء وأن يمدنا بعونه وفضله لنشر غيره. 

ش «إنه نعم المولى ونعم النصير» 


كب ابن فاضي الجبل تقريظا لهذا المسف ‏ : [الطويل] 


ليه 0 يا تاج المع النبئ ور .م 


نو ا ا ای و 


فاا لسَيْفُ في أَحْكَامِه مِثْلَّ حُكمه 
ولا اقب في شرح لَه يفل قطْبِهٍ 
امول عَدَتْ َضْلَ الأصُولٍ لِقَاهِم 
م 5 


ا ا E‏ 
تمرك تفر السثين فو رةد 
فأضحث فَهُومُ E‏ 
ولاخ صَحِيِحٌ شر ف 
َك أفرَى بِالْعُلُوم وَأفرف 
نيعا لَك اليم الَذِي بك يضرف 
راا تلاميذاً لتك وَانصْفوا 
افلم مل الْعَضْرٍ بِالْمَدح 
وَأسْكَوَنَا ين لفطك الوم م مرقفا 
E EE.‏ بالطلاب ادر 0 


)١(‏ هذا النظم يوجد على اللوحة الأولى من المخطوط المرموز له بالرمز (أ). 


بشم الله الرّحمن من الرّحِيمٍ 


الحَمْدُ لله الَذِي أنسَاً الكَائئّات على غَيْرٍ مال َع الكَقَ كم بالِعَةٍ مجرت 
العقول عة إدراك كنْههَاء وَأَسْبَعَ عليهِمْ نَِمَهُ ظاِرَة وَيَاطْنَة وَرَفْعَ بقذْرَتِه مرل الإنسَانِ» 
مره بالْعقل عَلَى سَائِرٍ المخلركاس وَمَنَحَهُ التَفْكِيرَ وَالتْييرَ والتَّدِيير وهر - سبْحَانةُ - مع 
هو العم العَظِيمةٍ لم يوك ابر سُدّى ولا َمَو؛ يمي ] نهم في بض عل عر هد 
صرق َم ركهم يسيون في دروب الَا خبط عَشْوَاء» بل أَرْسَلَ الهم الؤْسُلَ الكِرَامَ 
مُبَسْرِينَ وَمُْذِرِينَ؛ لكلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حْجّه بد الؤْسْلٍ» َحتَمعَوكية ار 
الأتامٍ سينا محمد عليه فصل الصَلاَةَ و وَالسَّلآم 5 شَرِيعَتَُ العرَاءَ ا لا يُعَادِلُهًا نظام 
وَلَهُالشكرُ ما - حَيْثُ جَعلنَا مِمّنْ يَسِيرُ في ركب هذه الشّرِيعَةِ السَمْحَة وَوَفقنًا لأنْ 
نحَصّل ونرب مَجْمُوعَ َ الأول والقُُوعٍ؛ َسَلَكْنَا سَبِيلَ العلَمَاءِ اقات وَأَعْرَضْنًا صَفْحاً 

عَنْ طرق أَبْوَابٍ المُبَدِعِينَ الّام. 

وَبَعْكُ فد َّ أَعْظ ۾ ما ترك لأَجْلِهِ لَدَائيِذُ العام وَأغْضَ من اجلو عن طيب الاي 

هُوَ الإشْتعَالٌ بلب ايلم وَالسَعِيُ في تَحْصِيلهء وتَجَشُمْ الصّعَاب في ارقي في درج 


وَلَقَدْ كَانَ عِلْمُ الأول من بين تلك اللوم ااا للشريعةء وا ا در 
e‏ نفعاً و ا مر لمم لكفيل لطر في 00 الأَدلَدَ الصَّوعِيَة من کتاب وس 


0000 الفقه هُوَ الحَاصِمٌ للذَهْنِ عَنِ الحَطَا عِنْدَ اسْيَنبَاطٍ الأخكام الشَّوعِية » وهو 


و ف 


ال جات كدت وكا بكري يم ين ارات وَمُسَاجَلآت؛ کي يصح كل 
مهم ل يبت بنَاءة غ عاو صَّحِيحَةق رامول قَويمَةٍ وه المد اشا 
لأضحاب الخريع اين عنُوا يريع الأحكام القوي وَتَخْرِيجٍ الحَوَادث وَالوَكَائِع الوق 
عَلَىْ أُصُول تبي عَلَيْهَاء وَيُوْحَذُ مِنْها. 


3١ رم‎ 


وعد فهذه ل لتخقيق تابنا رفع الحَاجب عن م مُحْتَصَرٍ أَبْنِ الحاجب» للإمام 
الهمام العلاّمة ابن السبكي رحمه الله سمل عل الان الثّالية : 
د اذ عن e‏ 
- ابن الحاجب بَيْن يدي أصحاب التَّرَاجِم 
- نشأة ابن الحاجب . 
شیوخ ¡ ابن الحاجب. 
2 تلاميذٌ ابن الحاجب . 
- ثناء العلماء عليه . 
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- الحالة الاقتصاديّهٌ فى عَصْر سلاطين المماليك. 
- الحالة الثقافيّة في ا سلاطين المماليك . 
- تاج الدّين السّبْكيٌ بين يدَيْ أصحاب الطبقات . 
© نسبه . 
© مولده. 
© نشأته . 
© الكلام على آل السَّبكيّ . 


© شيوخه. 


© تلاميذه. 
© ثناء العلماء عليه . 
© محنة التاج السبكي . 
© آثاره ومصنفاته . 
© وفاته. 
- تعريف أصول الفقه . 
- موضوع أصول ألفقه . 
ا عل أضول القن 
- اختلافٌ العلماء حَوّل واضع عِلْم الأصُول: 
٠‏ © الإمام محمد الباقر. 
© الإمام «أبو جنيفة». 
© محمد بن الحَسَّن . 
© أبو يُوسّف. 
© الرسالة والشّافعيٌ . 
© خلاصة رسالة الشّافعيّ . 
مناه العلماء في الدراسات الأصولية . 
أوّلا: الاتجاه النظريٌ . 
ثانياً: الاتّجاه المذهبيئٌ المتأثّر بالفروع : 
© الحنفية . 
© المالكية . 
© الحنابلة. 
© الشافعية . 
الثاً: الاتّجاهُ الجاممٌ بين المذهَبيْن . 
رابعاً: حول قضية التجديد في أصول الفقه. 
© النسبة بين أصول الفقه والعُلُوم الأخرى . 
© أسْتِمُدَاده. 


© إنكارٌ حُجّيّة السّنّةَ موجبٌ للرّدّة. 
© العلاقةٌ بيّن الكتاب والسّنّة . 

© الإجماعغ . 

© القياس. 


© النّسْخ. 


مره 4 أ 
آنن الحاجب 
. 20 
م > ر 6 ٤‏ 6 س سر 
٠‏ 
بدن ندى أصحاب الترّاجم 
)مه هه مب 2 2 ر 


تسه : 
و kK‏ 
الأ 0 لد المالكي» ور ياق ا لا 


قال او العئّاس ابن خلکان العتوفى. نة ۸۱ ه: «أبو عمرو... الدَوَنِقٌ ثم 
المصريٌ الفقية المالكيٌ . . 


وقال الحافظ الذ هبي المتوقى سنة 744 ه: «الشَيح الإمامٌ العامة المُقَرىمٌ الأصوليئٌ 
الثقيه التحويك :مال الأئمة والملة والنين أبواعترق. ون ا لضا ا 


وقال ابن فَرْحُون المالكيٌ المتوفى سنة ۷۹۹ هء نقلاً عن «الوفيات» لابن شتلكان: 


«عُثمان ْنُ عمرٌ ُن ابي بكر بن يُونس ارو ال ال لم ار يكي 
أبا عمرو المعروف ب«ابن الحاجب»» العلشية ب«جمال الدّين»» الإمام العامة الفقية 


)١(‏ نسبة إلى «دوین» - بفتح أوله وكسر ثانيه - وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون بلدة في آخر 
«أذْرَبيجّان» من جهة ة «آران»» وبلاد «الكرك)» ر البلدان ٥0۸/۲‏ . 

(۲) (إِسْنا» بالكسن ثم الشكون؛ ونون وألف مقصورة: مدينة بأقصى الصعيد» ليس وراءها إلا أدفو 
وأسوان» ثم بلاد النوبة» وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربي » وهي طب كثيرة النخل 
والبساتين . مراصد الاطلاع ۱ ۰۷۷ وهي الان تابعة لمحافظة قنا. 

(۳) وفيات الأعيان ۲٤۸/۳‏ . 

7725/77 سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


المالكيئٌ . . . “ . ويظهر الفْق واضحاً بين ما نقله ابن فَوْحُونء وما هو في «الوفيات». 
وان ابن المجزرع الو م إلى لعكبان بن شو بن أ يكن نن ن ا 
عَمْرِو بْن الحَاجب الكرديٌ الأصل ادون الإسنائيئ المولي. . .990 لګ 
وقال السُّيُوطيٌ المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه: ار ين أَبُو عمْرو 
عثمان بن أببي بكر الكردييٌ الإسنائئ ثم المصريٌ المالكيٌ . . 
وقال حاجي خليفة المتوفّى سنة 1١517‏ ه: 10315" 


الكُرديٌ الإسنائيٌ د ثم المصريٌ مال الذر ين أَبُو عمْرِو المالكئٌ انحوي المعروقفٌ بان 
الحاجب» كا 


وقال ابن العماد حلي لم سنة 1١89‏ ه: لالدلا أب ا بو عثمان بن 
N SE 50‏ , 

وقال كحَالة : «عثمانٌ بن عمرَّ بن أبى کر و الكردىٌ الدّوينِيٌ الأضْلء 
الإسّنائييٌ» المالكيئٌء المعروف ب«ابن الحاجب» (أبُو عَمْرو جمالَ الدّين». وار 


وقال حَيْرٌ الدين الزّركلِىٌ : «عثمان بن عُمر بن بي بر ن ڀُونسَء TE‏ 
ا ا ب 


ولد ابن الحاجب فى أواخر سنة ٥۷١‏ ه أو ٥۷١‏ على السك منه. كذا ذكره الذهبنٌ 
وابن الجزري. 


)١(‏ الديباج المذهب 285/7 وقد تحرفت فيه كلمة «الدويني» إلى «الرويني». 

(0) غاية النهاية 0١۸/١‏ . (۳) حسن المحاضرة ٤٥٦/١‏ 

(5) هدية العارفين ٠٠٥٤/١‏ . 

)٥(‏ شذرات الذهب ۲۳٤/٩‏ وضبطه ل«أسنا» وتعريفه لها نقله بنصه عن ابن خلكان. 

(5) معجم المؤلفين ۲٠١/٦‏ . 

(۷) الأعلام ٤‏ وقد اشتهر ب«ابن الحاجب» لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلااحي» 
وقد تحرفت في «الفتح المبين» «موسلو» إلى «يوسف»» عد لماي «غاية النهاية» 
إلى «السلاحي». 


قال الذهبئٌ : ولد سنة سبعين وحَمْسِمائةٍء أو سنة إحدى ‏ وهو يشك - باإِسّنا» من 


وقال ابن الجزريّ : «وُلِدَ سنة سبعير' أو إحدى وسبعين E‏ الك مله - 
500 00 
بإِسْنا» من صعيد مصر. .2 ". 
وقد تحدَفْت سنة مؤلده عند ابن فَرْحُونء فقال: «.... وكان مولده ب«إسْنا» 


ال الأعان سن شعي وا : 


(۲) غاية النهاية ٥٠۸/١‏ . 
2 الديباج المذهب ۸4/۲. 


۳ 


n» »‏ چ 6:2 م م 32 ١‏ 
نبذة عن عَصّر أبن الحَاجب( ( 


ما أَصْدَقَ قَوْلَةَ أبن خَلْدُونَ في مقدّمته «أنَّ الإنْسَانَ مدني اي وهنا ن أن 
للد ل ا تير ا 
وإعطاءء فهذه سُنَّة الله التي فطر الاس عَليْها 


24 2 


ولا شك أن كلّ , بيثةٍ لها تأثِيدُهًا الخاصيٌ على تكوين أَفْرَادِهَاء فهي تصبغه بصبغتهاء 
فيَسْئَوِي عُوده على ما قَدْ رَشَّفَه مِنْ مجتَمَعِه الذي يُحيط به إِنْ خيراً فخيڙ» وإِنْ شوًا فَشَ. 

وغايةٌ الأَمْر أك إِذَا أردت أن تستّجلِي هذا الصّرْحَ الشَّامِحَ - أبن الحاجب - فلا بُ 
من إلقاءِ بصيص مِنَ الضّوْء على العَضّر الذي عاش فيه : 

قات درا بي أرب قي مط يكن ضعت الخلا الغتادية». وانقسنام لواف 
الطَامعةٍ في الخلاقةٍ بأماكنَ تخصّهاء فالعالّهُ الإسلاميٌ يعاني من وَيْلات الانقسام ولق 
کک العراق» وفاطمتين في القزب» ر و و بالعر افع و 

يسْتولي السّلاجقة َة بد ذلك على الخلاقة ب «بَغْدَاد». 


E 


e‏ دحل السّلاجقةٌ في حوب وزات ودا ملکهم» وکاتت علاقتهم 
بالعباسيّين علاقة ة طيّبة لا يُعكر صفوّها إلا إذا تدَحل أحدُهم في E EEE‏ 


وقد استقلّ عماد الدّين زنكى عن الّلاجقة, وآَنْسَاً الدّوْلَة الزنكيّة» الَتَى دخَلَتْ فى 


. صاحب المَيْن الذي قام بشَرْحه العامة ابن الشكيع‎ )١( 


1 


حوب مع السلاجقة» وقد ساعد نجم ۾ الذين اوت والد صلاح الدين - عماد ا 
فأحسن استقباله ووفادته» ولذلك توطدت العلاقة بين البيت الزنكي والأيوبي» وتسير ر 
حى يسيطر السلاجقة بزعامة نور الدّين زنكي عَلَىْ مصْر بمساعدة صلاح الدين وأسد الدّين 
شيركوه» حتَّى إذا توفي نور الدّين» يخلفه صلاح الدين» فيَبْسُط سلطان الأيُوييين على البلاد 
الم هن فط إلى الماك 

وتزحف الحملاث الصلييية على العام الإسْلاميّ»ء فيتصدّى لها السُّلطان صلاحٌ 
الدّين لايو حى تَنَكَسِرَ وتتحطم» فيحمد له التاريخ ذلك . 

وقال فيه أحد الشعراء قصيدة مطلعها: [الطويل] 
EE TR BE N‏ راح فرك نامك بين الى 


ولي صلاح الدّين الأمْرَ في ليو كان تجاه هون E EE‏ 
الأحداث» وامتلآتْ ام حُكم صلاح الدّيخ: بالشدوت والفتُوح» وأعظمها فح بيت 
e‏ وبلاد السام إل أ الصليبيين يُحَاودُونَ هجو مَهُم ) فيعقد معهم هذّنةٌ) وفي خلال 
ذلك به قَجّع المُسْلِمُونَ بمَؤت صَلاح الدّين في سنة 585 ه. 


ويتوالّ سلاطينٌ الأيوبتين واحداً بعد الآخَرٍ إلى أن تضعف دولتُهِمء بعد تدخُل 
المماليك في شؤون البلادء حى تسْقط الدؤلة بمقتل توران شاه ابن الملك الصّالِح تجم 
الدّين أَيُوب» وذلك سنة ٦٤۸‏ ه. 


وقد ظهر في خلال يلك الفثْرة نهضةٌ علميةٌ» ظهرث من خلال علماء جهابِدَةٍ وُجِدُوا 

في أقطار العالم الإسْلاميّ آنذاك» فمنهم : 
حجة الإسلام أبو حامد ا المتوفى سنة 0 ه» وعبد الله ال سيئ الفقيه 

المحدّث الأصوليٌ المالكة المتوتن مة 6۴١‏ ه٠‏ وأبو الكشن بن الزافوزة» الفقية 
الحنبليٌ المتوفى سنة 077 هه والقاضي أب بكر بْنُ العربيٌ الفقيهُ المالكييٌ المشهورٌ المتوفى 
سنة ٠٤١‏ هء والفيلسوفٌ ابن رشدٍ الحفيدٌُ المتوفى سنة 595 هء وابن الجوزيٌ الحنبلنٌ 
المتوفى سنة 0417 هء وابن قدامّة انيلع المتوفى سنة ٠٠١‏ هء وسيفث الدّين الأمديٌ 
المتونّى سنة ١‏ هء والشيح أبو عمرو بن الصّلاح المتوفّى سنة 747 ه» وغير هؤلاء 
كتين چا 
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كما ظهرت مصنفاتٌ هؤلاء الأثمّة » واتتشرث في جميع الأضْفَاع ؛ فتقبّلها الاس بالقبُول 
التامّء واعترفوا اهلها تخل ال ومن بين هؤلاء الذين شهدَ لهم القاصي والداني» 
بإمامته. وفضلهء ول باعه في نواجي ي الوم المختلفة. الشّبِحْ العامة الإمام أبو عَمْرِو ش 
الحَاجِب . وإليك - أَيّها القارى الكريمٌ ‏ ترجمة هذا الإمام : 


نشأ ابن الحاجب في بيت أبيه الَذِي كان حاجباً للأمير الدين موسك الصلاحيّ» 
ثم انتقل به والثه إلى القاهرة» حَيْتُ اشتغل بالقُرآن الكريم د فحفِظه» وأخذ بَعْض القراءات 
عن الشاطبيّ › ع (التيسير) E‏ ثم قرأ ان ا الجود» وقرأ بطق 
«المبهج» على على الشات العَْنوِيّ ‏ وتفه عل مده 0 مالك» وطلب لصون 
فحصّلهاء وبرع فيهاء وفي ال واشتهر بهأء ودخل دمشق فسمعَ بهاء ولزم الاشتغال 
حتَّى ضرب به المثل. وما زال يَطلّب العِلّم حى سَاد. 
قال الذهبئٌ : «اشتغل أبو عمرو بالقاهرة» وحفظ القوآن. وأخذ بَعْض القراءات عن 
الشاطبيّ » و ابيرق و بطق «المُبْهج) على الشهاب العَرْنويٌ ء وتلا بالسبع 
على أبي الجود» وسمع من أبي القاسم البوصيريٌ» وإسماعيل بن ياسين» وبهاء الدّين بن 


32 
» 


عساكر» ا وطائفة اياي المنصور الأبياريٌ وو 


وج 
١‏ - الشّاطبيٌ : 

وهو القاسم بْنْ فيدٌة بْن بي القاسم بْنِ خلق بن ا الإمام العامة الْحمَظة 
الصَّرِيث أبو محمد الؤُعَيْنٌَ » الأندلسئٌ الشاطبئنٌ» المقرىء الشهيرُ صاحبٌ القصيدة 


۲٤۳/۳ انظر ترجمته فى: ابن قاضى شهبة طبقات الشافعية ۲/ ١۳ء وابن حَلّكان وفيات الأعيان‎ )١( 
ونكت الهميان ۸“ وطبقات الشافعية الكبرى 2791/0 ومعجم الأدباء‎ 0779/١ ونفح الطيب‎ 
كات وابن تغري بردي النجوم الزاهرة للش‎ 
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الموسومة باحرز الأمَاني»» ولم ل ونا ولا سبق إلى مثلها. ولد باشاطبة» في سنة 
٨‏ هھ ودخل مصر سنة ٥۷۲‏ هھ ذكره انوي في «طبقاته» في الأسماء الزائدة على ما 
دک هاب“ ا 0 ا 
وكان بنرا عله الضحيحانة و امو الخ من جذ 2 e‏ اکت على 
المقاصدء e‏ ول ولا خلس للإقراء إلا على طهارة في يله تة 
وتخشّع واسْتكانة» وكان يقال : إنه يحفظ وهر بَعِيرٍ من العلوم. 

عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيرآ» وبحديث الوَسُول كلوه وبالجملةء فمحاسنه 
کثیرة رحمه الله وله من المصتفات : اللامية والشاطبيةء توفي سنة 095 0 

والرعينيئٌ منسوبٌ إلى ذي دُعَيْنٍ إحدى قبائل اليمن. 

وفيدُة - بفاء مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مضمومة مشددة ‏ اسم أعجمي 
معناه بالعربية : حَدِيد . 


و 


الشات العَرْنْوِي : 
هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن يوسّف بن عليّ بْنِ محمد الغزنويٌ البغداديٌ» 
الفقية الحنفيثٌ» وتنسب إليه المدرسة الغزنويّة؛ عن يا يا وكان إماماً فاضلاً» 
حسَن الطريقةٍ متيناً» حدّث بالقاهرة بكتاب «الجامع» لعبد الرزّاق بْنٍ هَمَّام» فرواه عنه 
جماعة» وجمع كتاباً في الشيب والعمر. 


ولد داه سنة ۲ هه واف بالقاهرة سنة 044 ه. 


۳ القاسم بْنْ عسَاكِر: 
هو القاسم 0 ا ١ E EE‏ بال الذينء أبو 


)00 انظر ترجمته في: ابن خلکان وفيات الأعيان ٤‏ والذهبي طبقات القراء ۲/ /4601» والسبكي 
طبقات الشافعية الكبرى 2597/5 وابن الجزري: غاية النهاية ؟/ .7١‏ 


۱۷ 


الاقف وكان حزنا حَسَن المعرفة, شديد الورخع» ومع ذلك كان كتير المراجج > صف 
كتاب «المستقصئل في فضائل المَسْجِدٍ الأقصئ». وكتاب «الجهادا)ء و مشيخة دار 
الحديث النورية بعْد والده» فلم يتناول من معلومها شيئاًء بل كان يرْصّدُه للواردين من الطّلبة 
تون 0 ED‏ رالوس 

قال الذهبي: كتب الكثير» وصلّف وخرّج وعُنِيَ بالكتابة والمطالعة فبالّمَ إلى 
الغاية. . . توفي سنة 7٠١‏ ه بدمشق»( . 


- أَيُو العم الأبْيَارٌ 


وهو علي بِنْ إسماعيل بْنِ علي بن عطيّة الأبياري» شسن الدّين» أبو الحَسّنء وأتار 
- بفتح الهمزة #وسكون الباء ‏ بلدة بالغربية من محافظات مصرء يت اك . وهو أحد أئمّة 
الإسلام المحققين الفقيهُ المالكيٌ الأصولئٌ المحدّتُء رحل الاس إليه» وكان ذا دعوةٍ 
مجابة» بَرَعَ في علوم شتی شت : الفقهء والأجهول» والكلام» وكان بعض الأئمة يفضله على 
الرمام فخر الدين في الأصول» تفقه بأبي الطَاهر بن عوفي» والقاضي عبد الرحمن بن 
سلامة» ودرس بالإسكندرية» وانتفع به الناس . 


ولد سنة 0٥۷‏ ه» وتوفى سنة 514 ه72" . 


- ابو النكودء 

وهو الحسن بن علي بن عبد الله بثو الجُود الأنطاكيئ یعرف با بن الزّف) مكسورة. 
وبالفاءء شيخ لأبي علي الهَاوِيٌ در اه قرأ عليه عن قراءته على أبي بكر محمد بْنِ هارون 
التَّمّارٍ صاحب روس » وذكر الحافظ أبو العلاءِ 6 قرأ أيضاً على أبي بكر أحمدّ بْنِ كامل 
عن التمار» لالش اتن زع الاق ب«كرداب» صاحب الغرائب عن رويس . 


وقد تلمد ابن الحاجب عة شيوخ كثيرينَ مثل أبي الحُسَيْن بْن جيدء وأبي الحَسَنِ 


7 انظر ترجمته فى: ابن قاضى شهبة : طبقات الشافعية ٠٤/۲‏ وطبقات الشافعية للسبكى ,١58/0‏ 
والبداية والنهاية TAY‏ ترات الذهب ۳٤۷/٤‏ والأعلام 7/5 . 

() ينظر ترجمته في: حسن المحاضرة 0١‏ والديباج المذهب »١7١/7‏ وشجرة النور الزكية ۲٠۳‏ 
«والفتح المبين؟ ٥١/۲‏ . 

(۴) ينظر ترجمته في : غاية النهاية ۲۲٤/۱‏ . 


الشّاذليٌّء وأبي عبد الله محمد بن أحمد بْنِ حامِدٍ الأرتاحي» وغيرهِمْ مما لا يسع له 
المقامٌء بل سنذكرهم على اخرهم في تحقيقنا على | تس 


١‏ سشِهَابُ الدين القرافئٌ: 

وهو أحمد بن إدريسس بن عَبْدِ الرحمن بن عبد الله بن بكين» | لصنهاجيٌ البغشي 2 
البهنسي المصريٌ المالكيٌ شهاتٌ الدّين» وكنيته «أبو العّأس)ا 2 أحذ عن الشيخ عر الدّينٍ بِْ 
TT‏ ا کک 
جنع من الفضلا» a‏ نانك عديدة مشهورة» e‏ النفائسنٌ ا وقد حققناه 


بحمد الله » وكتاب «التتقيح) وشرحه» TREY‏ وبها اشتّهرء و« الاسْتغْناء ء في 
الاشتشاء»» وغير ذلك . 


ARE e aS 2 


ال 

وهو أحمدٌ بْنُ محمَّدٍ بن مَنصور بن أبي القاسم بْنِ مختار : بن أبِي بكر بن عليٌ» بُو 
العباس ناص الذين» المعروف بان المنير» الجروي الجزامئ الإسكندريٌء الفقيه المالكي 
الأصوليئٌ المتكلم النظارٌ المفسّئء المحدّث الراوية» الأديث الشَّاءِدُ الخطيبٌ» ولد سنة 
٠‏ هء وسمع من أبيه ومن أبي بكر عبار الومّاب بن رواح بن أسْلم الطوسيئ» وقرأ على 
ابن الحاجب الفقه والأصُولء ونقل ابن فرحون أنَّ العزّ بن عبد السّلام قال: الدّيارٌ المصريّة 
تفر برِجُلَيْن في طرفيها : «ابنُدَقِيقٍ العيدِب «قُوص»» وان المنير ب «الإسْكَنْدَرِيّة» ولأبي 
عمرو بْنِ الحاجب فيه : [الوافر] 


)3١5/١ ينظر ترجمته فى : مقدمة تحقيقنا لكتاب «نفائس الأصُول' للقرافيّ» وانظر: حسن المحاضرة‎ )١( 
.۸۹/۲ والشجرة الزكية 184 «والفتح المبين»؟‎ »"”/١ والديباج‎ 
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ا ي ا 
تذقريي ماةرتاناً الخوان اش ”رة 
ص كد سار فيه 0 كا Sx‏ 

له مصئّفاتٌ عديدةٌ قّمة» منّها : تفسير القرآن سماه «ا2 ا 
ومنها: كتابٌ «الانتصاف من الكشّاف» وغيرهما. 


توي زجمه الله بالإسكندرية م اي 0 


۳ - المنْذِريٌ صاحب «الترغيب والترهيب»: 

وهو عبد العَظِيم بن عَبْدٍ القويّ ِن عبدٍ الله ْنِ سلامة بْنِ سعدٍ بْنِ سَعِبدِء الحافظ 
زكينٌ الدَينِ أَبُو محمَّدِء المنذريٌ. الشامئٌ الأصْل» ثم المصريٌ المولد والوفاة. ولد سنة 
0١‏ هه وقرأ القراءات» وښ في العربيّة والفقه» وسممَ الحديث من جماعة ب«مكة» 
ودمشقی وحَبّان والرّها والإسكندرية» وتخرّج في الحديث بالحافظ علي بن ا 
وخَرّح تفه معجماً مفيداً في ثمانية عر جزءاً حديئيّة » روى عنه الدَّمْياطيٌ وان ن دقيق 
العيد» والشَّرِيفٌ عرٌ الدّينِ وأو الحَسَنِ اليونينييٌ وخلق» ودرس بالجامع الظافريٌ» ثم ولي 
EE ik‏ وانقطعٌ بها عشرين سنة يصنّف ويفيدٌ» وع واا في 
ون من العلم؛ ويه رع الدمياطيٌ وابن دقيق العيد و وقال الشُرِيفُ عا الذين: 
«كان عديم الُظير في ممْرفة عِلم الحَدِيث عَلَْ اختلاف فونه عَالماً بصَحِيحه وسّقيمه 
e‏ وطرق أسَانِيده» مرا في مَعرفةٍ أشكامه ومعانيه ومشكله. 0 بمغرفة غريبه 
وإِغْرَابه واختلاف ألفاظه. مارا في مَعْرفة رواته وجرجهم ود تعديلهم ووفياتهم» ومواليدهم 
وأخبارهم» اانا حي تا رع 2 فا نما يكو ل متا فيما يَروِيه) . 


وقال الذهبئٌ: كان صالحاًء زاهداً» متنسّكاًء ولم يكنْ في زمانه أَحْفَظ منه. 


)۱( ينظر ترجمته في : «الديباج المذهب» TE‏ وحسن المحاضرة TN‏ 1¥« وشجرة النور 
الزكية ۰۱۸۸/١‏ وفوات الوفيات .۷۲/١‏ 


ومن تصانيفه : (مختصر مسْلم»)» و١مختصر‏ سنن أبى داوّد»» وكتاب «الترغيب 
4 ور ا و )21 
والترهيب» وعير ذلك . توفي سنه 191 مم ودَفِنَ بسفح المقطم 


: الدَّمْيَاطِيٌ‎ - ٤ 
هو عبد المؤين بن خلف بْنِ أبي الحَسَّن بْنِ شرف بن الخَضِر بْنِ موسي الحافظ‎ 
ه» وتفقه‎ 5١7 الكبير» شرف الدّين أبو محمد 1 أَحْمَدَ الدَّمياطيٌ . ولد 01 سنة‎ 
بهاء وقرأ بالسّبْع على الكمال الضَّرِيره وسّمع الكثير ورحّلء» ولارّمَ المنذريّ سنين»‎ 
› وتخرّج به» ودرّس لطائفة المحدّئين بالمنصورية » وهو أول مَنْ درس بها لهم وبالظاهرية‎ 
ورحل إِليْه الدب وحدّث قديماًء وسّمع مله أبو الفح الأَنيُورْدِيئٌ» رَوَىْ عنه من تلاميذه‎ 

الحمّاظ : المرَىّء والبرزاليئ» والذهبئ»› واب سيّدٍ الاس والسّبْكئٌ وغيرهم . 

قال المرّييُّ: ما رأيْتُ أحْمَظَ مِنْه. وقال البرزالئ : وكان آخِرَ مَنْ بَقِيَ من الحمًاظ 
وأَهْل الحديث أصحاب الرواية العالية» والدراية الوافِرَة. وقال الذهبئٌ في معجمه: العلأمةء 
الحافظ» الحجّةُء أحدٌالأَئِمَةٍ الأغلام» وبقيّة اد الحديث» اشتغل ب ادِميّاط»» وأتقن الفِقّهء 
م نا هه ورحل وسَّمِعَ الكثير» ومعْجمه نحو ألف ومائتين وخمسين 


وله تصانيف في الحديث واي والفقه الل وير ذلك ومحاسئه حه . وقد 
اثنى عله غير واحد» وله قات ا ا منها : «السيرة النبويّة), وكتاث فی «الصلاة 
الؤُسُطن»» وكتابٌ «الخيل»» وغير ذلك . 0 فجأةٌ سنة 7١6‏ ه بالقاه:!؟) 


ولابن الحاجب تلامذة كثيرونَ» نكتَفِي بِذِكْرٍ مَنْ تقدَّم» ولنبسط ذلك عند تحقيقنا 


)١(‏ ينظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة 0111/7 وطبقات الشافعية للسبكي ۰٠٠۸/١‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي ص ””23737 والنجوم الزاهرة 1۳/۷ . ١‏ 

(1) ينظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ٠۲٠/۲‏ وابن شاكر الكتبي : اڭ ارات 
۲ والسبكي : طبقات الشافعية الكبرى 1775/5 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۲۱۸/۸ 
والسيوطي : حسن المحاضرة »707/١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٠١/١‏ . 


۲١ 


ی - 
و 
ثناء العلماء عله : 
بم 


قال ابن حَلكَان : e)‏ وبرع في علومه وأثقنها غاية . ا وججاءني مراراً بسبب آراء 
وشهادات» وسألته عن مواضع في العربيّة مُشكلة > فأجاب أبلغ إجابة مكو كد رقت 


(1) 


قال: ومِنْ جملة ما سألته .عن مسألة اعتراض الشّخط على الشّط في قولهم : «إِنْ 
أكلت إِنْ شَرِبتٍ فَأنْت طا ثم ا تعن تقديم الشُرْبٍ على الأكل يُسَبْبُ وقوع الطّلاق حى لو 
ا شريّث لا يُطلّق؟ . 

وسألته عن بيت أبي الطيّب المتنبي» وهو قوله: [البسيط] 
«لقذ تَصَمَوْتُ حَنَّعَنْ لات مُصصبَرِ فَللاآنَ تم ى لات قحم 

ما السب الموجبُ لِحَفْضٍ اطي وامُقنَحَما و«لآت» لَيَْتْ من أدوات الجر؟ 
فأطال الكلام فيهماء وأحسن الجّواب عَنْهماء ولولا التطويلٌ لذكرت ما قاله. .)0 . 

وقال الذهبينٌ: «وكان من أذكياء العَالّم 57 في العربيّة وعم النظر» درّس بجامع 
دمشق» وبالنورية المالكيّة» وتخرّج به الأصحابُء وسارّث بمصتفاته الركبان» وخالفت 
التّحاة في مسائْلَ دقيقٍ» وأَوْرَدَ عَليْهم إشكالات مفْحمة. .». 


کک ا وي کک ا 5 00 
و ب لحت e TT‏ فخفف الحمل 
وقام بوظيفة الإيجاز» قَنَادَاهُ لسان الإنصّاف» ما على المُحْسنين مِنْ سبيل» وكان ‏ رحمه 
الله منَ المُحْسنِينَ الصالحين المتّقين» 27 . 


وقال ابن مَوِخُونٌ : «قال والدي ‏ علي بن مَوْحُونَ ‏ رحمه الله : قال لي الإمامٌ العالِمٌ 


. ۲٣۰ وفيات الأعيان 59/7 ل‎ )١( 

(۲) السابق نفسه ۳/ ۲٣١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ۲۳/ ۲٣١‏ . 

0( الطالع السعيد 1۱۸۸ء ونقل هذا الكلام ابن فرحون في دیباجه» وعزاه لابن مهدي في معجمه. ينظر 
الديباج المذهب ۲/ ۸۷. 


۲ 


و للشّافعية مثل مُختصر ابن ا 55 للمالكة» و ذه e‏ 
وقال ابن الِجَرّرِيّ: «الإمامٌ العامة الفقية المالكئ» الأصولِيئٌ النّحوي المقرىء. 
قال أبو المح عمر بن الحاجب الأمينيٌ : : هو فقية فاضلٌ مُفْتٍ مناظو يڙ في عدّة علوم 


زف 
تبكر مع ثقةٍ ودين وورع وتواضع واحتمال تكأفب. . 2 


وقال السَّيُوطئٌ : Ts‏ لالع 
بين بن الحَاجب وَالعِرّ بْنِ عَبْدٍ السام : 

تذكّر المصاددٌ التاريخيّةٌ أنَّ ابن الحاجب كان عَلَْ علاقَةٍ شديدة بسُلْطان العلماءٍ 
العرّ ِن عبد السام فكان يجبه حبًا شديداً» ويتعلّقُ به ويدافعٌ عنه. 

قال ابن العِمّادٍ: «قال اليافعئ : وبَلعَنِي أنه كان محبًا ل 
وأن ابن عبد ا حين حبس بسَبّب إنکارة َل الشّلطان دحل مَعْه الي موافقة 


ا ولعل انتقاله إلى مصر كان بِسبَب انتقال الشّبخ ابن عَبدِ السّلام وفيهما انها اجتمعا 
(O‏ 


e e ee.‏ - أنَّ السُلطان أخرجهما معاً من الدّيّآر الشاميّة 
قال: «ودخل ات عن القائم و عداو وكير :دانم الاشتغال حنّى ضَرِبَ به 
المَتّلء وتكرّر دخوله دمشقّ» وآخر ما دخلها سنة سَبْمَ عدو وحتنانة E‏ 
بالجامع الأمويّ بزاوية المالكية من وهي شماليَ محراب الحنابلة الذي يلي صَحْنَ 
الجامع» فأكب الفضلاء عَلَيْه وَاتمَعُوا به كثيرآء هَلَمَا وَكَمَ بيت وَين صاب مشق 
الصاح : ن بي الجيش ما وع مع الع عر اين أي محمد بن عَبدِ اللا عي أنكدا 
عليه سُوءَ سيرته أمرَهُمَا بأن يخرجا مِنْ پد فَخَرَجَا مِنْها سََة تمان وثلاثين وستمائة» 


فدخلا القاهرّة» ويجَلَنَ الخ أبو عمرو بالقاضاية مؤضع الشاطب وقصده Es‏ 


. ٥٠۹/۱ الديباج المذهب ۸۷/۲ ۸۸. (؟) غاية النهاية‎ )١( 
. ۲۳٤/۰ شذرات الذهب‎ )٤( . ٤01/١ حسن المحاضرة‎ .)۳( 
۰ - 508/١ (ه) غاية النهاية‎ 

وينظر أيضاً: ابن كثير: البداية والنهاية ٠٠١ /١*‏ والمقريزي .١ 5/١‏ 


۳ 


وقد تفن ابن الحاجب في تطزيفاته ق ار قله ولو ره كني من أهْل العِلّم» 
وَامْتَدَحُوا مصنفاته» وأغلوا ذِكْرَهَاء وقد تالت لأهميتها - عناية كثير من ا الّذِين 
جاءوا من بعده. تَاَلُوهَا بألشّروح والتّعاليق. 

قالَ ابن خَلْكَادَ : وكل تصانيفه في نهاية الحُسْنٍ والإقَادة 000 

ر اش فَؤخُونَ ثناء تقيّ الدّين د بن دقيق العيد على أحد مصئّفات ابن الحَاجب 
فقال: «... وممًا ذَكَرَهُ في مَذح الكتاب أن قَالَ: هذا كتابٌ أت بِعَجَبٍ العُجَابء ودَعَا 
قَصِيّ الإجادة» فَكَانَ المُجَاب» وراضَ عص المراد» ارال شماسته وا خا وأَبْدّئ ما 

حت حَقَه أنْ يَُالَمَ في أَسْتَحْسّانه. . e,‏ 


وقال ابن الجَرَّرِيٌ : «قلت : ومُوَلَمَائهُ تی عَنْ فضله كمحْتّصَرَي الأول والفقه» 
ومقدمتي اللخو والتَصريف وَلا سيّما «أماليه» التي ل منْهًا ما آتاه الله يِن ¿ عظم الدَّمْنء 
وحسن التَّصوْرِء إلا أله أعضل فيما ذَكره في مخْتَصّر الأصول جين تَعَوَض للقراءات» وأتيه 
بما لم هدم فيه غيره. . .». 

وبألجُمْلة فقد قال الحافظ الذَّهبنٌ: «. . . وسارّث بمصتّفاته الؤكبان. . .© . 

وأمًا مصنّفاته فنذكرها مربِيَةٌ من حيْثُ المادّة العلميّة : 

() مُصَتَمَائهُ في الأول : 

١‏ - منتهى السُول والأَمَلِء في عِذْمَي الأول والجَدّل. 

۲ - مختصر المنتهئ . ۰ ١‏ 

(ب) مُصَتَّمَانَهُ في الفقه : 

- الجامع بين الأمهات . 

۲ - مختصر ابن الحاجب الفرعي 

(ج) مُصَتَمَائهُ في التاريخ : 

١‏ - ذيل على تاريخ دِمَشْق لابن عَسَاكر. 


.۸۷ /۲ (؟) الديباج المذهب‎ . ٠٠١ /۳ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۲٠١ /۲۳ سير أعلام النبلاء‎ )( . ٥٠۹/۱ غاية النهاية‎ )۳( 


۲٤ 


۲ معجم الشيوخ . 

(د) مُصَتَمَانَُ في النّحو : 

. إعراب بعض آيات القرآن العظيم‎ ١ 

؟ - الأمالي النحوية. 

۳ - الإيضاح في شرح المفصّل . 

#خوشالة فى الغتر. 

4 شرح الكافية . 

. شرح كتاب سيبويه‎ ١ 

- شرح المقدّمة الجزُوليّة . 

۸ - شرح الوافية» نظم الكافية . 

۹ القصيذة الموشّحة بالأسماء المؤئية السماعية. 

٠١‏ الكافية. 

r الجبائل‎ 15 

. المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي الفارسيّ‎ - ١ 
. الوافية في نظم الكافية‎ .- ۳ 

(ه) مصِتَّمائَهُ في الصَّرْف : 

. الشافية في التَصريف‎ ١ 

۲ - شرح الشافية. 


(و) مصّماتهُ فى العَُوض : 

١‏ المَقْصِدٌ الجَلِيل» في عِلّم الكَليل. 
(ز) مصِتَّمَائُ فى الأب : 

. عمال العَرَب ل غل الأب‎ ١ 
(ح) مصِتَّانهُ ني العقِيدةٍ:‎ 


. عقيدةٌ ابن الحَاحِبٍ‎ - ١ 


o0 


ر ور س 2ے 2 1 e‏ اه 2 
قال ار خلكان: «. . . ثم انتقا إلى الاشكندرية للإقامَة بهاء فلم تطل مَدَّته هناك» 
بن ۳ 2 ٤‏ ر ر 2 
ودر سن ة هه : َ< 2 23 - 00 ا 
وتوفيَ بها ضاحي نهار الخميس السَّادس والعشرين من شوال سنة ست واربعين وستمائة» 
ودفِنَ خارج باب لخر بتّؤبة الشَيّخ الصّالح ابن أبي شامّة. . رَحِمَهُ الله تعالئ»”" . 


. ۲٠١ /۳ وفيات الأعيان‎ )١( 


اح 


_ِ 0 3 5 2 ا‎ e 
ضاءة على: «القزن الثامن الهجرى»‎ 


الذي عاش فيه الشارح (ابِنْ السَّبْكِيّ) 


> اله 


ما لا شكٌ فيه عند جميع الاس أنّالإنتانَ َل الله سبحا مدنا بطعهء و 
E‏ لاون أن زیی عن اه الس ابي کیت ت ار از 

0 00 جَعَلُ الا طَبْقَاتِ متعددة كان لا 3 عن صفة التأثير 
والتأتّر فهذه سمة الحياة : «طبيتٌ» ومريضنٌ»» «حطّاب ونجار»» ابَائِعٌ ومشتر ر“ ع 

إن كلّ ا الوجود يار بالج الذي يشي مله هواه وبالبيكة 9 
أخضانهاء ٠‏ فإن البيثة تؤثّر في الس الإنسائئة تأثيرً بالخ دونه تأثيد أي مؤثر آخر. 

کک ن 0 الي خی ١‏ فيه عَالِهٌ من العلماء لا شك أَنَّ اا ف عله 

«وهكداء فاته لم يخرج عن أحكام البيئات الضالّة ‏ إلا الأنبياء والؤْسّل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وكذلك المصلِحُون والمجدّدون» الذين اروا على ما توارثه عضْرّهم من 
قادات وتقالية ال م الع ا 


ثم إن معر فة أخبار أهْل العِلْم والاطلاع على أخوال تَشْأتَهمْ وظروفب بيد بيئتهم» اعتبره 
(۱) د. محمد يوسف موسى في كتابه: «ابن تيمية» ص 7 . 


¥ 


قن العلعاردوزة الأخزو O‏ لديف رع مو الأعدات راود 
بهم . 

قال العامة السحَّاوئٌ 5 «الإعلان بالتّؤييخ خم ): ٠‏ "يتمع ب به - يعني التاريخ - في 
الاطلاع على أخبار اللا واوو و لجرك وا والنّّلاء»ء وسيرهم 
ومآثرهم في حَربهم وسلمهم» وما أبقى الدَّهْدُ من فضائلهم أو رذائلهم» بعل أن أبادهم 
الحَدَئَانٍ» وأبلى جديدّهم الراك 

وَلِلَّهِ دو القائل : [الطويل] 
ِذَا علب ا ا فقيو تفلت فاش او ا ف 
E E ES,‏ آخر عَمْره إِذَا كان قذ أبتقى الجميل من الذكر 
مذ عَاسَ كُلَّ الدَّمْرِ مَنْ كان عَالماً حَلِيماً كريماً فَأَعْتَيِمْ أطول العُمْرٍ 


ولخت إننا نتحدّث عن الإمام تاج الدّين الشبكيّ» فَلَنْ نفهم تكويئه الفكريّ» 
ونستجلي مداخل شخصيته ما لم نتعر نتعرّض - بإطْئّاب لدراسة أحوال عضره القع كا فيه 

ودراسَتُنا هذه وجب عَليَنَا أن نلقي الضّوْء عَلَى : 

3ن الحالة امتاس وما حوته من أحداث جِسّام . 

- الحالة الاجتماعيّةُ» بمختلف مكوناتها . 

٠‏ الحالة الاقتصاديُّ. من شى مظاهرها. 

يي 

وقبل الدُخول في شيءٍ من وضف الحالات الأرْبَع» يخسن بنا أن نحدّدٌ العصر الذي 
عاش فيه «تاج الدين السبكييٌ». والمعلومُ ان التاج قد عاش منْ سنة ۷۲۷ - ۷۷١‏ ه. 

يعني هذا أنَّ شَبْحَنا قَد وُلِدَ وَنَسَاْ تم مَاتَ فِي عَصْرٍ السّلاطين المّماليكء وَإِنْ شِئْنا 


التحديد قلنا: في عصر المماليك البَخريّة» والذين امتدّت مده حكمهم من سنة 
(D_a VA 1۸‏ 


(۱) ص .۸٩‏ 
(۲) ينظر : خطط المقريزي ۳/ ۹۸ الخطط التوفيقية ۰۷۹/۱ ١١١ 1١9‏ 


۲۸ 


الحالةٌ السّيّاسيّة في عصر سَلاطِينِ المماليك : 


سمه ا 


E‏ على أنقاض دول ة بَنِي ايوب في مصرَ 


00 بك د 0 شاه 3 يو إن بُکرِ بْنِ 


ل ا ll‏ 
وأربعين وستمائة» وجلس على تحت المُلْكِ بعد قدومه -ب «الْمَنْصُورة» قريب ثغر دمياط - 
لسع بَقِينَ مِنْ ذِي القِعْدَةِ من السنة المذكورة. 

ومات قتيلاً فى د يوم الجمعة سادِسَ و سنة ثمانٍ وأربعين وستمائة”"" . وبموته 
انقضت الدولة 0 الكؤديّة . 


ف 


a‏ سب قتله› ن المصادر التاريخيّة تخكي أنَّ أمراء المماليك أجمّعوا 
N E‏ ا ا ا 


ولّمْ تَطلْ مدَةٌ «شجرة الدّرّه في السلطنة» فإنّها خلّعَث نفْسَها ‏ بعد ظهور كراهية 
النّاسء لأنْ تتولآهم امرأةٌ -» فكانث مدَّتُها ثمانين يوماً. 


ثم اعتلئ عرش السَلطنة بعدها أيبك التركمانيئٌ» الصالحئ التركيئٌ» المَلِكُ المعدٌ: عد 
الین ابو العزّ ‏ صاحبٌ المعرَّيّة'"' ب«مضرً. 


ل ا ي 
ال 


3 
5 


2 
وقد e ys‏ وتزوّج بهاء ومات قتيلاً بيِها مع جواريها في 
ليله الأربعاءء رابع عشّرَ ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وستمائة"» وكانت مده سبْع 


(۱) المقريزي 0799/١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 284/5 وفوات الوفيات 2147/١‏ والصفدي : 
الوافي بالوفيات 4577/٠١‏ . 

(۲) المدرسة المعزية: عمرها «عز الدين أيبك» ‏ برحبة الحناء بمدينة مصر مما هدمه من قلعة الروضة. 
ينظر: المقريزي: الخطط ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) ابن شاهين الملطي : نزهة الأساطين ص 59 . 


۲۹ 


00 : * اة ل 20 


ول بش لله مل الت فشو أبو المَنْم, لطن بَعْد موت أبيه ؤم ثم 
ا e‏ 


او ا عقون ونيا 


وهو الذي قام بنْضْرّة الإسْلام» لَمَا جاء التََّارُ إلى مَمْلكة المُسْلِمِينَء مع هولاكو 
مَلكهم بجَيّش عظيم» وكان له اليد البيضاءً في دَحْرِهم ورد كيدهم . 

وخر مَنْ صرّر هذا البلاء العظيم العلدّمة ابن الأثير الجَرَرِيّ في سفره الجليل 
المعروف ب«الكامل» حيث قال : 

القد بلي الإِسْلامُ والمُمْلِمُون في هذه المدّة بمصائب لَمْ يل بها أحدّ من الأمم؛ 
منها هؤلاء التَتَرْء فمنهم من أقبلوا من الشَّرْقء فَمَعَلوا الأفعال التي يستعظمها كل مَنْ سَمع 
بهاء ومئها خروجٌ الفرنج - لعَنَهُم الله - من المغرب إلى الشام وقَصدَّهُم ديار مضرًء 
وامتلاكهّم ثغْرَها ‏ أي دمياط - وأشرفت ديار مصر وعَيْرها على أن يَمْلِكُوها ‏ لولا لصف 
الله - ومنها أن السّيف بينهم مسلول. والفتنة قائمة) . 


لقد زحَفت التََارُ على كل ما قابلهم من بلاد الشزق مشّجهِين نحو العَرْب حَيْث الخلافة 
الأسلامئة وكان ابتداؤهم بتدمیر بلاد د الدّوْلة الاوز على يد رأسهم الأكر كو جان 
ِي أحلّ بالبلاد الإسلامية كوارث فادحة . 


روى المؤرّخ ابن الأثير حادثة دال على ميلغ ما نزل بالنّاس من الرغب والانْهيارٍ أمام 


. 778/7 ابن دقماق: الجوهر الثمين 51/7» المقريزي: الخطط‎ )١( 

(۲) وأشير هنا إلى أبيك كان قد . أشرك معه فى الملك الأشرف موسى بن يوسف بن يوسف بن محمد بن 
آي بكرتي ابوت فا اه الان كر و اليك الاي لكن آي خلعة مت حش مات 
بعد ذلك. ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط ۲/ ۲۳۷. السيوطي: حسن المحاضرة ۳۸/۲ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ۷/ 00 . 

۳ ينظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين ٥۸/۲‏ المقريزي : السلوك ٠٤۱۷/١‏ ابن إياس: بدائع الزهور 
۱ 


الجُيُوش التَّتريّة» وهي أن المغوليَ يدخل القرية من القرئ وبها جمع كثير من الناس» فلا 
يزالُ يقتلهم واحداً بغد واحدء ولا يتجاسّر أحدٌ أن يمدّ يده إلى ذلك القارس”". . . «وإنَّ 
إنساناً نهم أَخَدَ رجا ولم ین مع التتريّ ما قتله به» فقال له اراس 
ولا تَبْرَحْ فوضّع رأسّه على الأزض» ومضى التتری فأخْضر سَيْفاً وقتله به 


لقد أَضْمَرَ هولاكو الدَّمَارَ لبلاد الإسلام» «فعرّمَ على السَّيْر نحو الشام» فَرْحَفَ 
شمالاًء وأعمل السّيِف في سكان المَؤصل وحَوَانَ وَالؤْمّاء ثم أزسّل هولاكو إلى ملوك 
الأيونين 0 يتوعّدهم ويهدّدهم بالفناء الام إا هم لم يمهّدوا لحف بالإشراع إلى 
قاف و اتشر الغ افا اا وال لت بوعاء هو اکر فأستولئ على 
حلب» ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشاميّة يَدْ الواقعة بينهما بينهماء وبعث إلى السُلْطان فز سفارة 
EN‏ والَهدید ولت الطاعةالمطلقة :وكات قد الخُوَارِرْمِيُ الأضل» إجابة 
غ راد ل الشمراء المخوك اناما اقا لما أخدته جك ان بالدولة 
الخُوَارِزْمِيّة . .72" . 


وتنوالى الأحداث» فينادي الشلطان قطر بالقتال» ويرْفع راية الجهاد في سيل الله» 
فيجيبه خلائقٌ» ثمَّ ع اذكل طلائعه من القاهرة بقيادة اخ بيبرسن البتدقداري. الذي يزحَف 
- بدَوْره - إلى قرب عَزَّة فيص طلائع المَعْول» ثم لح قُطْر بطلائعه السابقةء وتفاوَض مع 
الصليبيّين الذين كانوا قد احْتَلُوا أماكن منّ الشَّامء وذْلِكَ لِيَسْمَحُوا له باختراق الأراضي 


)١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة! فما يحدث الآن في «البُوسنة والهَْسّك» ما هو إلا تر جد شه ہما كان منَ 
الو وا اقب القن اعلا الأمْسٍء علئ هدم الإسلام؛ فالتاريخ يعيدٌ نفسَّهء و«إلن 
ترضى عنك اليهود ولا التصارئ حتى تبع ملّهم4: وقادة الغرب يصيحون : : دمّروا الإسلام» أبيدوا 
أهله. وقد تحقّق قوله کل : «تداعئ عليكم الأمم م كما تداعئ الأكلٌ عل قضميها. .. الحديث» نعم: 
أصبحنا في ذيل الأممء قدم المسلم أنجس من دم غوث » وعرضة آرت هق عضن الحيوان» فكم 
من مستغيثة ولا معتصم : 

وال وا ا مح ج و ا 
وقد أصبح جليًا عند كل من له أدنى نظر أن العالم يكيل بمكيالين» خاصّة بعد ظهور ما يسمّئ 
ب«النظام العالميّ الجديد»؟! فهل يعي المُسْلِمُونَ الدزس؟! أم نظل نصِرُّخ: واإسلاماه! 
(؟) الكامل: (۳۹۹/۱۰ 
(۳) د. إبراهيم أحمد العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص 277 ط. جامعة القاهرة ۱۹۸٩‏ . 


۳١ 


السَاحِليّة» حى يَبْعَتَ المَغْول» وقد نْجَحَتْ مفاوضاته برغم ميل بض الصليبيين إلى 
ا لمحو 

وقد وَصل قطز إلى ادي سهولة وسوّعة: 

ته كانت اعَبْنُ عار '' وذَلِكَ في ي يوم الجمُعة الخامس والعشرين من رمضان 
سنة ثمان وخمسين وستمائة77 ويا عر الله الإسلام» ول الان ييل أن كارت 
رحَئ الحَرّب» وكان قطز يصيح صَيْحَنَّه الي كتَبَها له التَارِيخُ: «واإسلاماه»» ويذعو ره : 
«يالله! انصر عَبدك قُطْر على الكار»» فأالهُ اللّهُ لنَضْرء وكَطَعَ دابرَ القَوْم لين ظلحُواء 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وبذلك الْكْسَرَتْ فلول التار» واندحرث هجماتهم بَعْدَ أن أذاقُوا البلا الإسْلاميّة 
الوِعْبَ والحَوْفَء فجاءتهم الزلرلة» وهرّمهم اللَّهُ خد أن كَانوا لا يُعْلبُون. 
وفي نشْوَةٍ هذا الَضر العَظِيم فل السلطان فط وأقام يووش د کان قال :ايد 
هين الملطة©): , ... ومات قتيلاً بعد عَوْدِه اغتيل 0 دخوله القاهِرّة» وأما بيبرس 
. البندقداريٌ» الملك الاه ركه الدّين» أبو الفح فاكان ملكا شهما جليلد. ٠.‏ تَسَلطن في 
يرم َل المظفّر قُطر سنة ثمان وخمسين وستمائة ومات في يوم الخميس سابع عشر محوّم 


ل وستماثة » ل 


المظمّر طز دا أن يریل عله هذه الت ف فعمد 0 الخلافة العياسية» فأعادمًا إلى 
الو جود سنة 09 هء بعد أن أزاحها المَعْول بإسقاطهم إيّاها في بداد سنة 107 ه. 


قال ابن إياس: «. . ٠.‏ ولو لم يكن من أفعاله الحَسّنة سوى رد الخلافة لبي العبّاس 


۱ مدينة بالأرين 0 ينظر: مراصد الاطلاع‎ )١( 

(؟) هي بلدة لطيفة بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطين» إليها انتهى عسكر المغول» فلقيهم بها 
البندقداري 56 وكان ذلك انتهاء فتوحهم . . ينظر: مراصد الاطلاع ۷/۲ . 

(۳) ابن دقماق: الجوهر الثمين ٠۳ - ٠٠/۲‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۷۸/۷ - ٠۸ء‏ ابن إياس : 
بدائع الزهور ٠٠/١‏ . 

(5) نزهة الأساطين ص 1. 

(9) المصدر السابق .۷١‏ 


۳۲ 


وإكرامه لَهُمْ ‏ بَعْدما كادّث أن تَنْقَطِعَ عَنْهُمُ الخلافةء 00 

وبالرم کا حل بالار ين هَزِيمةٍ عَلَى يد طز إلا أذ نهم كانوا عَنِيدِينَء فقد لمُوا 
شتاتهم مده أخرىئ» وأعادوا غاراتهم على العالم الإسلاميّ مرات عديدة» ولكنّ سلاطينٌ 
المماليكِ كانوا لَهُم بالمرْصًاد. 

هذا وقد تعرّض العالمٌ الإسلاميٌ ‏ إلى جانب العَرْوِ الي - إلى خطر لا يقل 
ضراوة عن خطر المغول» وهو ما عرف بالحملات الصَّلِيبيّة: وتي راح د ضحيتها كثية جدًا 

ا ستمرّت قرثَيْن كاين من الما من 49١‏ 140 ه حلت إن اة 

اي عاشّها ا AY‏ ه هي الي تھمنا هناء فسنقفز تعض 
الأخداث كي لا يش سح الأمر عَلَيْناء ونضيع بين زوايا ُنب الگاریخ : 

E Re OOS SES 
ه ثم يبقى لدينا ثلاثونَ عاماً أخرئ‎ 41١-784 السُلطان النّاصر محمّد بن قلاوُون:‎ 
نتحدّث عن أحدائها السياسية أيضا.‎ 

أما النْصرُ وون فهو خد ين :قلذووث الملك الناصرٌء ناصِرٌ الدّينِء أبُو المعالي 
ابن المنصورء نعته ابن شاهين الملطئٌ بقوله : «(صاحتٌ العمائر الهائلةء والاثار الا من 
ذلك : القصّكٌ الأبلق بالقلعةء والجامعٌ بهاء'والإيوان المعظّم وغير ذلكَ من م . 

وهو السُلطانٌ اناسع من ملوك الك المماليك بالدّيار المضريّة. ولآن هذا العصر 
- الذي نتحدّث عنه ‏ كان يموجٌ بالاضطرابات وكثرة الفتن» فقد رأينا صراعاً شديداً على 
السّلطة بين أمراء المماليك . 

ولا أدلّ على ما نقولٌ إلا ما حَدَثَ من سَلْطنة النَّْصرٍ محمَدٍ بن قَلاوُونَ فقذ توَلَى 
السَّلطئّة ثلاث مرّاتي» كانت كالاتي : 

الأولى: من سنة 591 - 595 ه: 

وقد كان الناصرُ وقتها صغيرٌ السّنٌّ فكان في النّاسعة من عُمُره» وهذه سرءٌ لا يُسْتَطاعٌ 
فيها أن تُتَحَمّل إدارة دولةٍ واسعة الأطراف؛ فصلا عن أن يفضٌ التزاعات والاضطرابات 


.751/1١/١ بدائع الزهور:‎ )١( 
.۳۷۸/١/١ بدائع الزهور‎ »4١/8 نزهة السلاطين ص 85 » وينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )1( 


۲۳ 


الدَّيْرة بَيْن مماليكهء لذلك فقد خُلِعَ بد سنة من توليته» وأقيم مكانه السُّلْطان كتبغا 
المنصوري التركيئٌ» الملكٌ العَادِلٌ . 

النَانيةً: من سنة 594 ١8‏ ه: 

فقد خلع العادل كتبغا في سنة ست وتسعيرن وستمائة ثم تول مكانه المَنُصورٌ لاجينٌ» 
الذي نعته ابن شاهين الملطيئٌ بقؤله: «... الملكُ المنصورٌء أبو الفح حسام الدّين 
صاحبٌُ تجديدٍ جامع ابن طولونَ» ومرتّب دثوره» فله هذه المثقبَة)”"". ثم ما لث أن قتل 


لاجين» وذلكَ سنة 94> ه بعد أن نفي إلى «الکر لی مدّة أربع سنوات ا 


ومن هنا كانت عودة النّاصر قلاوونَ للمرًة التّانيةء ES‏ التي 
تَسَلْطن فيها النَّاصمُ للمرّة الثّانية ما وك بنَهُ وبين الا مِنْ مناوشات اهت نتَهَتْ بحَرْب دَارَتْ في 
مكانٍ يتنم AEE‏ وكانت نهايتها مؤلمةٌ فقد احتویٰ السار على كر وكان 
ذلك سنة ۹٩‏ ه. 


ولكنّ النّاصر لم يَسْتَسْلِم لِهزيمة جَيْشه أمام التتار» فلذلك لَمَا علِمَ برف التّتار مرّة 
أخرئ من جهة الشَّام وعلئ رأسهم غازانٌ ‏ أعدّ عُدَّته وزحف إلى الشام» فاجتمع الجيشانٍ 
المصرييٌ والشامئ لقتال التّتاره ثم وقحَّت الواقعة» بين الجيشين الإسلاميّ والتتريّ في «مرج 
راهط»”» والَتِي انتَهّت بِهَزِيمّة التََّار بعد أن قَتَلَ المُسْلِمونُ نضْفّهم . 

وبعد انّيصار النّاصر قلارُونَ بدأ الجوٌ يَضْهُو له إلا أنَّ الأمر بدأ يتكدّر بدخول سنة 


.5١ نزهة الأساطين'ص‎ )١( 

(۲) وهي قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالهاء بين آيْلة وبحر اقلم و 
المقدشىي وى كل عل عار مراصد الاطلاع 1١59/7‏ . 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۸/ »١1١5‏ وابن إياس: بدائع الزهور 5١1١/1١/١‏ . 

)٤(‏ بفتحتين» وميم ساكنة» وياء مثناة من تحت خفيفة» قيل: هي قرب المؤتفكة» وأن أهل المؤتفكة لما 
نزل بهم العذاب سلم منهم مائة فأسرحوا إلى سَلمِية فسكئوهاء فسميت «سَلم ماَّا» ثم خففت» 
فقيل : سَلمْيّة» بلدة في ناحية البرّيّة» من أعمال حَماة» بينهما مسيرة يومين. ينظر: مراصد الاطلاع 
فالضفة 

(5) المَرْج ‏ بالفتح ثم السكون ‏ هي الأرض الواسعة فيها نبت كثيرء ومرج راهط: ناحية من نواحي 
دمشق . ينظر : مراصد الاطلاع ۳/ ٠٠١٤١‏ . 


۳٤ 


۷ هه فقد حَدنّتْ فتنة عَظِيمَة”'' بين الناصر قلاؤون وبيبرس الجاشتكير والّائب سلارء 
وانتهت بلع قلاوون في سنة ثمان وسبعمائة» وتولّى المظمّر بيبرس الجاشتكير الثّاني) 
ال اخ النّاصرٍ قلاوونَ إلى «الكرك» وتنازله عن السَّلطئة . 

التَالئَهُ: من سنة ۷٤١-۷١۹‏ ه: 

قاف الا علي متمق الجا ماين بالنّاصر قلاوونَ» فکالً ك اول 
وعاد اللَاصرٌ إلى سلطته لِلْمَرّة التِّئة» ثم فيض على بيبرس» فحُمل مُقيداً إلى المَلِكِ 
الناصِر» فَسَجَنَهُ حن مات . 

وقد انسَمَتْ هذه اله الله تعلق الاس بقَلوُونء وتَمَسْكهِم به بسبب ما عازه من 
كثرة الاضطرابات» على أن الملكٌ النّاصر أخكم قبضته على زمام الامو انال لطم 
الواقع؛ ولعت السلطنة المملوكيّة أؤْج قوتها في عَهْيِهء فكاتت دِرْع العالم الإِسْلاميٌ 
آنذاك . 


ولم يرل الملك النّاصر قائماً على سرير مله إلى أن وافته منيّته» وذْلِك سنة إخدئ 


وأربعيق وسغمانة» .وكادث هدت الأول والثّانية دخو من ثلاث وأربعين شيو" ؛ 


وبمَوْت النَّاصِرْ قلارُونَ دحَلَتِ الدَّولةٌ المملوكيّة مرحلةً جديدةً على النقيض مما 
سبق» إِذْ إن المدّة السابقة - 7548 - ۷٤١‏ ه ‏ هي الفترة الذهبية لدولة المماليك» وأمًا فترة 
أولادٍ النّاصر قلاؤُونَ وأحفاده وهي ما بين سنة ۷٤١‏ - 784 ه فقد كانث مضطرمة بالصراع 
على السّلّطة» ولذلك فقد تولّى بعد النّاصر سبعةٌ سلاطينَ مِنْ أبنائه» يتولّئ هذا ويُغْرّل هذا 
وهكذًا دَوَالَتِكَ. 

ولقد رُزِيءَ العالم الإسلامئٌ ‏ على كثرة اصطراباته وأحداثه الجسّام - بحدث جلل» 
زاد من همومه وأشجانه» ألا وهو «الحملة الصلييئّة الكبْرّئ» على مدبنة «الإسكندرية»» 
وذلك سنة ۷۹۷ ه 170 م» حيث قام بها ملك قُبْرس بُطوْس الأول لوزجنان بَعْد أن 
مهّد لحملته ِلك برحلة واسعةٍ يستنهضٌ فيها عزائم الأوروبيّين» ويشحنهم ضد الإسلام 


)١(‏ تنظر تفاصيل هذه الفتنة في : بدائع الزهور ا/1/ EYI‏ والنجوم الزاهرة ۱۷1/۸ وما يعدهاء 
ود. سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ص /ا١١2‏ وما بعدها. 
(؟) نزهة الأساطين ص ۸۷. 


0 


والمسلمين» وقد نَجَحَتْ دغوته فى اسْتقطاب كثير من المُساعدات والإمدادات البشريّة 
وال الماك ثم اجتمع كل هذا الحَشد في جزيرة «رُووس» تمهيداً لاختيار أَصْلَّحَ 
نة يُمكنهم من خلالها توْجِية هو قاصمة لبلاد الإسلامء 3 اختيارهُم عل تغر 
الإسكندرية. ولا كانت دول المماليك تعاني حلا واضحأء فقد لاءَم حت ف الو هوق 
الصليبيّين» ٠‏ فتمکنوا اتال قوّاتهم على شاطىء ء الإسكندرية. فاحتلُوها في يوم الجمعة 
العاشر من أكتوبر من السّنة ذاتهاء وانسابّت قواتهم في شوارع المدينة قن المساجد 
ون النقانات » وينكزون المنازل» ويعتدذون على كل من صادفهم .من التسناء والأطفال 
والشيوخ» e‏ 

ار ا انخوا ين تّلد کک ام في 
سرحت من القاهرة لِإثَاذ الإتكندريةء I NN e‏ 00 
حَمْسَه الاق أسيسر «منهم المُسْلِم والمُسْلِمَةُ وال ودي واليهودية والنصراني 
الفا 

وعد قمن خلال هذه الجَوْلّة تين لنا أنَّ الحالة السّياسيّة لِهذه الفترة كانت غَيْر 
0 د أن لم - ابي . اضتز ا ا مد طامط فکان لَهُ 
۹ كذ 0 حال العصْر السّياسيّة» والَتّى صرّرت الأحداث الى ثرت 
في الاج السّبكيّ» وتقلب فيها. 


)١(‏ قال القاضي عياض: هو بضم أولهء وغيره يقول بفتحهاء والدال مكسورة بآتفاق» وكلهم قالوا بسين 
مهملة» وفي كتاب أبي داود من طريق الرَّمْليّ: بالشين المعجمة» وهي جزيرة ببلاد الروم» تقابل 
الإسكندرية. ينظر: مراصد الاطلاع ۲/ ٠٤١‏ . 

(۲) د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص 778 . 

(۳) المصدر السابق نقلاً عن المقريزي: السلوك. 


75 


الحالة الاجْتِمَاعِيَةُ في عَضْر سَلاَطين المَمَالِيك 


مما لا شك فيه أنَّ الحالة الاجتماعئة عيّة لأيّ عَصْرٍ إِنّما هي انطباعٌ وأَنّد للحالة السياسية 
لذات العصر» من اضطراب واستقرار . 
وإذا أؤدنا أن نصف ا ا لعصرء فلن نجد خَيْراً مس 00 أَحُدَاث 
العصر نفسو ومكث به اضطراباته وتقلبائف وهذا يعني أن وصف المقريزي” ' أدق من 
غيره» فهو أخبر بمجتمّعه. وفنا قالوا: أَهْلُّ مكّة أذْرَى يشعابها . 
وليه فإنَّ المقريزيّ فسّم المجتمع - في ذلك العصرب إلى سبع طعا إذ يقول 
في «إغاثة ل الأكة في كشف الع : «اغْلَمْ - حَرَسَكَ الله بعينه الي لا ام - أن الاس بإقليم 
مصرَ فی | لخئلة غل سبعة سَبْعَة أقسَام : 
القسْمْ الأول : اَهَل الدّوْلة . 
والقسْمُ اللّاني: أهْل اليَسَارٍ من الّجّاره وأولي النحمة من ذوي الرفاهية. 
والقسْمٌ الثَّالتُ: الباعةٌ» وهم متوسّطو الحال من التّجَّاره ويقال لهم: أصْحَابُ الب 
ولق بهم أصحابٌ المعايش وهُم السُّوقة . 
والقِسْم الرَابعٌ : أَهْل الفلح» وهم أهلْ الرّراعات» والحرث وسّكَّانَ القرى» والرديف. 
00( هو أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تمي الدين المقريزيٌّ : مؤرخ الديار 
المصرية. أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة ‏ من حارات بعلبك في أيامه ‏ ولد ونشأ ومات 
بالقاهرة» ومولده سنة 1كلاه.ء ومن أشهر كتبه : «الخطط» و«السلوك» وغيرهما مات سنة 850 ه. 
ينظر في ترجمته : الشوكاني : البدر الطالع ۰4/۱ ومعجم المطبوعات ۱۷۷۸» والأعلام 27 


۳۷ 


والقسم الخامسٌ : المُقَرَاء وهم 0 الفعيا وطلاب اليل والكثيذ من أجتاد 


الحلّقّة ونحوهم . 
والقِسْم السَّادسٌُ: أَرْبابٌ الصّنائع » ا راضحاب الك 


رق 
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والقسْم السّابِعُ : ذَوُو الحاجَة والمَسْكنة والسّؤالء الَّذِين يتكمّهُون النّاسء ويعيشون 
)0 
منهم) 5 

وهذا يَعْنِي أنَّ المجتمع في عَصْر المماليك كان مُجْتمعاً طبقيّاء تَخْتَلِففُ كل طبقةٍ منها 
عن الأخرئ في تركيبها ومميّزاتهاء ويمكن تقسيم هذه الطبقات السَبْع إلى أربع طبقات 
فته وهى : 

الطبقةٌ الأولى : أهل الحُكم من المماليك والأمّراء» ومِنْهُهُ السّلطين. 

الطبقةٌ الَانيهُ: أهل الجلم» وهُمْ مَنْ يُطلِقٌ عليهمٌ المقريزيٌ المُعَمّمِينَ» . 

الطبقة العالثةٌ : عامّة طوائف الت من ٠:‏ ان وفلاحین»› وأصحاب حرفبي» 


الطبقةٌ الرًابعة: أهْلُ اذم ويضاف إليهم الأقلَيّاتُ الأجنئّة . 
الطَبقةٌ الأولئ : أَهْلُ الحم : 

وهنا قد تثار مسألة هامّة جدّاء وهي كيف ساغ لمملوك أن يرتقي منبر الحكم» مع أنه 
شرط في الخليفة أن يكون حرًا؟ 

ونقول: نعم قد اشترط الأثمّة فيمن يقوم بأمر الخلافة الحرية؛ لأن الرق نقص ومهانة 
فالعبد مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يخشى» فلا يمتثل أمره» ولا يطاع قوله» 
مشغولٌ بخدمة سيده وقضاء حوائجه لا يفرغ لهذا الأمر. 

ولكن: 

نحن إذا تقصينا النصوص الشرعية» وإجماع الأمّة علمنا أن الشّريعة الإسلاميّة اعتبرت 
الخلافة على شكلين متضادين : 

أحدهما: أصلي ومطلوب. 

والثاني : اضطراري 


((1)«إغاثة الأمة ص ۷۲ - 


۴۸ 


فالشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتها بحيث تجتمع آحادها وأهل 
الحل والعقد والرأي والبصيرة منهاء فيتباحثون ويتشاورون ثم ينتخبون الخليفة مراعين فيه 
شروط الخلافة الشرعية ومقاصدها الأساسية غير ناظرين إلى الوجاهة الذاتية والجنسية 
النسبية بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى 
الأنة لا جسية اللخليفة وعشيرته وشتبةء: وقد تاسسيت الخلافة الراشدة على هذا الأسناس 
الجمهوري» فاتتخاب الخلفاء الأربعة كان انتخاباً شرعياً وجمهورياًء ولم ترع فيه الجنسية 
والقبيلة والعهد ألبتة» ولو روي فيه شيء من هذا لبقيت الخلافة في بيت الخليفة الأول» ولم 
تخرج منه إلى آخر الدهرء ولكن لم يكن شيء من ذلك . 

وأما الشكل الثاني: وهو ما إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته» فهجم على كرسي 
الخلافة ‏ وهذا عين ما حدث هنا » ولم يترك مجالا للانتخاب» فحينئذ ماذا يجب على 
الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لهاء مظالماً وفاقداً لشروطها؟ 

هل يجب عليها أن تخرج عليه وتقاتله؟ أم يجب عليها أن تطيعه وتنقاد لهء وتؤدي 
إليه الزكاة» وتقيم وراءه الجمعة والجماعة؟ 

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل الحيوية والأساس الاجتماعي لحياة الأمة لم 
تكن الشريعة لتغفل عن هذا الشكل من الخلافة» وتترك الأمة فيه بلا هداية ولا بصيرة» ولذا 
نجدها قد اهتمت بها أشد الاهتمام» وبينتها بياناً وافياً بعبارات واضحة» ونصوص صريحة. 

فإذا استولى مسلم بقوته وشوكته وعصبيته على الخلافة. وتمكن فيها وقامت حكومته» 
وقوي أمره ‏ وجب على الأمة أن تطيعه وتسمع له وتخضع لخلافته مثل لو كان أصابها 
بحق» ولا يجوز لأحد الخروج عليه» ومن يفعل ذلك يقاتله المسلمون» ويعينوا الخليفة 
عليه مهما كان الخارج ذا فضل وصلاح وكفاية؛ لأنه مفارق للجماعة» وخارج على 
السلطان». 

وهذا الشكل الثاني لتولي الخلافة أو الحكم وهو_«الغلبة» ‏ حدث لدولة المماليك» 
فقد قفزوا على كرسي الحكم» وذلك على أنقاض دولة بني أيوب بعد ضعفهاء وخورهاء 
ومع هذا فقد كان للمماليك ماثر يفخرون بها أمام التاريخ» يكفيهم ذبهم عن بلاد الإسلام» 
ودجرهم خطر المغول والصليبيين - بغض النظر عن كونهم ‏ المماليك ‏ عبيداً أو أحراراً. 

نعود إلى الحديث عن وصف طبقات المجتمع المملوكي في ذلك العصر: 


۳۹ 


ونبدأ بطبقة «أهل الحكم»: 

كان الحكام أغراباً عن البلاد وأهلهاء فلم تربطهم بأبناء مصر والشام رابطة الأصل أو 
الدم أو الجنس» مما جعل المماليك لا يشعرون في كثير من الأحيان بروح العطف 
والتجاوب» لذلك فقد نظروا إلى الرعية على أنهم أقل درجة» وأجدر ألا يشاركوا في الحياة 
العسكرية» أو النيابة الحكومية. 

ولما كان السلطان في الأصل مملوكاًء فقد نظر إلى بقية المماليك على أنهم إخوائف 
فاهتم بهم» وحرص على تربيتهم تربية خاصة» تقوم على إعدادهم بدنياء وفكريّاء فإذا 
اشترى السلطان عدداً منهم خصص لهم أماكن يعيشون فيهاء ويتردد عليهم فقهاء يعلمونهم 
الذّين الإسلامي وعلومه. فإذا شب المملوك عن الطوق» وبلغ سن البلوغ بدأ تعليمه فنون 
الحرب والفروسية» فإذا ما انتهت مرحلة التعليم خرج إلى مرحلة أخرى» وهي مرحلة 
الخدمة السلطانية» ثم هكذا رتبة بعد أخرى حتى يصبح أميراً أو «سلطاناً مختصراً» على قول 
القلقشندى' . 

ولما كان المماليك ينظرون إلى غيرهم نظرة دونية» فلم يحدث أن تزوجوا من سكان 
مصر والشام» واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللآئي جلبن عن طريق 
التجار» بل حذرت حكومة المماليك من انتقال مملوك من المماليك عن طريق البيع إلى 
«كاتب أو عامي» أي إلى أحد من غير طبقة المماليك» ومن خالف ذلك التحذير تعرض 
للأذى والعقوبة'" . ظ 

ومع كل هذه العزلة» فقد رأينا بعض سلاطين المماليك يستعين ببعض المصريين» 
فجعل منهم أمراء مقدمين» بدلا من المماليك» وكان ذلك في فترة حكم السلطان الناصر 
حسن بن محمد» واعتذر عن ذلك بقوله: «إن هؤلاء مأمونو العاقبة» وهم في طي علمي» 
وحيث وجهتهم إليه اتجهواء ومتى أحببت عزلهم أمكنني ذلك بسهولة» وفيهم رفق 
بالرعية» ومعرفة بالأحكام»”” . 


1/5 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٩۲/۹‏ . (۳) المصدر السابق ۳۰۹/۱۰ .٠٠١‏ 


ولكن سرعان ما ثار عليه بقية الأمراء المماليك فقتلوه» ولم يسمحوا لأحد بعد ذلك 
من المصريين بأن يتولى مناصب في الجيش . 

وخلاصة الأمر أن المماليك قد وجدوا الرعاية والرفاهية من سلاطينهم» بإغداق 
الأموال والأرزاق» وتخصيص أشهى الأطعمة» وأفخر الملابس . إلا أن أمراء المماليك لم 
يقفوا موقف المتفرجين» فكانوا يدسون أنوفهم في أمر السلطنة» حتى تخلوا ‏ في نهاية 
المطاف - - عن 2 من صفاتهم الحربية, وانغمسوا ف في الفتن والمفاسد» وتمادوا فى 
قصور ات تجمع ع كل أسباب فة يزخرفون سقوفها e‏ ويهتمون E‏ وحسن 
إدارتهاء على العكس من الطبقات اللاحقة التى عاش معظمها عيش الذل والهوان. 

قال تاج الدّين السبكيّ: «ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب في الأطرزة العريضة 
والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرمها الله عر وجل وزخرفة البيوت سقوفها 
وحيطانها بالذهب» وقد لعن رسول الله ما من ضيق سكة المسلمين» وأنت إذا اعسيتما 
يذهب من الذهب فى هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطير مقنطرة لا يحصيها إلا الله 
ا 
الطّبقةٌ اللانية: آهل العم أو «المُعَمَّمُونَ) : 

كان لعلماء ذلك العصر هبه عظيمة. ومكانة جليلة. عند المماليك» ولم ل وهم 
أربابُ العِلّم وا وهم عَرَفَ المماليك دينَ الإسْلام» وفي بركتهم عَاشوا" ؛ ولذلكَ 
فقد احترم المماليك هذه الطةة من الّاسء ومن جهه ة أخرئ. فقد رأينا للعلماء وقَفَاتِ 
حاسمة تجاه سلاطين المماليك» چ وجدنا السلطانٌ الاھ محمد بن قلاوون يقول: 
«إني لا أحاف أحداً إلا شَمْسَ الدّينِ الحريري قاضي قضاة الحنفيئّة»”" . 

ع أن خذه الطيقة د كانت موا لذن عاكة ا ٠‏ فَكَانُوا يَلْجَكُون إليهم لقَضَاء 
)١(‏ ينظر: التاج السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ص 59 - 5٠‏ 


(۲) المقريزي: السلوكء نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكى ص 777. 
(۳) رحلة ابن بطوطة ۸۸/۲ . 


٤١ 


حوائجهم لدئ الجهات الحاكمةء بل كان النّاس - لإجلالِهم لَهُم - يقدّمُوتهم في زحام 
الأسُواق على أنفسهم في اليم والشراء. 

وقد كَانَتْ هذه الطبقة على طائفتين : 

طائفة َوب لا تميل إلى السّلاطين والحکام» وتجاهر بالحقٌ ولا تخشیٰ كا قى الله لومة 
١‏ وأخرئ تكن إلى حياة الدَّعَة ة والمناصب» والجَرْي وراء الغّرّوات والأموال الطّائلة . 
إلا أن هذا التنجيل والاخترام لأهل العم أو «المُعَمَّمِينَ لم يكن من كل الطبقات» بل 
اوخانا امر اشن الممالاك درن عل الحلا ويتعرضون لهم بالتفد والتهگم» ٠‏ حت بلع 
هم الحال إلى استضدار مرْسُوم من السلاطين بالمُناداة في طَرْقات القاهرّة ألا يركب متَعمُم 
قرساً!! 1 


ثم ما لبت الأمرُ أن أنْجَلىء واستَردٌ العُلماء مكانتهم» وَرَكِبُوا خيُولهه”" . 
الطََقَُ الله : عامّة طوائفب الشّمْب (تُجَار ‏ فَلأحُون ‏ أضحابُ حرف - عوامٌ) : 

- المّحَاد: 

وقد كانت “هذه الف على "يسان ورغد من 7الغيكن ..نسيق: التروات: :الهائلة التي 
حصلوهاء لذلك فقد كان السلاطين المماليك يتقربون إليهم ليمدوهم بالأموال اللازمة في 
وقت الشدة والحرج. 

«على أن كثرة الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائماً مطمع سلاطين المماليك» فأكثروا 
من مصادرتهم بين حين وآخر» فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظةء لذلك لم يطمئن التجار 
في عصر المماليك على أموالهم وتجارتهم بل كانوا يدعون على أنفسهم أحياناً: أن يغرقهم 
الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم»”") 

- الفَلأَحُونَ: 

وكانت هذه الفئة مستضعفة فى الأرض» تعيش عيشة الخسف والذلّ» ويثقل كاهلها 
المغارم والضرائب» من عرق 78 وتعبه المتواصل في زراعة الأرض وفلاحتهاء وقد 


)١(‏ ينظر: د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ۲۸ وما بعدها. 
(۲) المقريزي: السلوك ٤٤٤/٤‏ نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكي ص 7754. 
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نعى التاج السبكي على السلطة في قسوتها مع الفلاحين» فقال: «ومن قبائح ديوان الجيش 
وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهراًء ويلزم 
بشد الفلاحة» والحال في غير الشام أشد منه فيهاء وكل ذلك لا يحل اعتماده. والبلاد تعمر 
بدون ذلك» إنما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق الله عليهم» . 

ولم يقف الأمر عند ذلك» فقد تعرض الفلاحون لأذى العربان"“ وبطشهم» وفي كل 
مرة يغير العربان فيها على الفلاحين» تذهب محاصيلهم ومواشيهم وتضيع عليهم . 

- أَصحاتٌ الحرّف: ٠‏ 

عجّ المجتمع في ذلك العصر ‏ وخاصة المدن الكبرى - بجمهور عريض من أرباب 
الحرف والصناعات من الصناع والتجار والعمال والباعة» والسقائين والمكاريين» 
والمعدمين» أو أشباه المعدمين» وهؤلاء كانوا يعيشون حيأة قاسية من العنت وشظف 
العيش . 

العَوَامٌ: 

وهم سواد الناس الأعظم» وهذه الفئة ليست أحسن حالاً من سابقتهاء فقد كانوا 
يعيشون على النقيض من عيشة المماليك ونعيمهم . 


وقد لاحظ بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر فى عصر المماليك أن القاهرة 


)١(‏ وجدت في مصر في العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان» وهؤلاء انتشروا في أجزاء مختلفة من 
البلادء وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوطء وكان هؤلاء العربان دائما أبدا 
مصدر فتن ومتاعب للحكام والمحكومين سواءء فارتبط تاريخهم في عصر المماليك بالثورات 
وحوادث النهب والسلب والاعتداء على الامنين من أهالي القرى والمدن؛ حتى إن المراجع المعاصرة 
لا تشير إليهم دائما إلا تحت عنوان «فساد العربان» ينظر: د. سعيد عاشور: «العصر المماليكي 
ص ۳۲١‏ . 
وهناك «عربان الطاعة». وهي طائفة من عربان الممالك الشامية» ولهم عادة بمكاتبة جليلة كال مهناء 
وآل فضل وآل مرة ونحوهم. 
القلقشندي: صبح الأعشى 2775/7 ومحمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
ص 787. 


و 


سوى أسمال بالية» كذلك دهش البعض الاخر من كثرة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصرء 
وقال: إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان. 

ومع هذا القحط وشظف العيش إلا أن: العوام كانوا يجدون بعض العطف من 
السلاطين المماليك وأمرائهم» ولكن لكثرة عددهم دفعهم الحال إلى احتراف السلب 
والنهب» وخاصة فى أوقات الفتن والاضطرابات”"' . 
الطَّبقةٌ اليَابِعَةُ: أَهْلٌ الذمّة والأقليات الأجنبية : 

أما أهل الذمة فهم أهل الكتاب ومن في حكمهم ‏ من الأقليات الأجنبية - ممن 
يعيشون بين ظهراني المسلمين» حيث دخلوا في ذمتهم» وخضعوا لسلطان دولتهم» وقبلوا 
جريان أحكام الإسلام عليهم» واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام» أو ما يشبه الجنسية بلغة 
عصرنا. 

وقد وجد في المجتمع المملوكي كين من الجنسيات الأخرئ مكل : الجركين» 
والمغول» والصين» والإسبان» والألمان» وغير ذلك من الجنسيات الأخرى . 

وكان أهل الذمّة يعيشون في طبقة خاصّة مستقلة» وقد قدر عددهم في مدينة القاهرة 
وحدها ‏ وقتذاك - بعشرين ألفاًء نصفهم من الأقباط» والآخر من اليهود" . 

وكانوا على احتفاظ بجميع طقوسهم وطرق حیاتهم» إلا أنهم ما كانوا يجدون متنفساً 
في ظل دولة المماليك» مما كان يحنقهم» ويجعلهم يقومون بأعمال انتقامية. قال علي 
مبارك : «وفيها ‏ سنة ثمان ونسعين وستمائة - أمر اليهود بلبس العمائم الصفر» والنصارى 
بلبس العمائم الزرق» والسامرية بلبس العمائم الحمر تمبيزاً لهم عن المسلمين»”" . 

ومما دفع أهل الذمة ‏ تحت السلطة المملوكية ‏ إلى القيام بالثورات والفتن» ومناوءة 
حكم السلاطين - ما لاقاه الصليبيون في الشام من هزائم وطرد عن ديار المسلمين» فكان 


.8 ينظر فيما سبق: د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص‎ )١( 
. ٩۱/١ الخطط التوفيقية‎ )"0( 


٤ 


ذلك دافعاً للتعاطف مع أبناء دينهم والقيام بنصرتهم . 

على أن المماليك لم يقبلوا هذا التحدي السافر من المسيحيين» فقرروا طردهم من 
كل الوظائف التي يعملون بهاء وطهروا تلك الوظائف منهم» وصدر مرسوم بذلك عام 
06 ه. وسرعان ما تخمد هذه الفتن وتندحر» ويعوة الأمر إلى ماكان عله" . 

وأما الأقليات الأجنبية فقد كانوا جاليات مستقلة حسب جنسياتهم» وكانوا يقيمون في 
فنادق تغلق مساء كل يوم ووقت صلاة الجمعة. كما ضيق المماليك عليهم في اللباس 
وركوب الخيل”" . 


المجتمع الشامي في عصر: سلطان المماليك : 

ما كان المجتمع الشامي يختلف عن نظيره المصري في ذلك العصرء فقد كانوا 
مستضعفين يخضعون لنظام طبقي لا يرى أفضلية لغيره في قيادة مقاليد الأمور . 

فقد كان المجتمع الشامي على طبقتين رئيسين هما: الطبقة الحاكمة» المسيطرة 
صاحبة النفوذ» وهم المماليك. والطبقة المحكومة» الخاضعة للسلطان» المغلوبة على 
أمرهاء وهم أصحاب البلاد الأصليين من أهل الشام . 

وأما أهل الشام الأصليون فقد انقسموا ‏ بدورهم ‏ إلى حضر يقطنون المدن الشامية» 
وبدو يرتحلون في عشائر تنتشر في بادية الشام» وكان على رأسهم «آل فضل» وهم من 
ربيعة» وقد امتدت منازلهم من حمص”" إلى قلعة جعبر“ إلى الرحبة» ويعني ذلك أنهم 
كانوا منتشرين على جانبي نهر الفرات بين العراق والشام*". 


وقد حدث بينهم وبين المماليك خصومات بسبب مناصرة زعيمهم عيسى بن مهنا 


.47 د. علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية ص‎ )١( 

(0) يراجع في ذلك المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ٥٤‏ . 

(؟) حمص: بالكسرء ثم السكونء والصاد المهملة: بلد مشهور كبير» في طرفه القبلي قلعة حصينة على 
تل عال كبير بین دمشق وحلب. مراصد الاطلاع 470/١‏ . 

(4) قلعة جَعبّر: على الفرات بين بالس والرّقة» قرب صفين» مراصد الاطلاع ٠٠١ /١‏ . 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى 54/5 .7١‏ 


٥ 


للتتار أحيانًء وأدى الأمر إلى أن طردهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم عاد فعفا 

وقد كان هناك قبائل أكثر ولاء لسلطان المماليك» منهم آل مرة في حوران» وآل علي 
في المرج والغوطة حول دمشق. 

وقد حاول سلاطين المماليك استقطاب هذه العشائر البدوية» وضمها إلى النظام 
الإقطاعي» فأضفوا على 2 ألقاب الإمارة» وأعطوهم إقطاعات في بلادهم. ثم 
ألزموهم بأمور يقومون بها منها: الولاء للدولة» وحراسة الطرق» والدروب e‏ 
وتقديم الرجال وقت ال.حرب"") 

لقد كان الشام بوتقة كبيرة» ضمت عناصر كثيرة مختلفة» فقد وجد إضافة إلى 
الشراذم العديدة من : الأكراد والأرمن والتركمان - عصبيات أخرى عديدة» بعضها مذهبي» 
والاخر ديني» وكان لها دور مؤثر في الأحداث التي شهدتها بلاد الشام. 

وأهم هذه العصبيات : 

١‏ الكسروانيون وهم من أهل جبال كسروان: وكانوا من النصيرية والعلويين 

والمتأولة”''. وقد كان هؤلاء على عداء مع المماليك» ويحكى أن هؤلاء ناصروا 
الصليبيين بالشام أثناء حصار السلطان المنصور قلاوون لمدينة طرابلس سنة 1198م . 
مما أغضب قلاوون» فزحف المماليك عليهم فأدبوهم وكسروا شوكتهم . وتوالت 
النزاعات تباعاً بين هؤلاء الكسروانيين وسلاطين المماليك» حتى أدى ذلك إلى 
هلاكهم. فقد روى المقريزي أن الناصر قلاوون أقطع «جبال كسروان بعد فتحها» 
لبعض أمراء المماليك» فذهبوا إليهاء «فزرعها لهم الجبلية») ورفعت أيدي الرافضة 
عنها»" . 

۲ التنوخيون: وهم بطون كثيرة قد اعتنقت مذهب «الدرزية»» وقد تفرقوا في 
جهات متفرقة من لبنان» وهم كالكسروانيين تأرجح ولاؤهم بين المسلمين والصليبيين» 
ومن أشهر عشائرهم جماعة «البحتريين» الذين غضب عليهم بيبرس» فحبس بعض زعمائهم 


زماناً ثم أطلقهم . 
)١(‏ ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ۲٠١‏ . 
() محمد كرد علي: خطط الشام ۲ . زفق المقريزي : السلوك ٠١١/۲‏ . 


٤٦ 


وما زال بيبرس يتحسس أخبارهم حتى أرسل إليهم حملة قوية اجتاحت بلادهم» ثم 
ما زال معهم السلطان الناصر قلاوون يعاقبهم ويضطهدهم إلى أن عاد ولاؤهم إلى 
المماليك . 

وقد كان هناك فريق آخر من التنوخيين» وهم الأرسلانيون» وكانوا بالقرب من 
بيروت» وكانوا على ولاء لدولة المماليك. 

۳- بنو معن: وكان ظهورهم في القرن الثاني عشر الميلادي» حين ندبهم أمراء 
السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السوري» وقد أعطوا إقليم الشوف» وقد تحالفوا مع 
الشهابيين والتنوخيين. 

٤‏ - الشهابيون الدروز: وكانوا يقيمون بوادي. «التيم»» وشاركوا في قتال الصليبيين 
والتتار. 

ه ‏ المتأولة: من غلاة الشيعة» وكانوا يقطنون شمال لبنان» وتنافسوا هم والشهابيون 
الدروز حول الزعامة على لبنان. أما موقفهم من المماليك» فقد تعرضوا لاضطهاد بسبب 
شذوذهم المذهبي. 

5 - النصيرية أو العلويون: وقد عاشوا في شبه عزلة في الشمال من جبل لبنان . 

- الإسماعيلية : وهم الباطنية أيضاًء وكان لهم قلاع عديدة» وقد قاموا بدور مشهور 
في تاريخ بلاد الشام» وقت عصر الحروب الصليبية» فلم يتورعوا عن اغتيال كثير من 
الشخصيات الإسلامية والصليبية على خد سواء. وموقفهم من المماليك ظاهر العداء» فلم 
يرض المماليك عن هذه الفرقة بسبب شذوذهم المذهبي من ناحية. لذلك فرض السلطان 
الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا التي اعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ 
الباطنية . . ثم بدأ بيبرس في استقطاع قلاع الإسماعيلية قلعة بعد أخرى حتى استولى عليها 
لمعا وعندئذ انتهى أمرهم ببلاد الشام» وأقطعهم السلطان بدن قلاعهم الشامية بنعض 
الجهات في مصر ليعيشوا فيها ا 

كان هذا وصفاً للحالة الاجتماعية لعصر السلاطين المماليك» في مصر والشامء 
واتضح مما تقدم مدى الاضطرابات والمعاناة التي كان المجتمع يقاسيهاء في حين رأينا ما 
كان يعيشه السلاطين في قصورهم وأبراجهم العاجية المذهبة. 


۷ 


7 الصا ا hu‏ » ~ اه - 722 
الْحَالَةُ الاقتصَادِيَّة فى عضر سّلاطين المَمَّاليك 


+ يتح للعيَانٍ أن الحالة الافيصاديّة في ذلك العَضْ لق تكون اعد يالا يذ 
سَابقتيهاء بل إن النشاط الاقتصاديّ ليتأثر تأ را وأضتخا بما يځذٿ يِن أضطرابات سياسيَّة 
وتقأبات داخلية . 

لقنا كان عاقة الشعيين: المضري والشاميغ يعيشون :ففرا وضظفا مخ العيش: 
تسبّب في ذلكَ عدّة عوامِلَ منها: 
- طبقيّة المُحْتمَع : 

فقد عَلِمْنا آنفاً أنَّ المجتمع انقسّم إلى شرائح عدَّةَء فطبقة السّلاطين والآمراء 
المماليك 7 كم ی »ويك ای ال ال لى ا aN,‏ 


: أَنْشَادٌ المَجَاعَات ب وَالأمْرَاضٍ القنّاكَة‎  " 
فقد انتشرث مجاعاث وجَدْبٌ شديدان» وس 2 ذلك انحباس الأمطار عن أرض‎ 
ا اليل ثم ما كان يَخدّثُ من سَلْبٍ وتَهْب تسّبب عن كثرة أعداد‎ 5 
وقد تَتَابمَتْ نوبات القخط والمجاعات في مَضُْرّ والشَّام؛ وأرض الجزيرة» روى‎ 
المقريزيٌ في أحداث سنة 545 ه أنَّ مجاعةً شديدة أكل النَاُ بسببها المَيئّة منّ المَواشي‎ 
والكلآب» وكثْرٌ مَوْت النّاسء وصاروا يَذْفنون المَؤْت دون عسل ولا كَفَنء قال: ولم‎ 
يقتصر الأَيْدُ على مصّرَء بل شمِلّ الشّام أيْضاً؛ إذ دخل الشتا ولم يقع المطَرء فأجدبت‎ 


الأرضئ» وجففٌ العُشْب» وارتفعت الأثمانُ» كما شملث هذه المجاعة بلا الحِجَازٍ 
اا 

بل يحكي ابن گثير عن مجاعة عام هه أنَّ الاس باعُوا أولادَهُمْ وأهليهة”" . 
ت ۹ھ حصل طاعونٌ عام وفناغ عظيمٌ عم ديار مضر وغبرهاء وقيل: (إنه لم 
یسبق ¿ مثلهء فخوب أكثر البلادٍ ومضر والقاهرة» وتعطل ال بسَبب موت الفلاجين» ولم 
کن المَرْتُ قاصراً على الآدَميين» بل شمل الطَاعُونٌ أيضاً الجمّال والكَيْل والحَمِيرَ 
والوكرة ا O,‏ 
"- الرَّلازِلَ : 
قال علي باشا مبارّك: «ومِنْ أهمّ ما وقع بها زلَرّلةٌ هائلة» ابتدأث في شهر ذي الحجّة 
سنة اثنتين وسبعمائة» وأقامَت تعاود الاس مدّة عشرين يوماء فهدمت بالإسكندرية المَنار) 
وكثيراً من الأبراج والأسوارء وفاضَ ما البَخرٍ > حن غدَقٌّ البساتِينَ» وهُدِمَّت بالقاهرة عه 
مدارس وجوامعَ ومساجدّ. وتشقق مى الجبل المقطّم» وسقطت الدُورُ على النّاسِء وا كتير 

و وات الا و ال اتات حل الوزدلة بات 

بلادٍ الام 

وقد أغقَبَ هذا الزلزال ريح سوداء تلمح الوْجُوه» وظن التَامرث ۶ أنَّ السّاعة قد اقترتُ» 
وأنشَدَ بَعْضُهم: [السريع] 

ا الأوضة» قات رئ .اعرا( التربس الحم 

َلْيِذْكُرُوا مَعْ حوفهم قَوْلَّهُ: ر ا وع 

وغد فقد كانت الحالةٌ الاقتصادية مزعزعة مضطربةء عانی الاسر من ويلات الفقر 
والجوع حتَّى قال المقريزي : «وأدركتٌ أنا والنَّاسُ من أهل ثغر الإسكندرية» وهم لوق 
في مقابلة الخضرة وقول ا ما يراد منْهء ولم يرل ذلك إلى 
نحو السبعين وسبعمائة. .»77 


.ا/57/1١5 البداية والنهاية‎ )۲( .۳٠٠٦/۲/١ المقريزي: السلوك‎ )١( 
. ۹۱/١ السابق‎ )( . ٠٠١/١ الخطط التوفيقية‎ )۳( 
 .اهدعب المقريزي: إغاثة الأمة ص ١٤ء وما‎ )5( . 417/1١ /١ ابن إياس : بدائع الزهور‎ )5( 


۹ 


الْحَالَةُ التَّقَافيَةُ في عَضْر سَلاطين المَمَاليك 


ام العام وإيو ان الم وسبوع العِلّم) كلمةٌ تاريخيئّة قالها العامة المخربي 
عبد الرحمن بن عليّ بن حَلدُونَ في مقدمته الشهيرة ”“. 

نعم لقد احتلتْ مصر مكانة علميةٌ بارزة جعلبّها منارة الأَمّة الإسلاميّة» ومركَبها 
الثقافيّ » وذلك بَعْد ضياع بور العِلّم» وقتلهم على يد المَعْول في وقعة بغداد الشهيرة سنة 
7 ها 

ويحكي ابن الأثيرء ومن بخده السُيُوطييٌ أن التَّار قضوا على فقهاء الإسْلدٌم» عند 
دعوتهم إلى حُضُور عقد زواج ابن مُولاكو قال: وصار كذلك تحرج طائفة بعد طائفةء 
فتَضْرَب أعناقهم حتّى قتل جميع مَنْ هناك من العلماء والأمرّاء والحُجّابٍ والكبار 6 

وقد كان من الأسْبّاب لني عملت على رفع الحالة الثقافيّة في الدَّيارٍ المصريةء ما 
عرف من رحلة العلماء ء الها فارّين من بطش المغول وتخْربيهِم» فقد غدّث مصر: «محَل 
سكن العلماء ومَحَط رِحَالٍ الفُضَلاء».. 


7 اساك اليم و فقد کان ا بيبرس : «(يميل‎ TS 


(۱) ص ٥٤0‏ . (؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۳۷۷. 
زفو4ق ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة A/V‏ . 


وكان انيار اهنم في هذا العَضْر وإقبال السّلاطين ومَنْ دُوتَهِم عليه وعَلَئ أهْله 
ملامخ ومعالم» ين 
المَدَارِسُ والمَكْتبَات : 

إل أول ظهُور ان کان في آخر القن الرَابع الهجريٌ» حيث يتبرع بعض من 
أوتوا يساراً وثروة ثم حا لِلْعِلم وأَملِهِ - ببناء منْرّسةٍ تدرس فيها أحكامٌ الدّينِ وشرائعٌه» 
وعُلُوم الل وغيرها. 

وقد حاز تاريحٌ بني أَيُوب عَلَئ نصيب وافر من إنشاء المَدَارس» وأشْتِر عن صلاح 
الدّين آنه كر من إقامةٍ المدارس بمضر والشَّام ووضع لها نظماً ثابتةٌ مقرّرة» وكان يخضر 
بَعْضَ الدروس» بل إِنَّه كان يجه إلى الاسْتماع إلى الحَدِيثِ ما انسّع لَهُ الوَقتُ في ذلك . 

وجاءَ بعد ذلك المماليكُ» فساروا على سنّة الأيُوبِين وحبّسُوا الأحباس عَلَيْهاء 
وأظلُوها برعایته ٩‏ 

وقد كان لكل عَم أحياناً مدرسة» فمدرسةٌ للحديث وأخرى للفقه» وهكذا. 

ومن ا نْشِكَتْ في رَمَنِ المماليك: 

1 المدر سه الظَامِرِية 


ور إلى من وضع أساسّها ويئاهاء اقا رن البندقداريٌ» وقد ابتدأ فيها 
سنة 559 هء وتو اھا في ننه ۲ هل وجعّل بيرم لا يعمل فيها أحداً بغير أَجْرَة» 
وله فن م اخ ف وضمٌ إليها خزانة تشتمل على أمهات الكتب في سائر ثر العُلُوم» 
5 بجانبها مَكَتبا لتَغليم يكام المُسْلِمِين» وأَجْرَئ لهم الجرايات A‏ 

وقد رب فيها لتدريس الشافعيّة: تقيّ بن رزينِ الحمويّ» وهو قاضي القضاة 
محمد بن الحسيق بق ردن العامري؛ الحمويّء ولا هکان غالا 
بارعاً في التّفْسِير والفِقّه» مشاركاً في علوم كثيرة» رحَل إلى مضرء فدرّس بالظاهرية» 


. ۱١۸ أبو زهرة: «ابن تيميةة ص‎ )١( 
ا ش‎ 


٥۱ 


ا القضاء» وكان عالم الشافعية آنذاك» رفي ب(مصر) سنة ٦۸٩‏ ه ودفن بالقرافة”'' . 

كما رتب لتدريس ملم الآأخئاف: مد الدين عبد الرحمنِ ن الكمال عمر بن 
العديم الجعلى› ولد بالشام سنة ٦١۳‏ ه» وعر كعنه م مذهب الأحناف» 30 عارفاً 
بالأدب» ولي قضاء ار انتهت آله ا الحنفّة ب«(مصر) والشّام وتُوفيّ بظاهر 
دی ا 


وأقام لتدريس الحديث: الحافظ شَرَفَ الدّينٍ الدَمْيَاطَّ : : وهو الإمام العلاّمة الحافظ 
المتقن» > عَلَمْ الحديث في عَضْره : شرف الدّين أَبُو محمّد عبد المُؤْمِنٍ بن خلفب الشافعيئ, 
ولد سنة 517 ه» طلب الِلم» وتفقه» وبرّع في الحديث» 0 المرَّىٌّ: ما رأيت 5 
ا أشي که وكان بارعا في الفِقّه . مات فجأة سنة 7١6‏ ۾( 


۲ - المَدْرَسَةُ النّاصِريّة : 
وقد أنشأها المَلكُ العادل» ولما عاد الملك النَّاصِدُ محمّد بن قلارُونَ إلى السلْطنة 
سنة 568 هامر بإتمامها ؛ :فعرؤن 9© . 
- مدرسة الشلطان النّّصرٍ حَسَنِ بْنِ النَّاصرٍ محمد بن قلاؤونَ: 
وقد شرع في بنائها سنة ۷۵۸ ه» وقد حك عَنْها المقريزئ أنه : لا عرف ببلاد 


الوسْلام مَعبكٌ من معابدٍ المُسْلِمِين يكي هذه المدرسة في كبر قالبها وحسْنِ هندامهاء 
وضاخاس شاي وقد قامَتٍِ العمارة فيها ثلاث سين لا تتومّف يوماً .وقد عُرِفّتْ بجامع 


النَّاصِرٍ حَسَنِء ويقال: نه کنن من إيوانٍ كسْرئ بِحَمْسَة أَذْرُع» وبها أربع مدَارسَ للمذاهب 
0 
الأزبعة" . 


() السيوطي : حسن المحاضرة EE ٤١۷/١‏ النجوم الزاهرة ٠٠۳/۷‏ . 
(؟) حسن المحاضرة ٤1٦/١‏ النجوم الزاهرة ۲۸۱/۷ 787. 

() حسن المحاضرة 1م م النجوم الزاهرة ۲۱۸/۸ -۲۱۹. 

(4) علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية 47/5 . 

(6) المقريزي: الخطط .777١/7‏ وما بعدها. 

(5) حسن المحاضرة ”2779/7 والنجوم الزاهرة 2177/9 وبدائع الزهور .٥٦1/١/١‏ 


o۲ 


وقد كان هناك مدارسة أخرئ انتشرث في أنحاء البلادء حى قال القلقشنديٌ : «ابتنئ 
أكاية ار ولو الوا ما ا ا مها المدؤسة البرقوقية» 
a‏ 52000 وال المحمودية» وهذه اة قال عنها المقريزيٌ : امن أَحْسَنِ 


(Wr 
.' مدارس مصرَا‎ 


وأختم بالحديث عن المدّرّسّة الحجازية : : وقد أنشأئها الست خوندتتر الحجازية بنت 
المَلك اأص محمد بن قلاؤون ورّؤْجَة بكتمر الحجازي وال نيت . . وكان إنشاؤها تة 


إحدى وستين و 8 


وقد دك المفريدئ: «أن صاحبتها جعآت بها درساً للشافعيّة والمالكيّة, ومنبراً لخطبة 
الجمعة والعيدين» وإماماً للصَّلوات الخَمْسء وخزانة كتب» 0 
يه عة من اليا وبي لهم مؤدّباً يعلّمهم الغرآن الكريم: )١‏ وقد أجرث عليهم 
آرزاقهم من کل يوم » وكان له يلي ع هذه المدرسة إلا الاما ثم وليها الخُدَام 
وغيرهم. يا فهِيَ من أبْهج مدارس القاهرة 0 وقد ربََتْ فيها شَيْحَ الإْلام 
البلقينيّ مدرّساً بها للفقه الشافعيّ : وهو سراج الدّين أبو حفص عمرٌ بن رسلان بن نصر بْنٍ 
صالح الكنانيٌ » العسقلاني الأصل» ثم البلقين المصريٌ الشافعيٌ : مجتهدٌ حافظ ا 
ول في بلقي بمحافظة الغَبية سنة ۷۲١‏ هء وطلب العلم حى بلغ فيو الغاية» ثم ولي 
قضاء الشام سنة ۷٦۹‏ ه» وقد ضف المصِئّفات المفيدةء في الفقه ك«التّدرِيب» في فقه 
الشّافعيّة » وامحاسنٍ االاضطلاح» في الحديث› وغير ذلك› توفي سنة ٠5‏ 0 


وقد جرت العادة عند ارام ِن ِنْمَا مدرسةٍ من المدارس في عَضر المماليك أن 
تتا أفتتَاحها اتا کا د يحضره كبارٌ رجال الدّؤلة ا والأعيانٌ والقفناة کون 
فيه ألوان الأطعمة والقَوَاكه رالوت 


قال المقريزيٌ في حديثه عن الد اطا ا ود تاها جل أهل 
(۱) صبح الأعشى 1/ 155. (؟) الخطط : ۲/ .٠۹١‏ 
(۳) الخطط التوفيقية ٠١/١‏ . (1) خطط المقريزي ۳٤۷/۳‏ وما بعدها. 
(6) السابق. 


(5) حسن المحاضرة ۲۹/۱ خطط المقريزي ٤۷/۳‏ والزركلي: الأعلام ٤٦/١‏ . 


or 


الدروس يِن كل طائفة في إيوان» ثم مُت الأسمطّ فأكلواء وأُنْشِدَت بض قَصَائِدَ ثم 
أفيضت عليهم الخِلمٌ» وكان يوماً شهدا . 

وقد جرت العادة على تَعْيِين مُعِيدٍ أو اکر لكل مرن ا 
وذلك ليعيدٍ للطلبة ما ألْقَاهُ عليهم المدرّس ليفهموه ه ويُحْسِئوهء كما يَشْرَح لهم ما يحتاج إلى 
الشرح”" . 

وقد ينوب المُعِيدُون عن المدرّسين في التدريس إذا خَلَتٍ المدرسة من الآخرين» فقد 
حك السسّيوطيٌ - في حديثه عن المدرسة الصّلاحِيّة!" -: «أنها خلت مِنْ مدرّس ثلائثيرة 
سن واكثفِيَ فيها بالمُعِيدِين»9©). ْ 

وكا الطلة فقد تملعو بحرية اختيارٍ الموادٌ الي يدرسُونها بحيث لا يمنع فقي أو 
مستفيدٌ من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعيّة. . . فإذا أتمّ الطالبُ دراسته وتأهّل 
للفتيا والگذريس أجارالة شيك ذلك اله يكر فيها اسْمٌ الطالب وشَّيْحْهِ 
مهه وتاريخ الإجازة وغير ذلك ولا شك في أن قيمة هذه الإجازة كانتت 7 تتوقّف على 
2 الشّببخ لذي صَدَرَتْ عنه ومكائيه اللي . 


ومهما 00 فقد كان إنشاء المدارس ا في كر التأليف» وكثْرَة ة التتخصيل» 
ك فقد صار طالب اليم يجدُ في 
رَسَةَ ا العقل وعلوم التّقلء > كَعُلُوم, الفقه والحديث والتمسير الل فينهل منها 
ج ويتثقف بها ثقافةً عامّةٌ) ثم يخصّصه اتجاهّه ونزعيُه في أَحَدِهِما فينظر فيه . 
وأما المكتباث. لم تكن العنايةٌ بها قل من العناية بالمدّارس والجَوامع في عصر 
العداليك:فكانة مشر تحوى أمهات التب > مثل ما حدث من إنشاء خزانة لكب 
الجليلة القدْرء وجعلوها في قَلّعة الجبل . وكذلك حرص السُلْطانُالمَْصُور قلارُون عَلَىِ أن 
يرود مكتبة المَدْرَسَة س المنصورية بالكثير من «كتب التمُسير والحَدِيث والفقه واللَّة وال 


."5١ /7 خطط المقريزي‎ )١( 

۰ د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 55". 

(3) انظر أخبارها عند: النعيمي: الدارين فى ار المدارس .٠٠١/١‏ 

'(5) حسن المحاضرة ۲/ ۲۵۷ . ١‏ 

(©) العصر المماليكي ص 7"554. 0) أبو زهرة: ابن تيمية ص ٠١١۷‏ . 


o 


والأدَبيّاتِ ودواوين الشعرء وكذلك المدرسة النَّاصِريّة الى أقامَهًا السّلطانُ النَّاصِرِ مُحمّد؛ 
إذ انها ھا را 0 0_0 

ولَّمْ تكن المدارس العلمتة ) ومكتباثها هي المَظهّر الوحيدٌ لاردِمّار الحَالة كانه لي 
عضر سَلاطين المماليكِ» فقد وُجِدّ ‏ إلى جانب ذلك - المكاتبٌُ تبُ الي يُعلّم فيها الناشئة 
وأيتامُ المسلمينَ كتاب الله تعالى» مع الإنفاق عَلَيْهُم ورعايتهم . 

يضاف إلى ما سبق انتشارٌ التصرف في عَضْر سلاطين المماليلك». ويعل : الارن 
هذه الظّاهرة بكثرة RS‏ ين مايخ الصُوفِيٍّ المتغاربة 
والأندلسيّين» وقد قامت اة الصوقية في الأضل على أساس التقشّف في المَلْبَس 
والمأكل» حتّی بالغ بعضهم في ذلك فَلبِسُوا المُرقع من الثياب» وصَبَرُوا على الجوع 
والعطش بضّعة أيّام . 

وقد اشع ااا ر التَصوُف وكثرةٌ معتنقيه في عضر المماليك اشا كلراص مون 

بهاء اطا عليها خاتقاوات وزبط وزواياء وأجرل السلاطينْ عليهم الأرزاق التي تسهّل لهم 
الحياة وقد ذكر المقريزيٌ: «أن النَّاصِر رکب كعَادته للصَّيْدء وبينما هو في الطريق» إذ 
انتابة ألم شديدٌ كاد يقضي عليه فنِرّلٌ عن فرسهء ولكنّ الألم تزايدٌ عَلَْه تدر إن عافاه الله 
أن يني في هذا المَوْضِع مكاناً يتعبّد فيه النّاس» ولما عاد إلى قَلعَة الجَبّلء وقد شماه الله 
مِنْ مرضه سار بنَفْسِه إلى الموضع الذي انتابه فيه المَرَضُ» وصَّحِبَهُ جماعةٌ من المهندسين» 
واخيّطّ هذه الخانقاه في سنة 877 هء وجعل فيها مائة صوفيئ» وبنى بجانبها مسجداً تقام 
فيه الجمعة» وبنى بها حَمَّاما أ ومَطبخاً»”" . 


إلا أن حياة الصوفيّة فة لم تابث أن تغرث أواخر عضر المماليك ؛ فتغيّر وضعهم من 
الصّلاح إلى القَسَادء وتخلّوًا عن اطم والآداب التي عُرِفُوا بها بين الاس مما أثارٌ استنكار 
و : 
المعاصر 


ونتاجاً لكل ما تقدّمء فقد ازدهرت الجياةٌ الثقافّة في عَضْر المماليك» ورأينا جمعاً 


. "٤٠١ ينظر: العصر المماليكي ص‎ )١( 
.7١ أبو زهرة: ابن تيمية ص‎ )۲( 
. ۳° (۳).ينظر: د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص‎ 


00 


غفيراً من المجتّهدينَ والفقهاء وأصْحّاب اليّد العلا في عُلُوم الشَّرْع الحنيف . أمثال : 


عر الدّين بن عبْدٍ السّلام» ومحيي الدَّين النوويٌء وابنُ دقيق العيدِء والشَّرفُ 
الدَّمْياطِيُ» وابنُ مالك وأَبُو حيّانء واب عقيل: النحويون» وا ف وا اليم قا 
الَفعَة وابنُ كثير» وابنٌ سَيّد الناسء والذَّهِبِيُء والمرّي) والبرزاليٌ » > وتقئ الدّين السبكي 
وولده» وابن رجب الحنبليٌ» والقموليٌ والكمالٌ ابن قاضي شهبة» وابنٌ الزملكاني» 
والصَفَدِيّء وا كان والتقئٌ ابن الصّائغ» والتَّاجُ المراكشيٌ؛ وابن الوَرْدِيٌ» وابنُ 
اللبّان» ومغلطاني» وابنُ جماعة الكنانيئٌ» والإسنوئ» وابن نات والسَعْدُ الفتارائ» 
والببدرُ الزركشيئ» والسَّرَاجَانِ: ابن الملقن والبلقبيٌ» والرَيْنْ العراقيٌ» وعن المؤرخين: 
المقريزيٌ ) وابن تَغْرِي بردي ومن السا“ ابن حجر العسقلاني والسخاویٌ› وذكث هؤلاء 
الأئمَةٍ يطول» وتحتاج تراجمهُم إلى مجلدات» فنحيل على كب التراجم» التي عدّدتْ 
مصِنّفاتِهم وآنارَهُمْ في إثراء الحياة الثقافيّة في ذلك العَضْر. 


05 


تاج الدّين السبكيّ 
بين بدي أصحاب الطبقات 


و و 
را 5 
سنه . 


هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن 

ناما اال ق رة اب طا 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ۲ ه: اعد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي أبو نصر تاج الدين. . .۲“ 

وقال أبو المحاسن ابن تغري بردي المتوفى سنة ۸۷٤‏ ه: «قاضي القضاة: تاج الدين 
عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن تمام الأنصاري السلمي» السبكي الشافعي» ا ا 

وقال الحافظ السيوطي المتوفى سنة ٩١١‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 


عبد الوهاب . ا 


وقال ابن هداية الله المتوفى سنة ٠١15‏ ه: «هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 


. ٤٠١/۲ الدرر الكامنة‎ )۲( . ٠١۹/۱۰ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.77/87/١ حسن المحاضرة‎ )٤( . ٠٠۸/١١ النجوم الزاهرة‎ )۳( 


oV 


عبد الوكات بن على النسکی ٠:‏ 00 
وقال حاجي خليفة المتوفى سنة ٠١57‏ ه: «عبد الوهاب بن تقى الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين أبو النصر المصري الأديب الشافعي . e...‏ 
وقال ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ٠١84‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر 
ا ل 
الشافعي . . ا 


وال ن ا ا ا 
عبد الكافي شيخ الإسلام العلامة قاضي القضاة تاج الدّين أبو نصر القاهري» ثم 


الاما اى 1 
وقال الشوكانى المتوفى سنة :٠٠٠١‏ «عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن 
وقال كحالة فى «معجمه): «عبد ٠‏ الوهاب بن علي بن عبد 0 500 


وقال الزركلي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي 
القضاة. . )2 , 


وفي «طبقات الأصوليين»: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي » الملقب ب «قاضي القضاة» تاج الدين» المكنى 


ب «أبي نصر 7 


. ٦۳۹/۰ كشف الظنون‎ )0( . ۲۳٤ طبقات الشافعية ص‎ )١( 
.771/5 شذرات الذهب‎ )۳( 

(8) ديوان الإسلام ٤٥/۳‏ . 

. 5٠١ /١ البدر الطالع‎ )5( 

(5) معجم المؤلفين 5/ ۲۲٢‏ . 

(۷) الأعلام 4/ 185 . 

(۸) عبد الله مصطفى المراغي: طبقات الأصوليين ٠۹۱/۲‏ . 


0۸ 


نسبة التاج السبكي : 

نسب التاج السبكي في بعض مصادر ترجمته إلى «الأنصار»» وكذا إلى «سبك»» فأما 
النسبة الأولى» فقد تكلم هو عنها في ترجمته لجده عبد الكافي السبكي» فقال ‏ رحمه 
الله -: «نقلت من خط الجد ‏ رحمه الله نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وقد رأيت الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطي'" ‏ رحمه الله يكتب بخطه للشيخ 
الإمام الوالد - رحمه الله -: «الأنصاري الخزرجي . . .». 


قال: «. . . وقد كانت الشعراء يمدحونه ‏ يعني والده -» ولا يخلون قصائده من ذكر 
نسبته إلى الأنصار» وهو لا ينكر ذلك عليهم» وكان ‏ رحمه الله - أورع وأتقى من أن 
يسكت على ما يعرفه باطلاً. وقد قرأ عليه شاعر العصر ابن نباتة - غالب. قصائده التي 
امتدحه بهاء وفيها نسبه إلى الأنصار والشيخ الإمام يُقِدُه70" . 

إلا أنه وضح أن أباه ما كان يوقع بعد اسمه ب«الأنصاري»» وما ذلك إلا شدة ورع 
منه» ووفور عقل» حيث الجزم بهذه النسبة يتطلب متابعتها عبر القرون» وهو ما لا يتوفر هنا 
لبعد الشّقة» واندراس القرون... قال رحمه الله -: «... ولم يكتب الشيخ الإمام 
- رحمه الله - بخطه لنفسه : «الأنصاري» قط وإن كان شيخنا الدمياطي يكتبها له» وإنما كان 
يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه» فلا يطرق نحوه طعن من المنكرين» 
ولا أن يكتبها مع احتمال عدم الصحة خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس 


O 


وأما نسبته إلى «سبك» فقد قال السيوطي في «لب اللباب»: «بالضم والسكون إلى 
سبك قريةب «مصر» 6 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الشاقعي» ولد 
سنة 717 هه وتفقه» وبرع في الحديث» وجمع فأوعى» قال عنه المزي: ما رأيت في الحديث 
أحفظ منه» وكان بارعا في الفقه» توفي سنة ۷٠١‏ ه. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بن علي بن نباتة المصري. ولد سنة 145 هء 
وهو أديب شاعر مشهور. له من التصانيف : «سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» و«شعار اللبيب»؛ 
«والزهر المنثور»ء وغيرذلك. توفي بالقاهرة سنة584/ا ه. 

(۳) طبقات الشافعية الکبری ۹۳-٩۱/۱۰‏ . (6) المصدر نفسه ٩۳/۱۰‏ . 

(5) والمصدرنفسه ۲/ ٠٩‏ وانظر تاج العروس ۷/ ٠٤٠١‏ » والبيت السبكي ص 486؛ وما بعدها. 
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وذكر الأستاذ محمد الصادق حسين فى كتابه «البيت السبكى» فصلا فى تحقيق هذه 
النسبة وتحديد سبيهاء ويتلخص منه أن هذه النسبة إلى بلدة الك سنن ب ا محافظة 
المنوفية» وهناك بقعتان تسميان بهذا الاسم : ٠‏ 

«سبك الضحاك»: وهى التى يطلق عليها الآن: «سبك التلات»؛ لأن سوقها 
الأسبوعية يوم الثلاثاءء أو لأن بها عائلة التلاتية . 

ولاسبك العويضات»: وهي سبك العبيد» أو سبك «الأحد»» وتعرف عند العامة 
بلاسبك الحد». 

وقد ذهب - في الختام - إلى أن السبكية «أهل البيت السبكي» هم من سبك 
العويضات لا من المعروفة ب«سبك الضحاك»» واستدل على ما ذهب إليه بأمور: 

أولاً: بما ورد في «أعيان العصر» لصلاح الدين الصَمّدي المتوفى سنة ۷٠٤‏ هء فقد 
ذكر عند ترجمته الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي - أنه من أهل سبك العبيد؛ لأن 
الصفدي ‏ وهو خليل بن عز الدين بن أييك ‏ كان من تلاميذ الشيخ تقي الدين» وكان 
كذلك على صلة وثيقة بابن الشيخ» وهو تاج الدين» وبعيد ألا يكون على علم ببلدة 


شىخه) . 


ثانياً بما أورده الفيروزآبادي - محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين - 
المتوق عة ۸۷ عن فى كتابه «القافوين ‏ الميحيطة" فى ماد سك قال :سيك 
الا رة لمر + وسات مید قزية ری ھا متها شنا على بن عبد الاي 

وما قيل في كلام «الصفدي» يقال هنا مع الفیروزآبادي . 

الثاً: بما أورده الزبيدي  ۸٤۳‏ ه ذكر فى مادة «سبك»: سبك الضحاك : من أعمال 
المنوفية ومعروفة بسبك الثلاثاء . ويذكر أنه کا وبات فيها ليلتين. 

وسبك العبيد: قرية أخرى من أعمال المنوفية أيضاًء وقد دخلها أكثر من مرة» 
وتعرف أيضاً باسبك الأحد»» و«سبك العويضات»» وأن منها «السبكية» أولاد تقي الدين. 

ثم جزم الأستاذ محمد الصادق حسين بأن: «السبكية المشهورون في دولة المماليك 
من سبك العويضات ما في ذلك شك». 


(۱) ترتيب القاموس ٥۱١/۲‏ . (؟) البيت السبكيٰ ص ٩۱‏ . 
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مولده: 

تكاد تجمع كتب التراجم على أن مولد التاج السبكي كان سنة ۷۲۷ هء قال ذلك : 
ابن حجرء وابن تغري بردي" وحاجي خليفة» وابن العماد الحنبلي» والشوكاني» 
وكحالة» والزركلي . 

وأما الذهبي» فقد ترجم له في المعجم الصغير» وذكر أن مولده كان سنة ۷۲۸ ه 
وذهب الزبيدي» والسيوطي”" من بعده إلى أنه ولد سنة ۷۲۹ ه. 


نشاته: 

وقبل أن نتحدث عن نشأة ذلك الجهبذ المجتهد يحسن بنا أن نقدم بالحديث عن 
البيت الذي نشأ فيه» والذي يعرف ب«البيت السبكي»: 
ذلك كل من قرأ كتب التاريخ والتراجم» وإن من يرجع إلى أصول هذا البيت الشريف» يجد 
أن الجد الأكبر علي بن تمام كان قاضياًء وقد ترك فرعين لهء هما يحيى بن علي بن تمام 
المتوفى سنة ۷٠٠١‏ هء فى السلطنة الثالئة للناصر محمد بن قلاوون. وأخوه زين الدين أبو 
محمد عبد الكافي ‏ جد تاج الدين» وقد كانت ولادته في سنة 504 ه على التقريب أي في 

وقد ذكر القلقشندي؟», وابن حجر أن عمر بن عبد الله بن صالح - قد ولي قضاء 
المالكية بالديار المصرية سنة 777 هء وذلك بعد أن استقر الحال فى الأيام الظاهرية» 
حيث إن بيبرس البندقداري جعل القضاة أربعة بدل قاض واحد من الشافعية. 

وقد عده الزبيدي في السبكية قال: «ومن عشيرتهم قاضي القضاة شرف الدين 
عمر بن عبد الله بن صالح السبكي المالكي. . .6'". 


)١(‏ وقد فهم ذلك من ذكر وفاته سنة ۷۷١‏ هه وقوله بعد ذلك: «.. . عن أربع وأربعين سنة». 
(1) تاج العروس: ١51/17‏ . 

(۳) حسن المحاضرة ۳۲۸/۱ . )٤(‏ صبح الأعشى 70/5. 

(6) رفع الإصر عن قضاة مصر. (5) تاج العروس: ٠٤١/۷‏ . 
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ونحن نختصر البيت السبكي لتفرعه» ونكتفى بذكر أسرة السبكى فقط التى انحدرت 
من الجد الأكبر علي بن تمام» ونتبع ذلك برسم توضيحي : 

١‏ - صدر الدين أبو زكريا يحيى قاضي المحلةء ثم اشتغل بالتدريس في القاهرة» 

۲ - تقي الدين أبو الفتح محمد ولد عام 701 ه» وإشتغل بالتدريس في القاهرة 
ودمشق» وتوفى سنة ۷٤٤‏ ه. 

7" بهاء الدين أبو البقاء محمد » ولد سنة ۷١۸‏ هم واشتغل بالتدريسء وكان قاضياً 
وحاكماب «دمشق» والقاهرة» ووكيلاً للسلطان» وخطيب المسجد الأموي بدمشق » وتوفي عام 
۷ ه. 

٤‏ - وَل الدين أبو نصر عبد الله. ولد عام 70 هء واشتغل بالتدريس» وكان 
قاضياً وخطيباً وقيماً على الشؤون المالية بدمشق» وتوفي عام ۵ ه. 

ه - بدر الدين أبو عبد الله محمد» ولد عام 74١‏ ه»ء اشتغل بالتدريس» وولى 
الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشق» وكان خطيباً بالمسجد الأموي. . . توفي سنة ۸٠۲‏ أو 
۳ ه. 

5 - شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن»ء ولد عام ٦۸۳‏ ه تلقى العلم بالقاهرة 
خاصة» واشتغل بالتدريس» وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشق» وخطيباً بالمسجد 

- بهاء الدين أبو حامد أحمدء ولد سنة ۷1۹ هء اشتغل بالتدريس» وولى الإفتاء 
والقضاء في القاهرة ودمشق وتوفي «ب١مكة»‏ عام ۷۷۲ ه. 

4 جمال الدين أبو الطيب الحسين» ولد عام ؟؟لاهف توفي 06 ھه» وقام 
بالتدريس في القاهرة ودمشق» واشتغل فى دمشق أيضاً نائباً للقاضى . 
بالتدريس» واشتغل أستاذاً وقاضياً وحاكماً في دمشق والقاهرة» ثم غدا خطيباً للمسجد 
الأموي < وقد حبس كهاتين يرما تقريبا د وقرف اعون م ۷۷١‏ هه 


. . . محمد» وقد وجه إليه أبوه رسالة «قصيدة» كلها عنف وتعنيف‎ ٠ 
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آل السبكى 
ضياء الدين أبو الحسن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حماد بن 
يحيى بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم الأنصاري الخزرجي . 


(۱) يحيى زين الدين أبو محمد عبد الكافي 


)٩( علي‎ 


عبد اللطيف . سديد الدين أبو محمد عبد البر 


(۲) محمد (۳) محمد 
أحمد الحسين عبد الوهاب محمد 


000 0) (A) (۷( 


)٤(‏ عبد الله )٥(‏ محمد 


1۳ 


هذه أسرة تاج الدين السبكي» كما عرضتها دائرة المعارف الإسلامية» ويفهم من ذلك 
أن آل السبكي كانوا على فضل وشرف عظيم» فهم قضاةء وخطباءء ومدرسون للعلم. ثم 
نضيق دائرة الحديث قليلاً» فنلقى أشعة الضوء على أسرة الشيخ تقي الدين علي بن 
عبد الكافى» والد التاج» عليهما رحمة الله تعالى : 

١‏ علي بن عبد الكافي: الشيخ تقي الدين: 

ولد في سلطنة المنصور سيف الدين قلاوون» فى سنة ۳ هھ وقد عاصر سبعة 
عشر سلطاناً من سلاطين المماليك البحرية» وهو إمام من أئمة الاجتهادء نعته الذهبي 
بالقاضى العلامة الفقيه المحدث» الحافظ فخر العلماء» كان مادقا ثيتاً يرا ديئاً 
متواضعاً حسن السمت» من أوعية العلمء يدري الفقه ويقرره» وعلم الحديث ويحرره» 
والأصول ويقربهاء والعربية ويحققها... وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والفضل». . 

وقال ابن حجر: وقد باشر القضاء بهمة وصرامة وعفة ERS‏ 

ولي التدريس وم عديد من المدارس منها: المنصورية بمصر» وجامع الحاكم» 
.وجامع ابن طولون» كما ولي القضاءء قال ابن العماد الحنبلي : «(في سنة ۷۳۹ ه قدم 
السبكي على قضاء الشافعية ضح الا 
له» فقد «كان يخرج من البيت لصلاة الصبح» فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب 
الظهر فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجاً» فيأكل ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب فيأكل 
شيئاً حلواً لطيفاً» ثم يشتغل بالليل » وهكذا لا يعرف غير ذلك» " . 

وبلغ من عناية والده به أنه زوجه بابنة عمه» وشرط ألا تسأله شيئاً من من أمر الدنياء قال 
- 0 الدين : حي 00 بابئة عمه» وعمره خمس عشرة سنة» والزمها | آل تحدثه 
معة) ووالده ووالدها 0 وهو لا يراها إلا وفت 0 مدة» ثم إن 
والدها بلغه أنها طالبته بشىء من أمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقهاء فطلقهاء 
)١(‏ الدرر الكامنة ٠٤/۳‏ . (۲) شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى ٠٤٤١/١١‏ . 
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فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمره» وكان ذلك خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيء غير 
العلب». 

وقد صنف المصنفات الكثيرة» قال السيوطي: «وصنف نحو مائة وخمسين كتاباً 
مطولاً ومختصراء والمختصر منها لا بد وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره» من تحقيق 
TH‏ ونراه لم يهدأ في أواخر أيامه» ولم ينزل عن قضاء 
الشام بحكم الشيخوخة.. حتى ولى ابنه تاج الدين قضاء الشام بعده. وبعد أن اطمأن على 
تاج الدين في منصب قاضي القضاة بالشام رجع إلى مصر ضعيفاًء وأقام ببيته على النيل في 
جزيرة الفيل» ولم يعش بعد ذلك إلا قليلاً» وتوفي رحمه الله في سنة 1/01 ه'" . 


۲ - أحمد بن علي بن عبه الكافي : بهاء الدين أبو حامد: 

ولد سنة ۷١۹‏ ه» في السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وقد عاصر اثنا مشر 
اطا مق سلاطين المماليك» وقد تلقى العلم عن أبيه وغيره من مشايخ مصر والنشا 
وشهد له بالعلم والفضل» قال الذهبي : «الإمام العلامة المدرس له فضائل وعلم جيد» وفيه 
أدب وتقوى؛ وساد وهو ابن عشرين سنة» وأسرع إليه الشيب» وكان أديباً فاضلاٌ» متعبداً» 
كثير الصدقة والحج والمجاورة» سريع الدمعة» وكانت له اليد الطولى في علوم اللسان 
العربي والمعاني والبيان»9) . 


وقد سعى له أبوه في تدريس الفقه والميعاد بجامع ابن طولون» وغيره» وذلك بعد أن 
تولى الشيخ تقي الدين قضاء الشام . وكان مولعا بتولي الوظائف والمناصب» حتى كان 
يسعى إليها بماله الذي كان كثيراً» وتولى منصب (إفتاء دار العدل» سنة ۷١١‏ ه» ومن 
مصنفاته : «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح». 


. ٠٤١/١١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ۱۷۷/۲ . 

(©) ينظ ترجمته مفصلة في: طبقات الشافعية الكبرى 2774/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 2١58/77‏ طبقات 
الإسنوي ترجمة رقم (557)» الدرر الكامنة “2577/7 وبغية الوعاة ترجمة رقم 1١77”‏ شذرات 
الذهب ۱۸١/١‏ . 

() الدرر الكامنة: ۲٠١/١‏ . 
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ومن تلامذته: الدميري صاحب «حياة الحيوان». وقد توفي بمكة سنة ۷۷۳ ه. أي 


بعد أخيه التاج ر 0 


٠‏ الحسين بن على بن عبد الكافى : جمال الدين أبو الطيب: 

ولد سنة ۷۲۲ ه فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاضر عشرة من 
السلاطين المماليك» تلقى العلم عن أبيه ومشايخ عصره» وقد اعتنى عناية خاصة بدراسة 
العروض » وذهب إلى الشام لما عين أبوه قاضى قضاتهاء وأتم دراسته وطليه على 
مشايخهاء ثم عاد إلى مصرء ودرّس بالكهارية» واشتغل معيداً بدرس القلعة عند القاضي 

وكان مثل بقية أفراد بيته يمتاز بالذكاء وقوة الحافظة» قال الصفدي: «كان ذهنه ثاقباً 
وفهمه لإدراك المعاني مراقباً. . . وكان يعرف العروض جيداً» وينظم الشعر بل الدرء ويأتي 
في معانيه بالزهر. عفيف اليد في أحكامه لم يقبل رشوة من أحد أبداً» ولم يسمع بذلك في 


ناو" توق 0 


: - سارة بنت على بن عبد الكافى : 

ولدت سنة ۷٠٤‏ ه فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاصرت أربعة 
عشر سلطاناً من المماليك البحرية» واثنين من السلاطين البرجية . 

وقد سمعت وهي صغيرة على أبيهاء وعلى زينب بنت الكمال» والشهاب الجزري» 
وأجاز لها كثير من شيوخ الشام والقاهرة» وتزوجت بقريبها محمد بن عبد البر بن يحيى بن 
علي بن تمام» وهو بهاء الدين أبو البقاء من كبار أفراد البيت السبكي . 

وعاشت في مصر والشامء وكانت وفاتها بالقاهرة بعد مرض طويل . ذكرها ابن حجر 
العسقلاني في معجمه»ء وقال: قرأت عليها. وقد روى عنها سواه من الشيوخ. وهي في 

5 لضي 

عقود المقريزي , 


41/١ والبدر الطالع‎ «1/٦ ينظر ترجمته : فى الدرر الكامنة ۰/۱ وشذرات الذهب‎ )١( 
.88/7 نقلاً عن الطبقات‎ 1٤ البيت السبكي ص‎ )۲( 
. ٥١/٠١ السخاوي: الضوء اللامع‎ )۳( 
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٠‏ محمد بن على بن عبد الكافى : أبو بكر: 

وهو أكبر أولاد الشيخ علي» لكنه مات قبل أن يكون له شأن» لم ندر من أخباره 
شیا »سوئ ماجاء فى الطبقات الكترى عرضاً فى تريتبة على يق عند الكافى من أن محمد 
هذا كان أكبر أيناء أبيه» وأن أباه خاطبه بقصيدة فيها نصح وإرشاد إلى ما يجب عليه من 
العناية بالدواشة اة وال : 

5 محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : تقي الدين أبو حاتم : 

ولد سنة ۷٤١‏ ه في سلطنة الملك الصالح عماد الدين إسماعيل» وعاصر ثمانية من 
سلاطين المماليك البحرية» وكان كما نعته تاج الدين السبكى » حبيب الشيخ الإمام - يعني 
جده تقی الدين - وريحانته ۋانىس ولد بالقاهرة› وسمع الحديث من جده وغيره » وربى 
فی حجر جده ب«(دمشق»»ولما أحس الشيخ الإمام بالضعف سفره إمامه إلى القاهرة» ولكن 
قبل أن يسفره أراد الشيخ تقي الدين أن يراه في درس يلقيه بالمدرسة العادلية الكبرى» اجتمع 

واستمر أبو حاتم في القاهرة» وجد في الطلب» ودرس بالسيفية والكهارية وغيرهماء 

- محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : تقي الدين أبو حاتم : 
البرجية» وذلك سنة 8٠١8‏ هم ولا يعرف تاريخ ولادته ولا عمره على التحقيق» وقد ولى 
نيابة الحكم من سنة 74٠‏ ه إلى أن مات . 

۸ - ستيتة بنت علي بن عبد الكافي : 

ا ا و انتيده واو ا لهات 
في سنة واحدة» وكانت وفاتهم بالطاعون. 


(۲) البيت السبكى ص ٦1‏ . 

)۲( ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي 175/9 . 
() ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ۲۷/۹ . 

(5) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 5/ 757. 


1¥ 


9 صالحة بنت أحمد بن علي بن عبد الكافي : 

أجاز لها ابن أميلة وطبقته» وأجاز لها جماعة من أصحاب أبي الفضل بن عساكر 7" . 

: صالحة بنت عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي‎ _ ٠ 

أجاز لها العز بن جماعة» وكذا أجاز لها ابن أميلة» ولقيها الزين رضوان» 
فاستجازهاء وقال: أظن أنني قرأت عليها شيع . 

١‏ -علي بن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 

. وعبد الله بن أحمد بن علي بن عبد الكافي‎ _ ١ 

وعبد العزيز بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : 

وثلاثتهم ماتوا مع عمتهم ستيتة في سنة واحدة”". 

5 - فاطمة بنت محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : 

زوج علي نور الدين من فرع عبد الملك بن علي بن تمام الجد الأكير . 

وبعد فهذا نسب التاج السبكي» وهذه أسرتهء وليس لدينا عن نسبه من جهة الام 
سوى إشارة إلى أن أمه كانت من بيت علم» وذلك أن جده من قبل أمه هو: الخضر بن 
الحسن بن علي الوزير قاضي القضاة برهان الدين السنجاري . 

إذاً فأسرة التاج السبكي أسرة علم» وعليه فقد نبت برعم التاج» واشتد عوده في 
طلب العلم» فبدأ بالقرآن فحفظه» وتعلم العربية والخط والحديث والفقه والأصول والتفسير 
والعروض» ولما بلغ اثنتي عشرة سنة أي في سنة ۷۳۹ ولي أبوه قضاء قضاة الشام» فذهب 
معه إلى دمشق» وهناك رشف من رحيق علماء الشام أمثال المزي والذهبي على ما سيأتي 
في تفصيل «شيوخه) . 

قال ابن حجر العسقلاني: «وأمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع 
)١(‏ السخاوي: الضوء اللامع .۷١/١١‏ 
(۲) السابق نفسه. (۳) شذرات الذهب ۲٤٩/١‏ . 


(4) ينظر فيما سبق: «البيت السبكي» ص ٠٠‏ وما بعدها. 
)٥(‏ البيت السبكى ص ١١‏ نقلاً عن الطبقات الكبرى . 
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ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب» . 
وقال السيوطي : «ولازم الاشتغال بالفنون على أبيه ورو ی هر وهر شات" 


وقال ابن العماد: «واشتغل على والده وغيره» وقرأ على الحافظ المزي» ولازم 


الذهبى» وتخرج به وطلب بنفسه . : اننا 


ومن عناية والده به أنه كان يرسل به ليسمع الحديث من المحدثين وهو حدث 
صغير» ومثال ذلك ما ذكره عن نفسه في الطبقات قال: «. . وأخبرناه صالح بن مختار بن 
صالح بن أبي الفوارس الأَشْنَوِيٌ قراءة عليه وأنا أسمع في الخامسة بقبة الشافعي رضي الله 
ا 
وقال في موضع آخر: «. . وأخبرنا أحمد بن علي الجزري بقراءتي عليه مرة» 
وقراءة عليه وأنا أسمع أخرى, أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد خطيب مدا 


جور فى الكامية O‏ 


وفي موضع ثالث: «أخبرنا أبو الحسن علي بن الإمام أبي الطاهر إسماعيل بن 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش المخزومي» قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في 
. 60 
الرابعة. . .) . 


وكما دفع الشيخ تقي الدين ابنه في طلب العلم في هذه السن المبكرةء إلا أنه 
- إضافة إلى هذا اختار له مشايخه» ودعاه لملازمتهم والأخذ منهم: 

وفي ترجمة الحافظ المزي قال التاج: «وكنت أنا كثير الملازمة للذهبي» أمضي إليه 
في كل يوم مرتين» بكرة والعصرء وأما المزي فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع» 
وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة فىّ» بحيث يعرف من عرف 
ای ا تمعن فى كدف :آنا شاباًء فيقع ذلك مني موقعاً 


۱/۱ الدرر الكامنة 0/۲ . (۲) حسن المحاضرة‎ )١( 
. ٠٠١/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )5( .77١/5 شذرات الذهب‎ )۳( 
. ٠١١/١ المصدر نفسه‎ )5( .1١58/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )0( 
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وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكس» أعني يحب أن ألازم المزي أكثر من 
ملازمة الذهبي» لعظمة المزي عنده» وكنت إذا جئت غالبا من عند شيخ» يقول: هات ما 
استفدت» ما قرأت» ما سمعت» فأحكي له مجلسي معه» فكنت إذا جئت من عند الذهبي» 
يقول: جئت من عند شيخك. وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحفازي» يقول: 
جئت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه» وإذا جئت من عند الشيخ 
شمس الدين بن النقيب» يقول: جئت من الشامية؛ لأني كنت أقرأ عليه فيهاء وإذا جنت 
من عند الشيخ أبي العباس الأندرشي يقول: جئت من الجامع» لأني كنت أقرأ عليه فيهء 
وهكذاء وأما إذا جئت من عند المزي» فيقول: جئت من عند الشيخ» ويفصح بلفظ 
الشيخ› ويرفع بها صوته» وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته» 
ونی عا ماز 


صيته» وقد أجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريس» ولما مات ابن النقيب كان 


عمره ثمان عشرة سنة» وأفتى ودرس» وصنف » واشغر : 


شيوخه: 

مما علم بالضرورة من أصول التربية - أن التلميذ يستمد ثقافته من شيوخهء فالشيوخ 
بالنسبة إليه - هم القدوة العملية» والصورة الحية لما يتعلمه» بهم يكون تأثره» وعلى أيديهم 
تتكون شخصيته › وتصنع معارفه» ومنهم يأخذ أخلاقه وعليهم تتربی ملكاته, يقول ابن 
خلدون: «إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم» وما ينتحلون به من المذاهب والأخلاق 
تأزة علما وها ها وتازة محاكاة وفلف اة إلا أن حصول: الملكات عن 
المباشرة والتلقين أشد استحكاماًء وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
اللات وروي 

وقد تتلمذ شيخنا تاج الدين السبكي على مشايخ عصره» وجهابذة العلم في زمانهء 


17) طبقات الشافعية الكبرى .7994-7948/١٠١‏ 
(؟) شذرات الذهب ۲۲۱/١‏ . (۳) ابن خلدون: المقدمة ص ٦٤‏ . 


ع( 


ومن طالع كتابه «الطبقات الكبرى» يرى كثيراً من مشايخه الذين ترجم لهم» وسمع منهمء 
قال التاج في ترجمة شيخه حافظ الدنيا أبي الحجاج المزي المتوفى سنة ۷٤١‏ ه: وقد 
قدمنا في ترجمة الشيخ الإمام الوالد أني سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحفظ منه 
«المزي»» وأنه بلغني عنه أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطى» 
وابن تيمية» والمزي› وترتيبهم حسبما قدمناه. 

وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي» ولكن أقول: «ما رأيت أحفظ من ثلاثة: 
المزي» والذهبي» والوالد» على التفصيل الذي قدمته فى ترجمة الوالد. وعاصرت أربعة لا 
خامس لهم : هؤلاء الثلاثة» والبرزالي» فإني لم أر البرزالي . OS‏ 

قلت: وقوله: وأنا لم أر من هؤلاء. . . » وذلك أن الشيخ ابن دقيق العيد توفي سنة 
7 ه» والشيخ الدمياطي توفي سنة ۷٠١‏ ه» وابن تيمية توفي سنة ميلاد السبكي على 
قول الذهبى» وهى سنة ۷۲۸ ه. 

ويمكن ترتيب شيوخ التاج كما يلي : 

: تقى الدين على بن عبد الكافى‎ ١ 

وهو والد التاج السبكي» وأكثر من تأثر به» وأخذ عنه» وقد كان هذا الوالد ‏ كما 
سبق التعريف به - إماما من أئمة الفقه فى دمشق والقاهرة» وعالماً من كبار علماء عصره» 
ولقد وصفه العلماء بأنه شيخ العلم وحامل لواء العلماء» الإمام المجتهد» العلم المفردء 
وكان شيخه أبو محمد الدمياطى شيخه يقول: الهو إمام المحدثين»» ولم يكن عنده أحد 
بمنزلته. 

وأما الذهبي» فقد نعته بقوله: القاضي الإمام العلامة الفقيه» المحدث» الحافظء 
فخر العلماء. . . انتهى إليه الحفظ ومعرفة الأثر بالديار المصرية . 
[الوافر] 

واو ا حل الحاي م ارال 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى ۱/ ۳۹۷. 
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كحو 2 كسه 2 7 ركه )وق ام 26> و و00 

شيوخ العصر احفظهم جميعا و خطبهم وَأقضاهم علي 

وثناء العلماء عليه أكثر من أن نحصيه هناء وقد أفاض ابنه في وصفه» ونقل كلام 
تلامذته» وثناءهم عليه . 

وأما التاج فقد ذكر في عدة مواضع أخذه عن والده» وتأثره به» فعقد فصلاً في «ذكر 
شىء من الرواية عنه»» وقال فيها: أخبرنى أبى - تغمده الله برحمته ‏ أخبرنا أقسيان بن 
مسفوظ بور ا ا 
وقال: «أخبرنا شيخ الإسلام الوالد ‏ رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع. . ٠.‏ . 
(Oy ff a f. 43[ ET‏ ’£ 
وفي مواضع كثيرة يقول: سمعت الوالد“ . وفي أخرى يقول: وكنت أقرأ عليه“ . وأما 
تصانيفه فكثيرة سارت بها الركبان» وانتشرت في جميع الأصقاع والأركان. 

NEI 


وهو فتح'الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى 
ابن سيد الناس الإمام الحافظ» الشافعي الأندلسي الإشبيلي المصري» ولد سنة 517١‏ 
بالقاهرة» وجح الكثير من الجم الغفير ».وتفقه على مذهب الشافعى › وأخذ علم الحديث 
عن والده» وابن دقيق العيدء وتخرج عليه» وقرأ عليه أصول الفقه» وقرأ النحو على ابن 
النحاس» وولي دار الحديث بجامع الصالح» وخطب بجامع الخندق» وصنف كتباً نفيسة 
منها السيرة الكبرى» سماها «عيون الأثر»» واختصرهاء وشرح قطعة من كتاب الترمذي»› 
وغير ذلك كثير. توفي بالمصرا سنة 575 هل" . 
۳ ابن الصابوني: 


وهو أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني» 
ولد في سنة 10۷ هء وسمع من ابن عزون والمعين الدمشقي والغلاق »وغيرهم 
بالقاهرة» رشن ألن المي ور به و ا ف 


..۱۷۳ السابق ۱۷۱/۱۰ 1۱۷۲ء‎ )۲( . ٠١۹/۱۰ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
وما بعدها.‎ »55717/١٠١١ الاك الاك ۱۷۳.. (5) السابق‎ /65١ السابق‎ )۳( 
. ٠٠۸/١ السابق ۱۹۹/۱۰ . (7) ينظر ترجمته فی : شذرات الذهب‎ )5( 
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٤‏ - ابن جملة. 

هو قاضي القضاة يوسف بن إبراهيم بن جملة المحَجّي جمال الدين» ولد سنة 
7 هه وتفقه على الشيخ صدر الدين بن المرخّل» ولازمه» وبه عرف» وأخذ عن ابن 
النقيب» وابن الوكيل وابن الزملكاني» وناب في الحكم بدمشق عن قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني» ثم ولي قضاء القضاة بعد وفاة القاضي علم الدين الأخنائي» ودرس 
)00( 

5 صالح بن مختار: 

وهو تقي الدين صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس العجمي الأصل» 
العزازي المصري. ولد سنة 147 ه» وسمع من أحمد بن عبد الدائم» والفخري» وابن 
أبي عمرء وإسحاق بن أسد العامري» وأجاز له محمد بن عبد الهادي» ومكي بن 
داراف ع ب کا ی 


5 -زينب بنت الكمال: 

مسندة الشام أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن 
حمل المقدسية» المرأة الصالحة»› العذراءء روت عن محمد بن عبد الهادي, وخطيب 
مرداء وأبى الفهم البلدانى» وسبط ابن الجوزي وجماعة . وتفردت وروت كتباً كباراً» وقرأ 
عليها الكثير من الطلبة» وتوفيت سنة ۷٤١‏ ه(". 


- أبو الحجاج المزي : 


هو الإمام العلم المفرد أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
علي» القضاعي الدمشقي» حافظ زمانه» وحامل راية السنة والجماعة» إمام الحفاظء واحد 
عصره بالإجماع» ولد بظاهر حلب سنة 504 هء. سمع من أحمد بن أبي الخير سلامة» 
والقاسم بن أبي بكر الإربلي» وإبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي» وغيرهم» ورحل إلى 
a‏ متناو اسار تر ae‏ 


۱۲) طبقات الشافعية الكبرى ۱۰/ ۳۹۲ . () ابن حجر: الدرر الكامنة ۲٠۳/۲‏ . 
() ابن العماد الحنيلى: شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 
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وابن سيد الناس» والتقي السبكى وولده» وخلق لا يحصون. صنف «تهذيب الكمال»» 
و«تحفة الأشراف». قال التاج | لسبكى : وقد قرأت عليه» وسمعت عليه الكثير. وقال عنه 
ابن السبكى : «كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه. . .. توفي سنة ۲ھ . 


هو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن» شمس الدين ابن النقيب» علم 
من أعلام الشافعية » مفسر» قاض» ولي الحكم ب «حمص»وطرابلس » ثم ب «حلب»» ولدسنة 
النووي» ومن تلامذته: جمال الدين بن جملة» وبرهان الدين البعلى» له «عمدة السالك 


وعدة الناسك» توفى سنة ۷٤١‏ ه7"' . 


8 أبو حيان: 


وهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النقريٌ الأندلسي» شيخ النحاة» 
العلم المفرد» نعته التاج بقوله : سيبويه الزمان» والمبرد إذاحمى الوطيس بتشاجر الأقران» 
ولد سنة 56015 هء ونشأ ب«غرناطة»» وقرأ بها القراءات والنحو واللغة» وجال فى بلاد 
المغرب» ثم قدم مصر» وسمع بالمغرب ومصر» ومالقة» ولازم الدمياطي» وأخذ عن ابن 
خطيب المزة» وأبي الحسن بن علي بن صالح الحسيني» وسمع جما غفيراًء وأخذ عنه 
كثيرون منهم التقي السبكي» قال التاج السبكي : وأخذ عنه غالب مشايخنا وأقرانناء منهم 
الشيخ الإمام الوالد. 3 وصنئف التصانيف السائرة منها : «البحر المحيط») في التفسير» 
و«ارتشاف الضرب»» وغير ذلك» وتوفى بمنزله بظاهر القاهرة سنة ۷٤١‏ ه7"» وينظر 
ترجمته مفصلة من تحقيقنا على كتابه «البحر المحيط» . 


: الذهبى‎ ١ 
هو الحافظ الكبير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء‎ 
وما بعدها.‎ 96/٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


الأعلام 00/٦‏ . 
(۳) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ۲۷٠٦/۹‏ . 


V٤ 


شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» ولد سنة 517 ه» وطلب العلم والحديث» وله ثماني 
عشرة سنةء وأجاز له أبو زكريا بن الصيرفي» وابن أبن الخير» والقطب» وابن عصرون» 
والقاسم بن الإربلي» وسمع بادمشق» من عمر بن القواس وأحمد بن هبة اللّه بن عساكرء 
والغسولي.وبابعلبك» من عبد الخالق بن علوان؛ وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهماء 
دهفو ار ری واو وین ایو و اا رای العا بن الظاغري .رقي 
شيوخه كثرة» فلا نطيل بذكرهم . 

وسمع منه الجمع الكثير. قال تاج الدين السبكي : «وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا 
نظير له» وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة» إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنى 
ولفظاًء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة في 
صعيد واحدء فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. ..»» وله من المصنفات 
الكثير» منها: تاريخ الإسلام»» و«ميزان الاعتدال»» و«تذكرة الحفاظ»» «والعبر»» وغير 
ذلك. توفي سنة ۷٤۸‏ ه١١22‏ وينظر ترجمته مفصلة من تحقيقنا عل كتابه القيم «ميزان 
الاعتدال) . 

١‏ -ابن جماعة: 


قاضي القضاة» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي» ولدسنة 719 هب «حماة»» سمع بديار مصر من أصحاب البوصيري » ومن 
ابن القسطلاني» وأجازه ابن مسلمة وغيره» وقرأ ب «دمشق» على أصحاب الخشوعي » قال 
التاج السبكي : شيخنا. . . وسمعنا الكثير عليه» ونعته بقوله: حاكم الإقليمين مصراً وشاماًء 
وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى» متحل بالعفاف» متخل إلا عن مقدار الكفاف» محدث 
فقيه» ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه. وذكر له من المصنفات كتاب اكشف 
المعاني»”"'» توفي سنة ۷٦۷‏ هب «مكة»" . 


تلاميذه: 


)۱( السابق 0/۹ والدرر الكامنة ٤۲١/۳‏ » وشذرات الذهب 0۳/٦‏ . 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى ١57/9‏ . (۳) ابن كثير : البداية والنهاية ۳١۹/۱٤‏ . 


Vo 


السبكي كان في كنف والده» فطغت شهرة أبيه عليه» ثم لسبب آخر وهو نظام التعليم في 
ذلك العصرء والذي كان قائما على المدارس» والمساجد» وبيوت المشايخ» ولعل الشيخ 
التاج لم يسعه وقته حيث كان قاضي القضاة بالشام» ليستقبل تلامذته في داره» ولعل هناك 
سبباً آخر وهو موته صغيراً» حيث توفي وله من العمر أربعة وأربعون عاماء وأيّا ما يكن 
الأمرء فقد ذكر التاج ما يشير إلى أن الصلاح الصفدي ‏ خليل بن أيبك المتوفى سنة 
54 هء وهو في الأصل تلميذ أبيه يعني الشيخ تقي الدين السبكي ‏ يشير إلى أخذه عنه» 
وسؤاله له» قال في الطبقات عند ترجمته للصلاح الصفدي : «وكانت بيني وبينه صداقة منذ 
كنت صغيراً» فإنه كان يتردد إلى والدي» فصحبته ولم يزل مصاحباً لي إلى أن قضى نحبه» 
وكنت قد ساعدته آخر عمره. . . وكانت له همة عالية في التحصيل» فما صنف كتابا إلا 
وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول ونحوء لا سيما «أعيان العصر» فأنا 
أشرت عليه بعمله» ثم استعان بي في أكثره» ولما أخرجت مختصري في الأصلين المسمى 
«(جمع الجوامع» كتبه بخطه»› وصار يحضر الحلقة» وهو يقرأ عليّ ويلذ له التقرير» وسمعه 
كله علي» وربما شارك في فهم بعضه رحمه الله تعالی!» . 

ويمكن عد الصلاح الصفدي من أقران التاج كذلك . 

وقد ذكر الشوكاني في ترجمة «أبي المحاسن الحموي» أنه تفقه على التاج السبكي» 
فقال: يوسف بن الحسن بن محمد الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله الجمال أبو 
المحاسن الحموي الشافعي : المعروف بابن خطيب المنصورية» ولد سنة ۷۳۷ ه» واشتغل 
ب «حماة» وغيرهاء فأخذ في الأصلين عن البهاء الإخميمي» والفقه عن التقي الحصني والتاج 
الشبكي وغيرهماء والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن ابن هانىء اللخمي 
المالكي» واشتغل بالحديث» فسمع وحصل وكان عارفاً بعدة علوم» ودرس وأفتى 


وصقا. 


ومن مصنفاته «الاهتمام في شرح أحاديث الأحكام». . . توفي سنة 809 ه"" . 


. ١ ٥/٠١ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
."o/۲ الشوكاني : البدر الطالع‎ (١ 


۷٦1 


محنة التاج السبكي : 

إن وظيفة القضاء في الإسلام عظيمة الشأن جليلة الغاية» ويكفي لرفعة شأنها» وسمو 
قدرها أنها من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبها يتحقق مقصد عظيم من مقاصد 
الشارع» وهو إزالة الضرر عن الخلق بفض ما يحدث بينهم من النزاع» وإرجاع الحقوق 
لأربابهاء لذلك حث الدين عليه كثيراً» ورغب فيه ببيان ما يترتب على القيام به بالعدل من 
المثوبة العظيمة» والدرجة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى . 

وقد قام به المسلمون خير قيام» وكان له عندهم مكانة سامية» وقد رفعوه» وزادوا 
من شأنه» فضربوا أحسن الأمثال فى القضاء العادل» وأظهروا للناس من سعة النظر ورصانة 
العقل» ونزاهة النفس» وذكاء الفكرء وقد علوا فيه على الأمم» ويمكننا القول: إنه لم 
يوجد في أمم الأرض من أقام العدل» ونصب ميزانه كما فعل المسلمون. 

قال ابن حجر العسقلانى : «وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة» وهو 
مع ذلك في غاية الات ولها غاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه)”" . 

وقد وجهت الخصومة إلى تاج الدين السبكي» وعقد له مجلس حكم» حكم فيه ابن 
قاضي الجبل - وهو أبو العباس أحمد بن الحسن الحنبلي قال فيه ابن حجر: ولي القضاء 
سنة ۷٩۷‏ ه فلم يحمد في ولايته توفي سنة ۷۷١‏ ه- وقضي بالحبس على تاج الدين 
ولكن ما سبب هذه المحنة؟ ! 

والواقع أننا نجهل تفصيل الأسباب التي أحفظت عليه أولي الأمر» والسبب في ذلك : 
أن المصنف لم يترجم لنفسه» ولم نجد من يترجم له ترجمة مفصلة كما ترجم هو لأبيه» 
ويرى وستنفلد”"' أن السبب إصرار تاج الدين على أحكام أصدرها لم تعجب أولي الأمر 
وطلبوا منه العدول عنهاء ولكن لم نجد شيئاً من هذا القبيل مسطوراًء وغاية ما هناك ما ذكره 
ابن حجر في «الدرر» قال: وكان من أقوى الأسباب في عزله المرة الأخيرة أن السلطان لما 
رسم بأخذ زكوات التجار سنة ۷٦۹‏ ه وجد عند الأوصياء جملة مستكثرة صرفت بعلم 
القاضي بوصولات ليس فيها تعيين اسم القابض» فأريد من ناظر الأيتام أن يعترف أنها 


Wisten f14 )۲(‏ مستشرق ألمانى له مؤلفات عدة منها كتابه عن الإمام الشافعي والشافعية . 


8 


وصلت للقاضي «تاج الدين» فامتنع . فال الأمر إلى عزل القاضي»“ 


وقال في موضع آخر: «لما ولي أمير على نيابة السلطنة بالديار المصرية قرر الشيخ 
سراج الدين البلقيني في قضاء دمشق وعزل تاج الدين السبكي» وأخرج بهاء الدين”” إلى 
دمشق ليدعي عليه بما في جهته أيام مباشرة أبيه وأخيه» فعقد لهم مجلس» فحكم ابن 
خطيب الجبل باعتقال تاج الدين» فاعتقل بقلعة دمشق وهرب أخوهء فاختفى عند التاج 
الملكي قبل أن يسلمء وكان يومئذ بادمشق» كاتباً واا 

وهذا سبب ذكره ابن حجرء ولا يعرف باقي أسباب المحنةء إلا أن ما فهمه ذلك 
المستشرق ليس ب بصحيح» فقد عرف عن تاج الدين ترفعه وصلابته وشدته على أولي الأمرء 
ولا أدل على ذلك مما أودعه كتابه «معيد النعم ومبيد النقم». 

ويذكر الشعراني المتوفى سنة ٩۷۳‏ في محنة التاج: أن ذلك لاتهامه بالزندقة» وما 
يتبعها. قال في «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية»: «إن أهل زمانه رموه بالكفر 
واستحلال شرب الخمر والزنى» وأنه كان يلبس الغيار» ويشد الزنار بالليل» ويخلعهما 
بالنهار» وتحزبوا عليهء وأتوا به مقيداً مغلولا إلى مصرء وجاء معه خلائق من الشام 
يشهدون عليه ده م تداركه اللطف على يد الشيخ جمال الدين الإسنوي» . 


على أن التاج قد وقعت له أكثر من محنة» فأولاها كان سنة ۷٠٣۳‏ هء وفي هذه ولي 
أخوه البهاء السبكى قضاء القضاة مكانه» وولى هو وظائف أخيه فى مصرء ومكث البهاء فى 
هذا المنصب ثمانية ا ۰ ٠‏ 
وليس ما قاسى القاضي تاج الدين في القضاء بمستغرب في دولة السادة الأتراك 
والشراكسة» فلقد ضج القضاة من تدخل رجال الدولة في عملهم تدخلاً يمنعهم من إحقاق 
الحق» ومن هذا القبيل ما لاقاه ابن حجر العسقلاني» وبين ولايتهما سبعون سنة أو ما 


)١(‏ الدرر الكامنة ۲ص كن وما بعدها. 


(۲) هو أخو تاج الدين. (۳) الدرر ٥١/٤‏ . 
(5) مقدمة كتاب «معيد النعم ومبيد النقم» نقلاً عن «جلاء العينين في محاكمة الأحمدية» ص ١٠ء‏ وقارن 
الأعلام /٤‏ 184. 


(5) ابن كثير : البداية والنهاية /١5‏ ۲۹۰۵ء 154/ 7"316. 


۷۸ 


يقرب» قال السخاوي: «تزايد ندمه ‏ يعني ابن حجر على القبول - قبول القضاء ‏ لعدم 
فرق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على 
وفق الحق» بل يعادون على ذلك واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع 
ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل» وصرح بأنه جنى على نفسه بتقلد 
آم 

وقد ندم التاج نفسه على قضاء والده» وقال: ليته ما فعل”'؟!! وما كان يتهم والده 
- رحمه الله - كيف وقد شهد له الأقاصى والأدانى بالتزاهة» والعدل» وبراءة الساحة من ذر 
الظلم . : 

قال الصلاح الصفدي المتوفى سنة 7754 ه: «لم أر أحداً من نواب الشام ولا من 
غيرهم تعرض له «يعني القضاء» فأفلح» بل يقع له إما عزل وإما موت . جربنا هذاء وشاعء 
وذاع حتى قلت له -يعني الشيخ تقي الدين -يوماً: يا سيدي دع أمر هذه القرية- يعني 
دمشق-» فإنك قد أتلفت فيها عدداًء وملك الأمراء وغيرهم في ناحية وأنت وحدك في 
ناحية» وأخشى أن يترتب على ذلك شر كثير» فما كان جوابه إلا أنشد: [الطويل] 

ا و تت و الالو عر" 

على أن التاج السبكي بعد تعرضه لمحن العزل من القضاء ‏ وهذا من ابتلاء الله 
لعبده - فقد نصره الله على خصومه» ورفع ذكره» وكيف لا ينصرء وهو «أبو نصر» وفي 
الحديث: «لأنصرنك ولو بعد حين»» وقد بارك له صاحبه الصفدي هذه النصرة» فرد على 
كتابه له سنة ۷١۳‏ ه» وكان يومها بالقاهرة» والصفدي بالشام» فكتب الأخير: «فالحمد لله 
على النصرة. . . وما يغلق باب إلا ويفتح دونه من الخيرات أبواب» وعلى كل حال أبو 


نصر أبو نصر وعبد الوهاب عبد الوهاب. ا 
أثنارة: 


لم يعش شيخنا تاج الدين السبكي ‏ رحمه الله إلا نحو أربعة وأربعين عاماء لكن 


(۱) الضبوء اللامع ۳۸/۲. 
(۲) ونص كلام التاج: «يا لها غلطة أف لها وورطة ليته صمم وما فعلها». 
(۳) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة 54/7 10 . 


۷۹ 


حياته على قصرها كانت ملاى بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن 
جاءوا بعده. فأبن حجر العسقلانى المتوفى سنة 807 ه يقول فيه: «فى دمشق ظهرت 
مؤلفات السكن وهي كثيرة :وقد اتتشرت :تضائيفة فى حياته» ورزق فيها السعن”*. 

ونقل الحافظ عن شهاب الدين بن حجى قوله: «وقد صنف تصانيف كثيرة جدًا على 


غ سنه قر ئت عله» وانتش ت ف حاته وعد ته . 
صعر ر يه وایتس رات :و حيانة وبعل مو 


وقال السيوطي المتوفى سنة ٩١١‏ ه: «وصنف كتباً نفيسة» وانتشرت في حياته» 
وألف وهو في حدود العشرين) . 

وقال الشوكانى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه: «ورزق السعادة فى تصانيفه» فانتشرت فى 
خا على أن الت قن خافن :فى أخلوم كير ا ا دل 
وصفه عند كثير منهم: ب«المؤرخ الباحث» والفقيه الأصولي» والأديب» وغير ذلك . 

بل إن السيوطي “يور نصاً عن التاج» ويقره عليه قال: «. . . كتب مرة ورقة إلى 
نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق» لا يقدر أحد يرد على هذه 


الكلمة» . 
| وعقب السيوطي بقوله : وهو مقبول فيما قال عن نفسه . وسنتكلم الآن عن العلوم 


: تاج الدين السبكي وعلم الحديث‎ - ١ 

قد بدأنا الحديث بالكلام عن السبكي وعلم الحديث نظراً لشرف هذا العلم» والذي 
يختص بالمصدر الثاني للتشريع الإسلامي. وهو سنة النبي بء وتاج الدين قد عنى بهذا 
العلم العظيم» يتضح ذلك من اهتمامه الشديد بالإسناد» وتتبعه البالغ لمصادر الحديث» ثم 
إلمامه بطبقات الحفاظ ومواضع الصحة والضعف في مروياته» ثم عنايته بعلم الجرح 
والتعديل حتى صنف فيه. وكل هذه المباحث قد أودعها ثنايا كتابه: «طبقات الشافعية 


. ٤۲١/۲ الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۳۲۸/۱ المصدر نفسه. (۳) حسن المحاضرة‎ )۲( 
.۳۲۸/۱ حسن المحاضرة‎ )۵( . 5٠١ /١ البدر الطالع‎ )5( 


الكبرى» وغير ذلك من كتبه ومن مصنفاته في الحديث وعلومه: 

١‏ أحاديث رفع اليدين. 

١‏ جزء في الطاعون. 

- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» وهي مطبوعة. 

وفيها كلام عن الجرح المقبول» وموقف التاج من كلام الأئمة بعضهم في بعض» 
وعدم أخذه بطعن الأقران» ونقل كلام ابن عبد البر في ذلك» وطعن فيه على شيخه الذهبي 
في بعض تراجمه» ثم تحدث عن الأمور التي ينبغي أن تكون عند المؤرخ ليسلم من الغلط . 


؟ - التاج السبكي وعلم الكلام : 

ولأن علم الكلام يتصل بالعقيدة الإسلامية» فقد اهتم السبكي به اهتماماً خاضًا سيما 
وقد انتشر في عصره معارك كلامية بين الفرق الإسلامية خاصة الأشاعرة - وهو أشعري - 

والحنابلة» اشتدت في بعض الأوقات حتى أودت بمنصبه فعزل» ثم عاد كما وضحنا آنفاً. 

وتراجم السبكي في طبقاته توضح انتصاره للأشاعرة» وذبه عن 7 الحسن 
الأشعري» ومن مصنفاته فى ذلك : 

. قواعد الدين وعمدة الموحدين‎ ١ 

۲ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور . 


٣‏ - التاج وعلم الأصول: 
مکنوناته» فصنف فيه وألف» فكانت مصنفاته مثار الحديث بين أهل العلم» والمعول عليها 
عند أهل الفن» ولا أدل على ذلك من أنه ذكر في مقدمة كتابه «جمع الجوامع» أن كتابه هذا 
محيط بالأصلين جمعه من زهاء مائة مصنف. ثم تلقف العلماء كتابه هذا بالشرح والتحشية 
والتعليق . ومن مصنفاته في هذا العلم : 

. جمع الجوامع. وهو مطبوع‎ - ١ 

۲ -الإبهاج في شرح المنهاج» وهو مطبوع . 


۸۱١ 


٤‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهومانحن بصدد تحقيقه. 

همع الهوامع في منع الموانع . 

5 التاج والقواعد الفقهية: ‏ 

وقد اهتم التاج بهذا العلم أيما اهتمام» فصنف فيه» وخرج الفروع على الأصول من 
فقه الشافعية؛ «قال السيوطي في أشباهه: وأول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن 
عبد السلام في قواعده الكبرى» فتبعه الزركشي في القواعد» وابن الوكيل في أشباهه» وقد 
قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كما ذكره في خطبته» 
وجمع أقسام الفقه وأنواعه» ولم تجمع في كتاب e‏ ولينظر مقدمتنا على 
الأشباه له بتحقيقنا . 

وقد أعجب ابن نجيم الحنفي بكتاب السبكي في الفروع» فصنف على وتيرته» قال 
في خطبته: إلا أني لم أر كتاباً يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملاً على 
فنون في الفقه. .)”2 . 

وهذا الكتاب الذي نتحدث عنه للسبكي هو: 

١‏ الأشباه والنظائر» وهو مطبوع بتحقيقناء وقد صنف غيره في الفروع أيضاً. 

۲ - تخريج الفروع على الأصول. 

© ابن السبكي والفقه: 

أما علم الأحكام» ودقائق الحلال والحرام» فللتاج فيها اليد العلياء وكيف لا وهو 
ابن التقي السبكي شيخ الدنيا في عصره. لذا نرى مصنفات التاج وقد حوت آراءه |الفقهية 
وأقواله الاجتهادية» وما ذاك إلا أن السبكي الابن قد سار على نهج أبيه» وعد الفقه واسطة 
عقد العلوم الشرعية وامتدح أهله والمشتغلين بأحكامه'” . وأما مصنفاته في الفقه فمنها : 

١‏ - أوضح المسالك في المناسك: 

۲ - تبيين الأحكام في تحليل الحائض . 


.۷/١ جلال الدين السيوطي الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 
.٠١ زين الدين بن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر ص‎ )1( 
طبعة دار الكتب العلمية بتحقيقنا.‎ 7 /١ ينظر كلامه في : الأشباه والنظائر‎ ) 


A۲ 


۳ - الترشيح في اختيارات والده في الفقه . 

. التصحيح‎ - ٤ 

ه ‏ التوشيح على التنبيه . 

” - ترشيح التوشيح . 

. توشيح التصحيح‎ - ١ 

8 - رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة . 

5 تاج الدين المؤرخ : 

نظر شيخنا عبد الوهاب في بطون التاريخ» فعلم أن معرفة أخبار الماضين فيها العبر» 
وأن الإلمام بها يورث الإفادة من تجارب السابقين» فالسعيد من وعظ بغيره» قال تعالى : 
#لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب# [سورة يوسف: الآية .]11١‏ لذلك رأيناه يعنى بهء 
ويسجل تجاربه» ونظره في تراجم الناس وأحوالهو”''» وخير ما صنف في ذلك : 

. طبقات الشافعية الكبرى» وهو مطبوع‎ ١ 

۲ - طبقات الشافعية الوسطى . 

- طبقات الشافعية الصغرى . 

٤‏ - مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. 

7 - ابن السبكي والأدب : 

ولع التاج بالأدب» وشغف به شعراً ونثراًء وما ذاك إلا بسبب صحبته للصلاح 
خليل بن أيبك الصفدي» وقد حكى في ترجمته له من طبقات الشافعية الكبرى صحبته له 
وتأثره به» فقال: «كنت أصحبه منذ كنت دون سن البلوغ» وكان يكاتبني وأكاتبه» وبه 
رغبت فى الأدب» فربما وقع لي شعر ركيك من نظم الصبيان فكتبه هو عني إذ 
ا 

ون يستفرى + مضلفات اليك > وعياضة الطقات يج وضانة قن اسلوب وذوقا 
أدبياً عالياً في انتقائه العبارة والكلمة وت ار بن إن كان Ê‏ 
(۱) ينظر كلامه في : طبقات الشافعية الكبرى .7١1/- 7١7/1١‏ 
1/1٠١ 5‏ 


AY 


کلامه» ومن خلال قطعه الشعرية فى طبقاته. وهو يقول عن كتاب: «الطبقات»: 
«... وهذا كتاب حديث» وفقه 5 وأدب» ومجموع فوائد تنسل إليه الرغبات من 
كل حدب» نذكر فيه ترجمة الرجل مستوفاة» على طريقة المحدثين والأدباء» ونوردٌ نكا 
تحر قرلا ولا نعرف للتاج مصنفاً مفرداً في الأدب أو فروعه» وإن لم تخل 
مصنفاته من لمحة أدبية» وصنعة فنية؛ ولمسة جمالية » يظهر فيها جليًا ابن السبكي الأديب. 

6 -ابن السبكي وعلم النحو: 

لا يكون الأصولي أصوليًاء والفقيه فقيهاًء والمجتهد مجتهداً حتى يلم بعلم النحوء 
ولا شك أن ابن السبكي درس النحو وبلغ فيه منزلة علياء وإلا لم يسكت الناس عن قوله: 
«وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد على هذه الكلمة» وأقره الحافظ 

ومن يستقرىء كلامه في الطبقات» وخاصة عند الكلام على الزمخشري» وكتابه 
«الكشاف»» وكذلك ترجمته لشيخه أبي حيان الأندلسي يرى تبحره في علم النحو وتوسعه 
فيه» كما يتضح إلمامه به من خلال الاطلاع على كتابه «الأشباه والنظائر»» فقد عقد فيه 
فصلا كبيراً جد قال : «كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية»”'' وقد حاز خمسين صفيحة 
من الجزء الثاني . ونحن لا نعرف له مصنفاً مفرداً في هذا العلم إلا ما جاء منثوراً في كتبه 


ة ابن الشكن مصلحا الجخماضا: 


عاش السبكي في عصر مليء بالاضطرابات وكثرة الفتن والمجاعات» مما ترتب عليه 
وجود طبقات متعددة في المجتمع المماليكي ‏ كما سبق توضيحه ‏ وكان الظلم سائداً على 
ما دون طبقة السلاطين ومماليكهم. ولكن التاج ما رضي ذلك وما خضع ولا استکان» بل 
ظل ينافح ويحارب حتى تعرض للمحنة التي جعلها الله بعد ذلك منحة» وما علم أحد اهتم 
في عصره بالفلاح وما يعانيه من ذل وخنوع إلا هوء وقد أودع آراءه وأفكاره؛ ودعواءه 
الإصلاحية في كتابه : «معيد النعم ومبيد النقم» وهو مطبوع مشهور. 


.707//١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
0م ط. دار الكتب العلمية بتحقيقنا.‎ _ 7١7/97 تاج الدين السبكي : «الأشباه والنظائر» ج‎ )( 


A٤ 


وبعد فهناك مصنفات متفرقة للتاج السبكي نوردها سردا وهي : 
١‏ - رفع الحوبة في وضع التوبة. 

تلن لي E‏ امترات فو ألبغلة E‏ 
۳ فتاوى والده. 

ه ‏ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي . 
7 - مصنف في علم الألغاز. 
- أجوبة ابن السبكى على أسئلة السيد أحمد الخراساني . 
الهجاء : 

. -الإبهاج في شرح المنهاج‎ ١ 

۲ - أجوبة ابن السبكى على أسئلة السيد أحمد الخراساني. 

۳ - أحاديث رفع اليدين. 

. الأشباه والنظائر في الفروع‎ - ٤ 

ه - أوضح المسالك في المناسك . 

. تبيين الأحكام في تحليل الحائض‎ ١ 

- تخريج الفروع على الأصول. 

۸ ترجيح لصحيح الخلاف . 

. ترشيح التوشيح‎ - ٩ 

. الترشيح في اختيارات والده فى الفقه‎ - ٠ 

. تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي‎ - ١ 

. التصحيح‎ - ١ 

1 - توشيح التصحيح . 


8- التوشيح على التنبيه.. 


(۱) شذرات الذهب 777/5. 


6 جزء في الطاعون. 

5-جلب حلب. 

۷ _ جمع الجوامع . 

۸ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو الذي نحن بصدده 
9 رفع الحوبة في وضع التوبة. 

. رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة‎ - ٠ 

١‏ السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور. 
5 _ طبقات الشافعية الكبرى . 

۳ _ طبقات الشافعية الوسطى . 

4 _ طبقات الشافعية الصغرى . 

٥۵‏ - فتاوی والده. 

٠‏ - قواعد الدين وعمدة الموحدين 

۷ - مصنف في علم الألغاز. 

۸ _ معيد النعم ومبيد النقم . 

4 _مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. 

. منع الموانع عن جمع الجوامع‎ - ٠ 

. همع الهوامع في منع المؤانع‎ ١ 


وفاته: 

ولم يطل العمر بشيخنا تاج الدين السبكي» إذ وافته المنية في ريعان شبابه» فقد مات 
عن أربعة وأربعين عاما. قال ابن تغري بردي في سنة ۷۷١‏ ه وتوفي قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب. . . السبكي الشافعي قاضي قضاة دمشق بهاء في عصر يوم الثلاثاء سابع 
شهر ذي الحجة» ودفن بسفح قاسيون» تغمده الله برحمته عن أربع وأربعين سنة”" . 

وقال الجلال السيوطي : «. . . مات عشية يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى 


Tis 
. وسبعين وسبعمائة)‎ 


.۳۲۹ 2758/1١ (؟) حسن المحاضرة‎ . ٠١۸/١١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


۸٦ 


هذاءوبعد الإبراق والإيماء بأطراف من سيرة الإمامين الهمامين العلامة أبِيعَمْرِو بن 
الحَاجب وابن السبكي عليهما مُرّنُ الرحمة؛ كان من الفضل أن يمليه المقام علينا أن ننبذ 
بطرف مما أسلفنا الكلام عنه من التعريف بأصول الفقه وما يتعلق بهذا التعريف فنذكر تعريف 
أصول الفقه وموضوعه ونشأته وواضعه والخلاف فيه ومناهج العلماء في الدراسات 
الأصولية والنسبة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى. وغير ذلك مما يتعلق ببحثنا . 


١ AV 


تَغْرِيفٌ عِلْم أُصُولٍ الْفِقه 


لا شك أن الشروع في الوم يتوف على تصؤره بوجو ماء؛ لأنّالطالب إِذَالَمْ يتصوّر 
العم بوجه» استعصى طلبه» واستحالتث طرقه » ولکي يحيط الطالتٌ بجع مسنائلة 
وفروعه» لان تضورة شر باعتباره أمْراً شاملا له يمره ويضبطه عمًا عداه. 

ويُذرك الطالبٌ أن ما يُورَد عليه من العِلّم المَطلوب لَه لا مِنْ غيره» ت 
شيء مما يعنيه» وضياع الوقت فيما لا يعنيه. 


م 


قال لومم في «البرّهان»: ١ح‏ على کل م رل الحَوْضَ في ف مِنْ فون 
اللوم أن يُحبط بالمَقْصُود ين وبِالمَوَادٌ الي مِنْهَا يَسْتَمِةُ كمد ذلك المَنْ وبحَقيقته و وَحدّو 
إن أَمْكَنَتْ عبارَة سذيدة على صتاعَة الحَدّ وال عَسُرَ عله اَن يُحَاوِلَ الدَّوَلكَ بِمَسْلَكِ 
قاسم والعَرَضْ ِن ذلك أن يکود الإفدام عَلَن عليه مع حط , ِن العم الجمَلِي باليم 
الذي اول الخَوْضَّ فيه) . 


وَقَالَ الأمدي في «الإخكام»”" ': ق عَلَى كُلَ مَنْ حَاوَلَ تَحْصِيلَ عِلْم مِنَ اللوي 
أن صر معنا ألا لحد أو الوَسْم؛ ل بِصِيرةٍ فيما يطل وَأَنْ يعرف مَوْضْوعَةٌ 
- وهو الشَّئْة ؛ الي يتح في فيك اليم عَنْ أخواله امار صة له نيزا له عن عبرو وَمَا 
هو الاي المََصُودَةٌ ِن تَحْصِيلِهه حت لا يكُون ب ا وَمّا عَنْهُ ابَحثُ فيه من الأخْوّال 


الي هي ائه لتصور طلبهاء وما منة أنيندائه إكة إشتادو عند زؤم تخقبته إل ن 


مء 


.۷/١ فقرة (). 9 الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ البرهان‎ )1١ 


A۸ 


00 ر مَبَادِة لي ل لا بد د من سق ترا فيه ؛ 0 اليناءِ عَلَيْها . وبل الْخَرْض في 

UIE‏ فيه أن المعاجم العريّة ک«الصحاح» و«المخكم) و«المخصّص» 
ا والمقاييسن اللخة) و«لسان العرب» و«القاموس» و«تاج العروس» قد عرفت 

ف e‏ ا الغ 00 يه كثيرا . جدًا؛ - E‏ الفقه» أ 

ويدلَّنَا على ذلك أنَّ أبا يوسّفَ (187 ه) وهو صَاحِبُ الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - 
قد أَسْتَعْمَلَ لهذا اللفظ . ولكي ينصح لا استعمالٌ هذا اللفظ المركّب ننقل نصّه كما جاء في 
كتاب «الوَدٌ على سير الأوْرَاعِيَ) . 

N a a a Ob‏ شوم لذ وشيم 
لِفْرسهء وَيُضْرَبُ للراجل بِسَهْمٍ) ظ 

وقال الأوزاعئٌ: «أسهم رسُول الله علا للقرس بِسَهْمَيْنِ ) ولصاحبه بِسَّهُمء وأخذ 
المُسْلِمُون بعْدّه إلى اليَْم لا يحتلفون فيه». 

وقاك أن ا والمز دولا شرا 

وقال الأوزاعيث : «كان أئمّة المُسّْلمِين فيما سلف حى هاجت الفتنة من بَعْدٍ قثل 
الوليد بن يزيد لا يُسْهِمُونَ للبراذين». 


ول أو 2 کان ابو ةة ردي الله عن که افد يي مواد 
ملم ويجعل سهْمُها في القَسْم كر من سَهْمِه > فأمًا البراذين» فما كنت أَحْسَبُ EE‏ 
يل هذا ولا مير ين الرس وان ومن كلام العرب المعروف الي لا تختفن فيه 
العرث أن تقول كدو ال ولغلها ا كلها نان جاو فا ارت اشا 


وممّا تغرف نځن ذ في الحَوب أن البَرَاذِينَ أؤفقُ لكثير من الفزسان من الخيل في لين 
عطفهاء وتَودّدهاء RT‏ 


وأما قول الأوزاعيٌ : «على هذاء كانت أئمّة المُسْلِمِين فيما سلّف»» فهذا كما وصَّفَ 


۸۹ 


من أهْل «الحجاز»؛ أو رأى بَعْض مشايخ «الشام» ممن لا يخسن الوضوءء ولا «أصول 
الفقه). . 

هذا نص كلام أن وسا رتحمة لله - وهو لم يحدّد بوضوح مراده بقوله : اول 
الفقه». ش 


و معرفة ا الاستنباط e‏ ا ولا ينبغي 
eT‏ 
ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل قَوِيٌ بل هو مُجرَدُ ظنٌ. 
وتبّن مما ا أن اسْتعمال لظ A‏ الفقه) قد ظهر فعلاً ف القن الثاني 


الهجريّ ولكن لم يَظهّر اسْتِعْمال «أصول الفقه» كما هو معرّف عند المتأخرين حى بداية 
القَرْنِ الثَّاليثِ الهجرييٌ وانتهائه . 


ولكي نتبيّن يَنْء كيف عرّفه المتأخَرُون» فلنرجع إلى أقوالهم ال تنوّعت وتعدّدت» 
فعرّفه بِعْضْهم بالمَعت الكت ارلا أي بمعنى أنه مرگب إضافيٌ يدل جزُؤٌه على جڙْءِ 
معناه» ولكي يمهم معناه المَقصُود منه لا بُ من فَهُم كُلَّ جزء من جُرْأيه. 

وعوّفه بعضهم بالمَْتَئ اللّقِحْ ثانياًء أيْ: بَعْدَ أن صَارَ عَلَّمَاً على ذُلِكَ الت“ 

واكْتمَئ بعضهُم على تعريفه بالمَعتَئ اللَمبِنَ؛ أقتصاراً بذلك على المَعْن المقصود 
بالذات» وممّن نحا هذا المنحى الفافبي البيَضَاوئٌ. وتاج الدّين» وصثر الشّريعة . . ومنهم 
مَنْ عرّفه بالمعتيَيْنِ» وكان عَرَضه في ذَلِكَ التعوْض لبيان معنى أَجْرَائْهِ. 

ومن نحا هذا المُنحئ سيف الدّين الآمِدِيٌ» وأَبُو عَمْرو بْنُ الحاجبء والكمال بن 
الهمام كما في «تخريره»» والغزالئ في «المُسْتَصْمَ)» ولمعرفة حقيقة ذلك نتناول تعريف 
«علّم أَصُول الفقه» لنخرج بتصوّر عِلْمِ أصُول الفقه» كما هو معفٌ لين علاك الأول 


. ٤ ينظر: تدوين أصول الفقه ص‎ )١( 


تغرف عِلْم أُصُولٍ الفقه ۾ بالْمَغنى الِضَافِيٌ : 
وتعريف عِلْم ول الفقه) بهذا الاعتبار يتاج إلى تعريف المُضاف» وهو 
«أصول»» وتعريفب الممضاف إل وهو هو «الفقه»» ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة أيْضاً؛ لأنّها 


بمنزلة الجُزء إلى الصَّدْرء إلا أن بَْض الأصولين لم يتعوّضوا إَيّها؛ للعلم بأنَّ معنى إضافة 
المشتقٌ» وما في مَعْناه الختصاص المُضَاف بِألمُضّاف إِليْه؛ باغتبار مَمْهُوم المُضَاف . 


تَعْرِيفُ المُضَاف «أَصَول» : 
«الأصول»: جمع «أصل»» وهو ما يبتنى عليه غيده» سواغ أكان الابتناء حسّيًا؛ كأبتناء 
الّقف على الجدارء أو غتقاء كاه المدلول على ولل والمغلول غلى عرد 


وقد أشار الإمام جمال الدّين الإِسْنويُ في «نهايته» إلى أنَّ هذا هو المعنى المشهور 
عبد العلاء :وله معان الخد مل 


١‏ المحتاج إليّه. 

١‏ - ما يَسْتَيدٌ تحقيقٌ الشيء إليّه. 

AS 

ومن معناها اللغويٌ نقلها العلماء إلى المت الاصطلاحيّ . 
يطلق «الْأَصْلٌا في أضطلاح العلماء بإزاء أرَبَعَةَ معان: 


الأوّل: الصورَةٌ المَقيسسُ عَلَيْهَا كقولنًا: الحَمْر أصل النِيذء على معنى أن الخمر 
مَقِيسنٌ عليها النبيذٌ في الحُرْمَة. . 


وكقولنا: التأفيفُ للوالدَيْن أصْلّ لضربهماء بمعنى أن التأفيف أصلّ يقاس عليه 
الصَّرْب في الحُرْمَة . 


. ٠١/١ ينظر: نهاية السول‎ )۲( . ٠١ ينظر: تنقيح الفصول ص‎ )١( 
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الثاني : القاعدة المُسْتمة : 

كقولنا: إباحة أكل لخم المَيَة للمضطرٌ على خلاف الأصْلء أي: على خلاف 
القاعدة المستمرّة . 

وكذلك كأنْ تقول: الأضْلُ في المبتدأ الرفُمُء أي: قاعدته المستميّةٌ أن يكون 
ا 

الثالث: الوُجْحان: كقولنا: الأصْلٌ في للم الحقيقة» أي: الراجحٌ عند السّاع 
الحقيقة لا المجارٌ عند عدم القرينة الصَّارِقة . 

الرابع : الدليل : كقؤلنا: أصْلّ هذه المسألَة من الكتاب والمْنَّء أي: دليلهاء أي 
الأصل مثلاً في وجوب الصلاة قولةٌ تعالى: #وأقِيمُوا الصَّلاة# [سورة البقرة: الآية ]٤١‏ أي : 
الدليل على وجوبهاء وهذه الأربعة ذكرها القرافيٌ وقال: وفيها نظة؛ لأنَّ الصورة المَقِيسَ 
عليها ليست معنى زائداً؛ لأنَّ أضل القياس ات فيه» هل هو محل الحُكم وله أن 
حكمه؟. 

وأبّما كان» فليس معنی زائداً؛ لأنه إِنْ كان 0 القياس ليل فهو المعنى السَابق 
وإ كان م أن شك فا مان اضيا ولد ما فلم يخرّج الأضل عن معنى 
الدّليل”' والمعنى الرابعٌ هو المرادٌ عنّد الإضافة . 


تَعْرِيفكُ المضاف إِليّهِ «الفقه» : 

تنرّعت آراء أهْل اللّغة والأصوليين في تَعْريف الفقّه لغةّ: 

قال ابن فارس في «المجْمّل): هو العِلَم وبهذا قال أبو المعالي الجوينيئ ف كتابه 
«الَلْخْيص» وألكيا الهراسيٌ » والماوّزدِئٌء وأبو نصر بن القسَيْريٌ» إلا أنهم خصّصو 
بضرّب من العلوم . 

وقال الجوهريٌ في ١صِحَاحِه):‏ هو الَهُمُ. 


وقال ابن سيدّه في «المُحكم»: الفقه: العلم بالشيء والفهم له. 


. ٠۷/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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وقال أيضاً: غلب علئ عِلْم الدّين؛ لسيادته وشرفه» كالنّجُم على الثريّاء والعوؤدِ على 
المندل. 

وقال ابن سراقة: وقيل: حدّه في اللَغَّةِ العبارةٌ عنْ كلّ معلوم تيقنه العالم به عن فكر . 

وَحَدَّهُ أبو الْحُْسَيْن في «المُعْتَمَدِ) وجَّرى عليه الرازيٌ في «المَحْصَول) بهم غرض 
المتكلّم» > فلا تسكى لغةٌ فَهُمٍ الطير فقها وهذا متتقضٌ بما ورد بأنه يوصّف بالفهم» حيث 
لا كلام» وبأنه لو كان كذلك» لم يكن في نفي الفقه علهم منقصة ولا تعيير؛ لأنه غير 
متصوّر» وقد قال الله عر وجل : : اون مِنْ شَيْءِ إلا سبح بِحَمْدِ وَلَكِنْ لا تََمَهُونَ 
تَسميحَه مه [سورة الإسراء: الآية 144 . 


وقال العامة ابن دفي العن: و حدا يد للمطلق ينا لا يتك بف 


وقال أبو إسحاق ال زی في «شزج المع : إنه فهم الأشياء الدّفِيقَة سواع 
كانت غرضَ المتكلّم أم ل ورجّحه القرافيثٌ وقال: هذا او 


والصَّحَيحٌ الذي صار عليه المحقّقون من أهل العربية والأصُول : أنه يطلق على 
المَهُْم مَطْلَقاً» سواء كان ا عر وسوا گان 0 
والدّليل على ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى على لسان قوم شَعَيْب : قَالُوا : 
0 [سورة هود : الآية ]٩١‏ . 

فوجه الدلالةٍ من الآية واضمٌٌ في أن أكْثّر ما يقول شعيبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان واضحاء فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدّقِيق. 

وقال تعالى أيْضاً في شأنٍ الكمّار: «فَمَال هِوْلآءِ القَّم لا ادون يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» 
[سورة النساء : الآية ۷۸] . 


وقوله أيضا : ران من شيْءِ إلا سبح بحملو ه وَلَكِنْ ل و تَسْبيحَهم#» [سورة 
الإسراء: الآية ]٤٤‏ . 


فهذه الأيات تفيدٌ أنَّ الفقه هو الفهُم مطلقاً. 


۹۳ 


الفقهُ في تَظَرِ هل اليم : 

اختلف الأصوليُون في تعريف الفقه؛ تبعاً لاختلافهم في مسائل الفقه» هل هي من 
باب ال أو القطعء أو البعضٌ منها قطعييٌ › والبعض الأو ظني؟ وعلى هذا يمكن 
حَصَرٌ المذاهب في ثلاثة : 5 

الأَوَلَ: وهو قول ان إن الفقه من بات الط لأنه مستفاد من الأدلة 
السمعيّة» وهي لا تفي إلا ظنًاء لتويّف إفادتها البَقِينَ على نفي الاشْيرَاكِ والمجاز وک ما 
ل" 


ل دن ا رك المتواترة 0 والظنيعٌ كالثابت بطريق القياس ا 

المذهبٌ الث : : وهو مذهتٌ صاحب ال الإمام البيضاوي : 0 العقه يمن باب 
القطعّات ؛ لأنه ابت بدليل قطعيٌ › له شبهة فيه» والتصديق المتعلّق بالأحكام القطعئة لا 
OS‏ 


وقد انبنى هذا الخلاف على خلافهم في صكّة تعريف «الفقه» بلفظ «الولم» مراداً منه 


الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليلء وإليك بعضّ تعريفات «الفقه» من الجهة 
الاصطلاحيّة : 


عرّفه أبو الحسين البَصَرِيٌ : بأنه في ع الفقهاء : «جملة من اللوم احم 
راء والمراذ بالأحكام شرعيةٍ» الأحكامٌ الشّرعيةٌ العملية" . 

وعرّفه الإمام البيضاويٌ في «منهاجه» بناءَ على أن الفقه من باب «القطعيات» بأنه العلم 
بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسّبٌ من أدلتها التفصيلتة ©©2. 


وقال إمام الحرمين في «البرْهَان»: الفق في اصطلاح علماء الشريعة : «العلم بأحكام 
التكليف» . 


(ؤ)يظن: غاية الرضول 57 سير ار 8 
(0) ينظر: نهاية السول /١‏ 47 غاية الوصول 78. 
(۴) المعتمد ۲/١‏ . (5) المنهاج ص ۲» وينظر: البحر المحيط .۲٠/١‏ 


٤ 


وقال القاضي الحُسَيْنُ المَرْوَزَيٌ: الفِقّه افتتاح عِلّم الحوادث على الإنْسان» أو افتتاحُ 
شعب أحكام الحوادث على الإنسّان" . 


وقال الرّركشئ في «قواعده» : اله معرفةٌ الحوّادث نضا واستنباط”" . 


وقال السّيوطئٌ فی «الأشبّاه والتظائر» نق عن الشّبخ فلب الذين الشتباطي : الفقه 
.2 التظائر ۳( ين 1 1 
معرفة ٠.‏ 
وقال حجّة الإسلام الغزاليٌ : الفقه عبارةٌ عن اليم والفهُم في أَصْل الوضع» ولكنْ 
فاك بثك العلداء ار عن العِلّم a‏ الشرْعبة الثابتة لأفعال E‏ 
وعرّفه أبو إسحاقٌ الشيرازيي في للع بأنه ا الأخكام الشرعيّة التي طريقتها 
الاجتهادء والشرعيّة ضربان: ضَرْبٌ وع فيها الاجتهادء وهي المسائل التي اخْتَلفَ فيها 
فقهاء الأمصار على ولين أو أكثرء وهي لا تُمْلَمُ إلا بالنّظر والاستذلال» كفروع العبادات 
والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكاه”” . 
وعدفه ابن الحاجب فى «المُخْتَصَرِ) بأنه العم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها 
ال ية ايدان . 7 
وعرفه صَدْرٌ الشّريعة فقال: هو اليم بل الأخكام الشرعيّة العمليّة التي ل 
ول الوّخي بهَاء الي انعفد الإجْمَاعٌ عَلَيْهَا من الها مع ملكة الإستنباط الصجيح 
7 
منها» . 
وعّفه الإمام الأَعْظَمُ أبُو حَنبفَة اعمان بأنه: «معْرة الس ما لها وَمَا عليه" . 
قيل : أَحَذَه من قَوْلٍ الله تعالو : لها ما كَسَبَتْء وَعَلَيْهَا ما أَكْتَسَبَثْ© [سورة البقرة: الآية .]۲۸١‏ 


وقد اغْتّررضَ على هذا التعريف» فقالوا: ا فزادوا قَبْداً في التّْريف وهو 
«عَمَلا» لتخرج م الأمورٌ الاعتقادية» سواغ أكان المقصود منه مَعْرِقَة صفات الله - تعالى - 


. 1۹/١ (؟) القواعد المسماة بالمتثور‎ . 77/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. ٦٦/١ ينظر: الأشباه والنظائر ص 5» والمتثور‎ )۳( 

(5) ينظر: الإحياء ۸/١‏ والمستصفى ١١/١‏ . 

(8) ينظو المع من (5) ينظر: مختصر المتتهى ۱۸/١‏ . 
(۷) التوضيح على التنقيح ٠١/١‏ . (۸) التلويح على التوضيح ٥/١‏ . 


۹0 


ورسله» أم ا الاعتقادات المتعلقة بلك الصفات› فان تعلّقَّ بالوجدانيّات. فهو عله 
الصف » وإن تعلق بالاعتقاديّات» تر عل الكلام» وإن كان عن أخواله الظاهرية: فهو 
الفِقَهُ بالمَعْتى المَشْهُور”". 

فَالإِضَاقَةٌ مََْاهَا: اختصاصٌ المُضَاف بِآلمُضَاف إِلَيّه» باعتبار مهوم المُضَافء فَأصْلٌ 
لفقو ما حص بالق مع ونو مبيًا عليه ودا إليه» والمَشْهُورُ أن الأصْلَّ موضوعٌ في 
اللّغة لما يبي عليه عَيْره» وله قل ال شمان اة 

فالمراد ب«أصول الفقه» في هذا التركيب الدَلِيلُء فصول الفِقّه» أي: أله فيقال: 
أصول الفقّه : الكتابُء والستةء والإجماعٌ» والقيام» أي: أله : الكتابُ. . . إلخ . 


اريف اللَمُ لأضول الفقه : 

عَرَفنا مما تقدّم في النقل عن الإمام أبي يُوسّفَ ‏ رحمه الله - أن استعمال «أصول 
الفقه؛ قد كان على الأقَل في القرن الثاني الهجريّ» يد أله من اصعب الكشّفُ عن أوّل من 
عرف «أصول الفقه» وذلك لأنّ كتب الأصول الغ كر فيها تعريفُ عِلّم الأصُول نما كانت 
للأصوليّين من القن الخامسٍ الهجريٌ ) مع أن القونَ الثالث الهجريّ قد شهد كثيراً من 
الأصولتّين المُبرّزين ممل : : الام a‏ وأضْبَعَ المالكيّ ۲۲٠(‏ ه)ء ودار الظّاهريٌ 
(۷۰ ه)ء والبوَيْطيٌ الشافعي ۳۳ ه)» والمزنی الشافعيّ 0 ه). 

كذلك وصل إليّنا كث من كتب الأصول المؤلقة في القَرْن الرّابع الهجريّء مثل : 
أصول الشاشي لبي إسحاق الشاشيّ الحنفيّ ٠۲٠(‏ ه)ء وكتاب أصول الجَّصّاص للإمام 
الجصّاص الحنفيٌ ۳۷١(‏ ه)ء وكتاب أصول الكرخي لأبي الحَسّن الكزخيئ الحَنَفِيٌ 
(:085. 

ولم نجذ في هذه الكتّب تعريفة؛ ومع ذلك لا نسْتطيع القولٌ بِعَدَم وجوده على سيل 
الإطلاق حى في القن الرّابع الهجُريَ؛ وذلك لأن احتمال وجوده قائم؛ بدليل وجود كثير 
من الأصوليّين المبرّزين الذين لوا في عِلّم الأصول . 

وك إلينا كتبُ الأَصُولٍ المؤْلَمَةٌ في القن الخامس الهجريٌ ‏ تعريفه؛ باعتباره 
ا 


.” إرشاد الفحول ص‎ ٠٤٤/١ ينظر: حاشية الأزميري‎ )١( 
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بد أن بض كتب هذا العَضْر قد خلت من تعريفه مثْل كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم الأندلسيّ (57: ه)» ومنها كتاب «أصول السرخسي» للإمام 
السرخسيّ الحنفيّ (540 ه). وإليك بَعْضَ تعريفات الأصوليين: 

١‏ قال أبو الحُسّين البصريٌ في «المُعْتَمَدا: ايْقِيدُ في عُرْف الفقهاء النَظَرَ في طرق 
الفقه؛ على طريق الإِجْمَالِء وكيفيّة الاستذلآل بهاء وما يتبع كيفيّة الاستدلال بها . 

١‏ - قال إمام الحرمَيّن في «الورَقَاتٍ)»: «إته طرق الفقه على سَبِيل الإجمال» وكيفيئة 
الاسْتدلال بها». 

٣‏ - وعرفه الغزالئ في «المستضمّئ» بأنه: «عبارةٌ عن أدلَّةِ الأحكام» وعن معرفة 
وجُودٍ دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حي التفصيل». 

5 - وعرّفه الرَازَيُ له المجموعٌ طرق الفقه على سَبِيل الإجْمّالء وكيفية الاستدلال 
بهاء وكيفية حال المُسْتَدِلٌ بها" . 

۵ _ وعرّفه الامديٌ بأنه: «أدِلّةٌ الفقه» ووجهات دلالتها على الأحكام الشرعيّة » 
وكيفيّةٌ المستدلٌ بهاء من حيث الجملةء لا من حيث التفصيل» . 

١‏ وعوّفه البيِضَاوِيٌ بأنه: «معرفةٌ دلائل الفِقَه إجُمالاًء وكيفبةٍ الاستفادة مها وحَال 
المستفيد» . 

3 وعرّفه تاج الین السّبكيئٌ : (بأنه دلائل الفقه الإجماليّة» . 

4- وعوّفه من المالكيّة ابن الحاجب بأنه: العم بِالقَوَاعِدٍ التي يتوصّل بها إلى 
استنباط الأخكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة» . 

4 - وعرفه الأرمويٌ في «الخصیل» بأنه : «جميع طرق الفقهء مِنْ حيثٌ هي 
طرقٌ» وكَيفِيّة الاستدلال وحال المستيل بها». 

٠‏ - وعوّفه الزركشئ في «البحر المحيط»”" بأنه: «مجموع مزق ا سن 
إّها على سبيل الإجْمّال» وكيفية الاستدلال» وحالة المستدلٌ بها». 

١‏ وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريٌ فی «لب الأصول» بأنه : (أَدلَةُ الفقه الأجمالية 


(۱) ينظر: التحصيل ٠١۸/١‏ . (۲) ينظر: البحر .75/١‏ 


۹۷ 


وطرق أستفادة جزئياتها "» وحال مستفيدهاء وقيل: معرفتها». 


۲ - وعرفه من الحنفيّة صدرٌ الشريعة بأنّه : «العلّم بالقواء عد التي يتوصّل بها ِلَب على 
وجه التَحقيق». 

٠‏ - وعرفه الأنصاريٌ في «فواتح الوَحَمُوت»7 بأنه: «علم بقواعد يُتَوصّل بها إلى 
استنباط المَسَائّل الفقهيّة عنْ دلائلها» . 

٤‏ وعرّفه منلاخسرو في «المرآة» ° بأنه : ام يُعْرف به أخوال الأدلّة والأخكام 
الشرعيكين من حَيْثٌ إل لهما دخ في إثبات الكّانية بالأولى» . 

0 - وعرّفه من الحنابلة صفي الدّين الحنبلئ “ بأنّهِ : «معرفةٌ دلائل الفقّه إجمالاً» 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» وهو المجتهد». 


مَوْضُوعٌ أُصُولٍ الفقه 

من المعروف أن موضوع كل علم: هو ما ينث فيه عن عوارضه الذائة' E‏ 
تصن على دلت أربابٌ علماء الأصول؛ وذلك أن مسائله الكلة اولضت وباعن حرام 
الذائكة ت» الي تعلق بشيءٍ واحدٍء أو بأشياء متعددة» بشرط أن کون اش نامسا ا 
بأن يجمعها أمر مشتركٌ يَدُور البثُ حول" . واختلف العلماء في موضوع «عِلم سول 
الفقه» على مذاهب : 


١‏ - المَذْهّب الأول : وإليه ذهب الامِدِيْ؛ حيث رى أ موضوعَة هو الأدلّة الأربعة 
من حيث الإثبادت» وحم أ الأحكام نّم يُختاج إلى تصؤرها؛ لمكن من إثاتها ونفيها. 
اة الامدي ف «الإخكام 9 : «ولمًا كانت مباحثٌ الأهو اك في عِلْم الأصّول لا 


(١)'ينظر:‏ التلويح (1519/1) ٠‏ (1) ينظر: فواتح الرحموت ٠٤١/١‏ . 

(۳) ينظر: مرآة الأصول )٤( . ۲۳/١‏ ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص ۸. 

(5) المراد بالعَرَض الذاتيٌ: ما يكون منشؤه الذات» بأنّه يلحق الشيء لذاته» والمراد بالبَحث عن الأعراض 
الذاة حملها على موضوع العلم. 

() ينظر: تيسير التحرير »١14/١‏ وإرشاد الفحول ص 5.» والتلويح على التوضيح ٠١۷/١‏ . 

(0) ينظر: الإحكام 28/1١‏ 5. 


۹۸ 


توج 7 0 إلى ٠‏ 2 ا 58 ا 
ا 

- المذهبُ الثّاني: وإليه- ذهب الغزاليئٌ؛ حيث يرى أن موضوعه هو الأخكام 
0 بالأدلة» ويكون موضوع عِلْم الأصول حيتئلٍ هو البَحْتَ عن العوارض 
الذائيّة التَأبنةِ للأخكام ؛ لإثباتها 5 

- المذهب الثَالِث : سا ست لس ل ايه 
أغْرَاضٍ ذا للأدلّة والأحكام: ف ع إثبات الاد للأشكام وي 35 3 


قال: ( وإذا عُلِمَ أنّ - Ns‏ إلى قؤلنا: 00 يدل عن 
ثبوته دليل كَذَاء فهو ثابتٌ» أو ّما ود لیل گذا دالاً على حُكْمٍ گذاء , ينث ذلك الحكم» 
لم أله كث في هذا الهم عن الأمل الشرعبة والأخكام لكين ين حَيث إن الأوأى منتة 
اة :والثانة اة بالارل رالات التي ترجع ا لى مشبتة للثانيةء والثانية 0 
بالاولى ا ناشئة عن الأدلةء وها ناشئة عن الأخكام» فموضوع هذا العلم الأدلةُ 
الشّرعيةٌ والأخكام؛ إِذْ يُْحَث فيه عن العَوَارِض الذاتيّة للأدلّة الشرعية» وهي إثباتها الحُكم 
وعن و الذاتيّة وهي E‏ 


(0) 


الأدلةُ والترجيح ا يعني المرجحات ات الجُجتهد؛ ‏ وحكّته ف ذلك: «أن 
عِلْم أصول الفقه يث فيه عن الأعغرّاض الذاية للتّْجيح والاجتهاد اشاب الالء َلِذَلِكَ 
كانت مباحتُهُما في هذا العِلّم بالاتفاق». 
وعلى هذا المَذْمَّب ترجع مباحث الأحْكام إلى الأدلة. 
(1) والأحكام: هي الوجوت» والّدب» والحرمة» والكرّاهة, والإباحة. والسَّسيّة والشرطية» والمانعية » 
والصّحَّة والقَسّاد. 


ينظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 255/١‏ وتيسير التحرير ۱۸/١‏ . 


1 


ورد هذا بأنَّ البخث عن التْجِيح مق عون عر فى اراد له ف عبار 
تزجبح بْضها على بغض عند وجود مرججح» أو باعتبار تساقطها عند عَدَمِه فتدلٌ على 
الحَكُم في الحالّة الأولى» ولا تذل عليه في الحالة الثّانية. 

وإنّما يكونٌ البخث عن الاجتهاد؛ باعتبار أنَّ الأدلّة إنما تبط مها أحكامُ المجتهدٍ 
0 

يحبر ما دعَب إليه ابن قاسم العبادٌ مخالفاً لما ذهب إليه الأصوليُون في 
ل وصفات المُجْتهد؛ حيث إِنَّ الأصولّين لم ينحثوا عن الأصول المتعلّقة بها. 
ويعتبر مخالفاً أيْضاً لما عليه رؤساء هذا الفنّ من انحصار مؤضوعه في الأدلّة والأحكام» وما 
أوْضَحَه المتكلّمون والمناطقة من أنه إذا تعدّد الموضوع» فلا ب له من مفْهُوم كل يصْدّق 
على أفراده المتعدّدة» ويُعَبّر عنهاء وذلك بَعِيدٌ ههنا. 


4 و وو 0 
نْشأة علم أُصُول الفقه 


از الدارسن لتاريخ نشاة اميل الفقة اله تَا مع عم الففى ون كان الفقة قد دون 
قلق كما هو مَعْلُوم ؛ لأنه - نما - حیث يكون فِقدٌء فلا بد من وجُود منهاج للاستنباط 
عن إلى حت وحيثٌ کان المنْهَاجٌء فلا محالة مر أصول الفقه اذا كان اظ الفنه قن 
ادا بعد E‏ آي في عصر لمجاب إن 0 م م 0 ره 
یی ولا صَاب ذا سمع أحدٌ علي كيم الله وجهه ا 
إذا مرب هَذَىْ ا هَذَْء نتن و حه 4 ارين ف فيجتٌ خد القذف» فإن داي 
الفرائع. ا قال عبد الله ب ترد ف عن ا الحَامِل : إن عدت 
بوضع القلة. رادل على ما :ذهب" لله هره تمان + رارت الأخمال لن أن 
يَضَعْنّ Ge‏ حَمْلهة» [سورة الطلاق: الآية »]٤‏ ويقول في ذلك : «أشهد أن سورة ة الْتَسَاءِ الصغرئ 
نزت بعل سورة النّساء الک يتين أن سورة «الطّلاق» نزلت بعد سورة «البقرة)» وهو 
يشير إلى قاعدة مِنْ قواعدٍ عِلم الأصُولء وهي : «أن المتأخّر ينْسّخ المتقدّم أو يخصّصّه» 
وهو يلتزم بهذا منهاجا أصوليًا. إذن نستطيع أن نقرّر ‏ بلا شك أن الصّحابة - رضي الله 

7 3 2 - ۹ 
عنهم ‏ في اجتهادِهِم كانوا يلتزمُون مناهِجّ» وإِنْ لم يصرّحوا في كل الأخوال بها . 

ومما لا شك فيه أنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يُحْدِنُوا هذا الأمْرَ دون 


. ١١-٠١ ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص‎ )١( 


١٠١١ 


مقدّمات» إِنّما هو نتائجٌ لتعليم الوَسُول تله لهم هذه القواعدَ. حيثُ تة في عضر 
الرسُول لا تأصيل مصادر السريعة الوّئيسيّة ئيسيّة المَسْهُورة في عَصْره . 

ومن ا ی فقذ أؤضح الوسّول يلاه بالقرآن» أو بسئّته - بأعتبارهما المصَدَرَيْن 
الأسابية ري الله تعالى ‏ كثيراً من المبادىء العامة » والقواعد الرَئِيسيّة التي يجبُ على 
المجتهد أن كدر كد وا اها 

ومن أمثلة ذلك فهمٌ التُصُوص بالنُسان لعربيّ» لأنَّ لله تعالى قد بن في كتابه أنه 
أنزله باللسان اه وأنّ e‏ 00 - فَهِمُوا ا 

مثال صيغة الأمْر: 

ما روي من أن رسول الله كه مر على أبيّ بن كَمْبِ » وهو في اللات فدعاه فلم 
يجيه » ثم اعتذّر لبه ؛ أنه كان في الصلاة» فقال له: ألم تَسْمّع ا «أسْتَجِيبُوا لله 
وللوسُول» ِذَا دَعَاكُمْ4؟ [سورة الأثفال: الآية 4؟] قال: بلى» 0 الله لا 00 حيث 
فهم ان ْب - رضي اللّه عنه ‏ أَنَّ صيغة الأمر للوجوب» إل أنه ا حال من 
ذلك . 

e 

روت ن أ عطي ة - رضي الله عنها ‏ آنها قات : نهيتا عَنِ تاع الجَنَائز» وَلَم يعرم 
علا . 

وفي هذا يقول الحافظ ابن حَجّر: عند تعليقه على هذا الحَدِيثِ: أي: ولم يُؤكٌد 
ا ر ا مه ا ا م د ٠‏ 
علينا في المَنع› كما آكد علينا في غيْره من المَنهِيّات» فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز مِنْ 
غير تخریم. والقصّة هنا نهيٌ بَعْدَ إباحَةٍ» فكان ظاهراً في التّحريم» فأرادت أن تين لهم أنه 
لم صرح لهم بالتحريم . 


)١‏ أخرجه الترمذي في سننه ٠٤۳/١‏ فى كتاب «فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب 
حديث 274170 وأحمد في المسند ۲/ 2211-1717 والبغوي في شرح الشُّنة ۲/ ۳۳۹. 
(۲) أخرجه البخاري ”/ 10 في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز حديث 1779/8 . 


٠6١, 


وإ المستقرىء للشريعة الإسْلامية قرآناً وسئنّة يجد أن تأسيسنَ المَنَامِج الأصوليّة قد 
تم في عَضْر الرَسُْول كَل وبعد أن ارتحل إلى جوار رَبّه طبّق الصّحابة ‏ رضي الله تعالى 
نهم - ما تَعَلْمُوا ونه من فوَاعدَ أصولئة» ثم بد ذلك تلاحقت الأزمان حتّى عَضر الشَّافِيَ؛ 
ولقد تنوّعت الآراء» وتعدّدث حول واضع عِلم أُصُول الفقه» ونحن نذكر خلافهم على 
سيل الإجْمّال لا الحَضر. 


أختلاف الْعُلَمَاءِ حَوْلَ وَاضع عِلْم الأول : 


رى الجمْهُورٌ من أَهْل الفقه والأصُول أنَّ الإمام الشافعيّ هو اول من دون «أُصُولَ 
الفقه». 

ونرجىة الكلام حول الإمام الشّافِعيٌ باعتباره واضعاً لقواعِدٍ الاسْيبَاط التي هي مدارٌ 
عم أُصُول الفِقّه - بعد التعؤض لاختلاف العلماء حَوْل واضع عِلْم أُصُول الفِقّه. 
أوَّلاً: الإِمَامُ مُحَمَّدٌ الاقن: 

0 0 0 نين ا الطالي ا القرشي؛, پو فر 
ا آراع وأقوال ولد E‏ ۷ هب ونوفی ال عام 01 هو ودف 
باالمديئة 0 ا ی كه اليلد ب«الصادق» سادس الأئمّة الاي عَشَرَ عند 


الإمامّة و لقب ب«الصًادق»؛ انه يُعْرَف بالكب 57 ولد سنة ٠‏ هء وتوفي سنة 
OLA €۸‏ 


قال ايه الله اليد حسَيٌ الصَّدْر: عْلَمْ انول وضع A‏ + وفتّح ا 
وأؤضّح ا الإمام أبو جَعْفْرٍ محمّدٌ الباق ثم ِن بتغْده أبنْهُ الإمَامُ أبو عبد الله الصَّادقٌ 
وقد أمُلَيا على أصحابهما قواعِدّه. وجمَعُوا من ذلك مسائل رنَبّها المتأخّرون على تریب 
المصتفين بروايات مسد إليُهماء مُتصِلةٍ الإسنادء وكشن مسائل الفقه المرويّة عَنْهُما بأيدينا 


.371/1١/5 والأعلام‎ ۱۸١ /۳ وحلية الأولياء‎ ٠٠٠ /۲ وصفة الصفوة‎ 270٠/94 ينظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 


۳ 


إلى هذا الوقت بحمد الله ا کات صو آل السك الكسول رة تب على تزؤتيب مباحث 
ا الفقه الذائزة ن الارن خم الد الكتريفت المُوسَويٌ هاشم بْنْ زين العابدين 
الخونسارئ الأصفهانئ - رضي الله عنه - في نخو عشرين أَلْفَ بيت كتابة. 

ومنها الْأصُولٌ الأصلية للتَيّد عبد الله العلأمة المحدّث عبد الله بن محمّد الرضا 
الْحُسَينِيَ » وهذا الكتاب من أحسن ما رُوِيَ» فيه أصول تبلغ حَمْسَةَ عَشَرَ الف بيت . 

ومنها الفرل المهمّة ذ في أُصُول الأئمّة للشَّئْخَ المحدّث محمّد بن الحسن بن علي 
العاملىّ . 
نَانِياً: الإمَامُ بُو حَنِيقٌة التُعْمَانُ: 

هُوَّ: النّمْمَانُ بن كّابت» التيمئ بالولاء» الكوفيئ» أبو حنيفة» مام الحنفيةء 
دعائم الإسلام الأربعة عند أَهْل السُنّةَ وُلِدَ سه ۸٠‏ هى ولوقي بهاذ ينه 8 ف 

وقد أ عليه الأستاذ أبو الوفا الأفغانيٌ » وقال فيه : «وأمًا ول من صف في عِلم 
الأصول - فيما نعم - فهر إمام الأئمة» وسراج الأ انو فة العمان ت رض اله ا 
حَيْتُ بن طرق الاستنباط في كتاب «الرأي» لهء وجاء بِعْدّه صاحباه القاضي الإمامٌ أبو 
يوسُفَ يعقوبُ بن إبراهيم الأنصارئٌ» والإمامٌ الربانيع محمد بن الحَسَنِ الشيبانيعٌ - رحمهما 
الله - ثم الإمام محمد بن إدْرِيسَ الشَّافِْيُ ‏ رحمه الله صنف «رسالته» . 
0 00 3 0 


2 


والأضول» وهو 5 8 حنيفة . ولد اراس سنة ١7١‏ ها وتُوفيّ بلي 
سنة ۱۸۹ ه. 

جاء في «فِهْرِسْت» ابن الي أن له من الكتب في الأصول كتاب «الصّلاة»)» وكتاب 
«الرّكاة»» وكتات «المتاسك»» وكتابت «النكاح»» وكتات «الطّلاق». . . وكتابت «اجُتهاد 
الرّأي»» وكتات (الاستَحسان» وكتاب سول الفقه». 5 الخ . 

وقالك ا" E‏ 0 
«الجامع الكبير»» و«الجامع الصّغير». . . الخ. 

وجاء فى كتاب «هديّة العارفين» : أ له كتاب «الأضل فى المُروع». 


١ 


وَل الفقه» ون لم 0 إلا هذا الكتاث» 0 نستطيع أن تقار نه وبين ارسالة 
الشَافِعِيَ»» ونغْلَم ماذا استفاد الشافعيٌ من أصول محمد وماذا اخترع من نفْسه؟ . 
رابعاً: أَيُو يُوسّفَ: 

هو: يعقوت بن إِبرَاهِيمَ بن حبيب الأَنْصَارِييُ الكُوفِنٌ البغداديٌ» صاحب الإمام أبي 
حنيفة و وأول من نشر مذهبه» ولد ب«الكوفة) سنة 11۳ ه» وهو اوك من دعِىّ 
الا وأوّلُ مَنْ وضّعَ الكسَبَ في «أصُول الفقه) توفي سنة 1١87‏ ه. 

وا لا تبه أن آنا بويت كذ ستعمًا لظ «أصُول الفقه» كما أ لمحنا إلى ذلك 
0 0 0 ال ا أو للقي الذي ل فاته دل 
اشم 92 عن ةن شعق ف جنر ا وطن او من الف اکب في أ ل 
الفقه على مَذَهَبٍ أبي حَنِيمَة . 

ورأى الشّبِحُ مصطفى عبد الرّازق أنَّ القَْل بأد أبا يوسّفَ هو اول من تكلم في أصول 
الفقه على مذْمَّب أبي حنيفَة» إذا صَحّ» لا يُحَارِض القَوْل بأن الشافعيَ هو الذي وضع أصول 
الفِقه علماً ذا قواعِدَ ومبادىء عامَة يَرْجِمٌ إليها كل سيط لحكم شَرْعِي . 

وهذه الآراء - التي ألْمَحنا إليها - وإن كانت تُعْطينا فكرةً عامّةٌ بأنَّ هناك حركات بدأ 
تنظر في تَحُوين هذا العِلّم إلا أنَّ الإمام الشافعي قد أرسّئ قواعِدَ هذا المَنّ. 

قال البيهقيٌ: «ومَنْ َف على الحكايات ّي وَرَدَتْ عن علماء عَضْرٍِ وتقهاء ا 
اين مات بعْضهم قبل وبخضهم بخده» عرف اغتراة هم له بالیلم والفقه» أله لم يُنبق 
إلى ادم في لأر انهم عله ا هذا 8 من للم وواضحٌ في کب من 

ل 0 0 0 إلى أن ل رن على ذ ا حيث کک 

سى أَيْوَابه» رك فقن لقو را E OS E‏ 

وقال الحوينىٌ فی «شزح الرّسَالة) : «لم يسبق الشافعونّ أحد فى تصانيف الأصُول» 


1۰0 


ومعرفتهاء وقد حکي عن أبن ا تحصن ار وعنْ بَعْضِهِم القول بالمَمهُوم» 
ولمنْ بعِهم لم يُقَلْ في الأصول شي ولم يکن لهم فيه قدم» ارا ال 
التابعين › وتابعي الَابعينَ وعَيُرهم» وما راهم صنفوا فيه». 

وقال الشَّبْحَ محمد أبو زهرة: «وقدٍ أخيّصصّ الشافعيٌ من بين المجتهدين الَّذِين سَبقو 
وعاضروه بأنه هو الذي خد أصول الاشينناط ١‏ وضيطها ‏ بقواغد :غاقة كل د2 كان 
الشافعيئٌ بهذا السّبّق واضِع عِلْم أُصُول الفقه؛ لأنَّ المُقَهَاء كانوا قله يَجْتَهِدُون من عَيْر أن 
ا 
الانتاط الي من أصول لفق IT‏ وقد اك في 
والسُِّنّة من الشآن المقدّمء ورتب الاستنباط من هذه الأصول ووضع القَوَاعِدَ؛ لاستعمالها 
بخدما كان جُرّافاً. 

وتَخْتَيِمُ ذلك بكلمةٍ للإمام الإسنويّ حاكياً الإجماعً عما سلف؛ فقول وكا اما 
ل - رضي الله عنه N RR‏ 
ا المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى ‏ وهو الكتاتٌ الجليل الور المَسموع 
عليه المتصل إستاده الصحيح إلى مانا الوت ب «المٌسَالَةف الذي أزْسَلٌ الإمام 
عبد الوحْْنٍ بن مهدي من «خُرَاسَانَ إلى الشافعي ب يضر فَصَئقه له وتناقس في 
الوَسَالَةُ والشَافْعِيُ : 


قال العلاّمة أَحْمّد شاكر: : والشافعئٌ لم يسم «الرسالة» بهذا الاسم إلما شا 
«الكتاب» أو قول «كتابي»» أو «كِتَابنًا» 00 

ويقول في كتابه «١حِمّاعٌ‏ العِلم؛ شير إلى «الرّسَّالة»: «وفيما وصَفنا ‏ ههنا - وفي 
«الحتاب» قبل هذا . وتظهر أنها س سْمَّيّتِ «الرسالة» في عصّرهء بسبب إِرْسَّاله إِيّاها 


. ۳ ۷۰۹ 0۲ 0۷۳ 5٠١ 2518 295 ينظر: الرسالة فقرة:‎ )١( 
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وكتابُ «الرّسالة أوَلُ كتاب أف في «أصول الفِقه»» بل هو أل كتاب أل في 
«أصول الحَدِيث» اا 


قال الفخرٌ الوَازيٌ في «مناقب الشَافِِي» : «كانوا قبل الومام الشافعيّ E‏ ي 
مسَائِلٍ أصول الق ولون وير ضونء ولكنْ ما كان لهم قانون 2 مرجوع م إِلَيْه في 
مَعْرِفة دلائل الشريعة» وفي كيفيّة مُعَارضَاتِهًا وتَرْجِيحَاتهاء فاستنبط الشافعي عِلْم ا 
الفقه» ووضع للخلق قانوناً كا يرْجَع َيه في معرفة مراتب أدلّة الشَّرْعء فَببَتَ أن نسبة 
الشّافِِيَ إلى عِلم الشَرْع كنسبة أرسْطاطاليسَ إلى عِلم العَقّل». 

وقال بدرٌ الدّينٍ الزركشيٌ في كتاب «الْبّْرٍ المُجيط» في الأصول: الشافعيٌ أول من 
صنف في ا الفقه» صف فيه كتاب «الوّسالة»» وكتاب «أخكام القرآن»» وكتاب 
«اختلاف الحديث»» وكتاب (إبطال الاسْبَحْسَان)» وكتاب «جمّاع العلم» وكتاب (القياس) . 


وأقول: إِنَّ أبوابَ الكتاب ومسائلهء التي عَرَضَ الشافعييٌ فيها للكلام على حديث 
الواحدٍ والحْجة فيه» وإلئ شروط صحّة الحديث» وعَدالة الؤواة» ورد الحَبَرِ المرْسَل 
والمنقطع _ هذه اا عند أف وأَغْلَى ما کت ال ى ف اول الحدِيث» بل إن 
المتفقه في علوم الا وعالة عليه وأته جَمَعَ 
ذلك» وصتفه على غَيْرٍ مال سبق لله أبُوهُ. . 

و«كتاب الرّسالة» بل كتبُ الشافعيئ أجمعُ كتبُ أدب ولغة وثقافة» قبل أن تَكون كدب 
َه وأُصُولء ذلك أن الشافعيّ لم تَهْجُنْه عُجْمَةٌ ولم تَدْخُل على لسانه لَكُنَهٌ ولم تُحفَظ 


> 


فلو أو قط 

قال عبد الملك بن هشام النَحْويٌ صاحب «السّيرة» : «طالت مُجَالسَمنا للشافعيت» فما 
سمِعْتُ منه لَخْنة قط ولا كلمة غيّاها أَحْسَنْ منْهًا؛ . 

وقال أيضاً: «جالّسْتُ الشافعيّ زماناً» فما سمغْتّه تكلّم إلا إذا اعتبرها المعتّثء لا 
يجد كلمة في العربية خسن منها» . 


وقال أَيْضاً: «الشافعيغ كلامه َة حت بها . 


وقال الزّعفرانيٌ: كان قَوْمٌ من أهْل العربيّة يختَلِفُون إلى مجلس الشّافعيّ معناء 
ويجْلِسُون ناحية» فقَلْتُ لرجل من روَّسَائِهم : إِنَكُمْ لا تتعاطؤن العِلّمء فلم تَخْتلِفُونَ مَعَنا؟ 
قالوا: تَسْمَع لع الشَّافعِيٌ» . 

وقال الأضْمَعِيٌ : صخت أشعار تَهُذَيْلٍ) على فی من ايشا يقال له: 
محمد بن إدْرِيسَ الشَّافْعِن) . 

وقال فل (العجّبٌ أن بض الاس باخذون لَه عن الشافعيّ ؛ وهو مِنْ يَيْت 
اللّحّه! ! والشافعيئ يجبُ أن : يكذ عله الل لا أن بز خد عله الل بع يجب أن جا 
بألفاظه تَفْسِهاء لا بما نَقَلهِ قط وكقّئ بشهادة الجاحظ في «أدبه وكاو اتسيف رن 
«تطرث في تُب هؤلاء الع لين تبعُوا ذ في الولم» ّم أ اخسن تابنا من المُطَّلِيَ» كأنَّ 
ِسَانه نظ الثرّه فكثبه كلها مل رائعة من الأب العربيّ ب النقي» في الذروة الخليا من 
لبلآغة» يكب على سجیته» ولي يفطزته» لا يتكلف ولا ب صلم أفْصَح نتر روه بعد 
القذاة الخدت لا ناميه قائل» و يداني ات . وحن تی أنَّ هذا الكتاب «كتابت 
الرّسالة» ينبغي أن کون من الكت اة ن کات الأزْهرء وکات الجَامِعَة» وأنْ 
تخار مه فقراتٌ لطلاب النواضة الأنوية في المعاهدٍ والمَدَارس» لِيِيدُوا من ذلك عِلْما 

اة اط وقوة الحجت وييّاناً لا يَرَوْنَ مله في كنب العلماءء وار الاو 
العامة اين خَلْدُونَ في «مقدمته» أهميّة اللرسالك» فقال: أل مَنْ تب فيه : الشافعينٌ - رضي 
الله عنه ‏ َمل فيه رسالله المَشْهُورة» تكلّم فيها عن الأوَامِرٍ والنّواهيء والبيان» والخَبّرء 
والنّسْخ وحكم العِلّة المنصوصة من القياس» ثم کت فقهاءٌ الحنفكة فيه و تلك 
القواعد. واا القَوْلَ فيهاء وكتّب e‏ أيضاًء إل أن كتابة الفقهاء فيها امسن 
بالفقهء وأليق بالفزوع . 
خُلاَصَهُ رسَالَة الشّافعيّ: 


أَجْمَلَ ابن خَلْدُونَ ما حَوَنْةُ رسالة الشَّافِمِيَّ من المَغلومات» وسنلحص هنا هذه 
الرسَالَة؛ ليرَئ القارى: أَوَلَ نهج نهَجّه الأصوليّون في تأليفهم: بدأ الشّافِعيٌ ‏ في رِسَالَيْهِ - 
رضي الله عنه ‏ فعرف البيانٌ باه اسم جامعٌ لمعانٍ مجتمعة الأصُولِء متَشَعْبة الُروع» وهي 
بيا لِمَنْ خُوطِب بها مِمّنْ نزل القرآن بلِسَانِهء وهي مُتَقَارَِةُ الاسْيوَاءِ عِنده» وإن كان بَعْضُها 
اشد تأكيداًء وهي مختلفة عند من يَجْهَل لسانَ العرّب» ومن ذلك ما أَبَانَهُ ا 


٩۸ 


كجُمَّل الفَرَاِض؛ من صلاقء وزكاق وخ وصوم» وتخريم القواجش»› وتعض 
المَطعُومّات» فم بين عَلَى لِسَانِ نيه عَدَدَالصّلوَات؛ٍ ونصّاب الرّكاة ووقتيُهماء ومِنْ ذلك: 
ما فْرَضَ الله جل ثناؤه - على خخلّقه الاجتهاد في طلبه» واب طَاعَتَهُم في الاجْتهَاٍ؛ ومثّل 
لذلك بقول الله تعالى : ول وَجْهَكَ شط المَْجد الْحَرَامء وکت ما كك فولوا و حر ي 
شطرة [سورة البقرة : الآ 144] فدلهم - جل تناه - إذا غاب بُوا عن المَسجد الحرام ‏ على صواب 
الاجتهاد ما فرض عَلَيْهم ا التي ربت فيهم» الجُميّرة بين الأشياء وأضُدَادهاء 
والعلامات الي تَصَبَهّا لهم دُون عَيْن المَسُجد الحَرَام . 


جهة العلّم بالحُكُم: 

قال الشافعييٌ في «رسالته): إِنَّ جهة العِلّم بالحُكم؛ إمّا الكتابُء وإما السُنََّ وإمّا 
الإجماع» وإمًا القياس . 

ثم قال : إل جميع كتاب الله رل يسان العرَب» اباد على «اكااة في كاب لقم 
فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يمه بعضّهم عن بخضء فلا .أن بكرت شی تنا 
ا أن يكُونَ القَضْلُ في اللّسان المع على التّابع» وأؤلى الاس بالقضل في اللسانٍ 
مَنْ لسانه لسانٌ الي لا ولا يجوز - والله أعْلم - أن يكون أهل لسانه أثباعاً لأهل لسانٍ غَيْر 
لسانه . 


ثم قال : قعل كل نلم أن يتعلّم من لسان العرب ما غه جهَدُه؛ اله تكلم على أن 
في كتاب الله عامًا ظَاجِراء راد به العام الظَاهِرٌء وعامًا ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاصٌ» 
وظاهراً يرف في سياقه آنه يُرَادُ به غَيْدُ ظاهرهء وين هذا يتين ما لِعُُوم الل في نهم أحكام 
لين من صِلةٍ وثيقة» وعلاقةٍ أكيدة لكام على السّة» وأنَّ الكتابَ مر تَاعها حيث 
قال : #فامنوا بألل وَرَسُوَلِهِ» وقال : لون عتم في شَيْءِ ء مدو إل الله والوسُول» [سورة 
الأعراف: الآية 155]» وقال: ##مَنْ يطع الوَسُول فَقَدُ ذ صاع الله 4[ سورة النساء : الاية 04] . 

ثم ذكر الشّافعئ أنَّ الناسحَ والمَنْسُوخ يَقَعُ في كتاب الله» وسُنَةٍ رسُولهٍ ويينهماء 
فينسخ الكتابُ الشّنة» دون العكس؛ لأنّها تابعةٌ للكتاب بمِثْل ما نَرّلَ به تضّاء ومفسّرة مَعْنَى 
ما ازل فيه جملا . 


سے مم 


قال تعالى : وا يل عَلَيْهِم اا بات قال الِينَ لا يَدْجُونَ لقاءنا : أت بقرآنٍ غَيْرٍ 


۰۹ 


هذا أؤ بدَلهء فل : ما يون ِي أَنْ IES‏ شن شري؛ إن یع إلا ما بر إل اسورة 
يونس : : الآية »]١١‏ ثم تكلّم علئ خبر الحجة س له ل و حه ودليله» ثم 
د وَقّى على ذلك بالكلام على القياس والاسْيّحْسَانَء وما قيل 


هذه خلاصة ما في «رسالة الشافعيٌ» من قواعد» وقد أكثر فيها من 3 
والاستشهاد بالآياتِ زالأحاذيت: وهي طريقة أشبة ني ت الذي عن ليق » 
بِعَهْد الَف الي عي بألقواعد . 


مَنَاهِ هجا لغُلَمَاءٍ فى الدَّرَاسَاتِ الأَصُولِبّة 


تعدّدت مناهج العُلَمّاء بَعْد الشافعيٌ واختلفث كتبُهم الأصو َة تبَعا لاختلاف مناهجهم 
ومشاربهم في التّراسات الأصوليّة . ويمكن إجْمال هذه المَذَاهِبٍ في تَلآث شعَب 
لكل منها ضوابطٌ وقواعدٌ خاصّة بها : 

أوَلاً: الاتجاه النظريٌ المَحْضل الذي لا يتأئّر روع أي مَذْهَّبٍ فِقَهِيَ» وهو مَذْهَبُْ 
الشافعيٌ ومن كا عاثه كد عَيِيثُ إن ا - رحمه الله - قد لاحظ في منهاجه الذي 
وضّعَه عن عِلَم الأصول أن يَكُونَ عِلْهُ الأصُوك ميزاناً ضابطاً وقائوناً كيا نَجبُ مراعاته عند 
استنْباط الأخكام . 

ثانياً: الاتجاه المتأئّر افرع الفقهئّة الذي يدم 3 تلك تلك الفروع» وشت سلامة 
الاجتهاد فيها. 

ثالقاً: المذكت الجامع ب بين الاتَّجاهَيْن السابقيين» وظهر هذا المذهَتٌ في مرحلة 
متأخرة . 

النَّاظِرُ لتاريخ هذه المناهج يُلاحظ أتها ظَهَرَت بخد تقر المذاهب الفقهيّة . 

وفى ذلك يقول العادّمة أبو زهرة: «وقد سار الفقهاء بعد تقر المذاهب الفقهية في 
دراسة أشول الفقه فى اتجاهيخ مختلفين : 

أحدهما: اتّجاءٌ نظريٌ: وهو لا بتار بفروع أي مَذْعَب. . . 


ثانيهما: الجا متاو بالفروع وهو رجه ينّجه لخدمَتهاء وإثبات سلامة الاجتهاد 


١1١١ 


فيه . . . وليك الكلام عَلَيْها بالتّمُصيل: 
ولا : الاتحاة التطرٌ : 
ان أن الشافعيّ - رحمه الله - هو واضعٌ ساس هذا الاتجاه ه النَطريّ الذي لا 
يتأئّر بفروع أي مَذْهَّب» حَيْث كانث عنايثه منّجِهة إلى تَحُقيق فو يق القواعِ من غَيْر اعتبار مذهبيٌ» 
بل كان أكبَرُ همّه هو كيفيّة إنتاج القواعدٍء سرا خم ذلك منك آم ل 
يبر هذا الانّجاهُ النظريٌ هو أفدم الانّجاهات الأَصُوليّة لدراسة عِلْم الأول . 
ويُطلَق على هذا الاتجاه: «أصولٍ الشافعية على أسامن أن الإمام الشافعيّ وَل من 
سلکه» وتطلت عله اشا «طريقة المتكلمين» ؛ لأن كثيراً من علماء الكلام لهم بحوثٌ في 
الأصول؛ على هذا الاتجاه النظريٌ ولهذا الاتجاه النظريّ خصائص تميّزه وتوضّح ملامحه؛ 
حيثٌ لا يَعْتَمد البخثٌ فيه على تعصّب ميس راك اذ قرام ارك لا عاب 
الفقه» وطريق الاستنباط . 
ثم ثمّة ميزه أخرئ تمن في أنَّ الخلافات الي رفنت عن ون ن الانجاه 
کانت تسد إل دلبل ارا آي فزع من الفروع المذهرية . والملاحظ ن لهذا الاتجاه 
أنصاراً متعدّدين ومنتشرين في البلاد الإسلاميّة» ويمكنٌ أن نَجْمِلّهُم فيما يلي : 
١‏ - الشافعية” 
وللشّافعِيَ أصحابٌ كثيرونٌ قَبلُوا اجاح النظري في دراسَةٍ القواعد الأصوليّة . 
ومن الملاحظ أنَّ أصحابة البغدادِيين کانوا أَكمءَ أسْتقلالاً من غيرهم لدرجة أنَّ 
بخضهم كد وَصَلْ لِتَرّجَة الاجتهاد و اسن المَدَاهب الفقهيّة . حيث ند في «بخداد» الإمام 
أبا ثور الكلبي اي والإمام أحمد بْن حَتبل أَحَدَ دَعَائِمٍ الإسلام الأرْبعة . ونجد في 
المصِرً) 2 أبا ب قوب البوَبطيّ المِصّرِيّ ' والإمام أبا إبراهيم يم المَرَنِيّ. وفي القَوْنٍ الخامسٍ 
الهجريٌ ظهرَتْ كوكبةٌ من الشافوّين الحُبَدّزين الّذين أَلّفوا كثيراً من كب الأصول عل 
يقة الشّافعيء ومن أمثال هؤلاء العلماء الأجلّءِ القاضى عَبْد الجبّار المعتزلي ٤٠٥(‏ ه) 
صاحبُ «العمد» الذي شرَحَه أبو الحُسَيْن البَصْرِييٌ المعتزلئ فى كتابه «المُعْتَمَد. وأيضاً 
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الإمام أبو إسحاق الشبرارية الشافعيٌ (كلاء ه) صاحب «اللّم» و«التّبصر لتئّصرة» وظهر ا إمام 
الحرميْن (8/ا: ه) صاحب «البَوْهَان) . 

قال ابن خلدون في امقدمته» : «وكان مِنْ أحْسّن ما كتب فيه المتكلمون كتاثٌ 
«الْمَرْهَان) 0 الحَرّمَيْن » و«المستضفن» للغزاليٌ » وهما من الأشعريّة» وكتابٌ «العمد) 
لعبد الجبّار» وشرحه (المعتّمّد) لأبي الحُسَيْن ا 

كذلك کان ن 0 الهجر ی حافلاً E‏ ل الشافعيّة أصحاب الاتجاه 

ومن ارز مولا العلماء ء الاماء الغزالع حجَّةٌ الإسلام (0٠ه0‏ هھ ) وله كدب كثيرة في 
الأصول مثل : «المستصفى»» و«المَنخُول»» و«المَكنون)» واشقاءِ الَليل». . . الخ . 

قول العامة لحضَريُ”"» عن كتاب ”٠ل‏ مشاه ا ا زافة وذ عيث 
ألا العربيٌ ) ولم يكُنِ الغزاليّ ممن يشخ على القزطاس ؛ ؛ تراه كما قال يُطلق فيه العِنَانَ 
حي ا ولم يکن قد جا في رسيهم دزد التلخيص والاختصَار؛ لأنّ 

همّهم الوحيد كان تأدِيةً ا إلى فكر السّامِعء طال الكلام أو قَصْرا. 

ثم جاء الإمامٌ فحْرٌ الدّينٍ الَازَئٌ ٥ ٤٤(‏ ا ۰ ه) صاحتٌ «المَحخصول) . 


قال الإسنويٌ: «و«المَحْصُول» استمدادُهُ من كتايئّن لآ يكاد يرح عَنْهُما غَالِياً: 
أَحَدُهما: «المستَضْمَئ» لحجّة الإسْلام العَرْالِيَء والثّاني: «المُعْتَمَّدا لأبي الحُسَيْن 
الضری»". 

ثم الآمِي سيف الدَّينَ 772١- 05١(‏ ه) صاحبٌ «الإخكام في اول الأخكام». 

قال العلأمة ابن لدي الثم لَخَصّ هذه الكتب الأرْبعة «البدَهَانَ)» و«المُسْتَضفَاء 
و«الحْمَدَ» و«المُعْتَمَدَة ‏ قخلان من المنکلمین المتأخرين» وهما الما فَخْرُ الدَّينِ بن 
الخطيب في كتاب «المَخْصّول»» وسيْف الدّين الامديٌ في كتاب «الإخكام»» واختلفت 
طرائِقُهما في الفنّ بين التّحْقِيق والحِجَاجء فَآبْنُ الخطيب آل إن الاستكثار من الأدلّة 
والاحتجاج» والامِدِيٌ مولّمٌ بتحقيق المَذاهب وتفريع المَسَائل» وأما كتابُ «المَخَصّول» 


. ٩٠۸ ينظر: المقدمة‎ )١( 
.۸/١ ينظر: أصول الفقه له ص ۷. (۳) ينظر: نهاية السول‎ )۲( 


11۳ 


فأختصّرَة هُ تلمي الإمام: :سراج م الدّين الأرْمِوويُ في كتاب «التَخْصِيل»» وتاج الدّين الأَرْمَويُ في 
كتاب «ال ˆ E‏ 

أما كتابُ «الإخكام) لامي فقد قام بأختصاره العلّمة أبو عَمْرِو عثمان بن الاب 
(545 ه) وجَعل ذلك في كتاب سمه : مه السّول والأَمَلِء في عِلْمّي ارول 
والجَدَّل»» ثم م قام بعد ذلك باختصار المختصر في كتاب حر سما : ' امخض المنتهّى» ثم 
جا ان الجن العامة البيضاو ی فألف كتاباً أُحَدَّه من «الحاصل» لتاج الدّين الأرمويٌ 

سمًّاه : ١مِنهَاجَ‏ م الؤصول إل عله الأضولنة: 
۲ -المالكيّة : 

ومن أَنْصَارِ الانّجاء النّطريَ من المالكيّة ابن الحاجب المالكيئٌ (755 ه) صاحبُ 
«منتهى السّول والأمَلٍ في عِلْمَي الأصُولٍ والجَدّل)» وهو الكتاب الذي اختصره من كتاب 
«الإخكام ف طول الأخكام للامديّ». كما اختصر هذا المختصر ‏ كما ذَكَدْنا - في كتاب 
عا N‏ 
خَوْضُْ المُتَكَلّمِينَ في الاتَجَاهِ النّطرِيٌ: 

لقد وجد المتكلّمون في هذا الاتنّجاه النظريٌ ما يق مع دراساتهم العقْلية وآرائهم 

الكلاميّة ونظرهم إلى الحَقاتق مجرّدة لذا راحوا ئون فيه كما نون في عم اكلم . 
ولككازة يخوت المتكلمين في الأصول على هذا الاتّجاه النظريّ ‏ سمي هذا الاتجاه أيْضاً 
ب«طريقة المتكلمين». 

وخلاصة طريقة المتكلمة هي لبعد ها امك - عن مسائل الفروع» والاستدلال 
العقليٌ؛ لأن أصْل منهجهم هو البَحْثُ والنْظرء ولقد تركت هذه الطريقة آثارها واضحة على 
القواعد الأصوليّة . 

وهناك سوال يطرح : تسا علا وهو مت دخل المتكلمون في دراسة المَنَامِجِ 
الأصولئة؟ 

ويجيبٌ الشّبحُ مصطفى عبد الرًازق إلى أن المتكلّمين وضعوا أدِيْهُم على عِلم أصُولٍ 
الفقه مذ القن الرًابم الهجري” . وفي المسألة آراء أخرئ» ترئ أنهم خاضوا في المسائل 
الأصولية منذ القَرْنِ الثاني الهجريّ. وليس هذا مَوْضح البَسط . 
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ثانياً: الاتّجَاهٌ المَذْهَيٌ الما ر روع : 

وأصحابُ هذا الاتَّجَاهِ اموا بأستنباط القواعلٍ الاسر ليه م الف وع الفقهيّة؟ لخدمة 
هذه المُروع وإثبات سَلاَمَةٍ الاجْتهَادٍ فيهاء كما قَرَرْنا آنفاً. 

يقول العلآمة الحُضَريٌ : «هذا الانّجَاهُيُراعئ فيه تطبيق فوع المذهيئة على القواعدء 

ی إن کانوا يقررون واج على قعص ما تقل من الفروع عن أتمّتهم» ام كانتت 
القاعدةٌ يترّب عليها مخالفة فزع فقهيٌ» شکلوها بالشّكل الذي فق مَعه» فكأنّهم انما دوّنوا 
الأصول اي ظَنُوا أ أئمة المَذّْب اتبَعُوها في تفريع المَسَّائل وإنداء الحكم فيهاء وذ يوي 
بهم ذلك في بض الأخيان إلى تقرير كَوَاعِدَ غَريبة الشّكل؛ TT‏ 
بالذوع الكثيرة؛ لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواع»“ 

ا تاریخ ظهور هذا الاتجاه المذهبي المتأثر بالفروع يذرك و الست 


ا 


الي دَق أصحابة إلى ذلك الاستنباط . 

لقد كاتّث للأئمّة المُجْتَهِدِينَ قَبْل الشّافعيَ ‏ رحمه الله مناهجٌ يلاحظونها في 
الاسْتباط» لكنّهم لم يوَضْحُوا هذه المَنَاهِجَء ولم يُدَوّنوها . 

فمثلاً: لم تكن للحنفيّة أصول فقهيّة فقهيّدٌ مفصّلةٌ ومدوّنةٌ» كذلك كان الإمامٌ مالك - رضي 
الله عنه - حيْتُ لم يُرْوَ عله تفصيلٌ لمناهجه. وحنَّ الإمامٌ أحمدٌ بن حَنْبّلٍ ‏ رضي الله عنه - 

رو عله تفاصيلٌ مناهجه» كما أنه رضي الله عنه ‏ لم اول تدويتها. 

وبعد أن شرع الإمام الشافعييٌ - رضي الله عنه - في دراسة المَناهج الأصوليّة 
وتدوينهاء وصارٌ ذكرُه مَعْوُوفاً في البلا الإسلامية شر رقا وعَْيً ارك كيد من العُلّماء ء أهمئّة 
مَعْرفةٍ أصُولٍ إمامهم للدّفاع عن فرُوعهم» كما ادر كوا مَدیٰ حاجَتهم إلئ هذه الاو 
ليمكتهُم أن ب يُخرّجوا على المَذْهَّبٍ أحكام الفُُوع الي لم يرف لأنمّة المَذْهّب أحكامٌ فيهاء 
حى لا يَخْوْجوا عن مقاييس المَذْهَّب. ولهذا المذهب خصائصٌ ومميّراتُ تميّزه يُمْكن أن 
نلخّصها فيما يلي : 

١‏ - لَيْسَتْ بحوثّه مجودة» بل هي دراساٿ مطبقةٌ في فروع» وبحودثٌ ليه وقضايا 
عام طبن على فروع . 1 
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١‏ - تبر هذا الانّجاهُ تفكيراً فيا وقواعد مستقلّة يمكن الموارنة بينها وبين عَيْرها 
مر القواعد. 

LT‏ دراسة فقهكة ك مقارنة» واوا فيها لا ke‏ بين الفروع » بل بين 
أضولها . 

ع تين در هذ الانّجاِ ضَبْطاً لجزتيّات المَذَهَب» وبهذا الصّبْط يمكن مره 
طرق لحري فيه» وتفريع فرُوعِه؛ واسْتخراج أخكام لمسائل قد تَعْرِضٌ لم تقَعْ في عَضْر 
الأتكة. 'وجندية بالذّكر أن لهذا الانّجاِ أغواناً وأنصاراً مِنَ الأصوليّين والعلماء من المَذَاجِبٍ 
الفقهيّة المختلفة بَعْد الإمام الشافعيّ رضي الله عنه منهم : 

١‏ - الْحَتَفِيَهُ: 

يرئ بَعْضٌ العلماء أن الحنفيّة أوَلُ من ارتادُوا هذا الاتّجَاهء وسَلَّكُوا هذه الطريقة . 

وفي هذا يقول الشّئخ أبو زهرة: ل aS‏ 
«أصول الجصّاص» المتوفى سن ۰ هه ثم «أصول الکرْخي» المتوفى ATE‏ 

وهناك محاولات قديمة نذأ فى التأليف فى عِلْم الأضول تحت هذا الاتجاه مثل 
كتاب «إثبات القياس»» و«خَبر الواح و«اجتهاد الرأي» لعيسّئ بن بان (۲۲۰ ه). 

وكتاب «أصول ا 7( شي لأبي يعقوت ب الشاشي لك ۲ ه) وكتاب «مَأْحَذْ الشَرَائِع في 
الأصول» لاي منصور الماريديّ TT)‏ ه) و«رسالة الك خخ ) 5 الحَسّن الكد خوج 
(* ه)» ذكر فيها الأصول» وها مدان كفي اساب أبي حنيفة . 

و«أصول الجَصَّاصٍ» لأبي بکر الجَصّاصٍِ (۷۰ ه)» زی لم لكتابه «أخكام 
القََآن) . 

قال الشيخٌ الحُضَرِيٌ : «أما طريقة يقة الحتفيّة قد أل فيها كَثِدُونَ من فَطَاجِلِهِمْ قديماً 
ا اا O‏ و 
«الأسْرار»» واتقويم الالء و الأَمَد لقص 0 زَيْد الو 3-6 ه).. . الخ . 
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قال العامة ابن حَلْدُونَ فى «مقدّمته»": «وأما طريقة الحنفيّة وا فا کا 
وكا من أحْسّن كتابةٍ فيها للمتقدّمين تأليفٌ أبي رَيْد الدبوسيّ . 00 

والمُلآحَظ من نص «المقدّمة» أن ابن خلدون لم يذكر اسم كتاب أبي رَيِْ في 
الأصول» بينما عيّنه العلامة أبو زهرة في كتانة «أصول الفقه» بأنه: اسي النَظر»ه» وقال: 
(فيها إغازات مو رة إلى الأصُول التى انمق فيها أثمّة المَذْهَبِ الحنفيٌ مع غيرهم» أو 
اختلفوا يا 

وجاء بعد هؤّلاء الإمام ف الإسْلام البَزْدَوَيٌ ٤۸۲(‏ ه) صاحب صل البزدويً». 

قال العامة ابم خَلْدُونَ©: «وأَحْسَنٌ كتابة المتأخُرين فيها تأليف سيف الإسلام 
البَزْدَوِيٌ من أئمّتهم » وهو مستؤعب) . 

ثم الإمام محمد بن أَحَمد الْسَّرْحَسِئٌ صاحب لوغ السّول في لشو والمشتهر 
عند أَهٰل اليم أن أسم الكتاب هو اأصول السرخسي) . 

E 


فنا فيما سبق : إِنَّ الإمام مالكاً لم 2 عله تفصيلٌ لمناهجه في مصَادِرٍ الأحكامء 
و هم القرآن اة 

ثم جاء أثباع الإمام مالك كَأَسْتَخْرَجُوا المَنَاهِج ابي انتهّجها الإمامٌ مالك في 
أجتهاده ؛ ا 
مغل ما سَلَك عَليه الحنفية» فوشو فدوعَه E‏ ا قام 
عليها الاستنباط في ذُلِكَ المَذهب. وها تحن نذكُرٌ عضن الأصوليّين مِنَ المالكية مذ القن 
النَّالٹ الهجریٌ› مل أْصْبَغْ (۲۲۵ ه) صاحب كتاب «الأصول»» وأها إِسْمَاعيل بن 
إسحاق القاضي (۲۸۲ ه). ونجد في ' القن الرابع الهجْرِيّ الإمام أبا الفرج المالكي 
(۳۳۱ ه) صاحب کتاب «اللمَم». 

والإمام الَشَيْرِيَ (45 ه) صاحب «القياس»» وكتاب «أصول الفقه»» كذلك كان 
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الإمام أبو بکر الأبهريٌ ۳۷١(‏ ه) صاحب كتاب «الأضّو لٍ»» وكتاب «إجماع أهْل المَدِيئةَ). 

ولق ابن مُجَاهِدٍ الطائي ٤٠٠١(‏ ه) أيضاً في الأصول على المَذهب المالكي» بعد 
د الإمام أبا بكر الباقلانيَ ٤٠۳(‏ ه) صاحب «التّمُهيد) في أصول الدّين» و«المُقنع» 
في أصول الفقه. ود ا عبد الوهاب البخدادي (۲ هم صاحب «الإقادةا» 
a‏ 000 الأول . 
«نفائس الأول وتلق يح تول في ملم الأول O‏ قله ی ت 
ا القواعد الأصولية من الفروع المذهبيّة» حيث يبيّن أصول المذهب المالكيت مطيّقة 
على فوع هذا المذهت. 

“"' - الحنابلة : 

e‏ إن 0 أحْمَدَ بْنَّ حنبل لم يكن حريصاً على دوين آرَائِهِ وفتاویه» 

ا بعذه تلاميذه انا َقَامُوا بجع ما قاله الإمامء واتبَعُوا ف الحنفيّة من 
ل المنامج ينوع . 

تر دم كتاب في أصُول الق في اذب الحنبليٌ هو كتاب أبي عبد الله الوَرّاق 

٠ 16‏ ه)ء ذكره المراغيٌ - رحمه الله - في طبقات الأصوليين . 

ثم جاء بعده أبو یعلیٰ )£0۸ هم صاحب كتاب «العدَّة في أصول الفقه»» وامختصر 
العْدَّة)» و«الكفاية» ذ في أصول الفقه . . الخ. 

كذلك الإمام أبو الخطاث (١٠5ه)‏ صاحبٌ «التمهيد»» ثم ابْنُ عقيل البغداديٌ 
(۳ ھ). 

وكان بعد ذلك الإمام ابن امه مه المَقدِسِيٌ (570 ه) صاحب ١رَوْضَةَ‏ النَاظِرٍ وجا 
المُنَاظر» . 

وآل 0 تبميّة ية ألقوا مسودة في عِلم وفي اا این 0 نجد 
والمضلحةا ثم قم OS‏ وغ 


1۱1۸ 


: الشَّافِعِية‎ - ٤ 

الا سبق إلى أن الشّافمية انوا في تفرير قُواعِدِهم الأصولية الاتجاء النظريّ» 
كما e‏ اما هذا ان ا 0 ترد في بعض e‏ حمل 
الفزوع على الأشول». 
الغا : الاتَجَاهٌ الْجَاِع , r‏ بين المَذهَبيّن : 

وهو الاتجاهُ ِي َع بين ادهب النَطَرَيٌ» الت المُتأئر بالفذوع » وعرفَ 
هذا الاتّجاه ب«اتجاه المتأخُرين»ء أو «مَسلك المتاحرين». 

قال العامة ابنُ خَلْدُونَ('2: «وجاء ابْنُ السّاعَاتِيَ من فقهاء الحنفيّة» فجمع بين كتاب 
«الإخكام» وكتاب البَرْدوِيٌ في الطريفتَيِنِ وسَمّى كتابة «البتائع»» فجاءَ من أَحْسَنٍ 
الأوضاع وأئدعهاء وأئمّةٌ العلماء لهذا العهد اول قراءة وتنا وأُولِعَ كثير من اء 
العجم بشرحه) . 

يقول ابن السَاعَاتِيٌ في مقدّمة كتابها: ١الَخَّضْتَهُ‏ مِنْ كتاب و ورَصعته 
بأَلْجَوَاهِرِ اة من ول فخر لْإسْلام»» قَإنَّهُمَا لحرن المُحِبطَانٍ جوع ا 
الجَامعَان لراك المشقول والمتقول»: هذا حاو للقواعد الكليّة الأضولئة» وذاكَ مَشْمُولٌ 
بألسواهدِ الجُزية المَرْعِيَّا . 

ومن أنصار هذا الاتّجاه الإمامٌ صَدْرٌ الشَرِيعةٍ ۷٤۷(‏ ه) صاحبُ «التتقيح ٠ء‏ وله شرح 

۹ يُسمَّئ «اللَوْضِيحَ 7(« حَيْث لخّص فيه «أصول البَرْدُوِيٌ» على طريقة يقة الحنفية» 

lT‏ لاز على طريقة الشافعيّة والمتكلمين» > و«المختصر» لان الحَاجب على 

يقة الشّافعيّة والمتكلمين أيضاً. 

ثم جاء التَمتَارَانيُ (۷۷۱ ھ) فكب على «السقِيح) قال في مقدعة كا اود 
الخائص في بار النّحْقِيقء لاض عله اا التوفيق» م أَؤْدَعْتُ هذا الكتّابت الي لا 
يَتحْشِفُ القَِاَ عَن حَمَائقِِ إل الا من عُلَمَءِ اين أي : الحتَفيّة والشًافعية - وَلا 
اهل للاطلاع على دقائقه إلا البارع في اول المَذهَبينء مَعَ ب م بضاعة في صِنَاعَةَ لجيه 


. ٠٩٠۹ ينظر : المقدمة‎ )١( 


۱۱۹ 


والتغييل» اة بقوانین الاكسَاب وَالتخصيل»› E‏ ول الإعَانةٍ والتّأبيد 
وَالمَلينّ يإفاضة السا وَالتَّسْدِيدِ وَهْوَ حَسْبِي وَنِغْم الوكيل»”" . 

وكتب ابن السبكيٌ (١الاه)‏ مصلّفاً في عِلْم اا أسماه: «جَمع جَمْعَ الجوايع 
وال انه اعدو من زهاء ات صلق 

وسيأتي الكلامٌ علي شيْء من لبط في الحديث على آثار المصتّف رحمه الله. 

لماه الكَمال بن الهُمَام (871 ه) صاحبٌ «التخرير»» قال في طايعة كتابه : : «فإني 
َا أن ضرفت طَائِقَةَ مِنَ الم لِلنَطَرِ في طريقي الحَتَِيّةِ والشّافويّة في الأصُولٍ حطر لي ن 
كنب نابا مُفصِح ا عَنِ الاضْطِلاحَنٍ بِحَنِتُ بير من أَنْقنهُ ليها بِجَتَاحَيْنِ ؛ إذ كا مَنْ عَلِمْثة 
أقَاضَ في هدًا المَفْصِدٍ َم يوضّحْهُمَاحَقَّ الإيضّاح وََمْيْنِمرْاَْمَابَالهالتهِمَاب ١حَي‏ عل 
القلاح»» فُسَرَعْتٌ في هذا العَرَض ضَامًا إِليِْ ما ينقد ينْقدِحٌُ لي مِنْ بَحْث وتځرير» فظَهَرَ لي بَعْدَ 
ليل أله سفڙ كي دعت نأل اتر ارات جتووم في کر لفن اترات 
وَإعْرَاضَهُمْ عن الكثبٍ الجُطَوّلات» فَعَدَلْتُ إلى مُخْصَرٍ 0 

جا ميعن ذلك الك بعك الترن عنذا بغر الهندِيٌ (۱۱۱۹ ه) صاحبٌ 


امْسَلَم البوت», وهو في نظرنا من أدقٌ ما كب المتأخّرون» حَيْثْ نص في مقدّمته أن نه حاو 
طريقق الحتفيّة والشّافعيّة . ولله الحمدٌ وال 


رابعاً: ال لتخريد في 7 0 
د قضية جد هذا لثم لراسع من تون الگرية انلدب ولقد خافن لاء و 
القضئة کثیرا واشت اتجاهاتهم ورڙاهم» وداح کل فريق يذلي دلُو ويعبر عن رأيه 
وفكرته حول قضيّة تجديد أصول الفقه . 
- 9 - ل ل 5 
ون في هذا الث ستتعرض لهذه القَِيّة» ونويع الام عَنْ كثير من الاتجاهات 
موا اكات على صواب أم حطأء اا الهدى أو الضلال» ولعلّ ذلك کون 
بذرة ونواة لأبحاث ودراسات أَعْمَقَ وأَشْمَلَ؛ لكي نصلّ جميعاً إل ما يخدم ترائنا 


.7/١ ينظر: التلويح على التوضيح‎ )١( 


الإسلامي بصفةٍ عامّة» وأصول الفقه بصفةٍ خاصّةٍ. 


إن المتتبّم لهذه القضيّة قديماً وحديثا يدرك - بلا عَنَاء - أنَّ لهذه القضية أصولاً تَضَرب 
يجدوريه إلى أوائل هذا القرن الحالي» وكان حَامِلُ لواء هذه الدَّعْوَةٍ مدرسة القضاء الشرعيٌ 
ودار العُلوم . 

كما أنَّ متتبّع هذه القضية يدرك نها انّخذت صوراً متعدّدة» فالبَعغض دعا إلى التّجُْدِيد 
من ناحية ة الشّكل» والبعض دعا إلى تجديد ا لك بإضافة أشياء جديدة بتغيير 
الهّيكل. . . إلى آخر هذه القضايا والأبحاث تي تدعو إلى تَعْميق البخث» وتؤسيع المَجَالِ 
والاسْتخدام. 


لطهت الغ إلى تجديد العُلُوم بصفةٍ عاو منذ رمن بعيدٍ على يد رفاعة 
الطّهطاويٌ الذي دعا إلى التجُديد والاجتهاد» ونبذ التّقليد والاتباع» وكان ذلك ا 
بصورة ملحوظةٍ في مقالاته وكتبهء وبخاصّةٍ كتايه : القولٌ السّييد في التَجْدِيدٍ والتقِيد؛ وقد 
ارتبطث لفظة «التّجْدِيد بكثيرٍ من الملابسات والشّكوك» لا سيما وقد أرطت 0 
بمحاولات بعضٍ المستغربين العَرَب طمن یتنا الإسلاميّة وتغيير معالم حضارتنا 
العربية. ولا نعدو الحقيقة» إذا قلنا: إن هذا اللّوْن من التّجديد مرفوضٌ أو كما 5 


يوسف القرضاويّ: (إنه اي" 7 


وستعْرض الان لبعض الاتجاهات وَالؤُوّ ّي أَبْرَرَتْ دعاواها في قضبّة «(تجديد 
الأصول» وولا من الإيجاز. 


eg‏ دة 32 ر ع ع 
أولا: اتجاءٌ يَدْعْو إلى النّجْديد من ناحية الشكل أيْ تجديد الأسشلوب بطريقةٍ فيها 
شىء من البساطة مع تجْدِيد طريقة العاف الل أضرل الفقه رل سنا لدى مله 


وعلى رأس هذا الانّجاه الشَّيخُ محمّد الخضريُ حيث ألمَح في في آخر كتابه «تاريخ 
لنَشْرِيعٍ لإِسْلامِيّ» إلى أ التَدرسن بطريق المتون والحواشي لا 0 شيئاً» ويجعل 
الفرق. بين التلميد والمدرسن. هو كترة الفؤُوع أو قِلَتّهاء يقول: «أما عِنْدَنا فإنَّ المبتدىءَ 
والمنتهن"" لا فرق بينهما إلا كثرة المسائل وقأّّها7. 


. انظر: كتاب بينات الحل الإسلامي د. يوسف القرضاوي‎ )١( 
. ۲٠٤ (؟) أي : في المسائل الفقهية. (۳) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي ص‎ 


۱۲۱ 


ولقد تكلّم الدكتور محمّد عبد اللطيف فرفور حَوّل هذا الاتّجاه بِقَوْلهِ : «إنَّ التَجْدِيَ 
في الكتابَةٍ المعاصِرَةٍ في هذا الم ألا وهو أُصُول الفِّه ينبغي أن يكون في التَّحْقِيق العلميّ 
للمَسَائِل وعرض القضايا الأصولية عَوضاً موضوعقا مط قريب المأخّذ. . .» وك 

انياً: انّجاهٌ خاض في مسألة النَجْدِيد من زاوية حجيّة السُنّةَ والتّشْكِيك فيهاء وعلىا 
رَأَسِه اليح عبد الجليل عيسئ وبخاصّة في كتابه «أَجْتِهاد الرّسُول»» ود. عبد المنعم التمر 
في كتابه «السنّة والتّشْرِيع». 

ثالثاً: اجا حَاضَ في هذه المسألة عن طريق اليك في ثبوت السُنّة تفُسهاء 
خاض في هذه المسألة محمود أبو ريّة في كتابه «أضواء على السّئّة المُحَمّدية). 

رابعاً: اه دعا إلى التَجْدِيده ولكنْ من زاوية اف هي تجديد مَبِكَلٍ أصول 
الفقه» أو صياعَة هکله من جديد. 

و خا اللذن من التجديد د. حسن الترابي» وجمال الدين عطيّة 
وغيرهما. 

وفلسفة هذا الانّجاه تتلخّص في أن لم الأصول التقليديّ» الذي نلتمس فيه الهداية 
لم يذ مناسباً للوفاء بحاجَينا المُعَاضِرة حى الوفاء ؛ ضري اللي 
افيا ٠‏ بل بطبيعة القضايا الفِفَهيّة الي كان يتوجّه إليها الببخث الفقهئ . . 

وطق هنا الانّجاه أيضاً محاولاً إيجاد تسيمات جديدة وتفريعاته لم ترق من ذي 
بل ؛ يتيح ذلك للفقيه التوشعَ والتفريع في القضبَّة أو المَسألة التي ينها مما يدم أخخيراً 
صَرْحَ الفِقَهِ الإسْلاميّ. كذلك. فإنَّ هذا الاتّجاه يحاون الوَبْطً الوثيق ق بن علم أصول الفِقّه 
والعلوم الأخر؛ حيث يدعو إلى الاسَفادة مِنْ مناهج اللوم الاجتماعيّة والإنسانة 
الدراسات الل الجديدة كيلم الدّلالة (السّمانتيك) - أي: استخدام كَل هذه المَنَامِج 
كأدواته لتَوْسِيع دَائرَةٍ أصُول الفِقَه. 

افيا وهناك اتجاة آحَدْ خاضّ في مسالة الكَجْدِيد» ولكِنْ بمفْهُوم مغایر ومختلفب» 
يفك أن نطلق ءانه أَسْمّ اتجاه التَبِّيل والتّْيِيرء أو اتّجاه اليد لا السَجْديد؛ لأنَّ ذلك 


.۸ الوجيز د. محمد عبد اللطيف ص‎ )١( 
. 7١ ينظر: تجديد أصول الفقه الإسلامي د. حسن الترابي ص‎ )۲( 


۲۲ 


الاتجاه يَدْعُو إلى الك رين النُصُوص والانسلاخ مِنَ المَدْلُولات ا عازف غلا الاس 
على أساس الله وذلك في سيل الوْصّول لإخخراج ج النُصُوص الإسَلاميّة عَنْ كل معن 
مألوفي» ورد کل مَعْنىَ لغويٌّ شائع لا يعرفه اول الفقه» ونل هذا الاتّجاه سعيدٌ 
العشماويٌ» وحسَيْن أحمد أمين» و 

وهذا الاتجاه مرفوضٌ ‏ بلا شك - لمخالفته ما تعارّفَ عليه المُسْلِمُون في دينهمء 
ولتفريقه بَئْن السّنّة والشّريعة» ومحاوّلة الانسلاخ من الثّراث الإسلامي. وبعد هذا العَؤض 
الخ والسّريع لض الاتّجاهات البّارزة التي دعَتْ لتجديد أصول الفقهء وعَرْضٍ أفكار 
کک وفلسفته وبتعكض قادته الّذِين اندوجو تنه - نتعوّض إلى التّجديد الحقيقي الذي 

ينشده الإسلام ويذعو ليه بل یری الإسّلام أن مثل هذا التّجديد السّاء واجٽ ومطلوث؛ 

لكي يظل صرح الثّرَاثِ الإسلاميّ شامخاً أبد الدّهْر إن الإسلام في كثيرٍ من نصوصه 
خرص على النّجْدِيد بل يدعو إليه» رُوِيَ عن أبي 0 عن النيت يكل أنه قال: «إِنَّ الله 

EEE‏ رسكل ECE‏ دا وتكرنا ا 
الإيمان» روي ص عبد الله بن عَمْرِو أن النبي يا قال : إن الإيمانَ الى في جوف 
أحَدِكُمْ e EE E‏ الإيمانَ في ویک '' فما دام 
الشارعٌ اكيم ف خف ع د ااا و الذي شنم فل رع غلبا من 
تَجْديد أصُول الفقه. با تيع وشَأنَ هذا الهلم العريق. ومن ناحيةٍ أخرئ فإن علوم الفقهء 
وعم الكلام» وَعِلمَ التّصوّف قابلةٌ للتحُدِيد ومحتاجة الو َلِمَ لا يَدْخُل عِلْمُ أصول الفقه 
في إطار هذه الذّائرة» ويكونٌُ قابلاً للتّجديد والتّطوير؟ . 

ويذعو د. يوسفئُ القرضاويٌ إلى التّجْديد في عِلّم أُصُول الفقَه ويَلْفِتُ تَظرنا إلى أنَّ 
أهمّ جوانب التَّجْدِيدٍ المْشُودٍ في الفِقه هو إحياغ «الاجْتِهَادِا7" بخدما شَاعَ في وَقْتٍ ما أنَّ 
باب الاجتهاد أغلِق» وهذا الاجتهادُ الذي يَدْعُو إليه د. يوسْفتُ القَرَضَاوٍِيُ هو اجْتِهادٌ قوي 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )١١١‏ كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة حديث (4791) والحاكم 
(5/؟077) من حديث أبي هريرة. قال المناوي في «فيض القدير» (۲/ ۲۸۲) قال الزين العراقي: 
وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه الحاكم )4/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين 
ورواته ثقات وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 017) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن 

(6) ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف القرضاوي. 


۲۳ 


يعتمد على أصُول الإسْلام» ولا يُعْفِلُ حاجات العَضْرء ومتطلبات الحياة المتجدّدة مر 
حَونا. 

يقول د. يوسّف القرضاويٌ: «.. . ينضح أن للاجتهادٍ في أصول الفِقّه مجالاً 
رجا هو يخال ١‏ التشحفض والتحرير والتّرْجِيح فيما تَنَارَعَ فيه الأصوليُون مِنْ قضايا 
مه )۱( 
حمه. ..) .. 


خُلاصَةُ القؤل في هه القضيّة أنَّ الطريق الذي تزتضِيه لتجديد أصول الفقه يكمُن فى 
تقل كنب الأقدمين وصيّاءتها بأسْلُوب فط ها عل الا واستخدام 50 
النّخقيق الدّقيق والتنقیح لتخریر مذاهب العلمّاء ء في المَسائِل e‏ وبيان الرّاجح 
والمَؤجوح فيهاء مثلما فعل د. أنيسن عبادة» ود. محمد أبو الور زُهَيْرء وعد الوهاب 
فايد» وأَحَمَدٌ سلامة» وأحمدٌ دَزويش» وعبدٌ الومّاب خلاف» وزكئ الدين شعبان» 
والدكتور الخضراويٌ» والدكتور الحسينئ يوسف الشيخ» وغيرهم في كتبهم . 

كذلك نرى أن مِنْ جوانب التجْدِيد إحياء باب الاجتهاد بضوال ابطه الشرعكة" . 
ومحاولة الاستفادة من العُلوم الإنسانئة الأخرى كيلم الاجتماع» وعم الاح 


. ١55 ينظر: فتاوى معاصرة الجزء الثاني ص‎ )١( 

زفق اعلم أن الاجتهاد يدور علي معرفة الأدلة السمعية ووجوه دلالتها» وطرق الترجيح عند تعارضها؛ 
ومعرفة الأدلة السمعية تتحقق بمعرفة الكتاب والسُّنة والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالناسخ 
والمنسوخ» والأحكام الخاصة بالكتاب؛ كالعلم بوجوه القراءات» والأحكام الخاصة بالسنة كالعلم 
بأصول الحديث» وأحوال الرواة» ومعرفة وجوه الدلالات» فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهوم 
والمجمل والمبين والنص والظاهر؛ والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجازء 
والمحكم والمتشابه› والصريح والكناية» وعلم البيان» فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة 
والنحو والمعاني والبيان. . . إلخ. . كما هو مدوّن في كتب الأصول. 


١) 


أصُول الفقه وَالعُلُوم الأخرَى 


النسية , ين الأصول والعُلُوم الأخرئ التباينُ» أما السبة ؛ بين الأصول والفقه» فمما لا 
ف أن ا ينهما رئقة جن الله هدا تكاد تكوق اة أو كما قل عله 
أُصُول الفِقْهِ بمجرّده كالمَيْلق الذي يحبر به بيد الذّهَبِ من رَدِيئهِء والفِقَهُ كآلدذّهَب. 

وعلیٰ هذا؟؛ فالفقية الذي لا أصُولَ عنده كَمَنْ يكب المال» ولا يڏري من أين 
أكْتَسَبه؟ ولا يڏري كيف يدّخره» أو سفقه؟ . 

كما أنّ الأصولي الذي لا حَظ له من الفِقه كَمَنْ يتيك ميلقا ولا َب عِندَه» فهو 
لا يد ما ب يَخْتَِدهِ على مَيْلقِه . 

خلاصة القوّل: إِنَّ الأصول والفقه صَدِيقَانٍ مُقتّرنان دائماً لا يُقَارق أحَدُهُما صاحبه 
طَرْقَةَ عَيْنِ بل إن اقترانهما آم ضرورييٌ لاستنباط الأخكام والقوَاعِد على وَجْهها الصّحيح . 

فإذن العلاقة بين الأصول و والفروع واضحةٌ جليةٌ لا تخفئ على ذِي تظر ثاقب متمرس 
على أحكام الشريعةٍ الإسلامية» فما فا م قاع ن قراعل الشريعة الإسُلامية إا ويندَرج 
تَحْتّها أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ. 

ومن خلال هذا الاطار شلك العامة طزيقة فى تالف «الوسّالة)+ وغيرها من كته 
من عِلْم الأول - لوضع المناهج التي سلكها لاستنباط الفروع من خلال القواعد. 

قال الشافعيئٌ: «ولَيْسسَ لأَحَدٍ أذ يَخْوْج من معنى كاب الله عر وجل - ثم ئة 
سول الله کا ولا منْ وَاحَدٍ منهما ذ في أضْل ولا فَزع» وإنما قفتا بين العالمِينَ والجَاهلِينَ 


١6 


أن العالِمينَ عَلِمُوا الأصول» فكان عَلَيْهم أن يُبِعُوها المرُوع, فإذا زيّلوا > ين المووع 
اا ا الفرُوع مِنْ معاني الأصول» E‏ أو قل عذراً مله ؛ 
لأتهم تركوا ما يلزمهُم بعد عِلْم به ولله يقر ل وَلَكُمْ معا » و لعل المتتبع للدّراسات 
والمناهج الأصولية وتاريخها مذ ظهورما م مله - يدرك بلا مؤي أن 
أَصُولَ الفقّه أصبح قنّا مستقلا قائماً بذاته» له مبادئه وقواعده الخاصّةٌ به. 

فإن كان الشافعي - رحمه الله - قد وضّع الأبنة الأول لهذا اليم ان مره بحاغوا بده 
اا هذا الصَّدُ إح الشَامِحَ بما أضافوه إليه وحتى ی أَصْبّح علئ أيهم فنا مستَقِلاً دا غنوان 
خاصّ وملاِح خاصّق» وينّضِح هذا جَليًا عند الكلذم على طرق اليف في هذا الفنٌ. 
أشت ستمدادم 

قال 00 ١أمَّا‏ ما نه استمدادة فلم الكَلم والعَرَبيك والأَحْكَامُ الشّرعِية 

أولاً: عِلْم الكلم : 

وهو علد بقتَدَر معه على إثبات العقائِدٍ الذَّينيّة؟ بإيراد الحُجَج عَليْها ودفع الشبه 
3 : 

والمراد بالجلم ؛ إننا التَصِدِيقٌ 'مظلقاء سواة كان مطابقاً للواقع أَمْ لا؛ ليتناول إدراكَ 
المُخطىء م E E‏ 
«المَواقف» وإِمّا مَلكَهُ الاسْتِخضّارء أي: اهي الام الناشئى عن استحضار المَسَائل 
لمْدللةء ونه بصيغة «الاقْتدار) على القدرة التامّة» وب«المعية» على المصاحبة الدّائمة 

فيتطبق اريف على على العلّم بجميع القَوَاعِد مع ما يتوف عليه إثبائها من الأدلة ورد الشة؛ 


لان هذه القَدُرَة عل هذا الإثيات نم تصاحب دافا هذا العلْم دون عم المّنطق و وعم 
الجَدّل والنَّحْوء وانّصَالٌَ عِلْمِ الأصول به اتصال اسْتِمْدَادِ؛ لأن غير الكتاب من الأدلَّة الشرعئّة 


مستي إليه في الحُبجيّة, جين وة على معرفة الباري ؛ ا ابال ما كلف به 


بخطاب مفترض الطاقة: وهي معرفةٌ حدوث العالم عندنا؛ ولأن + حجَيّة الكتاب موقوفة 
عل ف سول المبلّغ» وهو على دلالة المعجرة ارد بها إظهار E‏ 
رسول والموقوفة على شيئيْنٍ : 


. ۱۸۸/١ ينظر: الأم‎ )١( 


١5 


أحدهما: مع تأثير غَيْر فرق الله - تعالئ FEE‏ الا وهو موقوفٌ على بَيَانِ 
آل جميع الأفتال سخلوقة هع وجل . 

اا 

والعلومٌ العربيةُ مشتملة على النَّمْوٍ والصّرْفٍ والأَمبء فالنّخْوُ: و بأضول كد 
بها أحوال الكلمات: العريئة إعراباً وبتاء». .وفائدثة: صِون اللْسَان عن الخطإ في :5 
والاسْتعانة به على فهم كلام اللمورَسُولِه . 

وَالصّوْفٌ: هو الم إأخكام بي الكلمة با لِخُرُوفها من أصالةٍ وزيادة وص وإغلال 
وغَيْرٍ ذلك ويطلق أيضاً على تحويل الكلمةٍ إلى أبيةٍ مختلمَةٍ الضروب من المَعَانيء 
کالتَصغیر »› والتكثير» وأ سْم القاعل» واسْم الل أيضاً على تغْيير الكَلِمَةٍ لعَثْر 
معنئ طرَأ عَليهاء ولكنْ عرض 56 ويَنْحَصِرُ في الرّيادة: لدتو 
والإذغام . ولم الدب : : هو عم نم اكلام » ومْرقة ة مراتبه على مقتضى الحَال» واتّصَالُ 
عِلِْ الأصول بوم العربية اتصال استمداد» ففهم الكتاب والسّنّة وهما عرييّان متوقفان على 
مَعرفة الل العرييّة» فمعرفة الدّلالات اللفظكة من الكتاب والشة متوقفة على مَعْرِفَة 
ويا لغةّ؛ و جهة الحقيقة» ا والعمُوم ا والاضمار والحذفب 
والاشتراك» والإطلق» والتّمْسيرء والمنطُوق» والمَمهُوم . 00 ذلك من المَبَاحِتْ 
الأصولبة الي لا يَسْمَطِيع أَنْ يتقف على حقيقتها إل مّنْ ب تَمَوَسَ في عِلّم اللّّة تَحْواً وَصَرْفاً. 

قال الز ركشي في «البَخر المحيط)""© بعد حكاية العلوم العامة لة: عم الخو والصَّرْف 
واا و نکن هذا ماده يعض أنواع الأصُول» وهو الخطاتٌ دون مسال الأخبار» 
والإجماع» والسخ» والقياس› وهي معْظم الأأصُول» م إل المادّة فيه ليِسَتْ علي نظير 
المادّة من الكلآم» فإِنَّ ليلم بها ماه لمهم الأدلة. فكلما+ لصولا ادرا القاعدة ال 
عا ا ا على فيكتي وعَدُوها د حل مباحث عِلم الأصُول» وأضائرا 
عَلَيْها مباحثٌ اسع دائرة من المباحث اللُخوية التي عند أل الله من أمثلة ذلك الصّيَعُ 
والدّلآلاث» فمثلاً مكل وهمَنْ» و«أي) والجمْع » إذا كان مُضافاً ا ب«أل» ر 
إذا لَم كن مضافاً» ولم يَدْخُل عَليّه «أل» والنكرةٌ في سياق النّفّيء والشَّرْطٍ والإثباتٍ - كل 


(۱) ينظر: ۲۹/۱ . 


۲¥ 


ذلك يُفِيد العْمُوم» وهو مستفاد من مباحث اللعةء زالاالاسية لاجر اسه الرخريه «ولا 


صم 


تفعَل» على النهي» و الف م الاعف اي ت تَعََض لها الأصوليون» ولها أساس في 
عِلْم اللّة. 

الثاً: الأَحْكامُ الشَّرْعِيةُ: أي : تصوُرُها؛ لأنَّ إلباتها ونفيها للأحكام المقصودين فيها 
نحو: الأمرُ موجبُء والنهي لَيِسَ بمُوجب» وللأفعال في الفروع نحو: الوت واجبٌ. 
والنَفْلَ ليس بواجب» وكذا إِنْبات شيء لهاء أو نميه عنها نحو: وجوب الشيء يقتضي حُرْمَة 
ضدّه» أو لا يَقَنَضِيها لا يمكن بدون تصوّرها. 


و 
و و ےر ا 


سبيهه ورد . 

فن قيل: هل أصول الفِقه إلا د جِعَتْ ين علوم متفرّقة؟ نبذة من النحو؛ كالكلام 
على معاني الحُرُوف اي يتاج الفَقِيهُ لاء والكلام في الاستثناء» وعَوْدٍ الصمير للتغض» 
وعَطف الخَاصٌ على العام ونحوه. 

ونبذة وعم الكلام؟ كالكلام على الحُسْن والقبح » ردم الحُكمء وإثبات الخ 
وعلى الأفعَالٍ وتخوهء ونبذة من اللّخة؛ كالكلام في مَوَضْوع الأَمْرِ والنهي» وصيغ الحُمُوم» 
وال والحبيّن» والتطلن: وال و عِلم الحديث ؛ كالكلام في الأخبارء 
AE‏ م لا یختاج ! لى أصُول الفِقّه في شيءِ من ذلك» وغَيْدُ العارف بها لا يُحْنِيه 
اول اة 2 الإحاطة ةِ بهاء فلم كعد أقيو ل اليف إل و والقِيّاس» 
والتعارض»› راا بض ن الكلام في الجاع مِنْ أصول الدّين» وبعْض الكلام في 
القياس والتعارض مما يقل به المَقيى ففائدةٌ أصول الفقه بالات حينذٍ قليلة. 


فالجواب مع ذلك» فإِنّ الأصوليّين دقو ا العرب لم 
صل إليها النّحاة ولا اللغويُون, فان كلام العَرّب م نسم والنّطر فيه م متشكٌبء فكتب اللَعَّة 
تضبط الألفاظء ومعانيها الظَّاهِرَة» دون المعاني لدبف قيقة التي تحتاج إلى م الأصوليٌ 
بأستقراءِ زائدٍ على استقراء اللغوي . 

مثاله : لال صِيعَةٍ أفْعَلٌ؛ على الوجوب» و«لا تَفْعَلْ) على التحريم» وقد سبق ذلك 
ا الٿاني» وهو عِلّمُ العربية ولو قشت في كتب اللَعَةء وا 


)١(‏ وهذا على مذهب الحنفية القائلين بوجۆب الوتر. 


1۲۸ 


لا تجد الذَّقَائِ تق التي تعوّض لها الأصوليُون قبل ولحت وخ والمُطّلِع على كُتُبٍ الأصُول 
يجدٌ العجب العُجَابَ فهي زاخرةٌ بالأمثلةٍ التي لا تُعَدٌ ولا تُخْصَئ . 


قَائدَهُ عم أَضُولٍ الفقه وغايت : 
لم توضع العُلُومُ عبتا بَلْ لكلّ علّم غايدٌ وغاية أُصُولٍ الفِقّه» كما ذكر علماء 


قال الأمِدِيٌ: وأمًا غاية علّم الأصُولِء فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعيّة التي هي 
كال E SL‏ 


ال مر قل ملكة اتا 4 5 لمعي عن e‏ 


شوْعاً. 
وقال العلدّمة الخضريٌ في «أصول الفِقْه): غايّه الوؤصُول إلى اسْتنْباط الأخكام من 
الأدلة . 


وقال الشيخ زكي الدّين شغبان: إِنَّ الغاية من هذا العلم الوصول إلى أذ الأخكام 
الشرعيّة العمليّة من أدلّها التفصيليّة. فإذا تحقّقى عند مَنْ يدرس هذا العم أهليّةُ الاجتهاد؛ 
بان تجيّعت له وسائلة وتواقدث فيه شروطة من العِلّم بالقرآن وعُلومِهء والشْنّة النبوية 
المطهّرة رِوَاية ودرَايةً» ووجوه القياس» ومعرفة ب العامّة للشريعة» استطاع بواسطته 
آستنباط الأحكام من الْنُصوص الشرعيّة» وأمكنه مَعرفة الحكم الشرعيّ فيما لا نصصّ فيه 
بالقياس على ما نص عَلَيّه» أو بِإِعْطَاء الحادثة الحكم المناسب لهاء ولي تقتضيه المَصْلَحَةُ 
الشرعيّة . 1 

فمن هنا عل أنَّ عِلَمّ أُصُولٍ لفق خادمٌ للاجتهاد؛ إذ هو العلْمٌ الكفيلٌ بالنظر في 
الأدلّة من حَِتُ تَؤْحَذُ مها الأحكامٌ الشرعيّة» وبه تَعْرّف كيفيّة أُسْتِثْمار الأخكام من ادها . 


فأما إذا لم كن عند مَنْ يدرس هذا العلمَ أهلية الاجتهادء نه يستطيع الحصول على 
عِدَّةَ فوائد: منها: : فهُمُ الأخكام التي أستتبطها المجتهدون حقّ فهْمهاء فيل الصو ل عمدة 


۲۹ 


لأصحاب التخريج”'' الذين عُنوا بتفريع الأحكام» وتخريج الوقائع والحَوّادث على أصُولٍ 
إمامهة. 

ومنها في مَجَالٍ المقارنة بين المذاهب الفقهيّة في الواقعة الواحدة. ترجبح أقوئ 
الاراء دليلاٌ وأوضحها نظراً؛ لان المقارنة بيْن المذاهب المختلفة» إنما ايكون بالوفوف على 
. الأدلّة التي اسمَندُوا الها في تفرير الأحكام الشرعيّة المختلفة» فم الموازنة ين يلك الاد 
وترجيح الأقوئ منهاء ولا يُتوصّل إلى ذلك إلا بمعرفة القواعد الأصوليّة . 

ولقد صوّر لنا العلآمة الإستّويٌ في «تمهيده؛ فضله؛ فقال: فإن أصول الفقه عِلْدُ عَظُم 
نفخ وف وعد شَرَفْه وفځره؛ إذ هو مار الأحكام الشرعيّة: ومنار الفتاوى ات التي 
بها صلاح المكلفين فا ومعاداء ثم نه العمدة في الاجتهادء وأهم ما 52 عليه من 
الموادٌء كما نصّ'عليه الأئمّةٌ الفُضَلدء9 . 


وقال الغزاليٌ في «المُسْتَضْفَئ» : حَيْدُ العلم ما أزْدوَجَ فيه العقل والسّمْع؛ واصطّْحَبَ 
فيه الرأي والشزع علم الفقه» وأصول الفقه وق هذا القبيل» فإنّه أذ م صقو العقلٍ 
سواءَ السّييل» فلا هُوَ تصرف بمَخض العُقَولٍ» بحيث لا يتلقّاه اشع ال ولا 
بني على التقليد الذي لا يَشْهَد له العَقل بالتاييد والتشديد» ولأجل شرف عِلم أصول 
ا ورفعته وفر الله دواعى الحلق على طلبته» وكان العلماء به أرْقَعَ مكاناً وأجَلّهم 
شاناء وأكْترَهُم تاعا وأعواناً. 
وقال إمام الحرمين 5 «المَدَارك”": والوجة لكل مُتَصَّدٌَ للإقلال بأغباء الشريعة أن 
يجعل الإحاطة الأْصُول الآكد» ويَنْصّ مسائل الفقه عليها نص ص يحاول بإيرادها 
تهذيبَ الأصولء ولا ينْزِفٌ جمام الڏهن في وضع الوقائع مع العِلّم بأنها لا تتحَصِر مع 
لدعو ا ا 
هذا» وبعد الانكفاف عن ذكر فوائد أصول الفقه وغايته والاستشهاد بقول العلماء 
لذلك ودحض الشبهة المفتراة عليه نلج من ذلك إلى الحديث عن مباحث دقيقةٍ هي أسس 
)١(‏ كالمزني والربيع» وابن القاص من الشافعية» وابن الحكم من المالكية؛ وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحنفية . 


(۲) التمهيد ص ٤۳‏ . (6) ينظر: البحر المحيط ٠١/١‏ . 


1۳۰ 


أصول الفقه ولا يتأتى البناء إلا بنشر الأساس فعلى الأساس قواعد البنيان. 


وهذه المباحث هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فعلى قطبها يدور رحى أصول 
الفقه لذا انمازت عن باقي المباحث بذكرها وتفصيل القول فيها بما لا غنية عنه لمن يلج بحر 
أصول الفقه العجاج . 

وقد أفردنا النسخ بذكر لأهميته وكثرة الشّعْبٍ حوله ففصلنا القول فيه واصطفينا من 
أقوال العلماء وزبدهم ما استبان لنا صوابه فهاكه يسراً ليناً سهلا . 
لجاب 

وبه يستفتح لأنه المصدر الأول للتشريع إِذْ لا خلاف عليه ألبتة بين أهل المذاهب 
جميعاً. وقد سطرنا نبذاً عن ماهيته ومعناه اصطلاحاً وحجيته ولم نطل الكلام في هذا 
المبحث لأنه لم يختلف عليه أحد من أهل الملة ولأنه مشهورٌ منشورٌ بين الناس . فاكتفينا 
بالتلميح عن التصريح وبالبعض عن الكل ورب إشارة أبلغ من عبارة . 


مَاهيَيّهُ : 


وهو في الد“ اسم للمكتوب إلا .أنه لت في عُرْفٍ الشَّرْع على كتاب الله 
ارت :قن الا هة اران م :مادق اله ا بويت و ا ال وان غاا 
جَمْعَهُ وفرانث ا كَرأنَاهُ انيع نة اسورة القامة: الله ]٠۸- ٠۷‏ ثم ثُقِلَ من هذا المعنى 
المصدريّ» وجُعِلَ اسماً للكلام المُعْجز المنرّل على النبيّ يا من باب إطلاق المَصْدّر على 
ل 0 


0 4 5 
واصطلاحا ۰ : 
يُطلق القرآنُ عند علماء الأضول والفقهّاء والعربيّة على اللَفْظ المنرّل على محمد إلا 
(۱) لسان العرب ۰/ ۰۳۸۱٦‏ ترتيب القاموس ٠٠١/٤‏ . 
() لسان العرب ٠٠٦۳/١‏ ترتيب القاموس ٥۷۸/۳‏ ابن ملك على المنار ۷» مناهل العرفان في علوم 


القرآن /١‏ ۷. 
(۳) مناهل العرفان ۸/١‏ - ۰۹ ابن ملك على المنار ص . 


۱۳۱ 


المتعبّد بتلاوته المتَحدَّىْ بأفصَرٍ سُورَةٍ مِنه» المبدوء بسورة الفاتِحَةء المَحُتُوم بسُورة 
الاس ِي صَڪ سد و توائرف ووافى العريئة . وذهب ف أَهٰل اليم 
2 أن القرآن عَلَمُ شَخْصٍ مذلوله وَعَلْمِيتُه بأعتبار وضيه لظ المخصُّوص نع ات 
بأختلاف المتلفظين» وعلئ هذا فما ذكره أل العم مِنْ تغريف القرآن َيس تغريفاً حقيقيا؛ 
aS‏ ر الكليّة وإنّما أرادُوا بتَعْريفه تمزه عمًا عَدَاه ما لا 

يسم بأسْمه كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القَدُسِيّة وقد افع المسلكوة قَاطِبَةٌ على أنه 
المَقدوة وء في ج ا ا باذانناء المحفوظ في صُدُور الحافظين له أنه كلام 
الله - تعالٰ وآ لا اة الناطل من ن بدي ولآيز خلفةب تنزيل من حَكيم حَمِيدٍ. 


و ژد 
ححسيةه . 


لا حلاف بين عُلَماء المُسْلِمِين قاطبة أن القرآن الكريم هو المَضْدّر الأول للتّشْرِيع 
عترع ه ي ورو و وق ب 0 

الإسلاميّ» وهو كليّة الشريعة وعمدتهاء فمريد الوصول إلى حقيقة الدين وأصول الشريعة 
يَجِبُ عليه أن يجعل القرآن بمزلة القطب الذي تدُور عليه جميع الأول . 

والاهان غل أن القران حكة على الاس ران احكانه قانون ولحت اع انه من 
عند الله واه تقل تقل لهم عن المَؤلّى ‏ عر وجل بطريق قطعيّ الثبوتء لا ربب فيه» وآية 
ذلك إِعْجَارُه الاس علا أن يتوا بمِثْله» وقد اکل جم عار او ان فقد توافر فيه 
التحدّي به وؤجد دَ المقتضي لمَنْ تُحُدُوا به أنْ يُعارضوه وانتقی المَانِعٌ لهم ومع ذلك لم 


4 


أما النّحَدّي فإنَّ رسُولَ الله ل لما قال للنّاس : إني رسول الله یکم وبُرهَانِي علئ 
أي رسول الله هذا القَرَآنُ الذي أثلوه ٠‏ ليم + أرعة لي من عند الله روا عَلَيِْ دعْوَاهء 
وبَطْشُوا به فقال 0 إن كفي شد وتار إن عُقولكم أنه مِنْ صنع البشرٍ فاا مله 
را وما استطاعواء ئم تَحَدَاهُم آذ يأنوا بعَشْر سور من مثله؛ فما قَدَرُوا قال تعالی : أمْ 
تقول اترا ل : انو شر سور مل م مُفْكَرَيَاتِ ‏ [سورة هود: الآية 18 -14] فما 0 
ب أن ياوا بسُورَةٍ مِنْهء وطَلَب المُعَارَضَةء فقال لَهُمْ: أ ولول ااه ل ا 
2 ة مِثْلِه» [سورة يونس: الآية 84 ثم دعاهُم إلى الاستعانة غير هم فما قدَرُواء فقال 
كذه: قل : لو أجْتَمَعَتِ الا والْجنٌ على أَنْ ياوا هفل هذا القرآن لا يَأبُونَ بمثله» و 


۳۲ 


کان بذ بَعْضْهُم بض ظهي را [سورة الإسراء: الآية ۸۸]. 

وأما وُجُودٌ المقتضي للمباررّة والمُعَارَصّة عند من تَحَدّاهم» فهذا أظهَرُ من أن تقيم له 1 
دليلاً ؛ لن النبئ ية جاءهم بدين يطل ديتهم» وما وجدوا عليه أباعهم» وسفة عقولّهم» 
وسَّخْرَ من أوثانهم, واحتج عليْهم بأنَّ لرن مِنْ عند الله عر وجل فما كان أخوّجّهم ‏ 
وأشدَّ حِوْصّهم على أن يأتوا بمثله أو بَعْضِه ؛ لوا أنه من عند الله . 

وأمًا َنْتِمَاءُ ما يَمَْعْهُم من المعارّضّة, فلأل القرآن بلسانٍ عربيٌّ» وألفاظه من أحرف 
العرب الهجائية» وعبارته على أسلوب العَرّب» وهم أَهْلُ البيان والمَصَاحةء وفيهم ملوك 
المَصَّاحة وقادَةٌ البلآغة» وميدان سباقهم مملوغ بالسشُّعَرَاء والحُطباءء وهذا من الناحية 
اللفظية . ش 

أما المَعْنّويّة فقد نطقت أَشْعَارهُمْ وخُطَبُهم وحِكَمُهم ومناظرَاتُهم نهم ناضجو 
العقول 3 بصيرة نبالا مون وخيرة ةِ بالنّجَارب» وقد دعاهم القَرَّآن بالا شيعن يما 0 
ينا آنفا . 

وأمًا من النَاحيّة الرَّمَّه فالقرًآن لَمْ برل جملةً واحدة حنَّى لا يَحْتَجُوا بأنَّ زمنّهُم لا 
شع للمعارضة؛ ٍ بل نزل مما في ثلاث وعِشرِينَ سنة تقرياء ولك كنت اا عن 
بلغ وَجه) ا ثبت تَ عجر العَرّب» فغيْرهم بالعجز أولئ وأخرئ» وبهذا ثبتت ed‏ 


فوجَبَ العَمَلُ به" 
J‏ ل ® 
وقد ينا بالسُنق إِذْ هي صِنْرُ كتاب لله» وشقيقنّة ومنزلتها بَعْدَهُ. 
وسوف نتكلم عن مَاهيّتِهًا وحجيّتها ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها. وعن إنكار 
كا ا ون را كارن E‏ مستي لك 
ومنينيق القؤل بها يدق الجر ويكفقة. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي /١‏ ۷١٤1ء‏ شرح العضد ۱۹/۲ المستصفى 21١1/١‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلى 2595/١‏ تيسير التحرير ۰۸/۳ كشف الأسرار ۲۲/۱ “إرشاد الفحول ص (۲۹)ء البحر 
المحيط »55١/١‏ الإبهاج ١‏ + نهاية السول 27/7 أصول السرخس 2799/١‏ المغني للخبازي 
ص (180)» فواتح الرحموت ۲/ ۷» مختصر ابن اللحام ص »07١(‏ روضة الناظر ص (275 . 


۳۳ 


ماهتا : 
ا السيرَةُ والطريقة» ننه كانت أو فة 
أنشد خالد بن زُعَيْر فال : [الطويل] 
قلا تجرعن عن سَِيرَة أت سيا نسار وان 2 شن ا 
وسستتها سنا واسستنشتّها : سؤتهاء وستنت لَكُمْ سنه مَأتْعُوها . 
وقال ابن فارس في (معجمه)” 6 السّين الوق صل واحدٌ مطَرِدٌ وهو ران 
السّئْء واطراده في سُهُول . 
والأصل : قولهم SS‏ 
قال ابن الأعرَاِي: الس مصدر س س الاد ا وسن لِلقوم سنه وسننا وس عليه 
الع يسّها سء إذا صبهاء وسن الإبل يسنا سن إ5ا أسََ رعيتهاء وة الب يلف حول 
هذه المعانيّ لما فيها من جَرَيانِ الأخكام الشَّرعيّة, وأطرادمًا. 
0 
نا ال ل رعلماء لفن : SS‏ 
وڪرام ومَکرُوو. 
فالشتة عند علماء الأضول"": تطلق على ما أَيْرَ عن النبيّ لا من 
تقرير. 


والسُنّه عند الفقَهاءِ : تُطلق السْنّهُ عند أكْرٍ عُلَماءِ السَافعية وجمهور الأصوليّين 


(١).الصحاح‏ 2179/6 لسان العرب ۲۱۲٤/۳‏ ترتيب القاموس» ۰1٥٦/۲‏ المصباح المنیر 797/1١‏ 
۳4۷ 

(؟) معجم مقياس اللغة ۷/ ٦۰‏ لسان العرب ۲٠۲۳/۳‏ . 

فق نهاية الوصول ٠۳/۳‏ البدخشي 23/7 البناني على جمع الجوامع ۹۹/۲ تيسير التحرير ”219/7 
الإحكام في أصول الأحكام ١157/١‏ . 

. ٩١ حجية السنة‎ ١ البيجرمي على المنهج‎ )٤( 


٤ 


بالنسبة إلى مَعْناها الفقهي على ما يرادف المَندُوبَ والمُسْتَحَبٌ والتّطوع والنافلة والمرغَّب 
فيه . 

قالو ا ا أو ما يُنَابُ الإِنْسَانُ على فمْلهاء 
و e‏ 

وعِنْد علماء و َل على أقوال النيّ كيا وأفعاله وتفريراته وصفاته الحَلقية 
والحلقية وسيّره ومَعَازِيه وأخباره قَبْل البحثة - فالسُنّة بهذا المعنّى ثراو الحديث الشريف. 
جیا ووْجُوب تاعا والَحذِبر ِن مُحَالَيهًا: 

لقد أَؤحَئ الله - سَبْحَاتة وتعال - لنبيّه القرآن ويله معه» فَأؤحئ له السّة النبويّة, 
وهي أصلٌ من أصُول الین وون في بتنه لفویم» فيج آیاعهاء وبخؤم مخلتئهاء 
وعلى ذلك أجمعَ المُسْلِمُون» وتضاقرت الآيَاتُ على وَجْهِ لا يدَعُ مجالاً للشكٌ» فمن أنكر 
ذلك فقد نَابَدَ الأدلّة القطعيّة, واتبّع غَيْرَ سَبيل المُؤمنين» وهي بذلك تُعْتبر المَصْدَرَ الثاني 

فمن الآياتِ في ذلك قولَهُ تعالئ : وما آَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نهاك عله انوا 
[سورة الحشر: الاية ۷] . 

وقوله تعالئ : ومن بطع اسول مذ أطاعَ الله [سورة النساء: الآية .]۸٠١‏ 

وقوله تعالئ : ولق کان کم في رَسُولٍ اللّه و أسوة حت إسورة الاجر : الآية 31] . 

وق تعالی : قل إن نتم تحِبُونَ الله يوني يخيبكة الله يعفر كم ذنويك:» 
[سورة آل عمران: الاية ]۳١‏ . 

وقوله تعالى : قل وَرَبكَ لا يُؤْنُونَ حر ّى يُحَكُمُوكَ فيمَا جر ينهم م لا يَجِدُوا في 
اسهم رجا ما فضت ونوا تما ا اليه ا 

وقوله تعالئ : «فلیځذر الَِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ مره 3 تُصِيبَهُم نه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ی [سورة النور : الآية 58] . 

وقوله تعالى: وما كان لِمُؤْمِنٍ َلآ مومت دا قَضَئ الله وَرَسُولَهُ أمراً أَنْ يكو لَهُمْ 
الخيرة من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالا مبينا [سورة الأحزاب: الآية +8 . 


)١(‏ الحديث والمحدثون لأبى زهو ۸ وما بعدها. 


1o 


ر 


ِنْكارٌ حجية الست موجب للردة: 

وقد لبسث طائفةٌ من اناس ثيات الدَينٍ زُوراً وبُهْتانآ بعْدَّما راحُوا يشككون في ثبوت 
الُنّة؛ ليكونَ ذلك عذراً لهم على رَدَهاء وقد كَذَبُواء ورّحِم الله أَغيْنَ رجال سَهِروا على 
حفظ هذا الدّين. 


وهو 


قال الحافظ ابن عَبْدِ البَم”2: أصول اليم الكتابُ والسْنّةُ والسنّةُ تنقسم إلى قسمَين : 

أحَدُهُما: إجماعٌ قله الكافة عن الكاقة: فيذا من الج القاطعة للأغذار > إذا لم 
يوجَدُ هناك خلاف» ومن رد إجماعَهُم» فقَد رَد نضا مِنْ نصوص الله يجبُ استتاثه عليه 
وإراقَةٌ دمهء إذا ديعت ؛ لخروجه عا أجْمَع عَليه المُسْلِمُونء وبذاركة عير شل ج 

والضربُ اللّانى من السّْنّه : حبر الاحادٍ والثّقات الآثبات المُتّصل الإسْنادء فهذا يوجبٌ 
الكل ع جاع علا الذين حا وة ومِنْهُم مَنْ يقول: إنه يوجبُ العِلمّ 
والعَمّل. 

وقال ابن 00 بعدماءساقّ قول الم تعالی : #فَإنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَْدُوهُ إلى الله 
والوسّول إن كنشُمْ تُؤْمنُونَ بألله ر واليتؤم الآخر4 [سورة النساء: الآية ]١‏ قال: والبرهانٌ على أن 
المراد بهذا ارد إنما هو إلى القرآن وار عن رسول لهل لأن المة مع علئ أن هذا 
الخطاب متوجّةٌ إليناء وإلئ كل من د یخلقه» وتركبٌ روځه في جَسّده» وساق أيْضاً قول الله 
اا وما َخْتَلفتُم فيه من شي ف إلى الله [سورة الشورى: الآية ]٠١‏ وعدن الله 
E‏ و١‏ إلى اكلا اك ولا SM‏ 
عند التَّنارُع إلى غَيْرٍ القرآنء والخبر عن رسول الله بي ولا أن يأب عما وَجَد فيهماء فإن 
فعل ذلك بعد قيام الحُجّة عليه فهو فاسقٌ. رات اسح SNES‏ 
وموجباً لطاعة أحد دونهماء فهو كافر لا شك عندنا في ذلك . 

قال: وقد ذكر محمّدُ بن نص المَروَزِي أنّ إسحاق بن راوه كان يقوك: من بلعّه 
عَنْ رسول الله وا خب يقر بصځته» e‏ 


OS O بقل‎ SS E Ob 
e و بج کن وإدما اور‎ 


(۱) جامع بيان العلم وفضله ٤١ - 5١/7‏ حجية السنة ۲۵۲ _ ۲٣۳‏ . 
(1) الإحكام في أصول الأحكام ٩۳/١‏ . 
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القؤل» وإنما اتتا في تکفیرنا من استَحََّ خلاف ما صح عنده عن رسول الله يك بقول 
لله تعالى : 55 وبك لآ ويون حت سكوك فا شَجَرَ بهم م لا يجدُوا في أنفسوم 
ار ا ا هذه الايةٌ E‏ 
عليه › ٠‏ فيش الإسان ته ل ا ا 

هه بون فل لك أو وجد تَفْسَه غَيْرَ مسلّمةٍ لما جاءه عن رسول اله لا ووجد نفسّه 
ا إلى قَوْلٍ فلانٍ وفلانِء أو إلى قياسه واسيِحْسّانه » أو وجّد نفْسّه تخکم فيما نازَّعتْ 
فيه أحداً دون وَسُول الله ِن صَاجِب قَمَنْ دونه» فليعلم أن الله قد أْسَمء وقوله الحڻ أنه 
ليس مؤمناًء وصدّق الله - تعالى - وإذا لم يكن مؤمناًء فهو كاف ولا سبيل إلى قشم ثالشء 
ثم ساق قول الله تعالئ : #وَإذًا قيل لَه : علا إلى ما اَنَل الله إلى الرَسُول رََيْتَ المُنَافقِينَ 
يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوداً» (سورة النساء: الآبة 51] فليّق الله الَذِي إِلَيْهِ المعاد أَمْدْوٌ على نفْسِهء 
ولتوجل نفْسُه عِنْد قِرَاءَةٍ هذه الآية» وليشت إشفاقه ِن أن يون مختارا لول تخت هذه 
الصفة المذكورة المَذْمُومة الموبقة الموجبة للنَارٍ وال لو أن ارا قان له تأشن إلا ما 
وَجَدْنا في القرآنء لكا كارا جما الم ولكان لا يرم إلا ركعة ما بين أو الشّمْسٍ 
إلى َس اليل وأخرئ علد الفجرء لأن ذلك هو اقل ما يقَمُ عَلَيْهِ اسم صلاةء ولا حَدَّ 
للأكُرٍ في ذلك . 

وقائل هذا مشر حلال الم والمَالِء وقال : لو أن امرأ لا يأخذ إل بما اجتمعث عليه 
الأمة فقطء ويترك كلّ ما اختلفوا فيه مما قد جاءث به اصوصن لكان فاسقاً بإجماع 
كنا 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي »155/١‏ التمهيد للأسنوي ص 2517 ونهاية السول 
للأسنوي ۳/۳ زوائد الأصول للأسنوي ص 21١94‏ منهاج العقول للبدخشي ۲٦۹/۲‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص .٩١‏ المستصفى للغزالي 2179/١‏ حاشية البناني ٠۹٤/۲‏ الإبهاج لابن 
السبكي ۲٠۳/۲‏ الايات البينات لابن قاسم العبادي 2178/7 حاشية العطار على جمع الجوامع 
۲ أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ۲۸۷ الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم 4۳/١‏ التحرير لابن الهمام ص ۰۳۰۳ تيسير التحرير لأمير بادشاه ۰۱۹/۳ كشف الأسرار 
للنسفي ٠۳/۲‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ۲۲» شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲ ۲ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٦١۱۷ء‏ شرح - 


۳۷ 


لاه بين الک َة : 


وان ن كل با جنا - تعالٰ - لا من أن يو : 
اختلافاً» والمَعْلُوم أن كلا من القرآن والسُنّة من عِنْد الله - تعالئ ‏ كما قَدَّمْنا. 
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لهذا يفون اوا : والذي يشْهد الله ورسولة به أله لم تات سه صحيحة واحدة 
عن رسول الله کل َاقض كتاب الله تعالئن - وتخالفه ألبنّه كيف ورول الله هو المي 
لكتاب الله » وعليه أنزلء وبه هداه الله» فهو مأمور باتباعه» وهو أعلّم الحَلق ا ومراده» 
فلا يوجَدُ تحَاُت؛ ون حَصَلَ مخالفةٌ في ظاهر اللَّنْظِ ٠‏ فيكونٌ ذلك لِلخفاء ا 
فعلئ ضوء ذلك» إذا تتتَعنا السّنّة مرا مِنْ حَيْتْ دلالتّها على الأخكام الي اشتمل عليها القرآنُ 
إجمالاً وتفصيلاً وجَدْنَاها تأتي على أنْحاء منها : 
ولا 
أن تكُونَ موافقة للقرآن. فتكونَ واردةً حينئذٍ مورد التأكيد» فيكون الحم مستَمَدٌ 
مهدر الثران مقا لف والشنة وة 
ومن أمثلة ذلك قوله ل : «أتَقُوا الله في السا فاته عَوَانّ عِنْدَكُمْ أَحَذَتُمُوهُنَ 
اة الله وَاَسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمّة الله فاته يوافق قوله تعالى: «وَعَاشروهن 
بالمعروف# [سورة النساء: الآية ]١١‏ . 


وقول بل“ : «إنّ الله يلي لِلظالم حَتّئ إذا أَحَدَهُ لَمْ يِه فاه موافقٌ لقوله تعالئ : 
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= المنار لابن ملك ص ۷۷ء الوجيز للكراماستي ص »5١‏ الموافقات للشاطبي ٠/٤‏ ميزان الأصول 

للسرفني113/1ء تقر النزد للششيطن ١ ١‏ إوشاه"النعول للشو كان من ا تقزيية الزصول 
ل جوع ا ال ار ار خي ا ١‏ ار ا لابق أمين الا 5 ١‏ 

.۷۳ - ۷۲ الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) قال الشافعي في الرسالة »4١‏ فلا أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي ية ثلاثة وجوه وسيأتي 
كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية ١٠ء‏ فقال: باب تخصيص السئن 
لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 

(۳) هو في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ۸/ ۲٠١‏ في التفسير باب «وكذلك أخذ ربك» 
1 ومسلم 144۷/٤‏ في البر والصلةء باب «تحريم الظلم» oA‏ 


۳۸ 


عا م e AE of‏ 1 7 
#وّكذلك أخذ رَبك إذا أذ القرَى وَهِىَ ظَالِمَة 4 [سورة هود: الاية ]٠٠١‏ . 
ثانياً: 


أن تكونَ بيان" للكتّاب. ومن أمثلة ذلك النّوع : 
أوَلا: بيان المُجْمّر" كالأحاديث الي جاء فيها أخكامُ الصّلاة. فقال اة : «صَلَُوا 


: م غير بَيَاقِ لمناسکه» فييّنت السَنةٌ ذلك» فقال علا‎ ESE 
. 0 الاخذوا عي متاسکک»‎ 


وورد في الكتاب وُجُوبُ الرّكاة مِنْ غَيْر بَانِ لما تَجبُ فيه» ولا لِمِقَدَارٍ الواجب 


و 


فبّنت السّنة كل ذلك. 
ثانياً: تقييد المُطلق» ومثالُ ذلك الأحاديث الي ّت المُرَادَ من اليَدِ في قوله 
تعالی : ##والسَّارِقٌ وَالسَّارِ كه فأفطعوا أَيْدِيَهُمَا [سورة المائدة: الآية *]فبيّنت الشّنّة أنّها اليُمْنو» 


وأن القَطْ من الكوع وقوله تعالي ا من بخ و ية يُوْصِي بها أو دَيْنٍ [سورة الساء: 
الآية ]1١‏ وردت الوصية مُطْلقَا فقيدتها اسن بِعَدَ عدم الرّيادَةٍ على الث . 
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ثالخاً: 


- 


0 العا . كالحديث الذي بن أن المراد من : الم في قوله تعالئ : 


بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وسأل رجل عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
الرجل: حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله عز 
وجل - صلاة العصر أربعاً لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها ثم قال: أتجد هذا 
مفسراً في كتاب الله » كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في علم الرواية ١٠ء‏ وقال علي 
رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه 


(۲) ما له دلالة غير واضحة. (۳) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. 
)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 
(6) ما دل على الماهية من غير قيد. (5) قصر العام على بعض أفراده. 


0)' لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 


۳۹ 


لالَّذِينَ آمنُوا وَل يليوا إِيمَائهُم بظلم» [سورة الأنعام: الآبة 47] هو الشرك» فهم بعْض الصَّحَابَةٍ 
مه العُمُوم حى قالوا: أيّا لم يلم فقال لهم كاة: ليس بذاك إِنَمَا هُوَ الشرف» . 

ومن ذلك ضا أن الله - عر وجل - أَمرَ أن يرث ت الأول الآباء أو الأمهات» عو 
ما بيّن بقوله: ليُوصِيك الل في اولادکہْ للذکر 0 ع الأ مين # [سورة النساء: الآية ]1١‏ 
فكان هذا الحم عامًا في كل كن امل مورك و 
غير الأنبياء . 

وقَصَرَتٍ الوَلَدَ الوّارت على غيرالقاتل بقؤله كئهِ: «القاتل لا يرث“ وكذلك 
اختلافٌ الدّينِ فهو مانع من مَوَانِع الإرت كما بت الشنّة: 

وقال تعالّئ في المَرَْة يُطلّقها زؤْجُها ثلاثاً: قد تَحِل له مِنْ بعْدُ حى تكح روجا 
غير [سورة البقرة: م وَأَحْتَمَل ذلك أن يكون المُراد به عد النكاح وحده» واحتمل أن 
بكرن المراد الإصابة معاء فكت الشئة أن الكراد به الأضابة بعد الحقك: 
رَابعاً: 

توضيح 0000 ِي بن المُرادَ من الحَيْطَيْنِ في قوله تعالن : وکوا 
و ن تين كم الكَبط لضن من الكَيط الاسر من القَجُر [سورة البقرة: الآية 180] 
هم منه بعض ا النبى اة العِقَالَ الأبيض والعقال الأسودء فقال النبى ل : «هُمَا 
بياض التّهَار) . 

وأغلب ما في السّنّةِ من هذا النوع» ولهذه اللو وصفت بأنها مُبينةٌ للكتاب.. 
خامسا: 


أن تكون دالَةٌ على کم سكت عنه القرآن» ومن أمثلة ذلك النوع: 

قوله کا : اا مَاؤّهُ الحل ميتته) . 

وقوله کار في الجَنِينٍ الخارج من بعلن أمه ا «دكَاةٌ الجَنِينٍ کا أمّه) . 
والأحاديث الواردة في تخريم ربا القضل . 


. ۳۲ في الايمان» باب ظلم دون ظلم‎ 2٠١9/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخ رجه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة‎ (0) 
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والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السّباع» وكل ذي مخلب من الطيرء 

والأحاديث التي دَلّت على تَخريم الضاع . 

وتحريم الجمْع بين المأ وعَمّتها أو خَالتِها . 

والأحاديث الواردةٌ في تَشْرِيع الشُفْعَةٍ والّهن في الحضرء وبيان ميراث الجَدَّق 
والحكم بِشَاهِدٍ ويَمِينٍ. 

ووجوب الوَّجُم للزَّاني المَخْصَن . 

ووجوب الكمّارة على من انتهك حرمة شهر رمضان» وغير ذلك كثير. 

اعلم أن انوع الأول والثاني من هذا لتّقسيم ممق عليهما بين المسلمين؛ وأن النوع 
الثالث مختلف فيما بينهم كما صرح بذلك الشافعيئٌ في «رسالته» فقال: : «فلم أَعْلَمْ من أهل 
الم مخالفاً في أن سْئَنَ النِيَ بيا من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على وجهين : 

أحَذُهُما: ما نَل اللّهُ فيه صي كتاب فة رسول الله مثل ما نص الكتاب . 

والآخر ما أنزل الله فيه جُمْلة كتاب» فبين عن الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفؤا فيهما 

والوَجْهُ الَِّث: ما سن رسول الله اة فيما ليس فيه نص كتاب كما قَدَّْنَاء فمنهم من 
قال: جعل الله له بما افترض من طاعَتهء وسبق من علمه» وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما 
ليس فيه نص كتاب . 

ومنهم من قال: لم يسن ن ةق إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سته تبين عدد 
الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما سَنّ من البُيُوع وغيرها من 
الشرائع ؛ لان لله قال: لا تأكلوا آموالکم ييْنكم بالباطل4 [سورة النساء: الآية 8؟]. وقال: 
موحل الله الببِعَ وَحَودَمَ ابا [سورة البقرة: الآية ]۲۷١‏ . 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت بفرض الله . 

ومنهم من قال: ألقى الله في روعه كل ما سَنَء وسنته الحِكْمَّةُ الذي أَلْقَىْ في روعه 
عن اللهء فكان ما ألقى فى روعه سنة. 


وقال العامة الشَّبْحُ عَبْدُ لني عَبْدُ الخَالق!"2: إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السنة تستقل بالتشريع» 
ومختلفة في أن ابي ل يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصّواب» 0 
ينزل عليه الوحي به» أو يلهمه الله إياىء وهذه الخلافية لا تعنيناء وأن القول الثاني هو 
المخالف» وقال: والحق في هذه المسألة أنها حجةء 0 الله. بالأخذ بهاء والعمل 
بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلّة نورد بعضها لِلْبيَان حتّ تسد أفواه المتنطّعين الذي لا 
خلاق لهم في الدنيا والآخرة: 

أولا: عموم عِصْمَته يل الثابتة بالمُعْجرّة عن الحَطَأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله 
- تعالى - ومن ذلك ما وردت به السّنة» وسكت عنه الكتاب» فهو إذن حو مطابق لما عند 
الله تعالى ‏ وکل ما كان كذلك فالعَمّل به واجب. 


ثانيهما: عموم آيات الكتاب الدّالة على حُجّية السّنة» وقد تقدمت» اي 
حجيّتهاء سواء أكانت مؤكدة» أم مبيئة» أم مستقلة» وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع 
بعمومها للأنواع الدلاثة؛ SL CENA‏ بل إن قو اله 
تعالين : فلا و وبك لا ُو حئ بحمو فما سجر يهم كم يَجِدُوا في أَنفْسِهم 
حرجا هیا فقت وَيْسَلمُوا تَسْلِيما [سورة النساء: الآية 50] فيهذه ا 
المستقلة . 


a‏ في تَوْجِيههًا: : نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في 
أرض» فقضى النبي يا بها للزبير . 


وقال الشافعي : وهذا القضاء سنه من رسول الله ية لا حكم منصوص في القرآن. 


ثلثاً: عُمُوم الأحاديث المثبتة لِحَجّية الشنةء مؤكدة كانت أو مية أو مستقلة؛ 


)١(‏ حجية السنة. 
(۲) أخرجه البخاري ٤٤/١‏ في المساقاة» باب سكر الأنهار 27709 وفي ٠١/8‏ في تفسير سورة 


النساءء» باب «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» حديث 250868 ومسلم 
AT * _ 1A4 /€‏ في الفضائل › «باب وجوب اتباعه شه (9؟١/‏ /اه 77) والشافعي في الرسالة' 


ص ۸۸. 


EY 


كقوله علا : «عليكم ا وهذه الأحاديث كثيرة لا تُخْصَّىْ تفيد القطع بهذا العموم› 
وقد ورد ما هو خاص بالسّنة ا أو يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادراً في 
النظرء وأولى من دول غيرهاء فمن ذلك قوله كدو : لآ أي أحَدَكُم متنا على أريكته 
ا من أَئْرِي يڳا مرت به أؤ نَهيْتُ عه فيقول : لا أَدْرِي ما وَ جَدْنا في تاب الله 
EL‏ 


وقوله لل : «ألا إن أوتيثُ القرآنَ ومثله مَعَهُ ألا يو شك رجل شَبْعَانُ على أريكته 
ون E‏ ا فما وج فيه من عل فال هُ وما وجدثُم فيه من حَرَامٍ 
حرمو وإنّما حرم رسول الله يك كما حر َم اله ألا يحل لكم الحِمّار الأخلي» ولا كل 
ذي تاب من السّباع» ولا لمعه ماهد إلا أن يَسْتخْنِيَ عنها صاحبهًاء ومن رل بوم علوم 


أن شو فإن لم يقروه فله أنْ يعقبهم بمثل قرا . 


ولا يخفى أن تحريم الحُمُرٍ الأهليِّ المذكورة في الحديث لَيْسَ في القرآن» فهو خاصّ 
بما نحن فیه» ولا يخفى أن الظاهر من قوله كَل : «ومثله يذه ما كان ی عله وإن 
سلمنا شموله لغيره أيضاً» فلا ضير علينا؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله» والحديث 
الأول يفيدنا أنَّ كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول كَل أو نهى عنه فتركه 
مذموم مَنْهِيٌ عنه» وذلك يستلزم الحُجَّية» والمتبادر من عدم الوجود ألا يكون مذكوراً في 
الكنات لا إجتمالا ولا تفضيلة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية في »7١١/5‏ في كتاب السنة باب في لزوم السنة 
(570)» والترمذي 5/ 55 في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (250175)» وقال 
حسن صحيح وابن ماجه ٠١/١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ٠٤۳‏ والحاكم وقال 
صحيح ليست له علة 45/١‏ في كتاب العلم. 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه 7٠٠١/5‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(5700)» والترمذي ۳۷/١‏ في كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كله ۲٠٠۳‏ 
وقال: حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ٠١4 - ۱٠۸/۱‏ في كتاب 
العلم . 

(۳) أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب ٠٠١/5‏ في كتاب السنةء باب في لزوم السنة (5 ))45١‏ 
والترمذي 2378/0 في العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يي (5175) وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه» وابن ماجه 1/١‏ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله ي ٠١‏ والدارمي 
0 في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله . 


0 


ولقد برب الخطيب البَعْدادِيَ في «كفايته»“ باباً فقال: باب ما جاء في النّسُوية بين 
حكم كتاب الله - تعالى - وحكم سنة رسول الله ية في وجوب العَمّلِء ولزوم التكليف› 
ودک الخد 

وقال الشافعي” رحمه الله : وما س رسول الله ي فيما ليس لله فيه نصنَ حكمء 
فبحكم الله سنه وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: طوَإِنّتَ هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 
صِرَاطٍ الله [سورة الشورى: الآبة ؟] وقد سن رسول الله مع كتاب الله » وسن فيما ليس فيه بعينه 
نص كتاب» وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي العْنُودٍ عن 
اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خَلْقأ ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله ية مخرجاً. 

وبهذا يتضح لنا حُجّية المّنة بأقسامها الثلاثة» فطاحت شبهة المعاندين. 
الإجمَا 

ثم ثانا بالكلام عن الإجْمَاع وتعريفه: اللّخوي؛ والاصطلاحي» وسوف نتكلم عن 
ر 2 

المبحث الأول : E‏ ل 

والمبحث الثاني : في إثبات أنَّ الإجماع حجة. 

ومسالك هذا من : الكتاب والسنةء والمعقول. 

يُطْلَقُ الإجماع في اللَمَة على معَيَيْن: أَحَدُهُمَا: الْعَرْمُ يقال: أَجْمَعْتُ المسير 
والأمرء وأَجْمَعْتْ عليه أيْ: عزمث. فهو يتعدّئ بتفسه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى 
في الكتاب والسّةء قال تعالى: طقَأَجْمِعُوا مركم [سورة يونس: الآيه ]۷١‏ أي: اغْزِمُواء 
وقال ا : «مَنْ لم يُجْمِع الصَّيام كَْلَ الْمَجْرِءِ َل صِيَامَ لَه أي: لم يعرم عَلَيْه فينو 

انيهما: الاَماقء ويه يُقَالَ: أَجْمّع القَرْمُ على كذاء إذا اتّمَقواء قال في القاموس : 
«الإجمّاع الاتفاقء والعَرْم على الْأمْر» . 

قال العَرَلِيُ وَالإمام لازي وَالآمدِيٌ وَالْعضد وغيرهم : الإجماعٌ لغة: يقال بالاشتر 
اللَّطىٌ على معتيَيْنء أحدُهما: الِعَرْمُ على الشَّيْءِ والنَّضْمِيم عَلَيْهه قال الله 0 


.۸٩۹ - ۸۸ الكفاية في علم الرواية ص ۸. (۲) الرسالة‎ )١( 


١ 


طمَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكَاءكمْ 4 وَقَالَ: #فَأَجْمِعُوا كَنِدَكُمْ تم أَنُوا صَمَا [سورة طه: الآّه54]ء 
وقال: وا ار في عياب َي الحجَبٌّ* [سورة يوسف: الآية »]1١‏ وقال بيا : «لآ صِيَامَ 
لن َم يسع الصا ِن اليه وعلئ هذا يضح إطلآق اشم الإجماع على عَزم الواجدد. 

والَاني الاتفاق : يقال: أجْمّع القَوْمُ على كذاء ی صاروا ڏوي جع كما يقال : 
ال وات لمرلا دام وعلئ هذا فاتماق كلّ طائفةٍ على أمْرٍ من الأمور دينيًا كان 
أو دنيوياً. یسمّی إجماعا حى اتفاق البهود والتَصارئ» وقال صاحبٌ «المُسَلّم؛ في 
لملم وحاشيته » وهو لغة: الحرم والاتقاق› وكلاهما من الْجَمْع» أي : منقول ا 
منه؛ لأن العَرْمَ م بأجتماع الخَوَاطرء والاتفاق بأجتماع الأغزام, وفيه ردٌ علئ شارح 
المُحْتَصَرِهِ حيث قال: الإجمع له يظلق على معنيين» أَحَدَُهُما: العَرْم» لإفاجمغوا 
أمركم» أي: أَعْزِمُواء وينه : «لا صِيَام لمن َم يجي الصّيَامَ مِنَ اليل 


و الاتفاق» وحقيقة : : أجْمَعَء صاز ذا جَمْع؛ 6 وأَثمّرَ. وكلامه بيد 
أنَّ الإجماع مشترك مَعْنْوِيٌ مَوْضوعٌ المّرْءِ ذا جع الشّاملة لصَيْرُورَتِهِ ذا كد 
لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع أَعْرّام القوْم أو آرائهم» وقال القاضي أَبُو بكر 
الْبَاقِلاَنِنُ : العَرْمُ يرّجع إلى الاثّماق؛ لان من انمق عل شَيْءِء فقد عَرَّمَ عَلَيّه» وعلى هذا 
يكونٌ العَزْم لازماً للاتفاق» فالإجْمّاع عنده حقيقةٌ من الاتفاق مجازٌ في العَزْم . 

وقال ابن أمير حاج صاحبٌ «التقرير : َِائٍ أن عوك العا الأصليٌ له العَزّم» 
وأما الاما فلازمٌ اتفاقيٌ ضروريٌ للعَزْم من أكثرَ مڻ واحدٍ؛ لأنَّ انّحادَ تعلق عَزْم الجماعة 
يوجبٌ اتفاقهم عَلَيْه لا أنَّ العزم ترج إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شَيْعئء فقد عرّم 
عله كما ذكره القاضي » نه ليس بمطردِ» ولا أنه مشترلدٌ لفظيٌ بينهما كما ذكره الغزاليٌ أو 
لاي إليه مع أنه خلاف الأصل وقال ابن برهان واب السمعاني : : العزم: شب باللعةء 
والاتفاق : أشبه بالشّرعء ويجاب عنه بأن الاتّماق» وإن كان أشبه بالشّوْع فاك لا کوته 
معنئ لغويّاء وكون الَفْظ مشتركاً بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع القوم 
إا صَارُوا ڌڏوي جَمْع كما يقال: لب وأتمر إذا ضار ذا لبن» وتمر» والّذي يظهر لي في 
تحرير المعنى اللوي ن بين العزم» والاتفاق ا روصا ها يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيءٍ وينفرد العزمٌ في إرادة الواجدء وينفرد الاتقاق في اتفاق الجماعة في 
قول أو فعل بدون إرادة وعزم. 


ولا رَيْبَ في أنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسب» فن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق 
جمع ماء ولو كفاراً على أمر ما ولو معصية» والاصطلاحي اتاق مقيد. 

وقال ابن أمير حاج: كون المعنى الثاني أنْسّب مبنيعٌ على أنه إذا لم يبق من 
المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حجّة كما هو أحد القولين أي: وأما على رأي من يقول 
إته حجّة يكون المعنى الأول أَنْسَبَء فمن قال: إنه حجّة لا يقول إنه إجماع ؛ لأنه لا يصْدّق 
عليه تعريفُ الإجماع» فلا يكونٌ المَعنئئ الأول أنْسّبَء ويكون المعنى الثَّنى هو الْأَنْسَبُ. 
الْإِجْمَاعٌ أَصضطِلاحًا : 

عوفه الرازئٌ فى «المَخصّول» بأنه: «عبارةٌ عن اتَّمَاق أهْل الحَلّ والعَمَدِ من أمة 
محمد اة على أَمْرٍ من الأمور». 

وعرّفه الآمِدِيُ بقوله : اعبارةٌ عن اتاق جمْلَةٍ أَهْلٍ الحَلّ والعَقَدِ من أمّةِ محمد بك في 
عضر يِن الأْصَارٍ على واقعةٍ من الوقائع» . 

وعرّفه النّظَامُ من المعتزلة بقوله: «هُو كل قول قامث حُجهُ حبّئ قول الواجد» . 

وعوّفه سراح الدّين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: «هو الفاق المُسْلِمِين المُجْتَهدِينَ 
في أحْكام الشَّرْع على أُمْرٍ ما من أعتقادٍء أو قول أو فعل». 

ويمكن أن + يعرف بأته اتفاقٌ المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بخد وفاة محكد بي في عَصْرٍ 

فقولنا : «اتفاق» اي في التعريف يعو كل اتفاقي» وخ عنه أُمْرَانِ: اختلافٌ 
e‏ وقول و إذا e‏ انه لا يكوث إ+ إجُماعاً؛ أن الاتفاق 
كالشكوت ند من ير أذ ذلك ان في الإجما: E‏ 5 في الإجماع بالاعتقاد 
كما يؤْحَذُ من كلامهم في مواضعء فالمراد به الاشتراكُ في الاعتقاد ع أو في الاعتقادٍ 
مع القول» ا ا وهذا معن قول مَنْ قال: أو مانعة خلو تجوز الجمع» 
ومعنى الاش شراك في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم اله جُمَعَ عليه » وفي القول أن يتكلموا 
ا عليه » وفي الفعل أن يأتوا بمتعلّقه» إذا كان من باب الفعل». وفي السّكوت أن يقول 
بَعْضْهُم حكماً فى مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد العلم به» ومضى مدة التأمّل عَادَةَ 


١5 


سُكوتاً مجرداً عن إمارَةٍ سخط وتقِيّة. وكل من الاتفاق القولي» والعملي يسمّى عزيمة» 
والسكوتي يسمّى رخصة. 

وقولنا: «المجتهدين فيه» للاستغراق» فيقضي أنه لا بُدّ مِنَّ الكل فخرج به أمران 
اتفاق العوام إذ لا عِبْرَةَ به على التحقيق» واتّماق بعض المجتهدين مع مخالفة الاخرين. 

وقولنا: «من هذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشَرائِع السَالفة. 

وقولنا: «بعد وفاة محمد كلا محلو ب«اتفاق»2 لا بال ؛ لأن المجتهدين 
قبل وفاته اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا 
يصح» وإن كان معهم فالحجّة في قوله» وقولنا في عصر أيْ: في زمان قل أو كثرء وهو 
نكرة فالمراد الاتفاق في أيّ عصر كان» وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى 
يوم القيامة» ولكن الحقّ أنَّ الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تُطْلَقُ على كل 
المؤمنين من لَدُنِ الْبعَْةِ إلى يَوْم القيَامَةِ» والمتبادر هو الإطلاق الأول فيصح الاستغناء عنه 
ولذا قال التفتازاني في «التلويح» : ولا يخفى أن من تركة أي قد «في عصر) إنما تركه 
لوضوحه لكن التصريح به اسب بالتعريفاتأيْ: لاحتمال لفظ الأمّةِ المعنى الثاني : 
وهو كل المؤمنين» وقولنا: على أمر شرعيٌ قيِدْنَاهُ بالشّرْعي ؛ لأن الكلام في الإجماع الذي 
هو أحد الأدلة الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على أمر لغويٌء أو عقليٌّ» أو دنيويّ. 


المَيْحثٌُ الأول فيما رقف عله الححية : 

إن إِنْبَاتَ حْجيّةَ الإجْمّاع يرتكز على دعائم ثلاث» إمكانه في نفسه» وإمكان العلم 
به» وإمكان نقله إلى من يحتج به» ولَقَدْ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده 
فأنكروهاء وقالوا: على وجه امال يمتنع ثبوت الإجماع» ولو ثبت يمتنعٌ العلم به» ولو 
علم يمتنع نقله إلى المجتهد فقد أسندوا كَلامَهُم هم إلى تلآث جهات فلا بد لهذا من ثلاثة 
مقامات : 
المَقَامُ الأول في بيان إِمْكَان الإجْمَاع: 

ذف مهرون العلماء إلى أنه تك راا عالطا وال رافك اال 
وتحرير محل النزاع أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ e‏ 
تصور اماق المجتهدينَ في عصر على حُكم من الأحكام؛ ولأن أدلّهم إنما تنتج استحالته 


١ /ا‎ 


في حكم العَادَةِ» ولا في جوازه في ضَرُورِيّاتِ الأحكام» وإِنّما النزاع في إمكانه عادة في 
الاحكام الي لا تكون تعلومة بال رور ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى النَطَامٍ ووافقه 
الكل بن الهمام» وذكر العلامة السبكئ أن هذا قول بعض أصحابهء وأمًا ري الام تسه 
مع بعض أصحابه» فهو : أنه يتصورء ولكن لا حجية فيه هكذا نقله القاضي وأبو إسحاق 
الشيرازيٌ وابنُ السمعانيّ وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه. 


شب المُخَالِفِينَ في إمْكَانِ الإجمَاع : 

في هذا الصّدد لم يلجأ بعل المصتفين إلى أل لإثبات دعوى الجمهور» وهي 
إمكان الإجماع» بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إشعَار بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حدٌّ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيه» ورب سكوت أفصّحٌ من كلام. 

الوا : أولا: لو أمكره اتمم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَّ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتّحقَقٌ إلا بعد تحققه» ونقل الحكم إليهم جميعاً باطل ؛ 
لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم» وثبت نقيضه» وهو عدم إِمْكَانِهِ. 

والجوابُ: قولكم: «انتشارهم في الأقطار يَمْنَمُ من نقل الحكم إليهم' مَمْنُوعٌ فإنَّهُ لا 
منع في المتواتر كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحد. ولا في أوائل الإسلام؛ لذن 
المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل الحكم إليهم ولا بُعْدَ في جِدّهم في الطَّلب والبحث» 
فن المطلرت لا يحفن على الطالت الجادة وله في طليه العلم لذأ a a‏ تمدهع 
من رَحَل من أَصْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى معرّة التُعحمان بالشّام على بعد ما بين البلدين» ولم 
يكن من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلمء وأمّال هذا من طَلّبٍ العلم من المسلمين 
كثير تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌ» واقتحموا العقبات» وساحوا في أرْجَاءِ 
الدّنيا العربية من «الفرس». و«العراق»» و«الشام». و«(مصرا» و«الأندلس» ليدرسوا على 
مشاهير العلماء» وليطفئوا نيران ظمَيْهم إلى العلوم بالري من مناهله» وبالجملة لم نجد أمة 
بذلت في هذا المضمار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهم» فإمًا أن راع ناض أو ظنيّ إذْ لا بد للإجماع من 
جم ولل وراءهما مُسْتََدٌ يُستند إليه» والتالي بشقيه بشقيه باطل أمًا القَاطِعٌ فلأن العادة تحيل 
عدم الاطلاع عليه لِتَوَكْرٍ الدّواعي على نقلهء ولو اطلع عليه لنقل» لكنه لم ينقل فلم يطلع 
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عليه فليس الإِجْمَاعٌ عن قطعيئّء والظنيئٌ تحيل العادة الاتفاق عليه لاختلاف القرائح» 
وتباين الأنظار . 

والجواب بالمنع فيهماء ما القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إِذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإجماع الذي هو أقوى مِنْهُ لعدم احتماله النسخ» ف اا وأما الطنئٌ فلأنه 
قد يكون جلياً فتقبله القرائح فتتفق عليه» واختلاف القرائح والانظار إِنَّمَا يمنع الفاق في 
الظن الخفيّ دون الجليّ . 
لْمََامُ النّانِي في بَيَان إمْكَانِ الْعِلّم بِالْإِجْمَاع: 

َعَم منكرو الإجْمّاع أنَّهُ على تقدير إمكانه» فالعلم به مُحَالٌ. 

وقالوا في بيانه : الطريق إلى العلم بإجماعهم إِمًا الإخبار بان يخبر آهل الإجماع عن 
اا وإمّا الحسنٌّ بأن نشاهد منهم فعلاً.ء أو تركاً يدل على ذلك وكون الطريق إليه 
واحداً منهما باطل» فان سماع الأخبار يدلك من كل واحد من أل الإجماع» أو مشاهدة 
فعل أو ترك منه يدل عَلَيْهِ يتوقف على معرفة أعيّانهم واحداً واحداً» ومعرفة معتقدهم في 
هذه المسألَةّ» ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف على هذه الثّلائة متعذر أا 
الأوّل: فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حَمَاءِ واحد منهم بأنْ يكون أسيراً» أو محبوسا في 
عورف أذ ققطها 5 جبلء أو خَاملاً لا يعرف أنه من المجتهدين» وأمًا الثاني : 
فلاحتمال أن بعضهم يكذب» فيفتي على لاف اعتقاده خوفاً من سُلطان جائر» أو مجتهد 
ذي منصب أفت بخلافه . 

وأا الدَّلث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخرء وتقرير هذه الشُّبْهَةٍ مكذا: 
العلم باتفاق المجتهدين يتوف على معرفة أعيانهم» واعتقادهم» واجتماعهم في وقت 
واحدء وكل ما كان كَذْلِكَء فهو محال عادةء فالعلم باتفاقهم محال عادة» الصّغْرى 
ضروريةء والكبرئ ودَلِيلّها ما تقدّم. 
المقام الثالث في إمكان نقله إلى من يحتج به: 

هذه هي النقطة الثالثة التي أنكرها بعض النظامية والروافض توصلا إلى إنكار حجية 
الإجماع» قالوا: لو أمكن نقل الإجماع» فإما أن يُنقل بطريق الاحاد أو التواترء والتالي 
بشقيه باطل . 
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أا الآحاد : انها ا ES‏ ونا الوا فلأنه 
إلينا. 


. وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤلفين بأنه تشكيكٌ في مصادمة الضرورة؛ 
لا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون» وقد تواتر إلينا أيضاً إجماع 
الصحابة على ذلك بحيث لا شبهة فيه» وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إليناء وقد أورد 
الشوكاني عليه» وهو ممن يرى عدم إمكان نقله: أنه مصادرةٌ على المطلوب؛ إذ قد أثبتم 
إمكان نقل الإجماع بنقل الإجماع» وهو إثبات للشيء بنفسهء وهو إيراد ساقط؛ فإنا قد 
أثبتنا مُذَّعانا بتحقق صورة خاصّة مفروضة التسليم والثبوت من الطرفين» وهذه الصورة لا 
يتوقف ثبوتها والقول بها على القول بإمكان نقل الإجماع» وأورد ثانياً أن تقديم القاطع أمر 
ضروريٌ يعرف اتفاقهم عليه من أن مثله لا ينكره أحد؛ إذ من المعلوم أن كل متشرع لا يقدم 
الحجة الضعيفة على الحجة القوية» وأما من طريق النقل تواتراً فلاء فثبت أن العلم بالإجماع 
ونقله غير ممكتين . 

وجوابه كما يؤخذ من شارح «المسلم؟ أنه في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول كان 
المجتهدون معلومينَ بأسمائهم» وأعيانهم» وأمكنتهم» ومعرفة أقوالهم ومذاهبهم ميسورة 
للطالب الجادٌء وكلهم في ذلك العصر مجدون؛ فإنهم يعلمون أن اتفاق كل المجتهدين 
حجة قطعيّة من الأحاديث الواردة في ذلك؛ فهم يجدون في طلبه كما يجدون في طلب 
الكتاب والسنة» وقد علمنا علماً ضرورياً بطريق التجربة والتكرار» أي : تجربة ة الناس لهم 
وتكرار استفتائهم واحداً بعد واحد ‏ عدم رجوعهم عما هم عليه قبل قول الاخرء وقامت 
القرائن الجلية والخفية على أنهم لم يكذبوا لا عمداً ولا سهواً؛ كيف وهم الذين لم نسمع 
بمثلهم في عدالتهم» ودقتهم» ونزاهتهمء ركب ا على او القبيل» فإنه 
علم بالمشاهدة أن المجتهدين من الصحابة والتابعين كانوا يقدّمون القاطع على المظنون» 
وعلم أن ذلك كان عله لهم وأن واحداً منهم لم يرجع قبل تقديم الأ فثبت أن 
إجماعهم قد وقع من غير ارتياب» فقد ثبت جليًا أن العلم بالإجماع بطريق النقل ام 
ممكرنٌ. 
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المَبِحَتُ التَّنِي في إِنْبات أَنَّ الإجْمَاعَ جه : 
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اعد GE‏ ويا عند اجيم من أَهْل القبلة» ويفيد العلمّ الجازم» ولا عبرة بمن 
خالف في حجيّته كالنظام والشيعة» وبعض الخوار ج؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء 
قد حَدَنُوا بعد الاتفاق» يشككون في الضّدُوريات الدينة » كالسُّوفسطائئة في الصروريات 
العقلّة وقد احتيجّ أهل الحقّ بمسالك من الكتاب والسُنَةِ والمعقول. 


المَسْلَكُ الأول الْكِتَابُ: 
استدلٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عَنْه - على حجية الإجماع في «رسالته» بقو له 0 
ومن باق الَسُولَ من بغد ما ن ل الْهُدَئ وبع عَبْرَ سيبل المُؤْمِنينَ نوله ما تو 
نضله جهنم وَسَاءَتْ مَصير ا [سورة النساء: الآية ]1١١6‏ ذكر العلامة ال ل الشافعِي 
ا الاشتدلال ِهذه الأب يَعْد أن ته الْقَدَآنَ َدَتَ مات واه لم يسبق إليه» وقد 
احتجّوا بآيات أخرى› ولک هذه الآية ية أشهرها وأقواها دلالة . 


ووجه الدَّلالَةٍ فيها كما يؤخذ من شرح العضد على المختصر: أن الله - سبحانه 
وتعالى - جمع بين مُشَاقُةِ الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد؛ فيلزم أن يكون 
تباع غير سبيل المؤمنين حراماً إذْ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد كالزّنا وأكل الخبز مثلا» 
وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب باع سبيلهم» إِذْ لا مخرج عنهما وَالإِجْمَاءٌ ا 
فيجب اتباعه . 

َال السّعْدٌُ: قوله: «إذ لا مَخْرَحَ عنهما؛ إشارة إلى أنَّ حُرْمَة تاع غير سبيلهم» وإِنْ 
كانت أعم من وجوب تباع سبيلهم بحسب المفهوم ‏ لكن لا مخرج بحسب الوجود من 
انبا غير سبيلهم واتباع سبيلهم ؛ لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم إذ معنى السبيل 
ههنا ما يختاره الإنْسانٌ لنفسه من قول أو فعْل» وقد اعثرضَ على هذا الدّليل بوجو كثيرة» 
والفصلوا ها أصعها ما نكر .وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ «سبيل 
المؤمنين» في خصوص المُدَّعَىء وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النَخْصِيصء 
لجواز أن يراد سبيلهم في متابعةٍ الرسول أو في مناصرته» أؤ في الاقتداء بهء أؤ فيما به 
صاروا مؤمنين» وهو الإيمان» وإذا قام الاحتمال كان غايتها الور وَالتَّمَمّك بالظّاهر إِنّما 
يثبت بالإجماع» ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعةٍ من اتبَاع الظنّ .نحو قوله تعالى: 
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رلا 2 ما لس لَك به عل [سورة الإسراء: الآية 5] فيكون اتا اوج يما الا قلت 3 
حجيته إلا به قيصِيرُ دور وأجَاب شار النُْرِير على طَرِيقَةٍ أكثر الحَتَِية يما حاصله ا لا 
نسل أن الآية ليست قطي بل هي قطعية» واحتمال النَخْصِيصِ ءَ عَيْدُ قادح فان حكم العام 
كوت الحكم فيما يتناوله قطعاً فيتم الكمَّكُ بها من غير احتياج إلى الإججماع فلا دور 
وناقَسّهُ شارخ «المُسَا م) بأن معنى کون العام قَطْهِيًا فيما يتناوله أنه لا يحتمل خلافه احتمالاً 
ناشئاً عن دليل» > وإِنْ كَانَ فيه مطلق احتمال فهو قَطْعٌِ بالمعنق الأعمء رالا جما قطعويٌ 
بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقاً فهو قطعي بالمعنى الأخص» es‏ 
يصْلّحُ أصْلاٌء ومثبتاً للإجماع إِذِ المستند إلى الشيء ء لا يكون أعلى حالاً منه» وأُجِيبٌ 

سنا أن الآة ليست قطعئة بل ايها الّهورء لكا لا نسلم أن المسك بالطّامرء إل إنما ت 
بالإجماع. بل لأن الْعُدُولَ إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول . 


المَسْلَكُ الثاني السّنَهُ: 
احتخُوا منها بأحاديث كثيرة: 
منها : ما لعرت ابو داووحن أن ااا ر دی و - عن التي لا أنه 


قال: «إنَّ الله أَجَارَكُم مِنْ لث خلال ألا يَدْعْوَ عَلَيْكُم نيكم فتَهْلِكُوا ولا يَظْهَرَ آهل البَاطِلٍ 
على اهل الْحَقّ وألا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَادلة) . 

ومنها ما رواه امد والطَبرَانِيُ عن ابن هانىء الخَوْلانِيَ عن أخبره عن أبي بْضْرة 
الغفاريٌ قال: قال رسول الله يك : «سَأَلْتْ بي أزبعاً فأَعْطَانِي کا وَمَنعَني وَاحِدَةّ سألث 
مسي دم كم 

قال في'التَفْرِيرٍا: قال شيخنا الحافظٌ رجاله رِجَالٌ الصّحِيح إلا التابعي المبهم. وله 
شاهد مرسل أيضا أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة الأنعام . 

ومنها قوله ل « إن لله لآ يَجْمَعْ أي أو قال كه ن محمد على ضَلولٌَ ويد الله َع 
الْجَمَاعَقٍَ *ا من غه تة إلى الاو روا رمي عن اين عدر - رضي الله عنه - عن الس يلل 

ومنها ما رواه ابن مَاجَة بلفظ «إنَّ امي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف 


فعليكم بالگواو الأَعْظَم) . 
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ومنها قوله عله : ١مَنْ‏ َاَقَ الْجمَاعَة َة شرا فَقَد حَلَعَ ربقة الإشلام من عنتقي أخرجة 
الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي ذَرّء إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تُخْصَئ 
روعت الاسعدلال يها آنا زان زوت احادا لکن افر اليسدزك ينها - وهو عِضمَةُ هذه الم 
عن الخطأء والصّلالة ‏ قد تواتر وحصل العلم به لما صَدَّحُوا به من أن كمْرَة ة الاحاد المتفقة 
في معنى» ولو التزاماً توجب العلم بالقدر المُشْتكِبينهاء وهذا العلم ضروريٌ لا يحتاج إلى 
دليل» بل يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمّى في الاصطلاح بالتواتر 
المعنوي كُشْجَاعَة عَلِيٌ وجود ايء وقد اعترض على هذا الدّليل من وجهين: الأول أنا لا 
سآن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فاه ليس بمستبعد في العرف إقدام 
عشرين على الكذب في واقعةٍ معيَّةٍ بعبارات مختلِمَةِء والجواب أنَّ ما ذكر تشكيك في 
الصَّرُورِيٌ فإنَّ كل والحو نو كته الأخبار باتقزاده وان جار ی اکب ا أن كل 
عاقل يد من نفسبه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أن قصد رسول اله متها تعظيمٌ هذه 
الأ وعصمتها عن الخطأ كنا علم بالضرورة سحخاء ء حاتم وكنجَاغة علي › وإقدام 
غشرين» أو أكتر.من العدول الأختار :من أصحاب رسول الله ا على الكب في واقعة من 
الوقائع مما لا یکاد وعم خصوصا أ وقلا فل الاه هذه الأحبار الول واحتجت بها في 
عصر الصحابة والتابعين على أنه لو تَمَّ ما قلتم لاقتضَئ إنكار التَوَاثرٍ المَحْتَويّ رَأساً إذ مثله 
يرد على کل ما اذَعَىْ تواتر معناه. 


الوجه التي على تقدير تَسْلِيمٍ تواتر له ا د المُرَادِء وهو الْقَدْدُ 
المشترك يم لأنه إمَا أن يَكُونَ هو أنَّ الإجماع حُجَة أو يق ا فعلى الأوّلٍ 
يلزمكم أدّعاء أنَّ حجِية الإجماع متواترة» وأنَّ مثلها كمثل غزوة ی لك اق لما 
وقع فيها خلاف وعلى الثاني فإ أردتم به تعظيم الام مُطلَقَا فلا يفيد الغرض» وإن أردتم به 
اللَعْظيم المنافي لإِقَدَامِهِم على الخطأ في شَيْءِ ماءيعني عِضْمَة الم رجع إلى الأول وقد 
أبطلناه» وجوابه إا باختيار الشَّقٌّ الأوَلٍِء ونقول إنه مُتّواتِرِ قطعاً لا ريب فيه» وقولكم لو 
تواتر لكان كَعَرْوَةِ بدرء قلنا: هو كَمَرْوَة بدر. كيف وقد تواتر من لذن رسول الله ٤5‏ إلى 
الان تخطئة المُخَالفِ للإجماع؟ وهل هذا إلا تواتر لحجيّته؟ والتواتر لا يوجب أن ون 
الكل عالمين به؛ ألا ترئ أن أكثر العوامٌ ملا يَعلَمُونَ غزوة بدر أصلاً؟ بل المتواير نما بكرن 
متواتراً عند من وصل إليه أخبار الجماعة» وذلك بِمُطَالَحَةٍ الوقائع» والمُحَالِفُونَ لم يطالعواء 
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وإمًا باختيار الشَّقٌ الآني» وهو أن المُرَاد بألمَذرٍ المشترك عِصْمَة الم وقولكم: «يرجع إلى 
المعنى الأول» غير صحيح» بل هو معنى آخر يلزمه المعنى الأول. 
المَسْلَكُ التَالِتُ:المَعْقُولٌُ: 

ولنا فيه دليلان: 

الدليل الأوّل: أَنَّهُم اتََقُوا في كل عصر على القطع ية المُخَالِفٍ للإجماع من 
حيث هو إجماع» وعدُوا تَْرِيقَ عَضَا الجماعة من السا ا عظيما ونيا كيرا 
والعادةٌ تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيارٍ المحقَقينَ من الصَّحَابة» والتَابعين على قطع في 
حكم شرعيٌ › لا سيّما القطعٌ بكون المخالفة أمراً عظيماًء إلا عن نصصّ قاطع على خطاً 
المخالف» بحيث لا يكون للارتياب ال ا علم بِالّجْرِبَة والتّكْرَارٍ من 
أحوالهم» وفتاويهم علماً ضروريً نهم ما كانوا. يقطعون بشيء ب ما كان کالشمس على 
نصف النَّهَاٍ ولا ادل على تحقّظهم ودقّتهم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لأنه لم يجمع 
في عَضْرٍ الرَسُولِء ولم يأمرهم به» ومن برضاهم بالرّجّ في السّجَونٍء واستعذابهم الجلد. 
والعذاب ذُونَ أن يفوهوا بما بوهم خلاف الشّريعة» فبعيد على هؤلاء أن يقولواء بل يقطعوا 
بحكمء دعن مر تازه وإذا قطعنا بتخطئة المُّخَالِفٍ للإجماع قطعنا بحفَيَيِه وتصويبه» 
ونظم الدّليل هكذا: لو لم يكن الإجماغ حجّة قطعيّة لما أجمعوا على القطع بتخطئة 
المخالف لل لكن التَّالي باطل» فإِنَّ إجماعهم على ذلك مر متوارث فيما بينهم» 
فالتّك فيه كالشّكٌ في الضّرورّات» وإذا بطل التالي» بطل المقدَّم» وثبت نقيضه» وهو 
كون الإجماع حجّة؛ وهو المطلوب» ودليل الوم حكم العادة المتقدّم» وقد اغْتَرضَ على 
هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ فيه مصادرة على المطلوب؛ لأنّكم إِمَا أن تستندوا في إثبات الحجيّة 
إلى ِجْماعِهِمْ على القطع بتخطئة المخالف فقد أنْبتُمُ الإجماع بالإجماع» أو إلى نص قاطع 
في ذلك دل عليه إجماعهم عادةء فقد َم الإجْمَاع بنصنّ دل عليه إجماعهم؛ ولا يخفى ما 
في ذلك من المصادرة على المطلوب» وخلاصة الجواب غ آنا نستدكٌ على حجة 
الإجماع بوجود نص قاطع و صورة من الإجماع. وثبوت هذه الصّورة من 
الإجماع , لا يتوقف على كون الإجماع حجّة. فالمتوقّف غير المتوكف عليه . 

الوجه الثاني : قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاتّماق لا يكون إا عن نص قاطع» 
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معارض باه لو كان عن نصنٌ قاطع لتواتر لتوثُرٍ الدّواعي على نقله» والتالي باطل» إذ لو 
تواتر لنقل» ولم وينقل . 

والجواب عنه أتا نمنع الملازمة؛ لأن تواتر الملزوم» وهو الإِجْمَاعٌ على القطع 
بالتتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو النَّصنُ القاطع الدالٌ على ذلك . 

الوجه الثَّالث: قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاتفاق لا يكون إلا عن نص 
قاطع» منقوض أيْضاً اماع المَلآسِفَةٍ على دم العالم» > واليهود على أن لا نبي بعد مُوسئ» 
والنّصَارئ على أنَّ عيسئ قد قتل» إن اليل يجري في هذه الصُور مع تخلفٍ حكمه عنها؛ 
لان العادة لا تحكم باستنادها إل قاطع , والجواب نا لا نسلَّمُ جرياتة فيهاء فنا قد ذكرنا 
في الدليل أنَّ العادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة 
أحوالهم الشّريفة» وسماع الأخبار المشرفة عنهم» وهذا غير موجود في إجماع من ذكرء 
وأيضاً إجماع الفَلآسِفَة ناشىء عن نظر عَقَلِيَ يزاحمة الوهم» واشتباه الصحيح بِالمَاسِدٍ فيه 
كثير» ومثله لا تَقضِي العادة بأسِنادِه إلى القاطع بخلاف الإجماع في الشَّرعيّاتء فإِنَّ الفرق 
بين قطعيّها وظنيّها بَيّن لا يشتبه على أهل المعرفة» والتمييز فضلاً عن المحققين 
المجتهدين» وأمًا إجماع اليهود والنّصارى فليس عن تحقيق» بل هو ناشىء عن اتباعهم 
لاحاد الأوائل الذي الكَابَ يديهم 3 ار هذا يڻ عن الله [سورة البقرة: 
الآية ۷۹] فلا توجب العادة استناده إلى القاطع. وأمًا الصَّْخَابَه والتّابعُونَ» اتهم 0 غير 
تابعين لأحدٍ. 


الدَلِيلُ الَاني: من أدِلَةٍ المعقول نهُم أجمعوا على أنَّ الماع يدم على القاطع من 
الكتاب ادا وذلك ١‏ عي أنَّ النُصوص الْمَطْءِيّة تحتمل النّسْحّ في الجملة بخلاف 


واكيهوا أبضا على EEE‏ بل القاطع هو المُقَدّمُّ فلو 
لم يكن الإجماع حبَّةَ قطعيّة لما أجمعوا على تقديمه على القاطع» لكن التالي باطلٌ» فبطل 
المُقَدَمُ وثبت نقيضهء وهو أنه حجة قَطِْيّةٌ وهو المطلوب» وقد اعترض عليه» وعلى 
الدليل السابق بأنَّ مقتضاها أن الإِجْمَاعَء إنما يكون حجّة قطعيّة إذا بلغ المجمعون عدد 
التواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد النّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه» ولا يقدّم على 
القاطع إجماعا. ْ 


والجواب آنا لا نسلم أنَّ مقتضاهما ما ذَكرَ إذ كل منهما ناهض في إِجْمَاعٍ المسلمين 
SS‏ يتعّض فيهما 


ويل قول الْإمَام ا امَنٍ أَدّعَى لإجْمَاعَ فَهُوَ کازٹ» : 
عثر الخصومٌ على عبارة| للإمام أحمد بْنِ حنبل - رضي الله عنه - تؤيّد في ظاهرها 

دعواهم فتشبّئوا بهاء وظنُوا أنّهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء» وهذه العبارة 
هي قوله: «مَنِ أدّعى الإجماعَ فهو كَاذْبٌ». ولإِبْطالٍ تمسّكهم بها نقول: إِنَّ الإمام أحمد 
أطلقٌّ الْقَولَ بصحَة e as‏ ل Gl‏ أجمع 
الاس على أن هذه الآية في الصَّلدة يعني : : #وإذًا ة قریءَ الْقَرآنُ فَأسْتَمِعُوا ل وأنصتوا» [سورة 
الأعراف: الآية ]٠٠٤‏ فلو ل ير ثبوت الإجُماع» وثبوت العلم ناما أطلى القول بصگته فمن 
المُكنّمٍ أن توول عبارته تأویا يِن وقوله هذاء وقد ذكروا له عدَّة تأويلات : 

منها : ماقاله شارح المُخْتصَرء وتبعه صاحب «الگخرير؛ و«المُسَلّم؛ : أنّهُمحمول على 
استبعاد انفراد ناقله به فمَعْنَاةُ ه من اذّعى الإجماع حيث لم يطَلِعْ عليه سوا فهو كاذب» ِذْ 
لو كان صادقاً لاطَلَمَ عليه غيره. 


ومنها: ما نقله صاحب التقرير عن أصحاب الإمام أحمد آنه قاله على جهة الور 
لجراز أن يكرت باك حلاف لم يانه مداه من اذغ الاجم جازما به مع احتمال وُجُودٍ 
حارو نياج E‏ ونشهد لهذا ف في ووابة ابنه عبد الله وهو «امن ادع 
الإجماع فقد كذب» لعَلَّ الاس قد اختلفوا»» ولكن تَقُولُ: لا نعلم الاس اختلفوا إذا لم 
يبلغه . 


ومنها: ما نقله في التي أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على فقهاء المُعَِْلة الَِينَ 
دَعُون إِجْمَاعَ النّاسِ على ما يقولون» وكانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصَّحابٍَ 
والنَّابعِينَ» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احْتِجاجٌ بإِجْمَاع بعد التَّابِعِينَء أو بعد القرون 
الَلاَة فمعناه من أذّعئ الإجماع من هؤلاء المعتزلة على رَأيه الذي انفرد به» فهو كاذب . 


ومنها: أنه محمول على حدوثه الان فمعناه : من ادع حدوث الإجماع الآنء فهو 
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كاذب 0 إمكانه أو إمكان الاطلاع عل وبهذا بطل تأبيد دعواهم بها ولم ي يبق لهم 


والله ا 


وربا الْقَوْلَجالقياس ؛ لان مكانته بعد الكتاب والسّنَّ والإِجْمَاع . 

وسوف نتكلم عن مكانته من مصادر الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة ومدى الحاجة إليه» ونتكلم عنه 
ل اطا وتحكارة الأفر ن لمعن القيائن الخ وتك جن جيه القيامن+ 
وكيف هو أصل من أصول التّشْرِيع» والحجج الدّالة على أصليّته وحجيته» ودفع حجج 
المنكرين بعد مناقشتها وَدَحْضِها . 

وسوف نذكر مبحثأعن وقوع القياس وعدمهء وأدلّة الوقوع سَمْعاً وعقلاً . 

وقد فصَّلْنا فيه القرؤل؛ لكثرة الخلاف فيه ورد البعض له. 


فنقول : 


(۱) ينظر: ما يتعلق بالإجماع ومسائله في كشف القناع عن حجية الإجماع لشيخنا محمد أبو ريا ص ١‏ وما 
بعدها» والإجماع لشيخنا أحمد عبد الغنى ص ۳ وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين الاك البحر 
المحيط للزركشي 5/ ٠٤١١‏ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ۱۷۹/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
ص ٠۳۳۷‏ التمهيد للأسنوي ص 450١‏ ءنهاية السول له ۳/ ۲۳۷ زوائد الأصول له ص ٠۳٦۲‏ منهاج 
العقول للبدخشي »79/7//١‏ غاية الوصول للشنيخ زكريا الأنصاري ص ۲٠۹‏ التحصيل من المحصول 
للأرموي Y/Y‏ المنخول للغزالى ص ۰۲۰۳ المستصفى له ۷۳/١‏ حاشية البناق 1۷1/۲ 

٠‏ الإبهاج لابن السبكي ۳٤۹/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ ۲۸۷ حاشية العطار على جمع 
الجوامع 7 المعتمد لأبي الحسين ؟١/7؛‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 2.475 التحرير لابن الهمام ص ۰۳۹۹ تيسير التحرير لأمير بادشاه ۳/ 2575 التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج ۸٠/۳‏ ميزان الأصول للسمرقندي ۷٠۰۹/۲‏ كشف الأسرار للنسفي 218٠/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 275/7 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني 24١/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ۲٠۹‏ شرح المنار لابن ملك 
ص ۰۹٩4‏ الوجيز للكراماستى ص »5١‏ تقريب الوصول لابن جز ص »١175‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص ٠۷١‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص 249 نشر البنود للشنقيطي 075/9 شرح 


مكاتة القياس مِنْ مَصَادرٍ الشَّرِيعَةٍ الإسلآميّة» وَمَدَى الحَاجَة له : 

امتهلالا : تقول الحمة له التق اط الشقول عن رثويهاء: رت لكا ن حر 
فراحت تتلمّس مناص النقص في حياتنا العلميّة» ورسم طرق الإضلاح لسعادة الدُنيا 
والآخرّة» والصَّلاةُ والسّلامُ عَلى رُسُلِهِ وأنبيائه ومَنْ سار على دربهم من عباده وأوليائه. 

وبعد» فإن كتاب الله تعاّئ هو المصْدَرٌ الأول من مصادر الشّريعة الإِسْلاّميّة تنياناً لكل 
شيْءٍ عل سبيل الإجْمّال تار والتقصيل تارة أخرئ. وتُعتبر السُنّة النبويَةُ المطهرة هي 
المصَِدرٌ الان من مصادر الشرية الإسلاميّة وذلك بدَغْوة القرآن الكريم إلى وجوب اتباع 
السُّنّةَ النبويّة : وما آَاكُمُ الَسُولٌ ذو َم تام عَنه عله انوا [سورة الحشر: الآية 5] كما 
قال سبحانه : وَأَطِيعُوا الله وَأَطْيعُوا الدَسُولَ وَأَحَذَرُوا [سورة المائدة: الآية/؟ة], ' 

ويُعْتبَر الإجماعٌ هو المصدّر الثالثُ من مصادر الشّريعة الإسلاميّة» كما دلت على 
ذلك نصوصٌ ن الكتاب والسّنّةِ على أن الأمّة الإسلاميّة لا تجتمع على ضلالةء وعليّه فإجُمَاع 
لأمّة على حكم ما م الأحكام الإسلامية دليلٌ على أله حقّ مطايقٌ للواقع 

فالإجماع إذن هو المصدرٌ اللَلِثُ بأعتبار دلالةٍ المصْدَريْن الاين عليه أي: الكتاب 
والسْنٍ - لا بأعتبار متي في الكلآلة, بعلم بثبوته ودلالته يُقدّم عليهماء فيكونان 
عند معارضته إبَاهما مولن › أو مس أو مخصَّصَيْنءء أو كاين لكنّ الخ 
والنّخْصِيص والتّقبيد إا هو بالمسسند الذي استند الإجماع عله و نلم صل إلا لا 
بتفس الإجماع ؛ لأنه لا دحل لآراء الرّجَال في تحديد أحكام الله تعالى . 

وأمًا عند ظنٌّ ثبوت الإجماع؛ بِأنْ نَقلَ ّنا آحَاداًء أو ظن دلالته بن كان إجْماعاً 
سكوييًا مثلاً فإنْ نبت حُكماً مسكوتاً عه كان مقبولاً » وان خَارضن كاا او س :فلا بد 
من الجمع أو الترجيح علئ القواعدٍ المعروقة عند الأصوليّين. 


ومما يملا النَمْسِْ إعجاباً بالشّريعة الإسلاميّة المطهّرة» وإكباراً لشأنها أنّها ضمّت إلى 
أصولها الثّلثة السابقة - أغني : القرآنَ والسّنّة وَالإجْمّاع - أصلا رابعاً؛ ألا وهو القيامن» 
وبذلك ضَمِنتٍ الشريعة الإسلاميّة الْدَاءُ لنفسها البقاء أَبَدَ الهور والأعْصّاره كما ضَمِنَت 
لتفسها الانّسَاع ؛ لتشمل مصالح النّاسء سوا كانوا في صخراء قاحلةٍ» أم كانوا في الحضارة 
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فإذا نل بالئّاس حادثةٌ جديدة لا عَهْدَ لِهُمْ بهاء أو عَنَّتْ لهم مسْألهٌ لم تكن منْ ذي 
َبْلُّء أضيف للقانونٍ ما يَسْدٌ الحاجة ويُكَمّل النقص . ولك الأحكام الإلهيّة لا مجال للرأي 
فيهاء فلا يُرّاد أو ينقص فيها بالهَوَئ: كما أنَّ نصوصن التّشْريع التي بين أيدينا - محصورة 
ومحدودة؛ فلا سبيل إلى أن تَسع هذه الشريعة العَرّاء لمصالح النّاسء وما ينل بهم من 
ككوة وات إلا أن كد من كارن الك اموا رذ الها فووعها ون 
ليها أشباهَها . ۰ ظ 

إن القياس هو المصْدَر الرَابعُ مِنْ مصادر الشّريعة الإسلاميّة» بأعتبار دَلآلَهَ المصادِرٍ 
لثّلائة ‏ القرآنء والسُِنّه والإجمَاع - عليْهء كما أنَّ منزلة القياس منْ هذه المصّادر الثّلاثة 
00 أو النَّاسِخْ» أو الشّارِح» أو المُكَمّل ما لم يكن مردوداً بَاطِلا . 

والقياسُ مضدرٌ مهم لا بذ منه ولا غ للمجهة عن أنه الهادي إلى عِلَلٍ 
الأخكام» والكاشفتُ عَنْ أسْرَار التكاليف . 

a‏ انه لا لسن لحك كن للق رين 
536 الإجماع» س لا يعمل المجتهد بمقتضى قياس ۽ تاطل أو مود وق من حت لا 

0 يشر ؛ لمعارضته لما لَّمْ يعدَمْه من القواطع › أو الظّواهر التي هي أَرْجَحُ منه. 

ولخد الا ب ا مصادر الشريعة الإسلاميّة عن المعو الع 
ذكاء عقله» وصقاءِ رُوحه؛ لأ المصادر الثلانة الأخرئ مينّاها التّقلء أما القيامرئ فمبناة 
معرفة عل الأخكامء ووجود هذه العلل في المروع » وهذان الأمران يحتاجان إلى فکر 
وتأمُلٍ واعتمادٍ على على العَقّل والذّكاء. 

ولقد حاول قوم أطْراحَ النَظَر في القياس» فَأحَذُوا يتلقّفُون الشّبه ويتصيّدون المآخدَ 
ليغتالوا من الشريعة الإسلاميّة أَصْلا أصيلاٌ من أصُولِهاء وركناً ركيناً من أزكانها. 

وهم بهذا يحولون بين الشّريعة الإسلاميّة وبين مهمتها في الحياةء وهي أن تبقى أب 
الدهور قانوناً للنّاسء وأن يجد النَّاُ فيها على اختلافي زمانِهِم ومكانِهم كل ما يطمَحُون 
إليه في الذّنيا والاخرة. 

لا سبّما» e‏ قلنا ‏ محدودةٌ مخضورة والوقوفٌ عنّد ظواهرها 2 
507 ولا ر يمتنع النَقْصِيدُ والَفريط في شيء ما يمتنعان في أسْتنبَاط الشرائع› وتعدّف 
الأحكام. 
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القيّامن صل من أَصُولٍ الفِقّه : 

الح الذي لا مِؤيَة فيه أنَّ القياس أْضلٌ أصيل من أصول الفقهء بل مدن الصَّوابَ 
إذا قلنا: إن القياس من أدق مباحث أصُول الفقه وأعمقها أثراً. 

وقد اختلف العْلمَاءٌ في کون القياس أ من أصول الفقه وا لشن بأصل» ولکل 
فريق أده وبراهينة: 

حيث ذَهَّبَ الأكثرون من جُمْهور الأصوليّين والفقهاء إلى أنَّ القياس أصْلٌ من أصول 
الفقه» ودليلٌ من أدلَيهِ كالكتاب والشنّة والإجْمّاع . 

ما ری إنام ارين أن الا وال سول اة وة غل ذلك أن 
الأدلّة نما ثطْلى على المقطوع به» والقياسئ لا يميد إلا الظنّء وهذا مَمْنوع. 

وكلام إمام الحرمين ممنوعٌ؛ لأن القياس قد يكون قطعيًا . 

وقد وجه العامة الشَّربينيٌ ما قاله إمامٌ الحرمين بقوله: الظَّاهِدُ أن أصُولَ الفقْهِ عند 
إمام الحرمين لا يطل إلا على ما يت الفِقَة بالاستقلال؛ بألا يحتاج في الدَّلاَةِ على الحَكُم 
لأحد هذه الثلدئة ضرورة وه على العلة المُنصُوصة بأحدهاء و المستَبطة مما نص عليه 
به فشنت آل كونه كف لاتفاقق ا يأرل اف 


وقد يقول قائل: إِنَّ الإجماع يفتقر أَيْضاً إلى السّنّدء فيبغي آلا يكونَ من الأصُول 
عل هذا. ش 

وقد كفاتا مؤنة الردٌ صاحبٌ «التلُويح»»حيِتُ أجاب بأنَّ الإجماع إنما يحتاج إلى المد 
في تحققه َة لا في نفس الدّلالة على الحكمء فإن المستدلٌ به لا يحتاج إلى ملحَظة السّنّد 
والالتفات ليه بخلاف القياس» فإك الاستدلال به لا يُمْكن بدون اعتبار أحَدٍ فصول الثلاثة 
- القرآن» السُنّة» الإجْمَاع - وحيتئذٍء فحيْث احتاج القياس في الدّلالة على الحكم إلى الغق 
لا يصح إطلاق الأضل عليه؛ لما أن الأضْلّ ما بى عليه غيدُه؛ وهو المحتاج ليه والقياس 
مبنيئٌ على غيره» ومحتاجٌ إل ذلك الغير. 

وإليِكَ كلمة قصيرة عنْ هذا الأضل الأصيل فنقول - وبالله التوفيق -: 
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قياس لَه 

«في القاموس المخيط) للفبروزابادي في ماده اق ي س E‏ 
فسا وقاضاء واْنَاسَهُ: قدّره على مثاله» فانقاس» والمقداز مِقَيَامرك. . » وقايَسيّه: جاريثه 
في القياس» وبين الأمرين: : درت وهو يقتاس بأبيه؛ واويّ يائ . 


ر 
5 


وفي مادّة «ق و س» والقوس الذّراع؛ لأنه يُقَامنُ به المؤوعء ا 
كايقيين فا ؟ ويقتاس: ای يقيسن» > وفلان بأبيه “لتافاسيله رسف 

وفى «لسان العرب» لابن رر «قاس ال يَقِيسّه كنا اسا وا 
وقيّسّه : اا ٠‏ 

قال الشَّاعه : [السريع]. 

س سالانيي مات م رات ومح 2 سيا 

والمقياس : المقدار» وقاس الشيء و ا : لغة في قاسه يَقِيسُّهء ويقال: قسته» 
وق مه أقُوسُه EEE ga‏ بالألف» والمقياس: ما قيس به» ول 
والقامث: ١‏ القذر. 


تَحْرِيرُ فعْل القاس وَتَعْدِيته : 

القياسٌ: مصدر قايس من المفاعلة ألا مصدر ابام من الثلاثيٌ ۶ لأن المساواة من 
الطرقيّن» ومصدرٌ الثاني : قن يقال امن 0 ا فعل هذاء يكون لكل من 
المصدرد ين المذكورين فعل حص فالأول فعله رباع » وهو قايس »» والَاني لائ » وهو 
«قاس»» وفي «القاموس المحيط) للفيروزاباديّ الاولسان العرب») لابن منظور ما يدل على أن 
المصدرين الملاكرزين أصلّ واحل؛ وعلى هذا يقال لغةّ : قاس الْشيْء بغيره وعليه» 
يقيسه قا وقباساء واقتاسّة: قدّره على مثاله» وإلى ذلك ذهب الإسوي؛ حيث قال : 
القياسُ والقَِسنُ مصدرانٍ ل«قاس»» وأكثر الأصوليينَ يقولون: إِنَّ القياس بحسب أصْل 
اللغة؛ يتعدَّى ب«الباء»» وأن المستعمّل في عَرْف الشرع يتعدَّى ب«على» لتضكُنه معنى البناء 
A‏ 

وَالخُلاصَةُ: أنه يمكن القول بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة 
المذدورة يدل على أن القياس يتعدّى ب«على» كما يتعدّى ب«الباء؛ وا فلا معن 
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للعضمينء إلا أن يقال: إن المستعمَل من القياس في عرف الشرع لا كاد يكر إلا مُتعديا 


0 بی اس و سروس 71 

کاب اولي منتى القياس له 

تنرّعت آراء الأصوليينَ في حكاية مَحني القياس لَه فَرَأيٌ يرم أنه هو: التقديد 
راو 00 ين وعليه» ES‏ مشتركا لفيا ينن هذء 
ا e‏ بال لمكو الاوك OS‏ 
5 

قشت الَعْلَّ بالتَْلِء أي : ا 2 وها 3 ذا لاء القاضي المحقق 
عش اليد أخذاً من إيراده الأمثلة الغلامة . 

ورای ير أنه حقيقةٌ في التقديرء مجارٌ لغويئٌ في المساواة» وذلك بأعتبارٍ أنَّ التقدير 
يستدعي شيئّين » يضاف أنخذهما إلى ا بالمساواة» فيكون تقدير الشيْء مستلزماً 
للمساواة واستعمال لظ الملزوم في لازمه شائعٌ؛ وهذا ما ذهب إليه سيف الدّين الآمديٌ في 
«الإخكام»» وعلاقة المجاز» على هذاء اللازمية وَالمََرُوميّةُ . 


ورأَيٌ ير أنه حقيقةٌ عرفيّةٌ؛ وعليه جرئ محتٌ الدّين بْنُ عبد الشّكورٍ الهنديٌ 
ضاحتٌ ما الوت». 

وعلى هذا القول» والقول اف اا أبن الى الل وغو ا 
والمعنى الاصطلاحئ: إِنّما هي بأغتبار هذا اللازم» وهو المساواةء فإن المعنى 
الاصطلاحي؛ إما مساواة خاصّةٌء فيكون من أفراد هذا اللازم أو يتضكنها وين عليها . 
وير فريقٌ آحَدُ أنه: هو مشتركٌ معنويٌ؛ وهو ما انُحد لفظه ومعناهء كما هو مذكورٌ في 
«باب الاشتراك» من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هذا الرأي: هو التقديرٌ فقطء 
وهو كل تحته تحته فردان؛ بحيث يُطْلَق لفظ «القياس» عليهما؛ افا كول ماه الزئ عو 
التقديد ‏ لهما وصِدقه عليهما: 


الأوّل: استعلام القَدُو: أي :طلا معرفة مقدان ال قل قشت الوب بالتراع : 
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والتّاني: النُّوية في مقدار مثل: ست النغل بِالتَخل» سواء كانت التسويةٌ حسية؛ 
كالمثاليّن السابقين» أم معنوية؛ كما يقال: فلانٌ لا يقاس بفلان» أي: لا يساويه ومنه قول 
الشاعر : [البسيط] 
جف با گریم على زفي قتا قال سوك يَاسْيكَا 

ووجه نقل القياس على هذا القول إلى المعنى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقله إلى 
المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظيّ : إنما هو من معنى المساواة» كما هو 
واضح . ووی فرق ا أن معناء. الا عار كما نض عل :ذلك الزركشي في «البحر 
المحيط» بعد أن حكى أن المشهور في معنى القياس لغةً: هو تقدير شيْءِ على مثال شيْء 
آخرّء وتسويته به» وفي هذا يقول: وقيل: القياسُ مصدرٌ قت الشئء, إذا اعتبرتة» ومنه 
ِل الرأي» وأَمْرُؤٌ اليس ؛ لاعتبار الأمور برأيه» وقسْيُهه بضم القاف» أَقُوسُه قَوْساًء ذكر 
هذه اللّعْةَ الجوهريٌ في «صحَاجه»» فهذه الصيغة من ذوات الياء والواو. 

وفي «البرهان»: القياس في اللغة : التمثيل والتّشْبيه. 

وقال المارَرْدِيُ في «الحاوي» والوويانئ في كتاب «القَضَّاء؛: «القيام” في اللّغة» 
ماود من الممائلة؛ يقال : هذا قياس هذاء أي : مثله» . 

ويرى ابن السَّمْعَانِيَ في «القواطع» أن القياس تاوذ من الإصابة؛ يقال: قشت 
الشئء» إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحكم . 

قال الشيخٌ محمّد أحمد سلامة في رسالته في القياس: «وخخلاصة ما يُؤْحَذْ من كتب 
الأصول من بيان معْتّى القياس لغةٌ سبعة معان : 

الأول أن معناه التقدية + والمناواة من لوازقه. 

الثاني : أن معناه التقديدُ والمساواة والمجموعٌ منهما؛ على سبيل الاشتراك اللفظي بين 
الثلاثة . 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كَل تختّه فردان؛ استعلامٌ ادر والتسوية» فهو 
مشترك اشتراكاً مَعْنّوياً. 

الرابع : أنَّ مَعْناه الاعتبارٌ. 

الخامس : أن معناه التمثيل والنّشبيه . 
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التناسن + أنه الجمائلة. 

السابع : أنه الإصّابَة . 

ولا يق وجه نقل القياس إلى المَعْنى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع والخامس 
والسادس ماغل المع السابع فونجه نقله أن القياس يصاب به الحُكم كما أشرنا إلى 
ذلك» والمعنى المشهور من كل ذلك هي الثلائةٌ الأرّلء لذلك اقتصَرَ ليها الكمال بْن 
الهمام ورجح المعْتى الثالت منهاء وهو کونه مشتركاً معتّوياً بین معتَيَيْن؛ استعلام القذرء 
والتسوية في مقدار» ونسَب ذلك إلى الأكثّر بقوله: ولم يزد الأكثر كاافخر الإسلام»» 
واشمُس الأئمة السرخسي»» وحافظ الدين اسي وغيرهم على أنّ معنى القياس لعَةٌ: 
«التقديه واستعلام القذر» الو في مقدارء رَد مفهوم التقدير م فيه کون القياس 
مُشْتركاً لفظياً فيهماء .أو في المَجْمُوع» ونفيه كؤنه حقيقةً في التقدير» مجازاً في المساواة» . 

وقَوَاه شارحه؛ بأن القياس باعتبار صدّق معناه الذي هو التقَدِيدُ على مَعنَيَيْه ؛ ني 
استعلام القدر والتسوية» من قبيل التواطؤء والتَّوَاطَؤْ مقدّم على كلّ من: الاشتراك ع 
كما هو الرأي الأَوَلُ» والمَجازء كما هو الرأي الثاني» إذا أمكن» وقد أمكن وهو الراجح 
لأن التواطؤ ليس فيه خاد وضع ولا احتياج إلى قرينة؛ لعن كر أفراده بخلاف 
المشترك اللَمْطِيَ» فإنَّ فيه تعد الوضع والمعنى والاحتياج إلى قرينة ثم تعن المراد من أفرادهء 
وبخلاف المجازء فإنَه يحتاج ضرورة إلى قرينة لقّهِمْ المعنّى المراد من اللَفْظ . 

وما لا يحتاج إلى شيْءٍ في فهُم معناه أولئ مما يحتاج . 
لاسن في أضْطلآح عُلَمَاءِ الشّرع : 

تنوّعت عت آراء الاصواكين القائلينَ بالقياس في مسمّى اسم «القياس»» فذهب بعض 
0 أنه «فغلٌ المجتهد» . 

وذهب آخرون إلى أنه ١حجّة‏ لهي » وضعها الشارعٌ لمعرفة حكمه؛ فهو أمر موجودٌ 
في ذاته وليس فغلاً لأحد؛ ولذلك يُقال: القيامن مُظهڙ لا ميٿ وبَرمّن كل صاحب رأي 
على ما دمب إليه. 0 


أ ستدلُوا | على أنه «فغل من أفعال المجتهد) ر بجميع التفريعات والاستعمالات ؛ حيث 


1٤ 


تنبىء عن أنه فل المجتهد؛ وذلك لأنَّ مَنْ تتبّع استعمالاتٍ الصحابة والتابعِينَ - رضوان الله 
عَلِيْهِم - قطع بلا شك بأنهم لا يطلقون القياس إلا على «فعْل المجتهد». 

من ذلك قول سيّدنا عُمَر بنِ الخطّاب لأبي موسئ الأشعريّ «أغرف الاه وَالَطَائِر 
وس لامد برك والذي يفهم من هذا القول: إن القياس «فغل المجتهد) واستدلوا اشا 
بأن «فغل المجتهد» هو الذي یترب عليه اتال نة ا بالفغل أو الترك» وجاء منه 
قوله تعالّا : فاع عتَبِرُوا يا أولي لسار [سورة الحشر: الآنة ؟] والاعتبارٌ المقصود في الاية هو 
الإلحاق الف بعد الظر في ا وذلك لأن الاعتبار في الآية امب ولا مر إلا بفغل . 

حُجَج الرأي الآخَر . 

استدلَ القائلون بهذا الرأي أن القياس دليلٌ من الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والشنةق 
وضعه الشارع الحكيم ؛ برشي اليد عكر لمن لزي الكو قعل هذا يكون 
«القيامرث» دليلاٌ ثابتاً في ذاته» سواء IRE.‏ آم لا وتكون دلالته على الحكم ثابتةٌ 
إن لم يَنْظر فيه الشجتهد فإن قال قائل: لا مانع مِنْ أن يعتبر الشارعٌ «فعْلَ المجتهد» 
الذي شأنه أن يصدر عنه دليلاً ؛ كما اعَتَبْرٌ الو" الذي هو «فعل المجتهدين» دليلاً . ' 
والجوابٌ عنه: أن الفغل في ذاته لَيْسَ دليلاً ولو سلمنا أنه هو الدَّلِيل» ذأين الأمارة التي 
اس لها المجتهدٌُ حتى قاس . 

فقولكم كالإجماع: قياس مع الفارق؛ لأن المجتهدينَ في إجماعِهُم على أمْرٍ لا بد 
من استنادهم إلى ليل وإن E‏ به» وعل هذاء فين الدليل الذي استند إليْه 
المجتهدٌ حتى ألْحقّه؟ كما أن القياس دليلٌ من الأدلة» وهي أمورٌ من شأنها أن العِلّم بها 
يودي إلى العلم بشيْءٍ آخرء وليس فعل المجتهد كذلك . 

وأا الإجماع فمستنده الدليل» لكن لما لم يُصرّخ به جل هو الَليلَ. 

وبعد عرض الرأييّن ¿ السابقين وأدلّة كل فريق في ما ذهب إليه» تحلص إلى أن الرأي 
المقبول هُوَ الثاني؛ لما تقدّم من الح ج التي سقتاهاء ولأن النظر في الأدلة التي نصبها 
الشارع مطلوت لمعرفة الأحكام» والذي يتعلّق به النظه إنما هو الام المشترك ی 
المساواةء ولأن القائلين بأنَّ القياس فعْلٌ المجتهد نراهم يعللون فعْلّه بالأمر المشترك ن 
الأضل والقزع . 
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وفى الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشئَرَكِ هو مستَنّدُ فغل المجتهد» وهم يُقِرّون بذلك» 
ولولا هذا الأمْر المشَْرَكء لَمَا أمكنّ الإلحاق. 

فإن قال قائل : فما وجه إطلاق كثير من الأصوليّين «اسم القياس» على فعل المجتهد؟ 

والجواث على هذا أن فغل المجتهد لَمّا كان سبيلاً إلى مغرفة الدَلِيل أيضاء وهو 
الذي تكونٌ به ذمّة المكلف مشغولة بالحكم» اعتبر الفغل كأنّه الدليل . 

فإن قال قائل: فعلئ ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم القياس» على فعْل المجتهد عيْرَ 

والجوابُ أنه هو كذلك في الأضلء لكن صار حقيقة عن هذا الفريق. 

أوَلاً: تَعْرِيفُ الْقِيّاسء بتاءَ على أنّهُالنَسْوِيَةٌ في الحم . 

أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياس هو التسو 00 عفوه بعبارات مختلفة 
نقتصر منها کک وهذا نصها: 
CE‏ 

قال السبكئ في «الإبهاج»: هذا التعريفٌ أيّده الإمام في «المعالم»» ويؤخذ من ذلك 
أنه لم ل 7 «المَخْصُول». وإلا فَِسْيّته إلى «المَخْصّول» الذي هو أصل «المنهاج» 
اقرب . 


وقال العلامة جمال الدين الإسنويٌ: «هذا التعريففٌ هو المختارٌ عند الإمام وأتباعه» 
وفي الحقيقة : إن هذا التعريف مذكورٌ في «المخصول» وان اض لأبي الحُسَّين البصريّ› 
وأنَّ الإمام غير بض فود ناهر مومه 

ونصنّ عبارة المحْصُول» هو أنه تحصيل حم الأضل في القع لاشتاِهما في عِلةٍ 
e‏ وهو قَرِيبٌ» وأظهر منْهُ أن يقال : ابات مغل حم مغلوم لمعلوم 

خر؛ لَاشْتِاِهِمًا في عله الحم عن الت وهذا التعريفٌ هو عيْنُ ما ذكره في في «المنهاج» 

غ أنه أَيْدَلَ «أشتباههما» ب«أشْتِرَاكهمَا) ومعناهما واحدٌ. 

۲ - وقال ابن السُبْكيَ في «جَمْع الجوامع» : القياس حَمْل مغلوم على معلوم لمساواته 
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وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر البَاتِاّنيَ وعبارته؛ على ما في «المخصّول» 
و Ss‏ المحط» هي : 
أو تفيهما عله 57 و أمير بادشاه فى «تس الہ ير» أن هذا الت 

200 في سير 7 و 
القاضي بل مغناه ؛ إِذ لفظة ۾ في تعريف ا 0 أحل د اتوي + على دعر في 
مز رسك ا ر ونلاحظ على كلا النقلين أنه لا تناف بين التعريقين 
الف فالكلام على أحدهما تبر كلاماً على الآخَر. 

- وقال صَدرٌ الشّرِيعَةٍ في «التوضيح»: القاس رة الحم من الأضل إلى الفزع 
يو شنولا رك سیر دا 
في الآخر. 

وقد أعرضنا عن شرح هذه التعاريف ؛ مخافة التطويل والمَلل . 

انيا : تَعرِيفُ القاس بنَاء عَلَئ أله المُسَاوَاةُ في العلِّ: 

الرأي الذَّاحِبُ إلى أنَّ القياس هو المساواةٌ في العلّة عرّفوه بعباراتٍ مختلفةٍ نقتصر مها 
بأربعة» وهذا نصها: 

١‏ قال الامِدِيٌ في الإجكامة : المُخْتار في حَدٌ القياس : أن يقال: إنه عبارة عن 
ادا ا ا 
a‏ 

“" - وقال ابن الحَاجب في «المختصر» : (وفي ألاضطلاح : مساواة فزع لأضلٍِ في 
علَّةِ حُكُمه). 

وتحقيقٌ ذلك أن القياسَ منْ أد 0 
ضرورة» والمقصود انه فيه لثبوته في محل آ 0 خر يقاس هذا به فکان الأول فعا والثّاني 


أضلة؛ لحاجة الأول إل وابتنائه عليه؛ ولا يکن ذلك في كَل شيكيْن» بل إذا كان هما 
مشْترَكُ ولا كل مشترك» بل م نك يوحت ا ا 
ا » فلا يل بد أن يعلم علّة الحكم في الأصل» ويعلم ثبوت مثلها في الفرع» إِذْ ثبوت 
عيْنها في الفَرْعَ مما لا يُنصوّر؛ لأنَّ المْتى الشخصي لا يقوم بيه بمحلين» وبذلك يحصل 
ظنٌ مل الحكم في الفَزْع . 
٤‏ - وقال محتٌ ثُّ الله ۾ البهاريٌ في ملم الوت»: وأصطلاحاً e‏ الكت 
للمنْصُوص في علَة الحم . 


مما لا شك فيه أن القياس حُجَّة في الأكور الذري E‏ 
المخلوط من الب والثّرة على الحُبّْر من اليد في التغذية؛ بجامع أنَّ كلا منهما يوم به بَدَنُّ 
الإنسّانء وكذلك الأذوية؛. حيْثٌ يقاس أحدٌ شيكئن على آخر فيما عَلِمَ له من إفادته دفعَ 
المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بِسَبَيه أفاد ذلك الدفمَ» ووجه كون 
القياس في نحو الأدوية والأغذية قياساً في الأمور الدنيوية؛ أنه ليس المطلوبُ به حكماً 
0 بل ثبوت نفع هذا التقويم بدن الإنسان» أو لدفع المرض مثلاء وذلك أم* نيوق. 

تمق العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضاب الوالدَيّن على تخريم التأفيف عند 
0 

وهو من الدالٌ بدلالة النصصّ عند الحنفية» ومِنْ مفهوم الموافقة عند الشافعية . 

وتنوعت آراؤهم في الشرعيّة؛ حيْثُ ذهب الجمهور من الصحابة لاعن والفقهاء 
والمتکلمين غر من العلماء المقتفينَ آثارٌ السّاف إلى أن القياسَ حجّةٌ في الأمور 
الشرعيّة» وأنه أصْلُ من أصول الشريعة به يُسْتدل على الأحكام» وذهبوا إلى أنه يجوز التعيّد 
بالقياس فى الشرعيات عقا وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمدٌ ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ وهو المختارء وحديشنا هنا في موضعين : 

الموضع الأوّل: في الجواز العقليٌ وعدّمه. 

والموضحٌ الثاني : في الوقوع وعَدَمه. 

قال جمهورٌ العلماء» ومهم الأئمة الأربعةٌ: التعيّدٌ بالقياس جائرٌ عملا . 
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ويرى القفال»:وأبو الصْسَّين البَضريق: أله يجب التعيلية: 


ويرى الشيعة والنّظام وبعْضٌ المعتزلة : منعَ التعبّد به. 


حجَج الجمهور : 

احتج الجمهورٌ بالقطع بالجواز: 

قال صاحب «التلويح) : إن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأضل في عل 
حکمه» فاب فيه مل حكمهء وأَعْمِلٌ به ما لَّمْ يلزم مله مَحَالٌ لاً سه ولا لغيره. 

وقال محبٌ الدين بن عبد السّكور الهندييٌ في «مُسَلَم التيوت» وشرحه ما نصه:لنا: لو 
كَانَ مُمْتَتِعَا رم من وقوعه محال ولا يلزم مِنْ إلزامه محال أضلاً ضرورة» كيف› 
والاعتبارٌ بالأمثال من قضيّة العقلء وهو يكم أن المتمائلات حكمُها واحدٌّء وإنكارٌ هذا 
مكابرة. 

مما سبق» يتح لنا أن القياس يجورٌ التعمّد به؛ لأنّهِ لا يلزم من وقوعه محال أَضْلاً ؛ 
ولأنَّ الاعتبار بالأمثال من قضيّة العَقْلء فهو يسوّي بين المتماثلات في الحُكم؛ وذلك لأآنَّ 
المجتهد إذا رأئ الشارع قد أثبت حكماً في صورة من الصور» ورأئ هناك معنى يصح أن 
يكون داعياً لإثبات ذلك الحُكمء ولم بيهر له ما يُبْطله بعد البَخث التامّء فإنه يغلب على 
ظنّه أن الحُكم ثبت لأجْله وإذا جد هذا المعنى في صورة أخرئ» ولم يظهرْ له أيضاً ما 
بغارضه: فإنه غلب على ظنه ثبوٹ الحكم به في حقّناء ومن المؤكّد أن مخالفة كم الله 
- عر وجل - يوجبٌ العقاب» فالعقلٌ يرجح عل ما ظَنٌ به جلبُ المصلحة ودع المّدة 
على ترْكه ولا مَعْنى للجواز العقّلِيَ سوى ذلك كما أنَّ التعبّد بالقياس فيه مصلحة لا 
تخصّل بغيره» وهي ثُوابُ المجتهد على اجتهاده» وإعمال عَمَلِهِ في استخراج علة الحكم 
المنضوض عليه لتغديتة. إلى محل آخرء وما كان سيا إلى مصلية المكلف فالعقل لا 


و > و و 7 ا 8 
م 

SO E‏ الاحكام الها وا 
والنصوصٌُ لا تفي بهاء فيقضي العَقَلٌ بوجوب التعيّد بالقياس؛ لثلا تخلو الوقائع 
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e لكل واقعةٍ تشريعٌ‎ E 
إلى‎ e وک مدوم ا‎ e بالأحكام كلّها؛ مثل قولنا‎ 
. غير ذلك. ذكر هذا ابن الحاجب فى (امختصره)‎ 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه عليهم عدم تناهي الجزئيات بتناهي الأجُناس» وصرّحوا 
بأن الأحكام لا نهاية لهاء والنصوص لا تي بها؛ لذا كان التعّد بالقياس واجباً عقلاً لتَشْمَل 
الأحکام - جميع الوقائِع . 

006 تحقيق المَسألةٍ أ الذي لا يتناهئ الجزئياث لا الأجناسٌ» فجزئياث الشريعة كير لا 
ا لأنها تتجدّد بتجدٌّد الحوادث فيتعدَّر النصصٌ على كل جزئيّة من جزئيات الشّريعة . 

أما الأجناسٌ» فيجوز النصيٌ عليها بعموماتٍ تكونُ متناولةً لجزئياتها؛ كقولنا: كل 
لدقاة ا ا م ا 
اختلافهم ر زمه فتفوت که له الرحمة الكثيرة» هذا إذا راشا 0 اه 
وقوالا و بل يجوز اختلافهم في بره من الظاهر والخفي والمتشابهء فتختلف 
الآراء في َهُم مدلولاتهاء وأخذ الحكم الشرعي منهاء فلا يري ب على تعميم الأخكام 
للوقائع عدمٌ اختلافب المجتهدين» وأيْضاً فإنَّ الأحكام الإلهيّة عند شرْعها رُوعِيَت فيها 
مصالحٌ العباد؛ تفضّلاً مله ورحمة» وهي ا يحتف لمان والمكان د تكن ا 
إا بالتفويض إلى الرأي» وإلاّ حلت الوقائع والأحداثث عن الأحكام ؛ لعدم . كفاية 
العمومات 

فلما كاتث مصالح العباد متفاوتة بِحَسّب الرّمان والمكان» كان للرأي فيها مدذخلٌ؛ 
E‏ كل الاعراوط اف E‏ 
ج لتر لقاس ومُتَاتَشَتها : 

أوّلاً: الفياسٌ طريقٌ لا يؤْمَنٌ فيه الخطأء والعفْلٌ يَمْنَعُ من طريق غير مأمون؛ وعليه 
فالقياسُ ممنوعٌ عقلا . 
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والجوابٌ: أا لا نسلّم أن مع العقل مما لا يُوْمَن فيه من الخطأ إحالةٌ له وإيجابٌ 
ب هأ مش لو ع لت > وان ماعل ف نض لول 


ولو سلّم أن مَنْعَ ما لا يمن فيه الخطأ إحالة له في الجُمْلَة؛ فلا نسلّم أن مَنْعهِ ثابتٌ 

في جميع الصّوّرء وإتّما هو مختصيٌ بما لا يغْلب فيه جانبٌ الصواب» را ا ی 
الصوابث» وكان الخطأً. وجا ولا يع العمل به لأن المظانً الأكثرية لا تر 
بالاحتمالات الأقليّة» ولو ترك المظانٌ الأكثريةٌ بالاحتمالات الأقليّةء لتعطلت الأساب 
الدنوية والأخرويّة ؛ إذ ما من سبب من الأسباب إل وجري فيه ذلك» ويجوز تخلّف أثره 
والتضّر به فالتّاجر لا يُسَافره وهو جازم أنه ا لا يَنْعَبَ في تعلّمهء وهو 
بطع أنه يلم ويثمر علمه» إلى غير ذلك من الأمثلة» بل العَقْلّ يوجبُ العمل عند ظنّ 
الزات أما إذا أمْكَنَ الحَطَا؛ تَحْصِيلاً لمصالح لا تخضّل إلا به على ما لا يخفى في تع 
موارد الشَّرْع» ومنْ طلب الجَزْم في التكاليف» عطّلَ أكثرها. 


ثانياً: لا يُجَوَدُ العفْلُ ورود الشّرْع بِالعَمّل بالظّنّء لما كَدْ عُلِمِ مِنْه أن الشَرْع ورد 
بمخالفة الظرنّ» وكيف يتأت الجمغ بَيْن إيجاب الموافقة وإيجاب المُحَالْمَة . 

ويتضح ذلك أوَلاً: بالحُكم الَّاهِدٍ الواحدء وإِنْ أفاد الظنّ القوىّ» لكونه صديقاً أو 
للقرائن . 

وثانياً: شهادةٌ العَبِيدِء وإن كثرواء وعَلِم أنّهُم ديون عُدُولٌ في الغاية منّ الَو 
حتى يقوى الظنٌّ بشهادتهم . 

وثالثاً: رضيعة في عَشر أجنبيات» إن كل واحدةٍ على التغيين يُظَعُ كونها َير 
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اديع لوقه على a‏ ولا حقّق خلافه إلا على تقدير واحدِء ومع ذلك فأمِرْنا 
بمخالفة الظنٌّ» فَحُرمَ التزوّجُ بها. 


ite 


والجوات: أ لا نسلّم أنه غلم ورودٌ الشَرْع بمخالفة الظنٌ» بل المعلومٌ خلافه» وهو 
و ه بمتابعة الظِنْء كما في حبر الواحدٍء وفي ظاهر الكتاب والسّنّة» وأخبار النْسَاء فى 


الحئض والطّهْر في عِشْيانهنَ وهل كرتيوةة إننا مَيِعَ فيه عن اتباع الظنّ لمانع خاصصٌ» 
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وهو ورود التعيّد من الشارع نآمتناع العَمَّل به» فكان ذلك من الشارع لا لعَدَّم الجواز 
0 1 

وثالثء وهو يُنْسّب إلى اللَظّام :حيث قال: قد ثبت مِنْ قبل د الفرق بين 
المتمائلات وَالجَمْعٌ بين المخْتَلِقَات» وإذا ثبت ذْلِكَ تحال التعمّد بالقياس. > 


أما الغؤقٌ بين المتمائلات» فمنه أ الشارع قد فرضّ ا من له كما أبطل 
الوم بإنزاله عَمْداًء وحَرّم من المُضْحَف والمُكث في المشجد والطواف دون البؤل مع 
كونهما نجسَيْن خارجَيْن منْ سبيل واحدء أيضاً قطع السارق القَلِيلَ دون غاصب الكثير مع 
أن جناية -- أَضْعْرٌ من جناية الثاني» وحوّم النظر إلى العَجُوز الشَّوْهاءء وأباحَهٌ في حقّ 
الأَمَة . وأما الجسمّع بين المختلفات» فونه التّوية بين قث الصّيِد عمداً وقتله خطاً 
ETT‏ ومنه التَسُويةٌ بَيْن الزنا والجدّة 
في القثّل مع كوْنِ الثاني أَكْبَرَ كبيرة من الأؤل» ومِنْه النّسُوية بين القاتل خط والواطىء في 
الوْم» والمظاهِرٍ عن امرأته في إيجاب الكمّارة عليهم» وإذا تبت كل ذلك أَسْتّحال التعبّد 
بالقياس؛ لأن القياس يقضِي بثبوت الجمْع بَيّن المتمائلات والقَرْق بين المُخْيَلفَات . 


والجوابُ عن ذَلِكَ : أا المتمائلات ليمت متمائلة مِنْ كل وجو؛ لجواز اختلافهًا في 
العناظ) .انما يجب شاف في الحم إذا كان ما به الاشتراك يلح عل للحكم» ليصلح 
جامعاًء ولا يكونُ له معارضٌ في الأصل» هو المقتضى للحُكم دون هذاء وليس هناك 
معارضنٌ في القع أقوى يقتضي خلاف ذلك الحُكُمء ولا شيء من ذلك موجود فيما ذكر 

من الصّوّر المتقدمة؛ لجواز عدم صلاحية ما توهّمه المعترض امع أو وجود المعارض 
في الأصّل أو ذ في الفرْع . 

a SS‏ شتراكها في مَعْنىَ جامع يصلح أن يكون 
عل للحكم؛ فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها في صفات بوي وأحكأي اا 


اختصاصصُ كل بعلةٍ تقتضي حُكُمّ المخالف الآخَرِء فإنَّ العلل المختلقّة لا يمتنع أن وجب 
ف الخال اليه كما وا 


ورابعاً: القيامر” به يفضى إلى الاختلاف وکل ما يفضي إلى الاختلاف مردودء أما 
الجقمة ا فلا ختلاف الأنظار والقرائح» كما هو الواقعٌ المشاهد. 


¥۲ 


و الثانية؛ فلقوله عز وجل : ولو كان مِنْ عند غَيْرِ الى لَوَجَدُوا فيه ختلافاً كثير» 
[سورة النساء: الآية 47] وذلك في مَعْرض المَدْحِ بَعْد الاختلاف المُوجب للرد» دل هذا على أن 
ما هو مِنْ عند الله لا يُوجَدُ فيه اختلاف» فما يوجد فيه اختلافٌ لا یکونُ مِنْ عند الله فحكم 
القياس للاختلاف الكثيرٍ الحَاصِل فيه لا يكونٌ مِنْ عِنْد الله» وکل حُکم لا یکو من عِنْد 
الله» فهو مردود إجماعا. 

والجوابٌ: أن الاختلاف المنفئَ فى الآية مُوَ التناققضٌ أو الاضطراث المُخْلٌ: 
والإعجازٌ الذي لأجله وفع التحدّي والإلزام بكؤنه من عند الله لا الاحتلاف في الأخكام 
الشرعيّة» فإنَّه ثابت وواقعٌ لا يمكن إنكاره على أنَّ القياسَ كاشِفُ ومُظهرٌ عمًا هو من عِنْد 
الله لکن نّا . 

وخايساً: القياس يُقْضِيٍ إلى التنافض الباطل» > فيكون باطلاً» وتوضيح ذلك أنه يجوز 
ان عارص علان تفي كل منهما قيض خم الأخرئ» ويل يجب أعتبارهماء واثباث 
حكمهما؛ لاه المَمْدُوضصُ» فيلْرّم التناقض . 

والجوابٌ: أن هذا القزض إِمّا في قائِس واحدٍ أو في متعدّوِء فإن كان القائِسٌ ن واحداٌ 
رجح بطريق من طرق الترجيح * فان لم يقيزٍ على التّرْجِيح فإما أن يتوقف فلا يَعْمّل بهماء 
كأنه لا دليل؛ لتعدّر ثبوت الحُكم الذي شَرْطه عدم وجود المُعَارض المقاوم» وبهذا صرّح 
ا 

وإمًا أنْ يخيّرء فيعمل بأيّهما شاءء وإِلَيّه ذهب الشافعويٌ وأحمد - رضي الله عنهما - 
أمّا | إذا تعدّد القائِسُون» فلا تناقض؛ إِذ ْمَل كل بقياسه . 1 1 


فوع القيّاس وعَدَمُهُ: 

قد تقدّم فيما سبق الخلافُ في جواز التعيّد بالقياس وعَدَمه» وأوضخنا حجّة كل 
فريق» وَدَمَبنا إلى أنَّ القؤل الصحيح هو القولٌ بالجَوَاز. 

والآنَّ نعرض ض آراء العلماءِ في وقوع التعيّد بالقياس وعَدَمِه والمَذْمّبِ الراجح 
ا وغه فرك إن القائلين بجواز القياس» كلهم قالوا بوقوعه إلا دَاوُدَ الظَاهريّ 
والقاسانيّ والنهروانيّ» فإنهم وإِنْ جوزوا التعيّد به عَقَلا لكنّهم معُوه سَمْعا. 


رفن 


ديزو عن داو الظاهري نكا اليس في العبادات فق دون ترط الم 
إيماء» رانا اعا ذلك yT EE,‏ 

والذين ذَهَبُوا إلى وُقُوع التعمد بالقياس أخمَلعُوا في دليل بُوته» فالأكتر مهم على أنه 
واقع بدليل الفح وفريقٌ من الحنفية والشافعية قالوا بوقوعه بالعقل مع دليل السَّمْعء ثم 
اختلف القائلون بوقوعه بدليل الع في أنّ دليله قطعئٌ أو ظنيرٌ؛ حيث يرى الأُْ نهم أن 
قطعيئ خلافاً لأبي الحُسَيْن البصريٌّ» فإنه عنده ظَنيٌ) ولا ينافي هذا ما ثبت عنه فيما تقدّم 

من القول و ا ا مِنْ أنَّ الشيءَ يجبُ أولاء ثم يقع › فيجوز أن 
يكون وجوبه قطعيًا› E rT‏ 

e‏ الامش ورب لبد ا 
قطعية الوتُوع» ومنافي الازم متاق لاز 2 التنافي : والجواب عن الإيراد المتقدّم أن 
القطع بالوقوع عِنْده بالكقل» وأمًا السَّمْعُ الال عليه فظني ؛ بمعنى أنه لم يقل بظيّة الوقوع» 
بل بظّّة الدليل السَّمْعَِ الدالٌ عليه فقط . 


چ 


0 
| 


0 6 عي 8 1 6 4 25 کے 
قوع القِيّاس سَمْعا وعقلاً وَحَجَييهُ : 
احتجّ القائلون وی القياس وحجُیته بالكتاب والسّنّة والإجُماع والدليل العقليٌ : 


أما أدلّة الاب ا فاع َتَبرُوا با ولي الأَِصَار» [سورة الحشر: الآية 7] وجه 
الدّلالةٍ فيه: أن العا مَعْنَاه رد الشيء نظيره بان یکم عاد تكن وهذا يعمل 
القياس العقليَ والشرعىّ والاتّعاظء والآيَةُ إنّما سيقت للاتّعاظٍ فتكون دلالتها على القياس 
بطرت انار وغل الأتناظ الما لان الأشاط يكرت فاضا بطرين المتطوق مع أن 
سياق الكلام له والقياس الشرعي كرون اهنا تاها بطريق المنطوق مِنْ غَيْر أن يون سياف 
اكلام له 

وقد يقول قائلٌ: إِنَّ الاعتبار ظاهر في الاتّعاظ لأْمْرَيْن : 


الأمد الأوّل: النَظر إلى خُصّوص السَبّب الَذِي تربّب عليه هذا الحُكمء فإنَّ السّبّب في 
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لمر بألاغتبّار هُرَ الاتّعاظ بما قعل الله ببني الضير بسب ما فَعلُوا من العدوان. 

والأمدُ النّاني: عدمٌ مناسّبة صذر الآية للقياس الشرع؛ لأنه يصِيرُ المغن حيئئلٍ 
يرون بوهم بيهم ويي المي [سورة الحشر: ال ۲] فقيسُوا الذرة على البر مثلآء 
وهذا مَعْىَ بعيڈ ينو عه ظاهر الآية» فيصان كلام اباي تعالئ عن ثل طذا. 

الات ان ال ة يموم اللَْظ لا بخصوص السَبّبء وبهذا الجواب انتفى ن 
الاعتبار ظاهِراً في الاتّحاظ وانتفئ أيضاً بعد تزتيب القياس لكر عليه وهر ا ا 
على البرّ مثلاً» إِذِ المُرَنّب على هذا السَّبّب المذكور الاعتبارٌ العم من قياس الذرة على البر 
مثادء أي فأعتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثلات وغيرهاء 7 القاعِدَةٌ تكون 
AE‏ إذا لم يكن الاعتبار مَعْناه الاتّعاظ . 

وقد يُقَال: إِنَّ الاعتبار هر الاتّعاظ لوضعه له له أو لغلبته فيه» وهو الظاهرء ويكون 
القيامر في هذه الحالة ‏ أي في حالة ما إذا قلَنا: إِنَّ الاعتبار معناه الاتعاظ ‏ يكون ثابتاً 
بطريق دلالة النصّ التي تُسمّى قخوئ الخطاب . 1 


ف هر الي أخرج اين كمَوُوا ل مِنْ آهل الاب 
من ديرم لأوَل الحَشْر ما طشم أن يَخْر جوا وَطَنُوا نهم ماهم ححصُونْهُم مِنَ اله انهم لله 
ِن حَيْتُ لم تسوا وقَدَفَ في لوبهم الوْعْبَء يُخْرِبُونَ وهم بأيِيهم وَأيْدِي المُؤْمِنينَ 
فاعتيرّوا يا أولي الأَبْصَارٍ» [سورة الحشر: : لآ ۲۲ حَيِثْ ذكر الله هلاك قوم؛ e‏ 
اغترارهُمْ بالقّة والشَوكة» ثم أمر بالاعتبار؛ لكف عن مثل ذلك السبب لثلاً يترتّب عليه 
ل ذلك الکزاء کان له تعلی يقول: جیا ن بقل ذا اليب ؛ لأكم إن أ بمثله» 
ترب علئ فعلكم ينل ذلك الجزاو فدُخُول فاء التعليل على قوله تعالى: «فاغتروا» 
جعَل القضيّة المذكورة علةٌ لوجُوب الاتّعاظ ؛ بناء على أن العلم بوجوب السّبب يوجبٌ 
الحُكم بوجود المسبب» وهو مَعْنَى القياس الشرعيّ» وقد فوم هذا المعنى من لنْظ المَاءِ 
التي للتغليل» فيكون مفهوماً بطريق اللّحة»: فيكون دلالة نص ودلالة النَص_.مقبولة اتفاقاء 
فلا يلزم الدَّوْرُء وهو إثبات القياس بالقياس . 


جماعٌ القول: إنه إذا أريد بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره»ء تكون الآيةٌ دالَهَ على القياس 
بطريق الإشَارَةٍ كما تقدّم بيانه» وإذا أَرِيدَ به الاتّعاظ يكونٌ القاس ثابتاً بدلالة النصيّ التي 


١ َه‎ 


SEK‏ الخطاب. 
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والقول بأن الأمر بالاعتبار يَحْتَمِلُ أن يكون للَّذْبء فلا يشت به وجوبٌ العَمَل 
بالقياس» ويختمل أن يكون للحاضِرِينَ فقط» فلا يثبت لغيرهمء ويَحْتَمِلُ أن يكون للمَرَةء 
فلا ينبت به التكرار» وأ يكون تَابتاً في بض الأخوال والأَزْمّة» فلا يكون حجّةٌ على 
الإطلاق. 


كل هذه احتمالاث مردودةٌ فَإِنَّ «(اعتبروا» معناه: الوا الاعتبار على سبيل 
ا إذ الأضْل في صيغة الأَمْر أن تكون للوجوب» وهو عامٌ يشْمّل الحاضِرِينَ 
وغيْرَهم . . وكونه للمرّة - على خلاف أوامر الشريعة الغرّاء» فهي عام في كل زمانٍ ومكانٍ 
د فلا عبرة بهذه الاحتمالات؛ لأنَّ التمسّك بها يودي إلى إِهْدَار 

من التصوص الشرعبة» يجوز إهدار ا نّ بحال من الأحوال. فدات الاه عل 

حبة القياس» ثم اختلف القائلون بذلك في أ إفادتها قطعيٌّ أو ظَيدٌ حَيْثْ صرّح بعض 
العلماء إلى أنّها ظَيّةء فهي لا تيد إلا الظنّء وأورد عليه بأنه كيف يصځ القول بظنيتها مع 
أنها من الأصول الي ينبغي أن لا يكتفى فيها بالظرة : 

ور د الييضاويٌ على ذلك في «المنهاج» بما يفيد الاعتراف 5 ظنيّة» حيْثُ قال : 
«قلنا : المَقصود الْعَمَلء قيفي اَنُه وتوضيخ ذلك أن هذه المسألة؛ AEE‏ 
إل أن المقصود مِنْها العَمَلء إذ المقصود من حجَبّة القياس العمل بمقتضاهء فهي وسيلةٌ إلى 
الأحكام العمليّة» فأكتّفِي فيها بالظنٌ» كما اكْتَفِى به في المَقْصُود مِنْهاء ولَيْسّت منّ الأصول 
المقصود بها التعيّد في ذاتهاء مثل عقائد التوحيدء فإِنَّ المقصود اعتقادُها اعتقاداً جازماً عنْ 
دليل» فلا تثبت إلا عنْ الدليل القطعيّ . 

وصرّح الجمهورٌ أتها قطعيّةٌء فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليلٌ» والاحتمالاث 
القائمة لا يؤيّدها بُرْهَانَُء فلا تنافي القطعيّة . 

والظاهرٌ أن الاحتمالات قويّةٌء فالحقٌ أنّها تفيد الظنّ على أنَّ مَنْ ذمّب إلى قطعئّة 
ال وهي کون القياس حبَةٌ لا يقول : إل كل دليل عَلَيْها قطعيئ » بل يقول: : إل مجموع 
الأدلّة يفيد القطع بهاء وذلك كافي. 

وخلاصة القؤل: أنَّ هنا أمرين: 

الأول : دلالة الأدلة السمعيّة على حبيّة القياس» هَل هي قطعيّة أو ظنيةٌ؟ 


١/5 


والتاني : كونُ القياس حجّة هل هو قطعينٌ أو ظني؟ . 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّة وكذا المسألة. وذهب أبو الحسين 
البصري إلى أن المسألة قطعيةٌ» والأدلة السمعيّة ظنية والقطع بالوقوع عنده بالأدلّة العقلكة 
ولذا ضم إلى الأدلّة السمعيّة الأدلّةَ العَقْليّة لإثباث ث القطع . 
دة اة المطهرة: 

أا السنّةُ فما روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - «أنَّ رسول الله اة لا بِعنّهُ إلى 
اليَمَن قال : : كيف تقضِي إذا عُرِضَ لك قَضا۶؟ قال : : أقضِي بكاب اللى قال : ان لم نجڏ في 
کتاب الله؟ قال : قشو سول الل قال : فان لَمْ جڏ في سُنَّةِ رسُول الله؟ قال : أختهد رات 
ولا آلو» قال: فَضَرَبَ رسول الله اة على صَدْرِهِ وقال: الْحَمْدُ لله الَذِي وَفْقَ رَسُولَ رسول 
الله لما برضي الله وَرَسُولَُ"'2 فهذا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادَ بالرأي جائرٌ عند عدم 
وجود نص من الكتاب والسنّةء ولأنَهُ لو لم يكن القاس حجَّد لأنكر عليه النبي با ذلك 
وَلَمَاحَهِدَ الله 

وبعضهم أورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأيٌ غَيْدُ منحصر في القياس كتأويل الظاهِرِء أو 
الْخَفِيَ» أو المُشكل وغيره. 

والجوابُ على هذا أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نص من الكتاب» أو السُنّةء أمّا 
الظَاهرٌ والخفيئٌ والمُشْكلٌ فمن الاب . 

أا ذا سَلَّمنَا أن الأجتهاد بالرأيٌ غير منحصر فى القياس» بل يشمله وغيره» فهر إدَنّْ 
فردٌ منه وداخل فيهء ا E‏ 

قل رل قال إن التحدينة: ت خاو فلا ينيد إلا الط وله لاد يكفى فن إثنات 
الأصُول. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 770/0» وأخرجه الدارمى فى السنن ٠٠ /١‏ «المقدمة» باب «الفتيا وما فيه 
من الشدة»» وأخرجه أبو داود فى السئن ۱۸/٤‏ «كتاب الأقضية» 1۸ء باب اجتهاد الرأي »١١‏ 
الحديث 7597 واللفظ لهء وأخرجه الترمذي في السنن 1۱1/۳ «كتاب الأحكام» ۳١ء‏ «باب ما 
جاء فى القاضى» 27 الحديث ١7717‏ . 
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قال مجحب الدّينِ الهنديٌّ في لم التيُوت» : إلى كيد يشهوة ف وهو 
فوق طن الحاو لألّه يقين بالمعق الأَعَمٌ المذكور وَبِمِثْلِهِ يصمح إثباث الأصل . 

وقد ورد في الس الصّحبحةٍ الب أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اجتهدّوا في 
كثير من الأحْكَامٍ في زمن الني يل ولم ينكر عليهم ذلك» قَمِنْ ذلك أنه أمرهم أن يُصَلُوا 
العصر في بتي قُرَيْظة فاجتهد بعضهم. وصلاها في الطريق وقالوا : ل ردا اقا ج وإِنَّما 
أراد سرعَة التمُوض» فنظروا إلى المعنى» وهؤلاء سلف أصحاب المَعَاني والقياس» 
واجتهد البعض الثاني» وأخُرُوها إلى بتي قُرَيْظَة فصلوها ليلا فَنَظَرُوا إلى اللقظء :ومؤلاء 
ميلف أهل ا اش اجتهد الصحابيان اللَدَان خرجا في سفر فَحَضَرَتِ الصَّلاةٌ وليس 
معهما ما فصَّليَاء ثم وَجَدَا الماء فى الوقت فأعاد أحدهماء ولم دالا فا 
النبي ياء وقال ني لم يُعَد: يت المع وأجرانك صلاتك» وقال للآخر: «لكَ 
الجر موتين) . 

ولما قاس مُجَرّز المذلجيٌ وقَافَ. وحكم بقياقته على أن أقدام زيدٍ وأسَامة ابنه 
ا و وک ٠‏ سر بذلك رسو اله ڪي حت برقت أسَاريكُ وَجْههِ من صِكَةٍ هذا 
القياس» وموافقته للحق» وكان زيدٌ أبيضَ وابئه أسامة أسْود فألحق مُجَرٌ ر المذلجيٌ الفرع 
بأصله ولم يتيز وَصْمَي السّوَادٍ والبياض : لذبن لا تأثير لهما في الحُكُم . 


لقد كان أصحابُ رسول اله ية يَجْتَهِدُونَ في النوازل» كما كانوا يَقِيسُون بعضّ 
الأخكام على بَعْض فيما لم يجدوا فيه نضًّا من الكتاب والسنَة» وكانوا يعتبدونٌ النظيرٌ 
بتظيره» وقد توائرٌ ذلك عنهم» وإِنْ كانت تفاصيلٌ أعمالهم آحاداًء فن الْمَدْرَ 0 
متواتف والعادة ة قاضِيَةٌ في مثله بوجود لقال بعد E‏ قهذا استدلالٌ في الحقيقةٍ 
بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شائعاً ذائعاً دليل عليه» وقد شاع ابينهم الاختَجّاج به» 
والمباحَتَةُ والتَرْجِيحُ فيه عند المعارّضّةٍ بلا نكير من واحد منهم» والعادة تَقضِي بأن السكوت 
في مثله من الأصول العامة لمزم للْعَمَلٍ بهاء وهذا استدلال بنفس إجماعهم على 
الحجية» ؛٠‏ فانم عملوا بهء واسْتَدلُوا به من غير تکیر. 


فمن ذُلك: عُدُولَ الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم - إلى ري أبي بكر الصدّيق 
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رضي الله تعالى عنه في تال بني حَِيفَةَ على أخذ الزكاة منهم» حيث كان الصّحابة 
رضي الله عنهم مختلفین › » فمنهم من ير المُسَالَمَة لَب موت النبي كَل والكسَارٍ في 
ا اله د e‏ یکن منهم 
إليه ولغوا قا قياس وروي عنه أنه قال ا ا الصَّلاةٍ e‏ رواء 


3 


الصّيخان . 
ا 0 Ts‏ 0 
Ea‏ ووَرَثٌ عمد - رضي الله ل زوجها 
اشتركوا في 

e e‏ عر رفي اعا TS‏ وإن 
ارت على عا في ا و 


كاك الوعْرِيّ: أخبرني حميدٌ بن عبد الرحمن بن عوفي عن وبرة الصَّلْتِيّ قال : بعثني 
بُ الوليدٍ إلى عمَّرَ فأتيته» وعنده علي وطلحة» والرّبير» وعبد الرحمن بن عوف 
a‏ إن حال بن الوليدِ يقرأ عليك السّلامَ ويقول لك : إن لا 
ن ات في الحَمْرٍ وتَحَائَرُوا العقوة فما ترئ؟ فقال عَمَرُ: هم هؤلاء عندك قال: : فقال 
علي : : رة إن كر لعل وإذا ذل أْ وعلى المفتري فعاو اتترا علئ ذلك فقال 
عم مر وك اللي فضرب خالدٌ ثمانين وضرب عمر ثمانين» ومن ذلك قول عَلِيّ 
- کرم .الله وجهه -: اجتمع رآيي وراي عمرَ ر الله عه - في هات الأولاد ألا يبَعْنَ 
ترايت يي ال الد«قاصية ع يا أميرَ المؤمِينَ رأيك مع رأي عمر في 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَكَء فقد جوز العمل بالرأي؛ ومن ذلك أَنَهُمُ اختلفوا في 
توريث الجَدٌ مع الإخوة بالرأي» حيث روى الإمام أَبُو حنيقّة في مسنده عن أمير المؤمنين 
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عَلِيَ - کرم الله وجهه ‏ قال لعمر - رضي الله عنه - حين شاور في الجَدٌ مع الإخوة أنه قال: 
راتيا امز الفؤميين لو أن شجرة يكت فاشك متها صن قشعت مر العصن شمان 


زد بن اي لو أن عر | ابعث منه ساقية؛ ا و ا 


وذهب عُمَدُ - رضي الله عنه - إلى أن الجَدّ أولئ بالميراثِ من الإخوق وشو واللّه 
لو أني قضيته اليم لبعضهم لقضيت به لِلْجَدٌ كله؛ وَلْكِنْ لَعَلّي لا خيب منهم أحداء ولَعَلَّهُم 
أن يكونوا كلهم ذوي حق» فَرَجَعَّ م إلى هذا القاس وَوََنَهُم مع الجَدّ) فيكون توريثهم مع 
آل فا 


يتضح مما تقدم ن الصحابة - رضي لله تعالى عنهم كاسنا الوقائِعَ والأحداث 
بنظائرها وسَبَهُوهَا بِأَمَْالِا وَرَدُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وبذلك فَتَحُوا للعلماء باب 
الاجتهادء وتهَجُوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله. 


وهل يك عاقل في أن لبي يي لما قال: «لا يقضِي الْقَاضِي بين آنين وَهْوَ 
فن إنما كان ذللف ؟ لأن الغضب يشوش عليه فكرهء ويمنعه من كمال الهم والإذرَاكِ 
ويحول بينه وبين 'امشيفاء النَظَرِ والنّحقيق» يغوي عَلَيِْ طريق العلم وَالْقَضْدِء ٠‏ إا وجد هذا 
المعنى في فرد آخر يكون داخا في الي بألقيّاس وذلك كالهم المزعج ء والخوف المقلق 
والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهم» فمن قَصَّرَ النَهْيَ على الغضب 
دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد قَلَّ فَهْمُهُ وهه وفاته أن 
النّْوِيلَ في الأحكام على قصد المتكلم» والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وإِنّما هي مقصودة 
للمعاني» والتوصل بها إلى مَرَادٍ المتكَلمه فالحديث وَل على الغضب» وليس هو المقصود 
بالذات وحده حتى لا يلحق به غيره» بل كل ما وجد فيه العلة التي نهي عن الغضب لأجلها 
كان ملحقا به. 
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الدَِيلٌ الْمَقْلِنُ: 

وحُاوصَبُهُ: أن المُجْتَهدَ إا غَلَبَ على صله كَوْنُ الحكم في الأصل مُعَذَاد بالعلة 
الفلانية» ثم وجد يَلْكَ الله بغينها في الفرع يحصل له بالضَّرُورَةٍ ظَنُ ثبوت ذَلِكَ الحكم في 
الفرع وحُصول لظن بالشيء مُسْئَلزِمٌ لحُصُول الْوَهْم بتقِيضِهء وحِبئذٍ قلا يمكنة أن يَعْمَلَ 
بالظن والوّهم لاستلرامه اجتماع النقيضيْن › ولا أن نك العمل بِهمًا لاسْتلرَامه ارتفاع 
النقيضَيْنِ» ولا أن يعمل بالوهم دوت لظن لأنَّ العمل بالمرجوح مع وُجُودٍ الراجح ممتنمٌ 
عَفْلاً وشَرْعاً» فتعيّنَ العمل بالظنٌ» ولا معن لوجُوب العَمّل لظن إلا ِنْبَاتُ القياس على 
سبيل المثال: إذا غلب على ظنّ المُجْتَهدٍ أن حُكْمَ الكَمْرِ معلل بالإشكار ثم وجد تلك 
الل اي فاته يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في النبيذء وحُصُول 

بوت الحكم في اليد مشتلرم لخصول الوّهم بنقيضهء وسيل ل که أن تحمل 
0 ولا أن يثْركَ العمل بهماء ولا أن يعمل بالمرجوح دون الرا جح لما تَقدّم؛ فتعيّنَ 
العمل بالظنٌ وهو القياس» فَتَبَتَ أن القياس حَُجَةٌ من الحُجّج الشَّرْعِيَةَ لاستفادة و الأخكام . 


كان 


شبه ورة: 

َسْتَدَلَ المَانِعُونَ للقياس بأدلَة فة وعقليةٍ وتمَسّكُوا بظَاهِرِهَاء فنحن نعرضها مع الرَدٌ 
على كل دليل من الھب فمن ذلك قوله تعالى: ما فَوَطْنَا في الاب مِنْ شَيْء) [سورة 
الأنعام : الآبة ۳۸]» وقوله تعالى : ورلا عَلئِكَ اكات بَ تيان كل شىء [سورة الفحل: الآية ]۸٩‏ 
أي بياناً لكل ما شرع لكم مما يَنْمَدُكُم في أمر يکم ودنياكم فکل شيءِ مشروع في 
الكتاب» وما ليس مشروعاً فيه فيبقى على النفي الأَصْلِيٌ » وحينتلٍ يكون إثباث القاس بما 
ليس في كِتَاب الله فيكونٌ مُنَافياً للشرع» فلا يصحٌ العمل به. 

والجواب على ذلك أنَّ المُرَادَ بألكتّاب اللّوْح المخفوظء وهو مُشْتَلُ على كل 
شَيْء» والقياسُ شيء من تلك الأشّاءِ التي ذكرت فيه . 

َؤيْرَادُ من الاب اللّفظ المنزل على محمد إا لمعد بتِلآوَتهِء وَأ مَا َب بالقياس 
مضاف إلى الكتاب لأن القاس مرن في كتاب الله نصاًء أو دِلالَةٌ ذلك أنه نظير الاعتبار 
المأمور به في قوله تعالى: : لفَاغْتردُوا»» فالعمل بالقياس عمل بالكتاب في الحقيقة» , أو لأن 
الكتاب دل على وُجُوب قَبُولٍ قَوْلٍ الوَسُول ب لقوله تعالئ : وما آنَاكُمْ الوسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
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تهاكم عله فَآنتّهُوا [سورة الحشر: لآب :]ا وقول الرسول دل على حُجية القِيَاسِ» فكان كتاب الله 
دالا على حجيّة القياس» فالقرآن رل يَياناً لكل شَيْءِ لكن إجمالاً لا تفصيلاً؛ لانْهدَام 

تفصيل الك فيه قطعاً فيفصل بالاجتهاد. 

وعليه فالمُرَادُ بما تقدم أنَّ الكتاب بيانٌ لكل شيءء وذلك إمّا بدلائل ألفاظه من غير 
واسطة» وإمًا بواسطة الاستنباط منهء أو دلالته على السّنةٍ والإجْمّاع الدالين على اعتبار 
القیاس» فالعَمَلٌ بالقياس عمل بما به الكتاب لا أنه حارج عنه» ومنها قوله تعالى: #فَرُدُوهُ 
إل الله والدَسُولِ» [سورة الساء: الآبة 04]. فهو صريحٌ في أن الوّد لا يكون إلا للكتاب والسُنَةٍ 
لا إلى الرأيء وحيتتذٍ يكون القياس باطلاً؛ لأنه تشريعٌ بالرأي فلم يتحقق الردٌ إلى الكتاب 
والسّّة. 4 

والجواب على ذلك أت لا نرده إلى مجرد الرأي كما زعم المعترض», وا 
لل المستنبطة من نصوص الكتاب والسّة والقياس عبارة عن تفهم مَعَانِي اللصوص بتجريد 
مناط الحكم وحذف الحَشْو الذي لا أثر له في الحكم» فحيت يكو ارد إلى القاس ردا 
إلى الكتابء أو السُِنَةِ . 

وممًا استدلٌ به المُدْكرُونَ للقياس من طريق العقل شب رة > منها لا نُسَلّمُ أن أحداً 
من الصَّحَابَةِ استعمل القياس لإثبات حكم من الأحكام» وما نَقَلَُم أخبار آحاد لا تفيد 
القطع, فيجوزٌ عدم صِحَةَ ذلك التقل» ومنها أن ما شك عنم من الأخباز الدَالَةِ على 
استعمالهم القياس لا دل دلالة واضحة على كون وا بالقياس» بل يجوز أن يكون 
عندهم نصوص جلية» أو خفية لم يذكروهاء ولئن سَلَّمْنا فتواهم بالقياس› فن الأَقيسَة التي 
استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة. 

ورانا :من ذلك أذ المنقولاف وق كات كل" وكسيا اغا خاد يلا أن قد 
امرك بينهما وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتراً يحدث العلم به بكثرة مطالعة 
أقضيتهم وتواريخهم , وعلم أيضاً من تكوّر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص 2 أو 
فرد» وعلم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين ته لم يكن عندهم نص والعادةٌ تقضي بأنه لو كان . 
عندهم نصِنٌ استدلوا به في فتَاوِيهِم لكانوا أظهروه» وحصل لا علم به مقدم ظهور نص في 
فتاويهم ليل على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام . 

وعليه ينبت أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام. ومن أيهم أيْضاً أنَّ العمل 
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بالقياس» وإن ثبت عن بعض الصّحابة» لكن لا يلزمٌ منه الإجماع» وإنّما يلزم لو تحقق أن 
سكوتهم كان عَنْ رضاً لِم لا يجوز ان يكونَ سكوتهم عن حوفي . 


وفي هذا يقول اَّم إنه لم يعمل به إلا عددٌ قليل من الصّحابة ولما كان مثل أمير 
المؤمنين عُمَرَ بن الكَطَّابِ ‏ رضي الله عنه ‏ وعثمان وعلي - رضي الله عنهما - سلاطين 
حاف الآخرون من مخالفتهم» > لان العادة جَرَتْ بمعاداة من خالف الأميرَ أو السُلطَانَ وك 
ادها ليه 


وجوائنا تا على ذلك أنَّ كور السُكوت في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة إلا عن 
رضاء لا سما فيما هو أَصْلّ من أصول الدَّينِ» فهذا الشكوت سرًا وعلائيّة من كل أَحَدِ في 
كل واقعة والتزا مهم أحكام الخلفاء الراشدين يفيد علماً ضروريًا بِالوَضَاءِ والوفاق» وتوهم 
نسية الخوف إلى من يخَالِفُهُم زب وَبُهْتَانُ» إن من أخلاقهم الكريمة الموَائرٍَ . عنهم أَنَهُم 
كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحد خُصُوصاً إذا قي معمولاً به مَل طويلة» ونسبة 
المعاداة إلى الخلفاء الرَاشِدِينَ لمن خالفهمٍ وانّخذ قولاً مذهباً حَمَاقَة عظيمة» وكيف يقل 
أ الصحابة - رضوان لله عليهم - وي الخلناء ادن ا يعَادُونَ من حَالقَهُمْ فيما 
ا ذا نهم كانوا درن للخل تون إلى الصَّوَاب» ومن تتبع الآثار والتواريخ 
أدرك بلا شك أن كثيراً مِنَ الصَّحَابَةٍ ‏ رضي الله عنهم كانوا يخالفون كول الحُلمَاءِ ءِ الوَاشْدِينَ 
إذا ظَهّرَ لهم شَيء خلاف ما يقولون» فلا الو بقول الحق» ولا يخافون في الله لَوْمَةَ لائم» 
وإذا لم يكن خوف في المخالفة في وقائع متعددة» فأ خوف لهم في واقعة واحدة. ونختم 
هذا بقول المُرَّنِيَ: «إنَّ الفقهاء من عصر رسول الله اة إلى يَوْمِنَا وهلم جرا استعملوا 
المقاييس في الفقه في ا قال: وأَجْمَعوا على أن نظيرَ الح حق» ونظير الباطل 
بَاطل» فلا يجوز لأحد إِنْكَارٌ القياس؛ لأنه التشبية ارال عليها». 


لا يخفى على کل مال أن ا الي وضعها ال تفي بحاجيات الإنسان 
الملكَّة والكامئة في نفسه» ومن تفص هذه القوانين» أذْرَكَ ادا - عَم صلاحيتها 


لطهارَة السّرائر» والتخلّق بالأخلاق الحميدة» والمثل الاه كحت الْخَيْرٍ» ومساعدة 
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الضعيف» والتواضع . إلى غير ذلك من المكارم التي ودي إلى سعادة اللشر افق الديًا 
والآخرة» ولا امس E EO‏ من اتباع طريق آخر مؤدٌ إلى ما تصبو 
إليه» وتطمح إلى ارْتَشَافِهِ . 


والقوانيينٌ الإلهيةُ هي غاية السعادة ومنتهى الكمَالء فآللّهُ - تعالى - لم يترك هذا 
الإنسانَ في هذه الدّنيا هملاً يسِيدُ على غير هُدّىء بل أوضح له طرق الخير وطرق الشر» 
بإرسال الرسل والكتب المُقَدَّسَةِ. 


ومن بين هذه الكتب المقدسة القرآنٌ الكريم» ومن سنن رسله س سيدنا محمد 
- عليه أفضل الصّلاة والّسليم -. 
ولقد جاء التشريع الإسلامئ افا لكل الرسالات» والأحكام الإلهية؛ لذا رَوَدَهُ الله 


جا شعن ناه ويحقق خلوده إلى يوم القيامة . والتشريع الإسلامي قائم ٠‏ على خصائص 
وات ی الشَّامِحَ» وتقيم صَرْحَه أبدَ الأزْمَانٍ والعصور. 


ومن الان الجلكة اي ابتنی عليها بناء الأخكام الإسلاميّة في تشريع الأوامر 
والنواهي - مبدأ التدرّج ؛ حتی تتهياً لوس للإدعَانٍ للأحكام الشرعيّة ؛ لها عن طيب 
ار بدون مشقة» أو ضَوّر و واقع بهاء . ومشروعية ادج في الأخكام الإسلاميّة أَتَضَيْها 
الّدوف والملابساتٌ النّي تزامّت وَالدَّعْوةَ الإسلاميّة» فكان با الدج علاجا لمثل هذه 
الحالات» ثم تنمَهِي هذه الأحكامٌ بالخ لزوال مُقتضََتَِاء حى إذا تمت أحكام اللَّهِ نزولا 
بقيت محكمة إلى يوم الدين. 


ر 


وبعد أن آم اله رَه بقوله : اليم م ملت لَكمْ ديتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نمي 
وَرَضيت م الإِسْلامَ دين [سورة المائدة: الآية ]ا دل ذلك على تمام الشريعة وكمالهاء فلا 
يكون هناك تبديل ولا تغيير. 

وإليك كلمة موجزة عن النسخ» فتقول وبالله التوقفيق : 


کے ے 


الح م 


الس يطلق في اللّغة كما في | لصّحَاح» والقامُوس» واللسَانِ بمعنى : الإزالة. 


128: 


قال تالش الفلا أي: أزالته» و«نسخت الريح الاثارة أي : أزالتهاء 
وَمنْهُ: اسح القرُونِ والأزمتة والإزالةٌ هي الإعدَام. 

وقد يُطْلقٌ النَسْخُ بمعنئ نقل الشَّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى» مع بقائه في نفسه 

يقال: «تَسَخْتْ الاب آي : نقلت ما فيه إلى آخر. ومنه قوله تعالئ : #هذا كتَابنا 
طق عَلَيكَْ باحق إِنَّذ 5 للخ 0 تَعْمَلون» [سورة الجاثية : الآية ۲۹]» أي :. ننقله في 

ويقال: «وَنَسَخْتُ النَحْلَّ)ء أي: نقلتها من خليةٍ إلى أخرئ» ومنه: المُنَاسَخَاتْ ذ 
علم المَواريث؛ لانتقالٍ الال كن اواز إلى واركة ولک ها فرعت ارا ی 55 
المعنيين يكون لظ الس حقيقةً) وفي أيهم يكون مجازاً؟. وفيه مذاهبُ حكاها العلامة 
أبو عمرو بْنْ الحاجب من کک لكن ذهب القاضي أَبُو بكر البَاقِلدَنِينُ ومن تابعه إلى 
أنه حقيقةٌ فيهماء فأسم اللخ مُشتر مَُشْتَرَكُ بَيْنَ هذين المعنيين. 


وذهب القَقَالَ الشَّاتْ شئ إلى أنه حَقيقة في اقل والتّخويلٍ . وذهب الإِمَامٌ الجِوَينيٌ إل 
أنه حقيقة في الإِزَالَةٍ ارال ول لك بقوله: «لآن النقل أخصيٌ من الزّوا؛ 
فإن النَقْنَ إعدام صفة وإحداث أخرىء وأما الزّوالُ فمطلق الإعداى وكون اظ ب ود 
العام» مجازاً في الخاصصٌ ‏ أَوْلّى من العكس؛ لتكثير الَاِدَة. 


وقيل في الوَدٌ على ما ذهب إليه الإمامٌ من التَغليل : لا نسلّم أن النقلّ أخصنٌ من 
اليَّوَالِ؛ لأن الإزالة على ما قيل هي الإعْدَامُء والإعدام يستلزمُ زوال صفة الوجود وتجدد 
أخرى » وهي صِفَةُ العَدَم وهما صفتان متقابلتانِ» 2 أَنْتَقَتْ إحداهما تقك الأخرى: 
وإذا عدر التَرجيح› كان القول بالاشتراك ا ولع هذا هو ذَلِيلٌ من : قال تر 
الهم إلاً أن يقال : مراد الإمام يذل الصََة الوجوديّة بِصِفَةٍ وجودية أخرى؛ فيكون التَقَلُ 
احص والله أعلم. 


e 


النََسْحٌ في تَظر عُلَمَاءِ الأضول: 
لقد عَوَفَ عُلَّمَاُ الأصول انسح بتعاريف كثيرة» منها ما هُرَ فاسدٌء ومنها ما هو 
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بيان المُحْمَارٍ منها : 

عَوَفَهُ إمام الحرمين الجُوَئْينٌ بأنه : الفط الدَالُ على انيمَاء شرط دوام الحكم الأوّل. 

قال القاضِي عَضدُ الدّينِ: ومعناه 9 الحم كان دائِماً في علم الله دواماً رو 
AN YS‏ َأَجَلُ الدوام آل اا ولك الشرط لِلْمكَلّفِ؛ نفع 
e‏ ویبطل دوامه» وما ذْلِكَ إل بتوفيقه تعال إا فإذا قَالَ قولاً دالا عليه» ذلك هو 
3 

منها: : أن كر اقشع بالق ومو كيز اقشع E‏ ن نسح الحكم بالاية 
والحَبَر) . 

ومنها: ا لدخول ما ليس بّخ فيه» وهو قول الْعَدْل: الخ حكم 
كذا)»)؟ فإنه َف دان على ظهور انتفاءِ شرط الدوام» وليْسَ بشخ ضَرْورَة. 

ويمكن الجوابٌ على هذه الإيرادات : 

فتجات على الاغْتِرَاضٍ الأوّل: بأنه في التَّعْرِيفبِ فسّر النسخ اللّْظ ؛ بان إِطلاقَ 

الخ على الَفْظِ الدال عليه حقيقةٌ اصطلاحيةٌ؛ فكما أن الحكم ليس إلا قول الله : «افعل 
کذا)» فكذا النسخ لین إل قول الله : «لا تفعل كذا». 

وأمّا عن قولهم : ان غير مطرداء فإن قول العَدل يدل على ذلك القول. أي : 
قول الله «لا تفعل) هو دليل النسخ الدال بالذات لاهو آي اسح بالذّاك: 

وعرّفه حجة الوسلام العَرَالِنٌ ب«الخطاب الدّالُ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدّمء على وجه لولاه» لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» . 


وقال في ETE‏ اونا انظ «الخطاب» على لظ «النص»؛ ليكون شاملا للّفنظ 
والفخوئ والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك». 

ما قيدنا الحد بالخطاب المتقدّم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشّرع مزيلٌ 
لحكم العَقّلٍ من براءة الا دولا س ا ككل ل حك فاب 
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وإلّما قيدنا بارتفاع الحكم» ولم نفيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع 
الحكم من النذب» والكراهة» والإباحة؛ فجميع ذلك قد ينسخ . 

ا قلنا: «لولاه لكان الحكم تَابتَاً به) ؛ لأن حقيقة الخ الرفع » فلو لمكن كد 
ابتاًء لم يكن هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أخرئ بخد تَصَرُم ذلك 
ال لا يكون الثاني تاميخا E‏ قال راتوا الصَّيَام إلى للب [سورة البقرة: الآية ۱۸۷]» 
ثم قال: «في الليل لا تصوموا»» لا يكون ذلك عه نّم فلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتَصل 
به لكان» بیانا وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بِمَدَةٍ أن شقطة !انما يكون رافعاً إذا ورد بعد 
أن وَرَدَ الحُكم وأسْتَقَة؛ بحيث يدوم لولا النَّاسح. 

وتعريفه معتّرَضٌ عليه بأربعة اعتراضات » يجاب عنها بما يجَابٌ على تعريف الإمام» 
وبرابع يخصهء وهو أن قوله: على وجو لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» زياد لا يحتاج 
إليهاء أما «لولاه لكان ثابتاً به»؛ فلآن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك . 


وأمّا «مع تراخيه عنه»؛ فلأنه لَوْلآَهُ لم يتقرر الحم الأوّل؛ فَكَانَ دفعا لا رَفعا؛ 

وات د بأناقوله: لاء لكان ثابتاً به»: احترانٌ عن قول العَدْلِ: «إن حكم كذا 
قد نْسِحَ)؛ فإنه وإن كان خطاباً دالاً على ارتفاع الحكم» > لكنه ليس هو بِحَيْثُ لولاه لكان 
لتم با ار وإِن أَعْتَقَدَ المُكلّفْ ثبوته» E‏ 
التزامٌء ولا يدح في في التَّعْرِيفِ النَصريحٌ بما علم التزاماً على أنه لو ريد بالدّالَ الال 
بالذات» اندفعت الثلاثة. 

وبأن وله مع تراخيه عنه) ؛ احتراز عن العَايَّة ونحوها؛ A‏ اا 

وعَدَقَهُ بن الحَاجب بأنه : «ارفع الحكم الشرعي بدَليل شَرْعِيَ متأخرا . 

فقوله: «رفع الحكم الشّرعي)»؛ لِيُخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل 

وقوله: «بدليل شزعي»؛ ليخرج رفعه بالمَوْتِء والنّوْمء والغفلة» والجنون. 

وقوله: «متأخّر)؛ لِيِخْرجَ نحو «صَلَ) عِنْدَ كل زوال إلى آخر الشّهْرِ وير تعريف 
أبن الحاجب من دَق التَّعَاريف ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السّالف ذكرها . 


AY 


النّسُْ فى تظر الْقُقَهَاءِ : 
اشح هو: «النَصنُ الدَّالُ على انتهاء أمَدِ الحم الشَرْعِيّ» مع التأخير عن مورده». 
ومعتيل ذلك: أنّ الحكم له عَايةٌ ينتهي بأنتيهايهاء > لكن لما لم تكن تلك الغاية مَبَينةَ 


بالنصصٌ الدَّال على الحكم الأوّل ‏ جاء النصٌ الثاني مرا عن ورود الحكم الأول. وَبَيّنَ 
تلك الغاية . 


ارق بين الإِضْطِلآحَيْن 


إل من تَأَمّنَ في كلام الفقهاء يجد أن اريف عندهم مبنيٌ على أن الأول 
مركت بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى ؛ قلس هناك رفع > بل إِنّما هو بيان الأمَدٍ 
الَْزِي رقت به؛ وهذا بخلاف التَعْرِيفِ عند الأصوليّين؛ فإنة مبنيع على أن الحكم الأول غير 
موقت بل مطلق ارد تفع بالخ ؛ فهل بين التعريفين خلاف ؟ مذهبان: 


الأَوَلُ: قال ان الحَاجب: «والخلافُ لفطك ؟ لأن مرادنا بالرفع وال التَعَلَّ 
الم ون اراد قبل وروي الناستخ» وهو المراد بأنتهاء أمد الحكم» وليس الفرارَ إِلَيْه؛ لأن 
ِدَمّ الحكم يأبى الرَفْعَ دون الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد؛ وهو 
الَف ويأبى عنه القدم؛ فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمدٍ معين؛ وهو ارتفاع 
التعلق المَظتّون بقاؤه» فمثله مثل التخصيص» غير ن الأول يكون في الأزمان. والثاني 
يكون في الأفراد. 

قال صَاحِبُ «مُسَلّم الوت : «الحق أن الخلاف معنويٌ»؛ وتحقيقه: أن الخطات 
ل > هل كان مقيداً بالدوام ؛ فكان انسح رفعاً لهذا الحكم امير 
بالدّوام» ولا يلزم التكاذب؛ لأن الإنشاءَ لا يحتمل الكَذِبَ»ء وإِنَّمَا يرفع الثاني الأوّلَء أو 
كان الخطاب في علمه تعالى افيه ببعض الأزمنة ؛ وهو الزمان الذي ورد فيه اسح 
لکن لم ينل التقيدُ عند نزول الممْسُوخ فكان اسح بيان لهذا الآن المقيّد به الحكم عند 
الله تعالى» قالمعتف ارم ذهب إلى الأول» وبيان الأمّد إلى التاني» اول : كألقتل عند 
المعتزلة» والثاني : كأَلْقئلٍ عند أهل الست وَالْجَمَاعَةَ: 


في أنَّ المقتول: 
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على الأول: قد ارتفعت حَيَاتهُ بألْميْل؛ فلولاه لبقي حَيًا . 

وعلى الثانى : القتل علامة مجىء الأجل» ولولاه لمات؛ لمجىء أجله . 

والح كما قرره ابن الحاجب : أن الخلآفَ لفظي؛ كما هو مبين في مواضع من كتب 
الأصوليين. 


مَوْضوْعٌ الخ : 
تنوعت آراء الأصُولِيّينَ في مَوْضُوع النّسْخْء فالمذهبُ الذي عليه نمه العلماء» هو: 
أن النَسْحَّ إنما يكون في المُتَعَبَّدَات؛ لأن لله عز وجل أن يتعّد خََلقَهُ بما شَّاءَ إلى أي وقت 
شاء» ثم يتعبّدهم بغير ذلك» فيكون النّسْحٌ في الأوامر والنّواهِيء وما كان في مَعَْاهُمَا . 
كك قله ال «الرَاني لا ك إلا زَاية أؤ مُشْرِكَة والدَانِيدُ لا يْحَحْهًا إلا 0 
مشر ك4 [سورة النور: الاي 19 . وقوله تعال في سورة يوسف - عليه السلام - : : قال تن م ع 
سَبْعَ سين دبا [سورة يوسف: الآبة 40] . 
03 د کے 5 _- 3 ع 2 
2 5 ت 8# 
والثانية : مثالٌ للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأنَّ المَعْنى: «أرْرَعُواكء وهذا المَدّمَبُ 
عزي إلى الضّحَاكُ بْنِ مُرَاجم . 
والثاني : أن التّشخ كما يكون في الأوامر والتواهيء يكون في الأَحْبَارٍ ويلنسب 
ِعَئِدِ الوحْمْن بن رَيْدِ بن أَسْلم والسَّدَّيٌ حيث قالا: اقل يدخ اتح على الأمر 
والنهي › وعلى جَّميع الأخبّارا» ولم يفصلا وتابعهما على هذا القول جماعة. 
قال أَبُو جَعْمَر: «وهذا القَوْلُ عظيم جدًا يول إلى الكَفْرِ؛ لأن قائلاً لو قال: «قام 
فلانى ثم قال : الم يقَما ثم قال: اانسخته»)» لكان كاذباً» . 
e‏ 0 أن اتاخ 0 ا إلى ورم 7 أن 
ا إِما بقرآن مثله؛ i‏ وې » وإمًا ا فلما ازع هذا بموت 
النبي ياء ارتفع النّسْحْ . 


۱۸۹ 


والرابع : منهم ذب إلى أنَّ الح يكون في الأوامر والنّوَاهي» وأمًا الأخبار فصل 
فيها بين ما فيه حکم؛ فيجورٌ اسح فیه» وبين ما لا حكم فيه؛ فلا يَجُوزٌء والله أعلم . 

والْخَاِنُ: مِنْهُمْ مَنْ ذَمَبَ إلى أنّ النَسْحّ يحون في الأوَامرٍ والتواهي خَاصّة . 

وهذا المَذْهَبُ حَكَاهُ هبه الله ِن سَلاَمَة عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِدِ بْنِ جُبيْرٍ وَعِكرمَة بن 


ا 


۱۹۰ 


شراح المختصر 


لقدنال كتاب «المختصر» للعلامة ابن الحاجب من عناية العلماء أيما عناية وحق له 
ذلك فقد أله العلامة الأصولي أبو عمرو بن الحاجب المالكي قال صاحب «كشف 
الظنون»”' عن المختصر: «هو مختصر غريب في صنعه بديع في فنكلغاية إيجازه يضاهي 
الألغازء وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز . 

من أجل ذلك اعتنى به العلماء ما بين شارح له شرحاً مطولاً وآخر مختصرأء كذلك 
عكف عليه أهل العلم تخريجاً لأحاديثه فكان من ذلك : 
١‏ - سلطان العلماء ابن عبد السلام: 

«نسبه ‏ شيوكه - مكانته» 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن مهذب السلمي الدمشقي 
عصره بلا مدافع وفريد زمانه بلا منازع . 

ولدسنة 0۷۷ ه ب«ادمشق» ونشأ بها وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وق رأ الأصول 
على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره. وسمع الحديث من الحافظ أبي محمد القاسم بن 
الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل البغدادي 


. ۱۸١۳/۲ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 
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على أبي ن الخشوعي . وان ا ل علماً من الأعلام شجاعاً في 
الحق آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فقيهاً أصولياً محدثاً خطيباً واعظاً أديباً شاعراً رقيق 
| الحاشية حاضر النادرة مهيباً محترماً وقو را تخشى السلاطين والأمراء صولته وسلطانه . كان 
خطيب الجامع الأموي وحدث أن السلطان الصالح إسماعيل أعطى الفرنج مدينة صيداء 
فغضب ابن عبد السلام وأنكر عليه ذلك فوق المنبر» وترك الدعاء له في الخطبة وخشى 
السلطان العاقبة فاعتقله ثم طلب منه مغادرة الشام» فذهب إلى مصر فتلقاه الملك الصالح 
أيوب بالترحيب والإجلال» وأكرمه وولاه لخطبة في الجامع العتيق «جامع عمرو بن 
العاص» وولاه رياسة القضاء ء في القطر المصري ما عدا القاهرة» فسار بما عرف عنه من 
نزاهة وعدالة وجرأة فى في الحق لا يخشى فيه لومة لاثم . فقد حدث أن فخر الدين عنان أستاذ 
دار السلطان ابتتى داراً فوق مسجد واتخذها طبلخانه فلما علم ابن عبد السلام بذلك حكم 
بهدمها ونفذ الهدم وأسقط الباني من وظيفته وعزل نفسه عن القضاءء ولم يستطع السلطان 
إلا أن ينزل عند رأيه ولم يضعف هذا العمل من منزلته» ولكنه لم يعده إلى القضاء بل بنى له 
مدرسة الصالحية بشارع بين القصرين ليدرس فيها فعكف على التدريس فيها للشافعية 
وقصده الطلبة من كل البلاد وتخرج به الأئمة. 
«تلامذزته» 

روى عنه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد» وهو الذي لقب ابن عبد السلام بسلطان 
العلماء» كما روى عنه الإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي والشيخ تاج الدين بن الفركاح 
والحافظ أبو محمد الدمياطي والعلامة أحمد أبو العباس الدشناوي والعلامة أبو محمد هبة 
الله القفطي وغيرهم» ومما يدل على علو مقام ابن عبد السلام أن الحافظ عبد العظيم 
المنذري امتنع عن الفتيا لما استقر المقام لابن عبد السلام في مصر وقال: کنا نفتي قبل 
حضور الشيخ عز الدين وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه . 

«مصنذفاته ‏ وفاته» 

أما مصنفاته فكثيرة نفيسة مفيدة منها «الفوائد» و«الغاية» في اختصار النهاية فقه 
و«القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» و«الفرق بين الإيمان والإسلام» و«مقاصد الرعاية» 
ولمختصر صحيح مسلم». و«الإمام في أدلة الأحكام» في أصول الفقه. و«بيان أحوال 
الناس يوم القيامة» و«بداية السول في تفضيل الرسول». و«الفتاوى المصرية». 


1۹۲ 


توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الأولى سنة 55١‏ بالقاهرة ودفن بالقرافة 
الكبرى في سفح جبل المقطم» وقد شيك الساطان لطا اة . 


۲ القاضی البيضاوي : 
«نسبه - مکانته - شدته في الحق» 

عبد الله ين عمر بن محمد بن على البيضاوي الشافعى» ويلقب ب«ناصر الدَّين) 
ويكنى ب«أبي الخير»» ويعرف ب«القاضي» 1 ' 

ولد بالمدينة البيضاء بفارس قرب شيراز وإليها نسب . 

كان وخا ااا سيريا نظا خخ ااا معدا ها أصولا متكلما مرا معدا 
أديباً نحوياً مفتياً قاضياً عادلاً» رحل إلى شيراز وتولى قضاءها مدة ثم صرف عن القضاء 
لشدته في الحق» فرحل إلى تبريز وأقام بها مدة نشر خلالها العلوم والمعارف وتتلمذ له 
ان 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

لف مصنفات عدة تدل على قدم راسخة في التأليف وبراعة فائقة في التصنيف منها: 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» وقد شرحه أيضا وهو كتاب تناوله العلماء بالشرح 
والتعليق وانتفع به الطلاب والعلماء. ومنها كتاب في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأفول اها وكتاب «شرح المطالع» في المنطق و«الإيضاح في أصول الدّين»» و«طوالع 
.الأنوار» في أصول الدين أيضا و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» و«شرح الكافية لابن 
الحاجب» في النحو و«مختصر الكشاف» في التفسير واشرح المصابيح» في الحديث و«أنوار 
التنزيل وآسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي والب الألباب في علم الإعراب» 
و«نظام التواريخ» ورسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها واشرح التنبيه» في الفقه في أربعة 


(۱) ينظر: ترجمته في تاريخ علماء بغداد ص »23١5(‏ وفوات الوفيات 7817/١‏ طبقات الشافعية (5/ »)8٠١‏ 
البداية والنهاية ۲۳٠١ /١۳‏ النجوم الزاهرة ۲۰۸/۷ مراة الجنان 5/ ۴۳٥٠ء‏ شذرات الذهب 27١١/5‏ 
ذيل مراة الزمان 000/١‏ و۲/ ١۱۷٠ء‏ مفتاح السعادة 25١5/7‏ ابن قاضي شهبة 2٠١9/7‏ ذيل 
الروضتين »)5١17(‏ ابن هداية الله (۲۲۲). طبقات الأصوليين .۷١/١‏ 


14۹۳ 


توفي رحمه الله ب «تبريز» سنة 584 على الأرجح”"'' . 


۳ابن دقيق العيد: 
«نسيه ‏ نشأته - شيوخه» 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي المصري 
القوصي المنشأء المالكي ثم الشافعي» المعروف ب«ابن دقيق العيد» . 

ولد في شعبان سنة ٥‏ ب«ينبع؟ . وكان والده قد قصد الأقطار الحجازية للحج .وقد 
طاف به حول الكعبة داعياً له. وكان والده عالماً فاضا تقياً شيخا للسادة المالكية فى وقته. 
فاستجاب الله دعاءه . وقد نشأ ابن دقيق العيد نشأة صالحة مباركة . ا 
تفقه على والده ثم سمع كثيراً من شيوخ الحجاز ودمشق والشام ومصر وغيرها. وأحاط 
بمذهب المالكية. ثم انتقل إلى مذهب الشافعية فأحاط به كذلك . . 

ومن شيوخه: أحمد بن عبد الدايم» والزين خالد» وأبو الحسن بن المعير «بالياء» 
وابن رواج الرشيد العطار والزكي المنذري وابن عبد السلام . 
١‏ «فضائله ‏ وتقواه ‏ ونبوغه» 

اشتهر اسمه في حياة مشايخه. وشاع ذكره» واشتهر بالتقوى» حتى لقب بتقي الدين. 

قال قطب الدين الحلي: كان ابن دقيق العيد ممن عرف بالعلم والزهد عارفا 
بالمذهبين» إماماً في الأصلين» حافظاً في الحديث وعلومه» يضرب به المثل في ذلك. 
وكان آية في الإتقان والتحري» شديد الخوف» دائم الذكرى لا ينام من الليل إلا قليلاً يقطعه 
مطالعة وذكراً وتهجداً. وكانت أوقاته كلها معمورة. وكان شفوقاً على المشتغلين بالعلم» 
كثير البر بهم . ء: 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طبقات الشافعية لابن السبكى (09/0)» والبداية والنهاية 2709/١7‏ مرآة الجنان 
۰/٤‏ والزمان ۰۷٤۸/۸‏ نفح الطيب ؟/ ۷۳۷» شذرات الذهب 25١5/6‏ ابن قاضي شهبة 
١‏ مفتاح السعادة ٤۳٦/١‏ بغية الوعاة (۲۸7)» معجم المؤلفين ٩١ /٦‏ طبقات الأصولبين 
۱-. 


1۹٤ 


وقال البرزالي: إنه مجمع على غزارة علمه» وجودة ذهله وتفننه في العلوم واشتغاله 
وقال ابن الزملكاني: إنه إمام الأئمة في وقته» وعلامة العلماء في عصره بل ولم يكن 
من قبله منذ سنين مثله علما ودينا وزهداً وورعاء وكان متبحراً في التفسير والحديث محققا 
في المذهبين متقنا للأصلين والنحو واللغة. وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص على 
المعاني. أقر له الموافق والمخالف» وعظمه الملوكوكان السلطان لاجين ينزل له عن 
سريره ويقبل يده. 
وقد تخرج عليه كثير من العلماء والأئمة .فقد تولى التدريس ب«مصر» والشام: وكان 
«مصدفاته» 
صنف تصانيف كثيرة. منها: «الإمام» و«الإلمام في أحاديث الأحكام»» وشرع في 
شرحه ولم يكمله. أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة اطلاعه في العلوم خصوصاً علوم 
الاستنباط. وله مقدمة المطرزي في أصول الفقه. وشرح بعض مختصر ابن الحاجب في 
الفقه المالكي وفي الأصول» وشرح كتاب العمدة في الأحكام. وله ديوان خطب» وله 
انعد د 
«وفاته» 
توفى رحمه الله فی صفر سنة ٢۲‏ ه ب«القاهرة» ودفن بالقرافة الصغرى7» 


«نسبه» 


›۲٠۲/۲ تاريخ ابن الوردي‎ ۲۷/۱١ البداية والنهاية‎ ٠۳۳١ ينظر: طبقات السبكي 5/ ”2 الإسنوي‎ )١( 
»931/5 الوافي بالوفيات 5/ 197, مراة الجنان 4777/5 الدرر الكامنة‎ ۲٤٤/۲١ فوات, الوفيات‎ 
تذكرة الحافظ‎ »27579/١ البدر الطالع 7759/7» النجوم الزاهرة 235077/4 ابن قاضي شهبة‎ 
الطالع السعيد 777 شذرات الذهب 25/6 مفتاح السعادة 2719/7 معجم المؤلفين‎ 4 
. ٠١١/۲ دى,ء طبقات الأصوليين‎ 0١ 


الفقيه الشافعي الأصولي . كان إماماً بارعا في العلوم الدينية والنظرية . تولى ب«دمشق» التدريس 
بالنجيبية ‏ وكان معيداً بالناصرية وبرع عليه كثير من الطلاب الممتازين» وقد كان مهيبا من 
الحكام والأمراء والأعيان. 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته : «مصباح الحاوي» ومفتاح الفتاوى» شرح به الحاوي الصغير للقزويني 
وله شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ب«دمشق) سنة ۷٠١٦‏ ه ودفن بمقابر الصوفية227 ٠‏ 


«نسيه شيوخه مكانته» 


محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي» الملقب بقطب الدين الفقيه 
الشافعي » العلامة الأصولي » النحوي» البلاغي» المحدث الفيلسوف الحكيم المفسر» المنطقي 
الصوفي . 

ولد ب«شيراز سنة 7774 ه وكان أبوه طبيباً فأخذ عنه الطب» كما قرأ على عمه وعلى 
الزكي الركشاوي» والشمس الكتبي» ثم سافر إلى النصير الطوسي وأخذ عنه. وبرع في 
العلوم والفنون. وكان كلما دخل بلداً أو قطراً أكرمه أهله ووضعوه في المكان اللائق به 
دخل بلاد الروم فأكرمه أميرها وولاه قضاء سيواس وملطية ودخل الشام فأكرمه وليها وولاه 
التدريس ودخل دمشق فدرس فيها الكشاف والقانون لابن سينا. ودخل مصر فأجله أهلها. 
ثم سكن تبريز وقرأ بها العلوم العقلية . 

«غناه وكرمه وفضائله وأخلاقه» 
تتلمذ له الكثيرون. فكان يصلهم برفده. ويغدق عليهم من تراثه ؛ إذ كان دخله في 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكى 0/٦‏ وابن قاضى شهبة ۲۱۷/۱› البداية لابن كثير 287/١5‏ 
مرأة الجنان ١٦١/٤‏ النجوم الزاهرة 78 شذرات ابن العماد 2١57/5‏ الدارس ۷/۱ 
طبقات الأصوليين ٠٠۸/۲‏ . 


١05 


العام ثلاثين ألف درهم, وكان لا يدخر منها شيئاً. وقد قصده مرة صفي الدين المطرب 
فوصله بألفي درهم» وكان كثير المخالطة للملوك متحرزاً من الدناياء ظريفا مزاحاً في غير 
إسفاف ولا مجون» لا يحمل هماً ولا يُرَى منبرماً من الحادثات. لم يغير زي الصوفية في 
عصره. 
وكان يجيد لعب الشطرنج ويديمه حتى في أوقات اعتکافه» وكان يضرب بالرباب» 
راغا للفقزاء» وكان ظريفاً في تدريسه» يقبل عليه التلاميذ بشغف ؛ لأنه كان يرفه عنهم 
ببعض نكاته الآديبة» وكان كثير الشفاعات للناس حسن الاعتقاد» غير متشكك ولا مجادل» 
لا يحب الإطراء. وكان يقول: أتمنى أن لو كنت في زمن النبي يي ولم يكن لي سمع ولا 
بصر رجاء أن يلحظني بنظره. وكان يلقب عند الفضلاء بالشارح العلامة» وكان من أذكياء 
العالم في عصره» إذا صنف كانت مسودته مبيضة» وكان يصوم عند التصنيف رياضة للنفس 
وصفاء لهاء وكان شديد الحرص على الصلاة في الجماعة . 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» و«شرح مفتاح السكاكي» 
في البلاغة» و«شرح الكليات» لابن سينا فيي الحكمة و«شرح الإشراق» للسهروردي. 
وصنف كتابا في الحكمة سماه: «غرة التاج». ءله .«نهاية الإدراك وفتح المنان في تفسير 
القرآن» أربعون مجلداً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله سنة 7٠١١‏ ه في تبريز ودفن بها(" . 


: ركن الدين الأستراباذى‎ - ٦ 
«نسيه شيوكخه - كرمه»‎ 
الحسن بن محمد بن شرف شاه العلوي الحسيني الاستراباذي» الملقب باركن‎ 
مراة‎ 27137//١ ينظر: ترجمته في طبقات ابن السبكي 2758/5 والإسنوي ۰۲۸۳ وابن قاضي شهبة‎ )۱( 
الجنان 2758/5 وبغية الوعاة (۳۹۰)ء والدرر الكامنة 2779/5 البدر الطالع 2599/7 تاريخ ابن‎ 


الوردي ”3 النجوم الزاهرة ۳/4« مفتاح السعادة ۱٥/۱‏ هدية العارفين 1/۲ معجم 
المؤلفين 22١0/١7‏ طبقات الأصوليين ٠١١/۲‏ . 


4۹۷ 


الدين» المكنى أبو محمد الفقيه الشافعي» الأصولي» النحوي» المنطقي» المتكلم . 
والأستراباذي: نسبة إلى أستراباذ - بفتح الهمز وسكون السين وفتح التاء المثناة من 
فوق والراء ثم ألف وباء موحدة بعد ألف ثم ذال معجمة ‏ بلدة كبيرة من أعمال طبرستان بين 
ماري وج چان 
نشا بالموصل » وتلقى عن كبار العلماء ومنهم النصير الطوسي . وقد بلغت شهرته 
الآفاق» وكان مبجلاً عند ولاة الأمور» خصوصاً التتار وكان وجيهاً مهيباً في تواضع وحلم . 
تخرج به جماعة من الفضلاء . وكان كريم اليد ينفق مرتبه في وجوه الخير وكان مرتبه كبيراً. 
«مؤلفاته» 
أما مؤلفاته فعظيمة النفع» منها: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» وله على 
«مقدمة ابن الحاجب في النحو» ثلاثة شروح : مطول ومختصر ومتوسطء والأخير هو الذي 
انتفع به الناس كثيراء ومن مؤلفاته. شرحه على الحاوي» وشرحه على المطالع» وشرحه 
على شمسية المنطق »وشرحه على شمسية أصول الدين. 
«وفاته» 


ٍ 1 
توفى رحمه الله سئة ۷٠١‏ ه ب«بالموصل» ودفن بها" 


/ا ‏ ابن المطهر الشيعى : 
«نسيه - مؤلفاته 28 وفاته» 
حسن بن يوسف بن المطهر الحلي العراقي الشيعي» المكنى ب«أبى منصور» الملقب 
ب«جمال الدين». وكان شيخ الروافض فى تلك النواحى. نسب الف الحلة بضم الحاء وهى 
بلدة ب«العراق» ٠‏ 
وكانت له مصنفات كثيرة تقرب من التسعين . منها «نظم البراهين» في أصول الدين» 
و«(إرشاد اللأذهان إلى أحكام الإمام»اء وامنتهى المطلب فى تحقيق المذهب», و«تلخيص 


)١(‏ ينظر: طبقات السبكي 281/5 ابن قاضي شهبة /١‏ 27515 الدرر الكامنة 217/7 تاريخ ابن الوردي 
۲۲ النجوم الزاهرة 771/9» شذرات الذهب ۸/١‏ هدية العارفين »587/١‏ طبقات 


.١١8/7 الأصوليين‎ 


۹۸ 


المرام في معرفة الأحكام»» و«تحرير الأحكام الشرعية» على مذهب الإمامية» و«استقصاء 
الاعتبار» في الحديث» و«مصباح الأنوار» حديث»ء و«نهج الإيمان» في تفسير القرآنء 
و«مبادي الوصول إلى علم الأصول»» و«نهاية المرام في علم الكلام»» واتذكرة الفقهاء» 
و«القواعد والمقاصد» في المنطق والطبيعيات والإلهيات» و«المقامات» في الحكمة ناقش 
فيه من سبقه من الحكماء و«إيضاح التلبيس من كلام الرئيس» ابن سيناء و«المطالب العلية» 
في علم العربية» و«منهاج الهداية» في علم الكلام» و«كشف المقال في أحوال الرجال»» 
و«إيضاح الاشتباه في أسامي الرجال» ونسبهم» واغاية الوصول» وإيضاح السبل في شرح 
مختصر منتهى السول والأمل»» وهو شرح على مختصر ابن الحاجب» و«منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة». وقد رد على هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية . 


وتوفى ابن المطهر سنة ۷۲٦‏ ا 


۸ - إبراهيم الجعبري : 
«نسيه ‏ شیوخه» 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري الخليلي المكنى ب«أبى العباس» 
الملقب في «بغداد» ب«تقي الدين» وفي غيرها ب«برهان الدَّينَ» المعروف بابن السراج السَّلفي 
نسبة إلى طريقة السلف ولد بقلعة جعبر على نهر الفرات سنة ٠٤٠١‏ ه وتلقى العلم بابغداد) 
ورحل إلى دمشق وأقام ببلد الخليل وتولى مشيخة العلماء فيهاء سمع من الفخر ابن 
البخاري وأجاز له الحافظ يوسف بن خليل وتلقى محمد بن سالم التيجي وإبراهيم بن خليل 
وتلا بالسبع على أبي الحسن الوجوهي وبالعشر على المنتجبالتكريتي »وتبحر في علوم 
كثيرة فكان إماماً فقيهاًء شافعياًء أصولياًء محدثاء نحوياء مؤرخاء قارئاًء مقرئاً. 

«تلاميذه ب مصنفاته» 

أخذ عنه كثير من العلماء ورحل إلى الناس روى عنه السبكى والذهبى وجماعة كثيرة 

من الأفاضل . وصنف التصانيف الكثيرة المفيدة منها:«شرح الشاطبية» و«شرح الرائية» . 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 17/7, الأعلام ۲۲۷/۲ الدرر الكامنة 7/١/ا»‏ روضات 
الجنان 0/۲« والنجوم الزاهرة ۹/ ۹۷٠۲ء‏ وابن الوردي 4/۲ وأعيان الشيعة VV /Y€‏ ري 


۱4 


واشرح التعجيز في الفروع»» واشرح مقدمة ابن الحاجب في النحو» واختصر مختصره فى 
الأصول» وتبلغ تصانيفه نحو المائة . وله مؤلف فى الحديث . 
«وفاته» 


: 0 و )1( 
توفي رحمه الله ببلد الخليل ب«فلسطين» في شهر رمضان سنة ۷۳۲ ه'2. 


4 بدر الدين التسترى : 
«نسبه ‏ منزلته العلمية» ' 

محمد بن أسعد التستري الملقب بابدر الدّين» الفقيه الشافعى الأصولى المنطقى 
e 5‏ و 93 . 
أصله من تستر مدينة بقرب شيراز» وإليها نسب» رحل في سبيل العلم والتعليم من بلده إلى 
قزوين وإلى الديار المصرية وإلى العراق وعنه أخذ الإسنوي وقد كان إماماً مطلعاً على دقائق 
العلوم وأسرارها وضع تعاليق تتضمن نكتاً غريبة وقد كان مترفاً يصيف بهمذان للطافة جوّها 
ويشتي بابغداد» لحرراتها وكان يطلق لرأيه الحرية فنسب إليه الخروج عن رأي الجماعة . 

«مصنفاته» 


على «منهاج البيضاوي» في الأصول أيضاً وشرح على «المطالع والطوالع في المنطق» 
ولاشرح» على کتاب ابن سيئاأ» 1 


«وفاته» 


ا es ET‏ 
توفى رحمه الله في سنة ۷۳۲ هاب «همذان» . 


(۱) ينظر: طبقات السبكي 487/1 ابن قاضي شهبة 2557/١‏ البداية لابن كثير ٠ /١5‏ النجوم الزاهرة 
6 غاية النهاية ٠/١‏ تاريخ ابن الوردي ”2799/7 بغية ألو اة (185). الدرر الكامنة 
م مرأة الجنان :/26. شذرات الذهب سا “* م المؤلفين 4/۱ طبقات 
الأصوليين؟/ 147 . 

() ينظر: طلقا الإستوي 01١150‏ أبن قاي شهبة 784/١‏ الترو اا ١‏ شدرات الذحب 
1 . وتستر من أعظم مدن خورستان وعي: بالغنيم ثم ايكون وفع الناء الأخرى ينظرة مسج 
البلدان ۲/ ۲۹ طبقات الأصوليين ٠٤١/۲‏ , 


: عبد الله بن على الكنانى الغرناطى‎ - ٠ 


«نسيه - شيوخه مكانته» 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سَلمُون الكناني الغرناطي الفقيه المالكي ولد 
يه :كاك وفرا على آي الو ا ااا ٠كما‏ أخذ عن أبي الربيع بن 
سالمء وأ بي طالب المقيلي وابن المرحل وغيرهم؛ قال الحضرمي : أخذت عنه كثيراً قراءة 
وسماعاً وقد كان إماماً فاضلاً له إحاطة بكثير من العلوم والفنون. 
«مؤلفاته» 


من مصنفاته « الشافي فيما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي». 
«وفاته» 


E‏ 0000 : وأكبرالظن أن كتاب الشافي المذكور آنفاً كتاب 
من كتب الأصول فقد وجدنا في كشف الظنون أن التبصرة أسم لكتاب في أصول الفقه 
للشيرازي المتوفى سنة 51/5 ه وأن كتابه شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول. قلت: 
بل هو في فروع المالكية وأن له شرحاً على «المختصر) . 


: شمس الدّين السفاقسى‎ - ١ 


«نسيه کے شيوخه 2 تلاميذه» 


محمد بن محمد بن إبراهيم السفاقسي الفقيه المالكي المفسر الأصولي النحوي 
الملقب ب«شمس الدين» احذعن كير من علماء :المشرق المت منهم الناصر المشذالي 
وابن برطلة وأبو حيان» وقد برع في فنون كثيرة وخاصة التفسيرء والنحوء والأصول» وعنه 
أخذ جماعة منهم ابن مرزوق. 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
صنف شمس الدين مصنفات قيمة منها إعراب القرآن العظيم المشهور اشترك في 


)١(‏ شجرة النور الزكية (١٠۲)ء‏ نيل الإبتهاج ۱۸۸/١‏ كشف الظنون 2٠70/١‏ طبقات الأصوليين 
۲ الأعلام 1١5/4‏ . 


وضعه مع أخيه برهان الدين السفاقسي وقد جرداه من «البحر المحيط» لأبي حيان ومن إعرابي 
ا البقاء» والسمين فجاء كتاباً وافياً شافياً ولشمس الدين أيضا شرح مختصر ابن الحاجب 
الأصلي في الأصول «وشرح المقصد الجليل في علم الخليل» نظمه لابن الحاجب في 
العروض . 


توف رجمه الله فی رشان س ۷٤٤‏ بمدينة علبي" 


۱۲ الخَلْخَالى : 
«نسيه» 
محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي» شمس الدين: عالم بالأدب. 
من كتبه ااشرح المصابيح» وهو شرح لمصابيح السنة للبغوي› سماه «المفاتيح في 
حمل المصابيح» واشرح المختصر» و«شرح المفتاح»» «شرح تلخيص المفتاح». 


توفى سئة V0‏ م 


: شمس الدين الأصفهانى‎ ١ 
مكانته»‎  هخوبش‎  هيسن«‎ 
ب«شمس» الدين المكنى بأبى الثناء الفقيه الشافعى الأصولي النحوي الأديب المنطقي الكاتب‎ 
. البارع‎ 
ولد ب«أصفهان» سنة 71/4 ه ونشأ بها واشتغل فيها بالعلم» ومهز وتقدم في كثير من‎ 
الفنون وقرأ على والده عبد الرحمنء وعلى جمال الدين بن أبي الرجاء وغيرهماء وحج في‎ 


. ٠١١/۲ شجرة النور الزكية (۲۰۹). طبقات الأصوليين‎ ١١98/5 ينظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(5: ينظر: الذرر الكامنة ٠٠١/٤‏ بغية الوعاة (١١٠)ء‏ ابن قاضي شهبة 13/77 الأعلام 10/۷« 
الإسنوي )۱۸١(‏ شذرات الذهب ١/٤٤٠ء‏ هدية العارفين .١167/7‏ معجم المؤلفين 2308/١7‏ 
والخلخالئ كما في «الدرر» نسبة إلى قرية بنواحي «السلطانية»)؛ والسلطانية: مدينة بالعجم. 
وفي «التاج» ه/" . 


سنة 4 7 ه ٠‏ واستفاد من علماء الحرمين» وزار بيت المقدس» ثم توجه إلى دمشق وهناك 
ظهرت فضائله والتقى بتقي الدين بن تيمية» فلما سمعه ابن تيمية بالغ في تعظيمه حتى قال 
مرة لتلاميذه: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله» وكان يلازم 
الجامع الأموي للتدريس والتلاوة» ودرس بالمدرسة الرواحية وفي سنة ۷۳۲ ه أوفد إليه 
الأمير قوصون الشيخ مجد الدين الإقرائي ليستقدمه إلى مصر فقدم وبنى له قوصون خانقاه . 
بالقرافة وعينه شيخاً لها واشتهر أمره في مصر ووصفه الإسنوي فقال: كان الأصفهاني بارعا 
في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح تاركاً التكلف والادعاء . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات كثيرة منها «تشييد القواعد في شرح.تجريد العقائد» و«مطالع الأنظار شرح 
طوالع الأنوار» توحيد» و«شرح كافية ابن الحاجب» نحو و«شرح قصيدة الساوي» في 
العروض واناظر العين» في المنطق وقد شرحه أيضا وشرح «بديع النظام» لابن الساعاتي في 
الأصول وشرح «منهاج البيضاوي» في الأصول أيضاً وله كتاب في التفسير كبير لم يتم 
وشرح على المختصر. 


توفى رحمه الله ب«القاهرة») سنة 54لا ه ودفن ا 


: -زين الدين العجمى‎ ٤ 


«نسيه ‏ مؤلفاته - وفاته» 


زين الدين القاضى العجمى الحنفى كان من أئمة الحنفية المبرّزين فى الفقه 
والأضوق» تون القشتاء فكاة غاذلا نار للك لذلك كان بجله أو سيد ملك الثغار» :وقد 
اشتغز زين الدّين بالفتيا والتدريس وال لتصنيف . 


ومن مصنفاته ااشرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول . 


ES E 


)١(‏ ينظر:. طبقات ابن السبكى ۲٤۷/١‏ الدرر الكامنة /٤‏ ۳۲۷ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
ارال البدر الطالع 4۸/۲« بغية الوعاة للسيوطي ص ۰۳۸۸ شذرات الذهب «10/٦‏ مفتاح 
السعادة ٤٩/۲‏ هدية العارفين ۰٤٨۹/۲‏ معجم المؤلفين /١١‏ ۱۷۴۳ء طبقات الأصولبين ٠١٤١/۲‏ . 

0) ينظر: ترجمته في الفوائد البهية 20790 طبقات الأصوليين ۲/ ٠١١‏ . 


ا 


: زين الدين الموصلى‎ - ١ 
رحلاته»‎  هخويش‎  هيسن«‎ ْ 
علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي الملقب بازين الدين»‎ 
المكنى بأبي الحسن الفقيه الشافعي الأصولي النحوي المقرىء الأديب الشاعر ولدد «الموصل»‎ 
ه وقرأ القراءات على الواسطي الضرير وأخذ «الشاطبية» عن الشيخ شمس‎ 748١ سنة‎ 
الدّين بن الوراق» والفقه والأصول عن السيد ركن الدين الأستراباذي» والنحو عن الشمس‎ 
المعيد» والشمس بن فضل الله الحجري  بسكون الجيم - التبريزي » ومهذب الدين النحوي»‎ 
وسمع بعض «جامع الأصول» على التاج ابن بلدجي النحوى»ء وأجاز له وحج بيت الله‎ 
الحرام وانتفع من علماء الحجاز» وقدم (دمشق» وأخذ عن فضلائها وسمع من المزي›‎ 
. وزينب بنت الكمال» والساوي» ودخل بغداد وتلقى عن علمائها‎ 
وفاته»‎  هتافنصم‎  هقالخأ«‎ 
كان لطيف العبارة؛ طلق اللسان» سهل المأخذء يتلقى العامة كلامه بالقبول» لما فيه من‎ 
تواضع ومروءة ومساعدة للفقراء» وقد عكف على التصنيف فشرح «مختصر ابن الحاجب»‎ 
في الأصول و«البديع لابن الساعاتي» في الأصول أيضا و«نظم كتاب الحاوي الصغير‎ 
. و«اشرح التسهيل» لابن مالك واشرح المفتاح» للسكاكي‎ 


توفى رحمه الله ب«الموصل» دده Voo0‏ 0ك 


: عضد الدّين الريحى‎ - ۱٦ 
شيوخه»‎  هيسن«‎ 
العلامة الشافعي» الأصولي» المنطقي» المتكلمء الأديب.‎ 
ولد ب«إيج» بكسر الهمزة وسكون الياء ثم جيم . بلدة من أعمال شيراز ب«فارس».‎ 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن السبكي 0١545 /٦‏ الدرر الكامنة (۳/ 47)» ابن قاضي شهبة ٠٤/۳‏ النجوم الزاهرة 
5/١‏ البدر الطالع ١‏ »© بغية الوعاة ص (7565)» شذرات الذهب 178/5» هدية العارفين 


۱ معجم المؤلفين / لالاء طبقات الأصوليين ٠۷۲/۲‏ . 


€ 


نشأ بها وتعلم على علمائها ثم رحل إلى المدينة السلطانية وأكثر الإقامة بها. 

أخذ عن الشيخ تاج الدّين الهنكي وغيره» ولما ذاعت شهرته أقبلت عليه الدّنيا فكان 
كثير المال كبير النفوذء وكان كثير الإنعام على طلبته جريئا في الحق قوي الحجة. 

«تلاميذه ‏ مؤلفاته» 

أخذ عنه جملة من الشيوخ منهم شمس الدَّين الكرماني والتفتازاني والضياء القرمي. 

وقامت بينه وبين أمير كرمان مناقشة أدت إلى غضب الأمير عليه فأمر بحبسه في قلعة 
وريمبان؟ دبك كقح فسكون ثم كبر رومن أشهر تضاتيفه. «رسالة في عل الوضع» 
و«الفوائد الغياثية في المعاني والبيان» واشرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول و«المواقف 
في أصول الدّين و«مختصر المواقف» و«أشرف التاريخ» . 

«وفاته» 

توفي رحمه اللاسنة 1/07 ه وهو محبوس في محنة كرمان . 

: محب الدين القونوي‎ - ١١/ 
شيوخه - مكانته»‎  هبسن«‎ 


محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي القونوي الملقب ب«محب الدَّين) 
المكنى بأبي الثناء الفقيه الشافعي الأصولي النحوى ولد ب«مصر» سنة 1١4‏ ه وتوفي والده 
وهو صغير فاشتغل بالعلم وأخذ من مشايخ عصره ومنهم الأصبهاني» وأبو حيان» والجلال 
القزويني وجدّ واجتهد حتى صار إماما فاضلاً وعالما بارعا اعترف له معاصروه بالتفوق 

قال الإسنوي : كان محب الدَّين عالماً بالفقه وأصوله؛ فاضلاً في العربية متعبداً صحيح 
الذهن قليل الاختلاط بالناس» انتفع به كثيرون وقد أسندت إليه الفتيا والتدريس»ء وكان يعقد 
درسه بالشريفية وغيرها وتولى مشيخة الخانقاه الدوادارية . 


(۱) ينظر: ترجمته فى طبقات السبكى A1‏ الإسنوي )1(« ابن قاضى شهبة ۳/ /271 الدرر الكامنة 
۲ بغية الوعاة ۲۹١‏ شذرات الذهب 5/ 0١1174‏ مفتاح السعادة 2159/١‏ معجم المؤلفين 
70 البدر الطالع 2757/١‏ طبقات الأصوليين ٠۷۳/۲‏ . 


56 


«مصذفاته ‏ وفاته» 
شرع في ال لتصنيف ولكن منيته عاجلته » واشتهر من مصنفاته شرحه على مختصر ابن 
الحاجب فى الأصول» وتصحيحه للحاوي الصغير. ش 


توفي رحمه الله سنة ۷0۸ ه في ربيع الآخر 27 


۸ - أبو العباس البجائي: 
«نسيه ‏ شيوخه تلاميذه» 
أحمد بن إدريس البجائي المكنى ب«أبي العباس» الإمام العلامة الفقيه المالكي 
الأصولى المفسر» والبجائى نسبة إلى بجاية ‏ بكسر الباء الموحدة ‏ مدينة ب«المغرب». 
أخذ العلم من منبعه المعين على شيوخ المغرب وذاع أمره وعرف بالصلاح والتقوى 
وأقبل الناس عليه» واشتغل بالتعليم وال وف خد اور بن عند الرسفيق 
الوغليسي» ويحيى الرهوني» وابن خلدون» كما نقل عنه ابن عرفة» والقلشاني وابن زاغوء 
وغيرهم . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
من مؤلفاته شرحه على ابن الحاجب فى الأصول . 
توفى رحمه الله سنة ۷٠۰‏ ه). 
8 ابن عسكر البغدادي : 
«نسيه ‏ شيوكه - مكانته» 
محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي الملقب بشمس الدين» المكني با 
عبد الله الفقيه المالكي الأصولي النظار المتكلم المنطقي النحوي» ولد سنة ۷١١‏ ه وأخذ عن 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات السبكي 2147/7 الإسنوي (091» ابن قاضي شهبة ۷۲/۳ النجوم 
الزاهرة ١٠//اا"اء‏ الدرر الكامنة 378/5*» شذرات الذهب 2185/1 معجم المؤلفين 2181/١7‏ 
طبقات الأصوليين ٠۷۸/۲‏ . 

(۲) ينظر: شجرة النور الزكية (۲۲۳)» معجم البلدان 277/7 طبقات الأصوليين ٠۸١/۲‏ . 


۲۰٦ 


والده ونشأ مجداً مجتهداً زاهداً عابداً عالماً فاضا كاملا متفنناً في العلوم جامعاً بين المعقول 
والمنقول»حاملاً لواء مذهب مالك في المعسكر العراقي الحنفي مدافعاً عن أصوله وفروعه 
ولي قضاء بغداد كما ولي الحسبة بهاء وكانت له هيبة عظيمة» وهمة فائقة عرف بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم وحسن العبارة والإفادة فأكب الناس على درسه حينما ولي 
التدوسن افدر الممسدرية: 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات مفيدة منها «شرح الإرشاد» لوالده في مذهب مالك» واشرح مختصر 
ابن الحاجب» في الفقه» و«شرح مختصر ابن الحاجب» أيضاً في «الأصول»» وله تفسير كبير 
و«تعليقه» في علم الخلاف» وله أجوبة على اعتراضات ابن الحاجب . 


E‏ كد 


: الإمام ابن السبكي‎ ٠ 
ه» وهو ما نحن‎ ۷۷١ هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة‎ 
. بصلده » وقد أفردنا له ترجمة مستقلة‎ 


: أبو حامد بهاء الدين السبكى‎ ١ 

۰ و 

أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المكنى ب«أبي حامد» الملقب 
ب«بهاء الدّين» . 

ولد سنة ۷٠۹‏ ه وأخذ العلم عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدّين أبي الحسن كما أخذ 
عن الأصبهاني» وابن القماح» وأبي حيان» وقرأ على التقي الصائغ » واشتغل بالعلوم»ومهر 
فيها وبرع وهو شاب» وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني والبيان والفقه 
والأصول والأدب. 

: «قضاؤه ‏ تدريسه - إفتاؤه ‏ مكانته» 


سمع من الحفاظ الأئمة» وتولى التدريس بالمنصورية» والجامع الطولوني مكان أبيه. 


(۱) ينظر: الديباج (۳۳۳)» شجرة النور الزكية “اا طبقات الأصوليين 181//7. 


۹¥ 


حين تولى قضاء «الشام» وتولى تدريس مذهب الشافعي بالمشهد الشافعي وبجامع الحاكم 
اة الها نيف كما ول القضاء ب«الشام» عوضاً عن أخيه. ثم عهد إليه بقضاء 
مدينة العسكرء. والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الطولوني» وكان شديداً في وعظه 
فغضب من شدته بعض الأمراء فأمر أن يستنيب عنه من يخطب بحضوره فكان لا يخطب إلا 
إذا غاب ذلك الأمير» وكان غالب المصريون يحترمونه ويجلونه لعلمه وجوده وكثرة عطائه. 
وكانت له خبرة في السعي لدى ولاة الأمور ر حتى يبلغ أغراضه وقد كان في العلم بحرا زاخراً 
عزوق بالوفاء الجم كثير القراءة والعبادة معروفاً بالتقوى والأدب منذ بلغ العشرين وكان كثير 
الحج والمجاورة لبيت الله . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له من التصانيف «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» وشرح مطول على 
مختصر ابن الحاجب في الأصول. 

توفي رحمه الله ب«مكة) سنة ۷۷۳ ه ودفن به“ 


۲ - يحيى الرهوني : 
«نسيه شيوخه - فضائله» 


الفقّه: ع اا EE‏ 0 الجا والأصول عن 1 عبد الله الأيلي : كان 
ر حمه الله وقورا مهنا ماعا جواداً مع بسطة في الرزق يؤثر الآخرة على الدنيا جمع بين 


العلم والفضل» وكان ا حافظا قظا متفنناً مجيداً لفنون كثيرة ذا دين متين وعقل رصين 
ثاقب الذهن بارع الاستنباط صدراً في العلماء حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامة»قدم 
القاهرة واستوطنها وتولى التدريس بالمدرسة المنصورية والخانقاه الشيخونية وحج بیت الله 
رن 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 


له على مختصر ابن الحاجب الأصولي شرح حسن مفيد انفرد فيه بتحقيق مبانيه 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة /١‏ ۰ إنباء الغمر 1/١‏ حسن المحاضرة 7/۱ البدر الطالع 
الى شذرات الذهب 1/7 معجم المؤلفين 1/۲ e11‏ بعية ة الوعأة »)١۱٤۸(‏ المنهل 
الصافي م38 ابن قاضي شهبة 5/ .01/8 البيت السبكي ( 0 طبقات الأصوليين . 


۲۹۸ 


ومعانيه وله تقييد على كتاب التهذيب في الفقه تكلم فيه على المذاهب الأربعة ورجح 


توفي رحمه الله سنة ۷۷٤‏ ه على الأرجح. 


“239 شمس الدين الغماري : 
«نسبه - شيوخه ‏ تلاميزه» 

محمد الغماري المالكي الملقب ب«شمس الدين» الفقيه الأصولي أخذ عن شيخه 
المنوفي وأخذ عنه الشيخ الإسحاقي» وقد كان عالماً جليلاً لفان اة و 
أقبل عليه الطلبة من كل الجهات للانتفاع بعلمه كما اعتنى العلماء بمؤلفاته: حفظا ودراسة 
وشرحاً. 

«مصنفاته» 

من أشهر مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى بالتوضيح وله مختصر 
في المذهب أيضا مشهور بمختصر الغماري» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في 
الأصول يدل على فضله وسعة اطلاعه وله تأليف في المناسك» وشرح على المدونة لم 
يكمل» ومصنف في مناقب شيخه المنوفي . 

«وفاته» 


توفي رحمه الله سنة ۷۷١‏ ه على الأرجح”" . 


4 - الشيخ خليل : 
خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي من أهل مصر كان 
يلبس زې الجند. 


تعلم في القاهرة وولى الإفتاء على مذهب مالك. توفي سنة ۷۷١‏ ه. 
من تصانيفه «المختصر» في الفقه يعرف ب«مختصر خليل» وقد شرحه كثيرون وترجم إلى 


(۱) ينظر: ترجمته في الديباج المذهب 2777/79 طبقات الأصولبين 1917/7 . 
(۲) ينظر: شجرة النور الزكية (۲۲۳)» طبقات الأصوليين ۲٠٠/۲‏ . 


۲۰۹ 


الفرنسية «التوضيح» شرح به مختصر ابن الحاجب و«المناسك»» «مخدرات الفهوم كك 
يتعلق بالتراجم والعلوم»”". 
6 الحسينى الواسطى : 
ْ ْ «نسيه ‏ رحلاته» 

محمد بن الحسن بن عبد الله السيد الشريف الحسيني الواسطي الفقيه الشافعي 
الأصولي المتكلم المحدث ولد سنة ۷١١۷‏ ه» واشتغل في اه بالعلم "١‏ نزح إلى القاهرة 
فأخذ الحديث وبرع في الفقه والأصول» وصار عالماً فاضلاًء واشتغل بالتدريس حيناً وتخرج 
عليه الكثيرون. ثم نزح إلى الشام فنزل بالشامية الجوانية» وعكف على العلم ودرس 
ب«الصارمية» أيضاً وأعاد بالشامية البرانية »وكان حسن الحظ بليغ العبارة سلس الأسلوب يسخ 
مصنفاته بخطه الحسن . 

«مؤلفاته» 

من تصانيفه«مختصر الحلية» في الحديث لأبي سم في مجلدات وقد سماه (مجمع 
الأحباب» وله تفسير كبير» عنى فيه بالكشف عن حقائق القرآن ومراميه وبلاغته وفصاحة 
مبانيه» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول جمعه من شرح الأصفهانيء 
وشرح تاج الدين السبكي في أسلوب» سهّل به مأخذ الأصول وقربه إلى الأذهان والعقول وله 
كتاب في الرد على الإسنوي . 

«وفاته» 

توفي رحمه الله بادمشق» سنة ۷۷١‏ ه ودفن عند مسجد القدم”" . 

: شمس الدين الكرماني‎ - ٠ 
شيوخه - أخلاقه»‎  هبسن«‎ 


محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني البغدادي الملقب ب« بشمس الدين » الفقيه 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة 87/7» حسن المحاضرة ۲٠۲/١‏ الديباج المذهب (١٠١)ء‏ آداب 
اللغة 7/7 751. 

(۲) ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة 2119/7 والدرر الكامنة ۳/ »57١‏ الأعلام 2719/5 هدية 
العارفين ۰۱٦۸/۲‏ معجم المؤلفين ۰۱۹۸/٩‏ شذرات الذهب ۰۲٤٤/٦‏ والدارس ۰۳۲۸/١‏ وإنباء 
الغمر »١78/١‏ وبروكلمان ۰۳۰/۲ طبقات الأصوليين .۲٠۳/۲‏ 


5٠ 


الشافعي المحدث المفسر الأصولي المتكلم الأديب النحوي . 

ولد سنة ۷۱۷ ه وقرأ على والده بهاء الدين وأخذ عن العضد وغيره» ورحل إلى 
دمشق ومصر والحجاز وبغداد لأخذ العلم ثم نشره» وقد تبحر في علوم كثيرة حتى فاق 
أقرانه وتفوق على أهل زمانه . 

كان رخ اله سنن الخلى:والخلق ضرفا عن النانيا hl E‏ 
وحدث له حادث في الرابعة والثلاثين: إذ قد تردى من مكان مرتفع فكان لا يمشي بعد إلا 
على عصا ومع ذلك فقد كان نشيطاً في تنقلاته ورحلاته حج غير مرة» وسمع بالحرمين من 
علمائهماء قال ناصر الدين العراقي: إنه التقى به في الحجاز وكان شريف النفس مقبلاً على 
شأنه . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

وله مصنفات كثيرة منها شرحه على البخاري وهو مشهور واشرح المواقف! واشرح 
مختصر ابن الحاجب» في الأصول المسمى ب«السبعة السيارة» و«شرح الفوائد الغياثية» في 
المعاني والبيان واشرح الجواهر ونموذج الكشاف» وحاشية على تفسير البيضاوي وصل فيها 
إلى سورة يوسف . 

توفي رحمه الله وهو قافل من الحج ب«مخلة تون» بروض «مهنا» في المحرم سنة 
ه ونقل إلى بغداد فدفن بها بمقبرة أعدها لنفسه بجوار أبي خان القن ا 


¥ البابرتى 
«نسيه ‏ شيوخه مكانته» 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي الملقب ب«أكمل الدَّين» الفقيه الحنفي الأصولي 
الأديب النحوي المتكلم المفسر. 


ولد سنة 5 ۷١‏ هب«يارتا») وإليهانسب وهي ناحية من نواحي بغداد ثم رحل إلى حلب 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ۸ وبغية الوعاة ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ والدرر الكامنة 
١ ٤‏ وإنباء الغمر 187/7» طبقات ابن قاضي شهبة 8/٠18غ‏ مفتاح السعادة /١‏ ٠/ا١ع‏ 
۲ هدية العارفين ۰۱۷۲/۲ معجم المؤلفين 2174/17 طبقات الأصوليين ٠۲٠٠/۲‏ شذرات 
الذهب ۲۹٤/١‏ . 


۲١١ 


في سبيل العلم» وأخذ الفقه عن قوام الذّين محمد بن محمد الكاكي» والنحو عن أبى حيان 
النحوي» وسمع الحديث من ابن عبد الهادي والدلاصي» وقد اشتهر أمره وذاع صيته حتى 
إنه لما قدم إلى مصر عرض عليه القضاء فأبى مراراً» وقد ولاه الأمير شيخون مشيخة 
عالما فاضلاً وافر العقل متبحراً في فنون كثيرة . 
«مصنفاته» 
من مصنفاته: «العناية») شرح الهداية وشرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي (خ) 
والعقيدة في التوحيد «خ» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة في التوحيد «خ» وشرح تلخيص 
المعاني في البلاغة» وشرح ألفية ابن معطى فى النحوء وحاشية على الكشاف فى التفسيرء 
وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» وشرح على أصول البزدوي في الأصول أيضاً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ب «القاهرة» سنة ۷۸١‏ هودفن بها 9" . 


8 _ سعد الدين التفتازاني : 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ تلامیذه» 

سرد بو حور بن كيد الله التفتازاني الملقب بسَعْد الدّين»؛ العلامة الشافعي» 
الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي الأديب .ولد ب«تفتازان» من بلاد خراسان وإليها 
شی ١‏ عد عن القطب والعضد. ونشأ فحلاً في العلوم متبحراً فيها فكان من محاسن 
الزمان علماً من الأعلام اشتهرت تصانيفه في الافاق فقد كان الشريف الجرجاني في بدء أمره 
يغترف من بحار تحريره ويلتقط الدرر من تصانيفه وقد رحل إلى «سرخس»وأقام بها ختى 
أبعده تيمورلنك إلى «سمرقندفأقبل عليه الطلاب والعلماء يستفيدون من علمه وكان رغم 
لكنة في لسانه فريد عصره ونسيج وحده. 

«مصنفاته» 


له مصنفات في علوم شتى منها «التلويح في كشف حقائق التنقيح» في الأصولء 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 2437/1 الدرر الكامنة ٠٠٠١/٤‏ بدائع الزهور 275١/١‏ الفوائد البهية 
05, والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ طبقات الأصولنين .7١9/7‏ 


YY 


و«تهذيب المنطق والكلام» ولاشرح التصريف العزي» ف فى الصرف واشرح الأربعين ين النووية» 
في الحديث» و«شرح على الرسالة الشمسية» ذ فى المنطق» > واشرح على العقائد النسفية» ئي 
التوحيد واشرح مقاصد الطالبين» في 8 الدين توحيد» و «ضابطة إنتاج الأشكال» في 
المنطقء و«المطول» في البلاغة و«مختصر المطول»ء و«النعم السوابغ في شرح الكلم 
النوابغ» للزمخشري» و«إرشاد الهادي في النحو» و«حاشية على شرح العضد» على مختصر 
ابن الحاجب في الأصول. 

«وفاته» 


توفي رحمه الله ب«سمر قند) سنة ۷۹۱ ه ودفن بها" 


۹ _ الصرخدی : 
«نسيه ‏ شيوخه ‏ رحلاته - مكانته» 

محمد بن سلمان بن عبد الله الص رخدي الملقب ب«شمس الدّين» المكنى بأبي عبد الله 
الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم الأشعري . 

ولد بعد سنة ۷۳١‏ ه نشأ بااصرخد) ورحل إلى «دمشق» في سبيل العلم وأخذ الفقه 
فيها عن شمس الدين أبن قاضي شهية والعماد الحباني وعلاء الدين 56 وأخحذ النحو 
عن العتابي والأصول عن أكابر رجاله» وتبحر في العلوم» وأحاط بالفنون حتى صار أجمع 
أهل «دمشق» للمعارف» وأفتى ودرس بالتقوية والكلاسة» وتصدر بالجامع الأموي. وكان 
ينصر مذهب الأشعري كثيراً ويرد على اعتراضات الحنابلة عليه ويتصدى لدحضها وكان 
قلمه أقوى من لسانه فى الحجة وإقامة البرهان» وكان حظه من الدنيا قليلاً ومع ذلك فقد 
كان عفيفا زاهداً رغم فقره وكثرة من يعول . 

«مصنفاته» 

00 «شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» في ثلاثة أجزاءء 
و«مختصر إعراب السفاقسي». و«مختصر قواعد العلائي» و«مختصر تمهيد الإسنوي) فى 
ES‏ 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ۲۱۹/۷ بغية الوعاة ٠۳۹١‏ والدرر الكامنة 270٠/54‏ مفتاح السعادة 
۱/۱ آداب اللغة ۳/ ۲۳١‏ دائرة المعارف الإسلامية ۰۳۳۹/٩‏ طبقات الأصوليين ۲/ ۲٠٤‏ . 


1۳ 


«وفاته» 


توفي رحمه الله ب«دمشق» سنة ۷۹١‏ ه بمقبرة باب الصغير بالقرب من تربة معاوية؟ . 


. ١ ابن عطاء الله الزبيري:‎ ٠ 
شيوخه - تلاميزه»‎  هيسن«‎ 

أحمد بن محمد بن عطاء الله الزبيري الإسكندري المالكي المشهور ب«ابن التنسي» 
المكنى بأبي العباس ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام ولذلك نسب إليه» ولد سنة ۷٤١‏ ه. 

والتنسي :نسبة إلى تنس بفتح التاء والنون مدينة حصينة بالمغرب الأقصى قرب 
«وهران». 

وقد نشأ في بيت علم ورياسة» فقد كان أبوه جمال الدين محمد من كبار الأفاضل 
واقتدى به ابنه أحمد الذي أخذ العلم عن أعلام العلماء وبرع في ذلك حتى أصبح فقيها 
عارفاً بأصول الأحكام وفروعهاء وتولى القضاء بامصر» مدة كبيرة ثم أسند إليه منصب قاضي 
القضاة» وعنه أخذ البدر الدماميني وأبو مهدي الوانوغي . 

«مصنفاته - وفاته» 

مؤلفاته تدل على سعة الاطلاع ودقة التفكير فله شرح على التسهيل في النحو وتعليق 
على مختصر ابن الحاجب في الفقه» وشرح على الكافية في النحو» وشرح على مختصر 
ابن الحاجب في الأصول17. ا 


: -ابن الملقن‎ "١ 


«نسيه ‏ نشاته - شيوخه - تلاميذه» 


عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الملقب ب«سراج الدين» المكنى بابن 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة /1754غ والدرر الكامنة 2449/7 معجم المؤلفين 
٠‏ . شذرات الذهب ٠۳٠١/١‏ وإنباء الغمر ”/548» وهدية العارفين 11/5/7» طبقات 


الأصوليين 10/۲. 
(۲) شجرة النور الزكية 5 ؟١7»‏ طبقات الأصوليين ٥/۳‏ . 
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الملقن الأنصاري الشافعي» كان فقيهاً أصوليًا محدثاً مؤرخاً للرحال» أصله من وادي آشن 
بالأندلس» رحل أبوه نور الدين من الال بلاد الترك وأقراً أهلها القرآن الكريم »ونال 
منهم مالا كثيراً قدم به إلى القاهرة واستوطنها وولد له بها وتوفي والده وله من العمر سنة 
واحدة فأوصى والده به إلى الشيخ شرف الدين عيسى المغربي الملقن لكتاب الله بالجامع 
الطولوني»وكان صالحاً فتزوج بوالدة سراج الدين ورباه فعرف سراج الدين بابن الملقن» 
وتفقه بالتقي السبكي »والجمال الإسنائي ‏ والكمال النشائي »والعز بن جماعة »وتعلم العربية من 
أببي حيان والجمال بن هشام والشمس محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ وأخذ القراءات عن 
البرهان الرشيدي »وقال البرهان الحلبي : إنه اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتابا 
وأخذ عنه جمع كثير منهم حافظ دمشق ابن ناصر الدين . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

أربت تآليفه على الثلاثمائة منها «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» 
و«التذكرة» في علوم الحديث» و«الأعلام بفوائد عمدة الأحكام»» و«إيضاح الارتياب في 
معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب» و«التوضيح بشرح الجامع الصحيح)» 
وشرح كبير للبخاري و«خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرافعي» 
و«خلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي»» و«عجالة المحتاج على المنهاج)» في فقه 
الشافعي و«غاية السول في خصائص الرسول» و«طبقات المحدثين» و«طبقات القراء» 
و«طبقات الشافعية» وله في الأصول «شرح منهاج البيضاوي» و«شرح ابن الحاجب» وقد 
اشتهر اسمه وطار صيته.وكانت كتابته أكثر من استحضاره» وقد كير كلام علماء الشام ومصر 
في حقه حتى قال ابن حجي: كان لا يستحضر شيئاً ولا يحقق علماً وغالب تصانيفه 
كالسرقة من كتب الناس» وقال ابن حجر في حقه : إنه كان موسعاً عليه في الدنيا مديد القامة 
حسن الصورة يحب المزاح والمداعبة مع ملازمته الاشتغال والكتابة حسن المحاضرة جميل 
الأخلاق كثير الإنصاف شديد القيام مع أصحابه؛ وربما اشتهر بآبن النحوي»وربما كتب بخطه 
ذلك وقد كان يغضب حين ندائه بأبن الملقن »ولا يكتب هذا اللقب بخطه ولذلك اشتهر به 
ببلاد اليمن وتغيرت حاله في أخريات أيامه فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات في سادس 
ربيع الأول سنة ٠٤‏ اده القاقزة ودف تمتخو شن الو ارج بات ار 


(۱) ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شه ٤‏ الضوء اللامع ٠٠١/٦‏ الأعلام ۲۱۸/١‏ وإنباء = 


Y0 


۲ - تاج الدّين الدميري : 
«نسيه - شيوخه - تلاميذه» 
بهرام بن عبد الله الدميري الملقب بتاج الدّين الفقيه المالكي الأصولي النحوي أخذ 
عن الشيخ خليل والشرف الأهوني» وتبحر في العلوم حتى صار يشار إليه بالبنان» وكان 
علامة حافظاً محققاً مطلقاً حمل لواء مذهب مالك في مصر وتولى القضاء» وكان محمود 
السيرة طيب السريرة كما تولى التدريس بالشيخونية وممن أخذ عنه الأقفهسي وعبد الرحطن 
البكري والشمس البساطي, وكان تدريسه سهل العبارة حسن التعبير والإشارة صحيح النقل 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
اشتغل بالتصنيف فأظهر قدرة فائقة هلما عوبر و مصنفاته ثلاثة شروح على 
مختصر شيخه خليل كبير ومتوسط وصغير واشتهر المتوسط والصغيرء وله «شرح ألفية ابن 
مالك» وله اشرح الإرشاد» في ستة مجلدات «فقه» وله «الدرة الثمينة) وهي نحوثلاثة آلاف بيت 
وشرحها بخطه. وله «شرح مختصر ابن الحاجب» الأصلى . 


توفى رحمه الله سنة ۸۰٩‏ هھ 7 


۳ - ابن قنفذ : 
«نسيه شيوخه فضائله» 
أحمد بن حسين القسطيني المكنى ب«أبي العباس» المعروف ب«ابن الخطيب» وب«اين 
قنفذ) قاضي قسطينة وإليها نسب» أخذ عن أبي القاسم الشريف السبتي والشريف التلمساني 
والعيدوسي والوانفيلي »وابن البناءوابن مرزوق »وابن عرفة» فنشأفقيها محدثا أديباً مؤرخاً عرف 


الغمر 24١/6‏ ولحظ الألحاظ لابن فهد ص ۱۹۷٠ء‏ وذيل تذكرة الحافظ للسيوطى ص ٠۳1۹‏ والبدر 
الطالع ٥٠۸/١‏ وشذرات الذهب ٤٤/۷‏ وحسن المحاضرة 2759/١‏ الا ۱ء 
وبروكلمان ٩۲/۲‏ ومعجم المؤلفين ۷/ ۲۹۷ طبقات الأصوليين ۷/۳. 

)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ۲ والضوء اللامع ۹/۳ وشذرات الذهب ٤۹/۷‏ نيل الابتهاج 
(1)» حسن المحاضرة 2577/١‏ كشف الظنون (1598), شجرة النور الزكية (۲۳۹)» رفع 
الإصر ٠١۷ - ٠٠١١/١‏ والزيتونة 4/ ۳۰۳ 7 ء طبقات الأصوليين ٠١/۳‏ . 


۲1٦ 


بالصلاح والفضل والتحقيق والتدقيق ورحل إلى بلاد المغرب وإفريقية فحصل علرماً جمّة 
واستفاد منه الناس . 
«تلاميذه ‏ مؤلفاته ‏ وفاته» 
تتلمذ له ابن مرزوق الحفيد» وله تآليف مفيدة منها «شرح الرسالة» في مجلدات في 
الفقه» و«شرح ألفية ابن مالك» في النحو «وشرح جمل الخوانجي» و«شرح مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول و«أنوار السعادة في أصول العبادة» و«تيسير المطالب فى تعديل 
الكواكب» و«وسيلة الإسلام بالنبي عليه السلام» وله تاريخ ذيله أبو العباس !بن أبي العالية . 


توفى رحمه الله سنة ۰ ھ7 . 


5 - السيد الشريف الجرجاني : 
«نسبه ‏ شيوخه - مدزلته العلمية» 

علي بن محمد بن علي المعرونى بالسيد الشريف الجرجاني» المكنى بأبي الحسن 
الحنفيم عالم العربية في عصره و أند ب «جرجان» سنة ٤١‏ ۷ه» وصرف همه في صباه لتحصيل 
العلوم العربية تلقى على طب الدين الشيرازي والمولى مبارك شاه وجمال الدين الأقسرائي 
وشمس الدين محمد الفناري وأكمل الدين البابرتي متنقلاً بين جرجان وهراة وقرمان ومصر 
ثم توطن شيراز وكان متفرداً في علوم العربية والمنطق عارفاً بالعلوم الشرعية. جرى بينه 
وبين سعد الدين التفتازاني مباحثات ومحاورات انتصر فيها السيد الجرجاني» وكان الحكم 
بينهما نعمان الدين الخوارزمي فذاعت شهرته وطار صيته . 

وتسنق ك 4 قات 

له مؤلفات كثيرة منها رسالة في النحو بالفارسية مشهورة ب«نحو مير» » وأخرى في 
الصرف بالفارسية تعرف ب«صرف مير» ورسالتان في المنطق بالفارسية صغر:ى وكبرى وشرح 
مختصر الأبهري الشهير ب «أسياغوجي» وحاشية'على شرح الشمسية للةطب الرا زي وحاشية 
على شرح المطالم » وتعريفات السيد الجرجاني رتبها على حروف 'الهجاء وهي مصطلحات 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ١//الء‏ آداب اللغة ٠٠۹/١‏ الخزانة التيمورية ۲٤۸/۳‏ طبقات 
الأصوليين ٠۸/۳‏ . 


الفقهاء والفرضيين والمحدثين والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم» وحاشية 
على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب» وحاشية على أول تفسير الكشاف» والرسالة 
الشريفة في آداب البحث ورسالة في أصول الحديث وحاشية على شرح الأيجي لمختصر ابن 
الحاجب في الأصول «والتوضيح» شرح به التنقيح واحاشية على التلويح» في الأصول. 


توفى رمه الله بااشيرازة سنة :855 ى 


ابن جماعة : 
«نسبه ‏ شيوخه - تبحره في العلوم» 

محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن برهان الدين إبراهيم بن سعد الله ابن 
جماعة الفقيه الشافعي. الأصولي المتكلم الجدلي النظار النحوي اللغوي البياني الخلافي 
الأصولي» الجامع لأشتات العلوم» ولد ب«ينبع»سنة 754 ه وانتقل إلى القاهرة فسكنهاء 
اشتغل بالعلم على كبر وحفظ القرآن في شهر واحد» وسمع من القلانسي» وأخذ عن السراج 
الهندي والضياء القرمي والمحب ناظر الجيش والركن القرمي والعلاء السيرامي وجار الله» 
والخطابي» وابن خلدون» والتاج السبكى » وأخيه البهاءء والسراج البلقينى» والعلاء بن 
الطبيب كما سمع الحديث على جده وعلى الشيخ البياني وغيرهماء وأجاز له أهل عصرط من 
علماء مصر والشام» وقد تبحر في العلوم والفنون» وقد حكى أنه قال أعرف ثلاثين علماً لا 
وأصول الدين والجدل والخلاف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والهيئة 
والحكمة» والتشريح › والطب» والفروسية» والرمح والنشاب والدبوس والنقاف والرمل 
وصناعة النفط والكيمياء وفنون أخرى» وقد أخذ عنه جماعة منهم الكمال بن الهمام وابن 
قزيل والشمس القاياتي والمحب بن الاقسرائي وابن حجرء وكان رحمه الله يخالط جميع 
الطبقات »ويحب الدعابة والمفاكهة» ويستحسن النادرة» ولكنه كان لا يسمح لأحد أن يغتاب 
غيره في مجلسه ولو مزاحا. 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 
له مؤلفات عدة منها «(شرح جمع الجوامع» مع نكت عليه» وثلاث نكت على 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ٥‏ مفتاح السعادة 2171/١‏ الفوائد البهية ٠٠١‏ الضوء اللامع 
0 آداب اللغة / ۲۳٠‏ طبقات الأصوليين .7١/‏ 


1۸ 


مختصر .ابن الحاجب» وحاشية على شرح البيضاوي وكلها في الأصول» وحاشية على ألفية 
ابن مالك» وحاشية على شرح الشافعية للجاربردي» وحاشية على شرح التوضيح لابن 
هشام» وحاشية على المغني» وثلائة شروح على القواعد الصغرى» وثلاثة شروح على 
القواعد الكبرى في النحوء و«مختصر التلخيص»» وحاشية على شرحه للسبكي وثلاث حواش 
على المطول» وحاشية على المختصر. و«نكت على المهمات»» ونكت على الروضة» 
'و(اشرح التبريزي»» وثلاث شروح على منظومة ابن فرج في الحديث وشرح «المنهل الروي في 
علوم الحديث»» ونكت في اللغة» والأنوار في الطب» والجامع في الطب» ونكت على فصول 
بقراطء و«فلق الصبح في أحكام الرمح»ء «وأوفق الأسباب في الرمي بالنشاب»» و«الأمنية في 
علم الفروسية». 


توفي رحمه الله في جمادي آلا ۹ 


: الرملى‎  ”5 
«نسيه»‎ 
أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان» أبو العباس» شهاب الدين الرملي‎ 


ولد سنة ۷۷۳ ها ١7/1١‏ م ب«الرملة» ب«فلسطين» وانتقل في كبره إلى القدس . 
وكان زاهداً متهجداً . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
ومن تصانيفه: «الزبد» منظومة في الفقه» ويقال لها «صفوة الزبد»» «شرح سنن أبي 
داود»» منظومة في «علم القراءات»» "شرح البخاري» وصل فيه إلى باب الحج»› «طبقات 
الشافعية» وهي تراجم» «تصحيح الحاوي» فقهء «إعراب الألفية» نحو. 
ا 

)200 ينظر: ترجمته في معجم المؤلفين 2١4‏ وحسن المحاضرة ۱“ طبقات ابن قاضي شهبة 
C4‏ وإنياء الغمر /V‏ ”7 والضوء اللامع لا الاك وبغية الوعاة ص 2560 والبدر الطالع 
۷/۲ وشذرات الذهب ۱۳۹/۷ الأعلام ۰۲۸۲/٦‏ طبقات الأصوليين ۲۲/۳ . ۰ 

() ينظر: ترجمته في الأعلام 0 »9 الأنس الجليل ۲/ 515» والبدر الطالع ۰٤4۹/١‏ شذرات الذهب 
.YTEA/Y‏ 


۲۱۹ 


۷ - ابن زاغو التلمساني : 
«نشاته - شيوخه - تلاميذه» 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن زاغو التلمساني المكنى بأبي العباس 
الفقيه المالكي المفسر النحوي الفرائضي الأصولي المتصوف المحدث . ولدسنة ۷۸١‏ ه وأخذ 
عن سعيد العقياني» والشريف التلمساني وغيرهما وجد واجتهد حتى أصبح حجة محققاً 
عمدة ثبتاًءواشتهر بالصلا ح والتقوى حتى كان يدعي بالولي الصالح والشيخ الكامل والمربي 
الفاضلء > وعنه أخذ جماعة منهم يحيى المازوني والحافظ التنسي وابن زكري وأبو الحسن 
القلصاوي الذي تكلم في رحلته عن شيخه ابن زاغو وأثنى عليه كثيراً ولقد كان رجلا مباركاً 
خا رويس وتنا ناه . 

«مصنفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته «مقدمة في التفسير) 6 «تفسير الفاتحة)» وام منتهى التوضيح في الفرائتض» 2 
وشرح لتلخيص والده عيد الرحمن التلمساني» وشرح ل ابن عطاء الله السكندري 
خليل في الفقه؛ وشرح لبعض مختصر ابن الحاجب في الأصول. 


توف زرخ ال 0 , 


بدر الدين المالكى : 
وقسية شتو كه فصا و فاق 

محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن محمد الملقب ب«بدر الدين» بن المخلطة 
المكنى بأبي عبد الله كان فقيهاً بليغاً أصولي تفقه على أبيه وأبي القاسم النويري والبدر 
التنسي والزين طاهر» ولازم الشمسي في الأصلين والتفسير والمعاني والبيان» وأخذ عن 
. الشمس الشرواني وابن الهمام وسمع على ابن حجرء وأذن له في الإفتاء والتدريس وكان 
يعجب بتحقيقه الشمني وابن الهمام» وحج وجاور وناب في القضاء عن الولي السنباطي 
.ودرس في عدة مدارس» وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب مواضع متعددة» 


.)٠٠٤( ينظر: ترجمته في الأعلام ۱ء طبقات الأصوليين ۳/ ۳٠ء الشجرة الزكية‎ )١( 


YY 


وكان إماماً علامة ذكياً متقناً جم الفضائل وافر الفضل ذا سياسة ودربة» وتولى قضاء 
الاسكتلرية. 

توفي رحمه الله سنة ۸۷۰ هھ . 
9 كمال الدين إمام الكاملية : 

«نسبه ‏ شيوخه- مصنفاته ‏ وفاته» 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفقيه الشافعي اا ا الدين» 
المعروف بإمام الكاملية أخذ عن القاياتي وابن الهمام وبرع في العلوم والفنون والتصنيف› 
ومن عيون مصنفاته شرحان على «منهاج الوصول إلى علم الأصول» أحدهما مطول والاخر 
مختصر »وقد انتفع بهما الناس ومنها شرح على مختصر ابن الحاجب» وشرح على الورقات 
في الأصول . 


توفى رحمه الله سنة ۸۷٤‏ هم ۴ 


: التريكي التونسي‎ ٤ 
شيوخه - مصدفاته  وفاته»‎  هيسن«‎ 


محمد بن أحمد بن إبراهيم التريكي التونسي المكنى بأبي عبد الله الفقيه المالكي 


الأصولي المنطقي الأديب. 
التريكي نسبة إلى تريك - بفتح التاء وكسر الراء موضع ب«اليمن؟ نشأت به أسرته قبل 
رحيلها إلى المغرب. 


أخذ عن البرزالي وأبي القاسم القسطنطيني وأبي حفص القلشاني وابن عقاب 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصولبين ٤١/۳‏ نيل الابتهاج(٠۳۲).‏ الشجرة الزكية ٠٠٠‏ . 
(۲) ينظر: ترجمته في الأعلام 58/1» البدر الطالع ۲٤٤/۲‏ ونظم العقيان 21717 والضوء اللامع 
۹ طبقات الأصوليين ٥۳/۳‏ . 


ومن مؤلفاته «إكمال الأمل على الجمل» شرح به جمل الخوانجي كما شرح مختصر 
ابن الحاجب في الأصولء والشمسية في المنطق» وقد حج ثم نزل مصر وأقام بها مدة 
واشتهر صيته فيها. 

توفي رحمه الله سنة 8964 هھ . 
١‏ - أبو العباس الربعي : 

«نسبه ‏ شيوخه - تلاميذه» 

أحمد بن عمر بن هلال الإسكندراني الدمشقي الربعي الملقب ب«شهاب الدين» المكنى 
بأبي العباس الفقيه المالكي الأصولي النظار الإمام العالم العامل تفقه على فخر الدّين بن 
المخلطة. وأخذ عنه الحديث» وأجازه بسنده عن طريق ابن الحاجب إلى الإمام مالك كما 
أخذ عن سراج الذّين المراكشي وزين الدين بن رستم الإسكندري» وتلقى علم الأصول 
على شمس الدين الأصفهاني والعربية عن أبي حيان. 

وقد كان حسن الخط والعبارة ماهراً في الأصول والفروع. استوطن الإسكندرية ثم 
رحل إلى دمشق وهناك أخذ عنه محمد بن بُرهان الدّين بن فرحون وأخوه حسن. 

«مصنفاته» 

له القن منها: «شرح ابن الحاجب» في الفقه في ثمانية أجزاء واشرح على 
مختصره» في الأصول واشرح على الإشكالات الأربعة» التي في مختصره الأصليء 
و«تفسير آية الكرسي» ضمنه فوائد جليلة واشرح كافية ابن الحاجب». 

«وفاته» 

توفي رحمه الله سنة ۷۹۵ ه(" . 

۲ خطيب زاده: 
«نسبه ‏ شيوكه - مكانته ‏ تلاميذه» 


محمد محيى الدين بن تاج الدين إبراهيم بن الخطيب المشهور ب«خطيب زاده» الفقيه 


(۱) ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين ۳ لادء الشجرة.الزكية (۲۹۰). نيل الابتهاج (۳۲۳). 
() ينظر: تُرجمته في الأعلام 2187/١‏ والديباج (۸۲)ء وشذرات الذهب ۳۳۷/١‏ والدرر الكامنة 
0١‏ » وكشف الظنون »)١1971(‏ طبقات الأصوليين ۲۱۸/۳. 


Y۲ 


الحنفي الأصولي قرأ على أبيه تاج الدين وعلى علاء الدين الطوسي وخضر بك» كان رحمه 
الله قوي الحجة فصيحا طلق اللسان جريثا في الحق مهيبا معنيا بدراسة العلوم والتعليم . 

وتتلمذ له أحمد بن سليمان بن كمال باشاء ومحيي الدين جلبي الفناري » وعبد الواسع 
ائن خضرء :وقد ارتل فى سيل “نشي العلم إلى .بلاد قاوس والروم» ولم جلس 
السلطان سليم خان على عرش السلطنة ولاه مدرسة محمود باشا ب«القسطنطينة» وجعله قاضياً 
بعسكر (روم إيلي) ولما تولى السلطان سليمان خان عيّنه قاضيا للقسطنطينية ولما تقدمت به 
السن وحيل إلى التقاعد منحه مائة درهم كل يوم ثم ارتحل إلى «كوتاهية» وكان في جميع 
أدوااة ات معنا بالتاليفة, 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته «حواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة»» «وحواش على أوائل 
حاشية السيد على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول؛» ورسالة في بحث الرؤية في 
التوحيد» وحاشية على أوائل شرح المواقف »ورسالة في فضائل الجهاد. 

توفي رحمه الله سنة 401١‏ ه ب«كوتاهية» ودفن بها" . 
۳ صدر الدين الشيرازي : 

«نسبه - شيوخه ‏ تلاميذه» 

هو محمد الشيرازي بن غياث الدين منصور الملقب ب«مير» صدر الدين الفقيه الحنفي 
الأصولي المنطقي أخذ عن قوام الدين الكلباري وغيره؛ ونشأ منشأ الفضل والكمال فقد كان 
والده غياث الدين من سادات مملكة الفرس ومرجع الأشراف والأعيان وقد عنى مير صدر 
الدين بالتدريس والتصنيف فبنى مدرسة ب«شيراز» تتلمذ عليه فيها الكثيرون ومنهم ولده غياث 
الدين منصور الذي سمي باسم جده» وكان مشهوراً في أطراف المملكة العثمانية معروفا 
'بالتحقيق والتدقيق ماهراً في علوم الحكمة والرياضة .ومن تلامذته أيضاً عبد الرحمن بن علي 
المعروف ب«مؤيد زاده» . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 


.)5١ ( الفوائد البهية‎ ٦١ /7 ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين‎ )١( 


Y۳ 


التجريد» وحواش على شرح المطالعء وحواش على شرح الشمسية» وتقرير على حاشية 
الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول وكلها تدل على ذكائه وفطنته وعظيم 
تبحره في العلوم | لعقلية والنقلية . 

( 


توفى رحمه الله سنة 945١7‏ 0 , 


: الدوانى‎ - ٤ 
تلاميذه»‎  هخويش‎  هبسن«‎ 
- محمد بن أسعد الدواني الصديقي الشافعي الملقب ب «جلال الدين» المنسوب إلى دوان‎ 
تتح الال وتشديف الواى:ماحوسعة قرية'من قر زروت بإقليم من أقاليم فارس ب اعد عن‎ 
المحبوبي وحسن بن البقال» وأخذ عنه أهل تلك النواحي» وارتحلوا إليه من الروم‎ 
وخراسان وما وراء النهر وكان عالماً عامل محققاً ولى القضاء ب«فارس».‎ 
وفاته»‎  هتافنصم«‎ 
ألف في كثير من العلوم العقلية والنقلية فمن ذلك أنموذج العلوم» واتعريف العلم».‎ 
واشرح العقائد العضدية»» وشرح على متن تهذيب المنطق» وله الزوراء في الحكمة» ورسالة‎ 
في إثبات الواجب» وحاشية على تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازيء وحاشية‎ 
. على شرح القوشجي لتجريد الكلام» وحواش على شرح المختصر للعضد في الأصول‎ 


فخ ا 0 


: القرافى‎ - ٥ 
«نسبه - شيوخه  تلاميذه»‎ ۰ 

محمد بن يحيى بن عمر بن يونس الملقب ب«بدر الدين» القرافي المالكي المصري 
القاضي رئيس العلماء في عصره وشيخ المالكية صدر من صدور العلم ذو همة عالية وطلاقة 


. 1۲/۳ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين‎ )١( 
شذرات الذهب 1/۸ الأعلام‎ A4 ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين كت الفوائد البهية‎ () 
. ٠١١/۳ آداب اللغة‎ ۱۸٤ كشف. الظنون‎ ٠۳۳ النور السافر‎ ۰.۱۳١ /۲ البدر الطالع‎ “٦ 


Y€ 


لسان وبشاشة وجه مع خلق مرضي .أخذ عن الشيخ. الفقيه عبد الرحمن بن علي الأجهوري 
والزين الجيزي والجمال يوسف ابن القاضي زكريا والنجم الغيطي وأخذ عنه جماعة منهم 
النور الأجهوري وغيره» ولما بلغ من العلم الذروة ولي قضاء المالكية . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

ألّف كتباً كثيرة مفيدة منها شرح على المختصرء و«القول المأنوس بتحرير ما في ؛ 
القاموس» و«القول المأنوس لشرح مغلق القاموس» ورسالة في بعض أحكام الوقف. 
ورسائل في الفقه» و«ذيل الديباج» لابن فرحون» وشرح الموطأء وله تعليق في الأصول على 
ابن الحاجب » وكان أديباً له شعر حسن أثنى عليه جماعة منهم الشهاب الخفاجي . 

توفي سنة ٠٠١8‏ ه. 

هذاء وغير ذلك مما يضيّق عنه المقام» وكذلك خرج أحاديثه العلامة ابن كثير في 
«تحفة الطالب»» والزركشي في «المعتبر» وابن عبد الهادي» والحافظ ابن حجر . 


)١(‏ ينظ.: ترجمته في طبقات الأصوليين / ۸۷ الأعلام 2141/17 الشجرة الزكية (۲۸۸). البدر الطالع 
۲ خلاصة الأثر ۲١۸/٤‏ . 


Yo 


وصف النسخ 


الأولى: المحفوظة بمكتبة الأزهر العامرة تحت رقم )١801١(‏ إمبابي )4857٠6(‏ 
أصول فقه تقع في مجلدين الأول (870) ورقةء والثاني )٤۲۳(‏ ورقة» ومسطرتها (19) 
0 مصطفى الحكيم ابن الحاج أحمد الحكيم سنة 

الثانية : المحفوظة بمكتبة الأزهر تحت رقم )٤٥٥(‏ ۱۲۸۲۹ أصول فقه تقع في مجلد 
. واحد (501) ورقة مسطرتها (١؟)‏ سطراً كتبها سليمان الفيومي بالأزهر الشريف سنة 


الرابعة: للمحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۲۱۹) أصول فقه )۲۷۳٤٤(‏ 
عمومية» وهي نفس النسخة السابقة لذلك لم نعتبرها في إثبات فروقها . 

الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٤۹۲(‏ أصول فقه تقع في 
مجلدين الأول (75”) ورقة والثاني (۲۹۲) ورقة مسطرتها )7١(‏ سطراً مكتوبة بخط نسخ 


۲٦ 


واضح جميل» وبها نقص أشرنا إليه في تعليقنا. ورمزنا لها بالرمز (ج). 

السادسة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )۷۹١(‏ أصول فقه تقع في مجلد 
واحد (75900) ورقة مسطرتها )۲١(‏ سطرأء وهي غير كاملة وأشرنا إلى مواضع النقص في 
تعليقنا ورمزنا لها بالرمز (ح). 

عملنا فى الكتاب 

الحمد لله الذي وفقنا وأعاننا وبلطفه 00 أمدنا على إخراج هذا الكتاب من طيات 
النسيان» وزيغ التحريف والنقصان» فأقمنا حروفه وضبطنا نصهء وأبنا مشكله» وأتيناه موطأ 
مذلا داني الثمرات لطلبة العلم وذويهء فتقبل الله منا بفضله ونفع به ذوي العلم وأهله وكان 
عملنا فيه على الوجه التالي: 

أولاً: قمنا بضبط النص على النسخ السالفة الذكر» وكنا ندور مع صواب النص حيث 
دار فما كان صواباً أثبتناه في النص وأَئبتنا مخالفه في هامش الكتاب . 

ثانياً: تخريج الآيات القرآنية . 

ثالثاً: تخريج الأحاديث. 

رابعاً: ترجمة للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً: توثيق النصوص والمسائل الأصولية في الكتاب . 

اشا الحو عل نمضن الساكل الأو 

سابعاً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 

ثامناً: التعليق على غريب النص . 

تاسعاً: توثيق الأشعار الواردة في الكتاب . 

فاا ها ها عور اسن الفقه ورج اساي الات واا 


هذا» وقد قمنا بضبط أصل الكتاب ضبطاً حرفياً ووضعناه في أعلى الكتاب مفصولابينه وبين 
الخروع بفاصل وقمنا بوضع المتن أثناء الشرح بين علامتي تنصيص هكذا: « ) وقد قابلنا 
هذا المتن على نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٠١5(‏ أصول تيمور» وتركنا 
ما كان فروقاً بين الأصل الموضوع في الكتاب والأصل الموجود في أثناء الشرح لسهولة 
الرجوع إلى ذلك» وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. 


YY 


القن لله وك ا يضق اللا عق كرا تعفل رعق كل و 


تسْليماء وما تؤفيقى إلا بألله عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ . 


أا بَعْدُ: اني لَمَا رايت قُصُورَ الْهِمّم عَنِ الإكْتَارِ وَميْلَهَا إلى الْإيجَازٍ وَألاخْتِصَارِ» 
ےت و وو و 7 ١‏ - - ۹ 2 


صقت مُخْتصَراً في أصُول افقو َم أختصَرَتَهُ على وجو بويع وم 
اليب عَنْ تعلو صا وَلا يرد الأَرِيب عَنْ مهمه رَاذّ الله تَعَالَى أَسْأل أَنْ يَنْمَمَ بء وهو 
حَسْبِي وَِعْمَ الوکيل . 


مم ألله التحمن ألو 
58 >> 4( 
وب یں 


الشرح: قال الشَّئْخُ الإمَامُ العلمة قاضِي القضَّاة اج الدّينِ أَبُو تضر عَبْدُ الوَمّابٍ الشبكئ 
مرحم الله ا 

الحمدٌ لله الي شَرَعَ في العلا“ طرِيقاً مُخْتصَرآء وَأطْلَعَ مِنْ سَمَاء الكتاب والسْنِ شَمْساً 
وكمرك وجُمَعَ عة بإجماعها وآرائها ديلا مُسْتَحْسَنا وبرهانل”" مستصحباً وسبيلا مُعْتبراً. 


2 في ب : وبه ثقتي وعليه اعتمادي . )۲( في ب : العلياء . 


۹ 


نَحْمَدُهُ عَلَى كَمَالِهِ كنا رة الال رتل له شكراء ماما على الي اخسن واا 
الإعانة على أَجِْنَابٍ ما حَرَم أو كَرَه» وارتكاب ما از ا 

ونشهد" أن لا إِله إلا الله لا شريك. له وان محهدا ده ا وير نبي 
أرسلةُ وخَصّه بعموم القضل؛ ا ' وتھی» وأْصَحَ م و نا احمل سل اش 
وعَلَى آله وأصحَابه المَاحِينَ بنورٍ 5000 والقامعينَ مَنْ أظهر شقاقّه» ومن أسدّ نفاقهء 
وأصرً على الإفك» والدافعين بِصِدْق ي البقين ظَنّ الجاهلية» ووَهْمٌ ذي العَمَايَةه ورَيْبَ ذي السك . 


وَرَضِيّ الله عن مُطَلِيينَاء الذي سْتَخْرَج أَصُولَ الفقه cs‏ وفنا على ألوغوس 
محمولاً وعلى العيون موضوعاًء ومُحْكماً دقع به المُتَشَابِهَاتَ* ). وشَّيّد بنيان" الأدلّة مظنوناً 
ومقطوعاً. 

أمَا بَعد: قإِنَّ لنا تعليقاً على مختصر الإمام أبي عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبٍ متنوظا ووا 
بف ر الأقرانٍ دوا كفالى علدت رطا وكتاباً لم يغادز لمعت مُطلاء وعجباً عجاباًء 
وزد مناهل ا بهذا الا وَفِهْرِسْتاً جمع فَأُوعَىء وفاق كشب هذا المَنّ [جنساً 
وتؤعاً جَمَعْنا فيه أكثر ما حَوَيْهِ كنب هذا القَنّ] 00 » وأودغتّاه مباحث كنا نستعملٌ الفكر فيها إذا 
ما الل جر“ وذكرنا أرائناء وتاضلا عايهاء- وأوضحسنا أشتارانناء. وَالعيّن تام الشهد في كرَاهًا 
وتَنْهَىء وشكزنا فيه عَنْ ساق الإجتهاد بشهادة النُجُومء وجَمَعنا أقسام الكواكب لِكَلِمَةٍ منها معالم 
للهُدىء ومصابيحٌ تجلو الدجى. والأَخْرَيَاتُ رُجُومٌ. 

بد أن لم نستوعِب فيه ما في «المُخْتّصَراء وإن كنا لم ندع [إلا] 9 واضحاً لا يفتقر إلى 
النظر. 

فبدَأنا في شرح غايةِ في الاختِصارء ية في جَمْع الشواردٍ والإكثارء يأتي على تقرير ما في 

اتاب كلّهء مع مباحث مِنْ قبلا ونقول: لا يُجْمّع مثْلها إلا لمثله» فلقد نظرتا عَلَيِْ مع ونا 


)۱( قي ب» ج: أوجبه . 0( في آ» ج: المشابهات. 
(۲) في ب: وأشهد. 9 يج البنا 

(۳) سقط في ت. (۸) سقط في أ. 

)٤(‏ في بء ج: بتبيان. (9) سقط في ت. 


)٥(‏ في ت: وأمر. 


۰ 
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متها التسالة؛ 0 الشافعي ‏ رضي الله عنه - وشَّرْحُها؛ لأبي بكر الصَيْرفي" والأستاذ 


5 الوليد ا 34 وأبي بکر القمّالٍ السا شي الكبير ٠‏ وأبي حمل ب الجُوَيي (» و «التّقَرِيبُ 
والإزشاد» في ترتيب طرق الاجتهاد»؛ للقاضي ا كر" وهی امنا اج كنت الأصوكة 


00 
فم 


(۳) 


(0 


(0) 


(0 


(¥) 


في ح : للاختصار. 
أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريج» قال القفال الشاشي : 
كان أعلم الناس بالأصول بعد الشأفعي . وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وله مصنفات في أصول 
الفقه وغيرهاء مات سنة 70”. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 21١5/١‏ وتاريخ بغداد 2449/0 
وطبقات الشيرازي ٩۱‏ . 
أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد الله القرشي النيسابوري» أحد أئمة 
الشافعية» درس على أبي علي الثقفي» ثم على أبي العباس بن سريج» قال الحاكم: كان إمام أهل 
الحديث باخراسان». وله كتاب على صحيح مسلم» وكتاب على مذهب الشافعي» وذكر أنه شرح 
الرسالة» مات سنة ۳٤۹‏ . ينظر : طبقات ابن قاضي شهبة ۱۲۹/۱ والأعلام؟/ 15١‏ » وشذرات الذهب۲/ ٠۸١‏ . 
أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» القفال الكبيرء أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» 
ولد سنة ۲۹١‏ سمع من أبي بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم» قال 
الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره» وقال الشيرازي: وهو أول من صنف 
في الجدل الحسن من الفقهاء» ومن تصانيفه: دلائل النبوة وأدب القضاء وغيرها. مات سنة ٠٠١‏ . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2١58/١‏ وطبقات الشيرازي 24١‏ وطبقات السبكى ۲/١۱۷ء‏ 
والأعلام ۹/۷١٠ء‏ ووقات الأعيان ۳/ ۳۳۸ والنجوم الزاهرة ١١١/5‏ وشذرات النسن 0/۳. 
ار يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الشيخ أبو محمد الجويني» وكان 
: ان الإسلام»» قرأ الأدب على والدى والفقه على بي أيوب الأبيوردي» ولازم القفال» ثم 
E‏ في التفسير والفقه والأدب» مجتهداً في العبادة» قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ 
أبو محمد في , بنى إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. صنف التفسير وغيره مات سنة ٤۳۸‏ . 
ينظر : طبقات ال اض وة ١‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۲٠۰‏ . 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء قاض من كبار علماء الكلام» ولد بالبصرة ۳۳۸ ه 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. من مصنفاته : إعجاز 
القرآن» الإنصاف» الملل والنحلء دقائق الكلام» مناقب الأئمة توفي 40 ه. ينظر: وفيات 
الأعيان 0١‏ والديباج المذهب ۰۲۹۷ وتاريخ بغداد ۳۷۹/١‏ والأعلام 177/5 . 
سقط في ب» ح. 


۳1 
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مختصزره المسمّى بالتلُخيِص)؛ لؤمام ا 5 كه الشّيخ اي حامدل 
ا ول الأستاذ أبي إِسْحَاق الإسقرابيني " و دل را 
الحُسَيْن الجلال 22 وامغيَارُ الجَدَل)؛ للأستاذ أبي مَنْصُورٍ عبد القاهر بن طاهر البَعْدَادِتَ 9 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمدء العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني» ولد سنة ١1۹٤ء‏ وتفقه على والده» وقعد للتدريس بعده» وحصل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني ا و و کر 
الأكابر» وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه 
النهاية والغيائي والإرشادء وغيرها. مات سنة ٤۷۸‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2550/١‏ 
وطبقات السبكى »۲٤۹/۳‏ ووفيات الأعيان ٤١/۲‏ والأنساب ۳/ ١٠۳٤ء‏ 55 الذهب 
۳ والنجوم الزاهرة 2171/0 ومعجم البلدان 197/7 . 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد بن أبي طاهر الإسفرايبني» شيخ الشافعية بالعراق» ولد 
سنة 2755 اشتغل بالعلم» وتفقه على ابن المرزبان والداركي» وروى الحديث عن الدارقطني وأبي 
بكر الإسماعيلي وأبي أحمد بن عدي وجماعة» وكان يقال له: الشافعي الثاني» وشرح المختصرء 
وله كتاب في أصول الفقه. مات سنة .4٠7‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .177/١‏ والأعلام 
۱ وتاريخ بغداد .۳۹۸/٤‏ 

() أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرايبني» المتكلم الأصولي» الفقيه» شيخ 
أهل خراسانء يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها: جامع الحلى في أصول الدين 
والرد على الملحدين» قال الحاكم: الفقيه» الأصولي» المتكلم» المتقدم في هذه العلوم» انصرف 
من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. مات سنة ٤1۸‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 23/١ /١‏ 
ووفيات الأعيان ١‏ وتذكرة الحفاظ ۱۰۸٤/۳‏ والأعلام ۰٥۹/۱‏ وشذرات الذهب 275١09/7‏ 
والنجوم الزاهرة 7717//4. 

0( في ب : وأدب. 

0 في ب» ت : : الجلابي. 

(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور» التميمي» البغدادي» تفقه على الاستاذ أبن 
إسحاق الإسفراييني وغيره إلى أن برع وأقعده الأستاذ للإملاءء فأملى ستين واختلف إليه الأئمةء 
وذكر أن إمام الحرمين أخذ غنه الفرائض» قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة 
الأصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل. له: تفسير القران» وفضائح المعتزلة» وغيرهماء 
مات سنة 579 . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۲۱۱/۱ . 


۲ 


شنج او يا a‏ ”به وات لورفا إن ريد" ع ع وو اق ع هار RYE‏ صن بود عل لإا وراك بو عا و TE‏ بد فا" PR GRD SL EE‏ يوون لإ ب PORES‏ 


واشَوْحٌ الكِمَايَة)؛ .للقاضي بي الطيّب ري ٠‏ > و«العمد»؛ للقاضي عبد الجَكار 29 2 
و«المُمْتمّد؛ لأبي الحْسَين" البَصْرِيء ««التَفْرِيبُ»؛ لسليم الوَازِيٌ 29 » وكتابُ الأستاذ أ 
بكْرِ بن مور و«البْرَهَانُ؛؛ لإمام الحَرَمَيّن» وشزحه؛ للإمّام أبي عبد الله “المارري 
المَلك ”» والكلامٌ على مُشكله؛ للمَازِرِيٌ أيضاً وشرحة أيضاً؛ لأبي الحَسّن 


)١(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي العلامة» أبو الطيب الطبري» أحد أئمة الشافعية» ولد 
سنة ٠۳٤۸‏ سمع من أبي أحمد ا والدارقطني» وابن عرفة» وأخذ الفقه على أبي علي 
الزجاجي وأبي القاسم بن كج» وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي» والماسرجسي والبافي وغيرهم» 
قال الشيرازي: ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه» شرح مختصر 
المزني» وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات سنة ٤٥١‏ . ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة ۲۲٦/۱‏ والأعلام 2771/7 وطبقات السبكي ۱“ ووفيات الأعيان ۲/ 2١94‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ۲٠١‏ ومراة الجنان ”/ ١۷ء‏ والبداية والنهاية ۷۹/١۲‏ . 

)۲( عبد تجار و اماد غك الاين اس ال القاضى أبو الحسن الهمداني» قاضي الري 
وأغمالهاء ركان شافع المذهب» وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم 
وفى أصول الفقه» قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوة» في مجلدين» أبان 
تدعق غ جيدة. مات سنة ٤٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۸/۱ وتاريخ بغداد 
 , ۱‏ وشذرات الذهب ۳/ ۲۰۲ ولسان الميزان ۳۸٦/۳‏ والأعلام ٤۷/٤‏ . 

(۳) في ت: الحسن» وهو تحريف. 

)٤(‏ سليم بن أيوب بن سليم» أبو الفتح الرازي» الأديب» المفسرء تفقه وهو كبير؛ لأنه كان اشتغل في 
صدر عمره باللغة والنحو والتفسير» والمعاني» ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفراييني» وعلق عنه 
التعليق» ولما توفي أبو حامد» جلس مكانه ثم سافر إلى الشام» وأقام بها مرابطاً ينشر العلم» تخرج 
به جماعة منهم نصر المقدسي»› وكان ورعاً زاهداً» له تصانيف منها: رؤوس المسائل» وتفسير 
سماه: ضياء القلوب وغيرهما. مات غريقا سنة ٤٤۷‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2519/١‏ 
والأعلام NT‏ . ۰ 

(0) محمد بن الم و أبو بكر الأصفهاني» المتكلم» الأصولي» الأديب» النحوي» الواعظ» 
أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيزف العا اله تفال يه ار مه 
العلوم» وبلغت مصنفاته الشيء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة ٤٠٦‏ . ينظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة 2140/١‏ وطبقات السبكي / 07» وتبيين كذب المفتري ص ۰۲۳۲ والأعلام 
١/5‏ "ء ومرأة الجنان ۳/ ۷١ء‏ والنجوم الزاهرة ٠٤١/٤‏ . 

(7) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يكنى أبا عبد الله» ويعرف ب«الإمام»» درس أصول الفقه- 


۳ 


ار HS EEE‏ اقلا الا وطق ايه وال راد EO PS‏ و وكيا ءاجرا مادو SARL‏ رن ب ا ار ETR‏ 


ll‏ عجبّت ن لهذا «البّرهان» ؛ ن من مفتَخَّراتِ الشافعيّين» و يَشْرَحُه منهم اح ا 
أَنْتَدَبَ له هذان المالككان. وتَبِعَهُمًا شخصٌٌ ثالث من المالكيّة اشنا تقال له اش أو يَحيَى 
ذكريا بن يَخْيَى الحْسَييّ المعْرِبيَ e‏ 


و«اللمَع وشرحه؛ للشيخ أبي إشحاق كن و«المُلخّص»ء و«المَعرفة»؛ له ایشا 
في الجدل. و«القَوَاطعٌ)؛ للإمام الجليل أ بي المُظَبّر مور ِن محكد بن السَمْعَانِن © » وهو أَنَفَعُ 


= والدين» وتقدم في ذلك» وسمع الحديث وطالع معانيه واطلع على علوم كثيرة» فكان أحد رجال 
الكمال في العلم في وقتهء وإليه كانت الفتيا في الفقه وغيره» ألف في الفقه والأصولء وشرح کتاب 
مسلم» وشرح «البرهان» للجويني وسماه «إيضاح المحصول من برهان الأصول» وتوفي سنة 575 . 
ينظر: الدیباج ۲/ ۲٣۲ ۲٣۰‏ وشجرة النور ۱/ ۱۲۸-۱۲۷ وهدية العارفين ؟/88. 

(1) علي بن إسماعيل بنعلي بن حسين بن عطية الملقب ب«شمس الدين»وشهرته بأبي الحسن الأبياري . 
قال الحافظ ابن نقطة : : سألته عن مولده فقال: في سنة 501 . قال الحافظ المظفر: كان الأبياري من 
العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» بارعا في علوم شتى: الفقه وأصوله وعلم الكلام. ومن تاليفه: 


كتاب «شرح البرهان» لأبى المعالي الجويني وكتاب «سفينة النجاة» على طريقة الإحياء» وتوفى 
سنة 1١١‏ . ينظر: الديياج ٠١١ ٠١١/١‏ وشجرة النور .١157/١‏ وحسن المحاضرة 
2/١‏ -00غ:. 


۳) إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي» ولد سنة 097 أخذ الفقه على أبي 
عبد الله ابيضاوي؛ وابن رامين» وقرأ على الجزري» وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني» وشيوخ 
كثيرين» كان عالما عاملا ورعا اشتهر وارتفع ذكره. قال أبو بكر الشاشي: الشيخ أبو إسحاق حجة 
الله تعالى على آئمة العصر. وقال عن نفسه: لم أدخل بلداً ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو 
مفتيها من تلاميذي . . له تصانيف منها: «التنبيه» واللمع وغيرهما. مات سنة ٤١٦‏ . ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 2718/١‏ وطبقات السبكي 088/7 ووفيات الأعيان 29/١‏ 'والأعلام 01١‏ » ومراة 
الجنان ۳/ ۰۱٠١‏ وكتاب العبر 2787/7 وتهذيب الأسماء واللغات 2۱۷۲/١‏ 7 

022 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفرء الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي» 
المروزي. الحنفي » ثم الشافعي» ولد سنة ٤۲١‏ تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة» 
ثم صار إلى مذهب الشافعي» واستحكم أمره في مذهب الشافعي» واجتمع بالشيخ أبي إسحاق 
الشيرازيء وناظر ابن الصباغ في مسألة» قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث» 
والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة ٤۸٩‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
۱ء وطبقات السبكي ۲۱/٢‏ . 


€ 
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كتاب للشافعكة في ا E‏ «والمُسْتَصفى»» و«المنخُول»؛ للومام حَجَة انام 
و«شفاءٌ الغليل في بيان مَسَالِكِ 000 لذ ابا و العالم»؛ للشّبخ أبن نِصَرٍ بْنِ 
الكباغ ٠‏ فل آلا أب الحَسَنِ لهاس ». و«الملگص»؛ للقاضي عبد الوهاب» اول 
الفِقّه؛؛ للأّستاذ أبي نضر”* ولد الأستاذ 9 القاسم ا و«الوّجيز»؛ لأبي الفح بن 


)١(‏ محمد بن محمد بنء محمد» حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولدسنة ١‏ , أخذعن إمام الحرمين: 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهورء 
و«البسيط».» وهو كالمختصر للنهاية, وله «الوجيز»» EE‏ توفى سنة 0٠۵‏ . ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة 2597/١‏ ووفيات الأعيان ۳/ 207 والأعلام ۷/ ۲٤۷‏ واللباب ا 
وشذرات الذهب 5/ ١٠ء‏ والنجوم الزاهرة ٥‏ والعير 5/ .٠١‏ 

(0) في ح: وعبرة. 

OES (۳)‏ أبو نصر بن الصباغ البغدادي» 

لعراق» ولد سنة »٤٠١‏ أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبريء ورجح في المذهب على الشيخ 
7 إسحاق الشيرازي» کان خا دين اسول 0006 قال ابن عقيل: كملت له شرائط 
الاجتهاد المطلق. وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل4 وهو من أصح كتب أصحابنا مات 
سنة ٤۷۷‏ . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 276١/١‏ وطبقات السبكي */ 0776 والبداية والنهاية 
5 :© والنجوم الزاهرة 14/0 وشذرات الذهب م موس ومفتاح السعادة ۲/ ١۱۸٠ء‏ 
ووفيات الأعيان ۲/ ۳۸۵١‏ . 

(5) علي بن محمد بن علي» شمس الإسلام» عماد الدين» أبو الحسن» الطبري» المعروف بالكيا 
الهراسي » تتلمذ على إمام ‏ الحرمين ؛ حتى برع في الفقه والأصول والخلاف» OS‏ نظاراً» قوي 
البحث» ذقيق الفكرء ذكياً» فصيحاًء جهوري الصوت» حسن الوجه جداًء قال السبكي: وله «شقاء 
المسترشدين»» و«نقض مفردات أحمد». توفى سنة ٥٠٤‏ . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2588/1١‏ 
والأعلام ٠٤۹/١‏ ووفيات الأعيان 0 

(5) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر بن أبي القاسم النيسابوري» تخرج بوالده ثم 
لزم إمام الحرمين» فأتقن عليه الأصول والفروع والخلاف» وغير ذلك من العلوم» ولزم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي وغيره من الأئمة مجلس وعظه» وجرى له مع الحنابلة في زمن إقامته بيغداد أمور , 
كثيرة وفتن وتعصب» وقتل من الفريقين جماعة. توفي سنة ٥٠٤‏ . ينظر: داك إن لضي قي 
١‏ وطبقات السبكي 5 ؛ والبداية والنهاية /١١.‏ ۱۸۷ . 

(5) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ 

عن أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام 


0 


RO TE PBT EE SE‏ اوه EDE‏ ال مكدع رواحي IR‏ روه لها فيا وق اهار الاج لد Gê A‏ لوي مي او الي اث 


رمان 1 وكتاث الإمام محمد بن يَخيَى 1 و«العقيدة) ؛ لتلميذه شرف شاه ن ا واشَرْحُ 
المّم»؛ لا عَمْرِو عَثمَان بْنِ ع عِيسَى الکروی 0 صاحب «الإسْتقصَاءا وا مُشْكِلدتُ اللمّم»؛ 
لمسعُودٍ بن على اليمَانيَء و«المَخضُوكة؛ للإمام ۰ وغیزه من کیب انباعه؛ كشرحه؛ 


على ابن فورك» وأبي إسحاق الإسفراييني» قال ابن السمعاني : لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله 
وبراعته. صنف التفسير الكبير» والرسالة. ولد سنة 07277 ومات سنة 570. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 594/١‏ وطبقات السبكي / 0757 وتاريخ بغداد /1١‏ ۸۳ والأعلام 8/5 . 

(۱) أحمد بن علي بن محمد بن برهان» أبو الفتح» ولد سنة ٤۷۹‏ وتفقه على الغزالي والشاشيء والكيا 
هراسي» وبرع في المذهب وفي الأصول» فکان هو الغالب عليهء وله في التصانيف المشهورة: 
البسيط» والوسيط. والوجيز وغيرها. قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاى لا يكاد يسمع شيئاً 
إلا حفظه. توفي سنة ۱۸ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0779/١‏ ووفيات الأعيان /١‏ ۸۲ء 
وطبقات السبكي ٤۲/٤‏ وشذرات الذهب ٦1/٤‏ والأعلام 2177/١‏ ومرآة الجنان ۳/ هلال 
والبداية والنهاية ٠۹٤/۱۲‏ . 

(؟) محمد بن يحيئ بن سراقة» أبو الحسن العامري» الفقيه» الفرضي» المحدث» صاحب التصانيف 
في الفقه والفرائض وأسماء الضعفاء والمتروكين» له مصنف حسن فى الشهادات» وأخذ كتاب 
اا عن أبي الفتح الأزدي ثم نقحه وراجع فيه الدارقطني» وله کناب التلقين» وكتاب الحيل 
وغيرهما. مات في حدود سنة .5٠١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۰۱۹7/١‏ وطبقات السبكي 
۳ والأعلام 0/4 وطبقات الشافعية لابن هداية ص "57 . 

() عثمان بن عيسى بن درباس الماراني» ضياء الدين» أبو عمروء من أعلم الشافعيين بالفقه في عصر 
نسبته إلى بني ماران» بالمروج. ولد سنة 517 هء ونشأ بالإريل»؛ وانتقل إلى دمشق ثم إلى مصرء 
فولي القضاء بالغربية» وفوض إليه السلطان صلاح الدين القضاء بالديار المصرية سنة 577 ه. ثم 
عكف على التدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة ٠٠١‏ ه. من كتبه: «الاستقصاء لمذاهب 
الفقهاء؛» و«شرح اللمع» في أصول الفقه. ينظر: الأعلام 15 ©» وطبقات ابن قاضي شهبة 
۲/ ۰ ووفيات الأعيان ٠۳۱۱/۱‏ 

)5( محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليء سلطان المتكلمين في زمانه» فخر الدين» أبو عبد 
الله الرازي» ولد سنة .٠٤٤‏ واشتغل أولاً على والده ضياء الدين عمر» ثم على الكمال السمناني 
وعلى المجد الجيلي وغيرهماء وأتقن علوماً كثيرة» وبرز فيها وتقدم وسادء وصنف في فنون كثيرة» 
وروي عنه ندمه على الدخول في علم الكلام» وله التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» وهو مطبوع»› 
وكذلك كتاب «المحصول» وغيرهما. مات سنة ٠٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 276 
ولسان الميزان ٤۲٦/٤‏ والأعلام 707/17 . 


امرض 


مع نا لين سخ به قن شامق Se AE‏ ومين ركه و IE‏ تر وو ا ا ال 


للقرافء اء و للأصْفَهَانعَ 29 والمؤاحَدَاثْ "ا عَليْه ؛ للنقسّوَانيت» «الَنْقِيخُ)؛ 
لا ٤‏ و«شَرْځ الْمَعَالِم) [الذي] 0 له؛ لابن التَلْمِسَانِيَ 60 و«النْهَايةُ, و«الفَائْقٌ» ۷ 


)١(‏ أحمد بن إدريس القرافي» وهو شهاب الدين» بو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد 
الرحكن بن عبد :الله بن يلين الصنهاجي: كان إماما بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وكان 
أحسن من ألقى الدروس» وسارت مصنفاته مسير الشمس»› ھآ ال عن للحن 
ومنها: كتاب الذخيرةء والقواعدء والتنقيح... وغيرها كثير. توفي سنة 584. ينظر: الديباج 
7/١‏ 4””لاء وشجرة النور ۰۱۸۸/١‏ والمنهل ل ؟. 

ف محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي» شمس الدين» أبو عبد الله الأصفهاني» شرج 
المحصول ولد سنة 1١١‏ رحل وتفقه على سراح الدين الهرقلي» والأرموي وغيرهماء وكان مهيا 
وقوراً في الدرسء أخذ عنه العلم جماعة» وقيل: إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه باقوص». 
قال الذهبي: صاحب التصانيف» له القواعد في العلوم الأربعة» وله يد طولى في العربية والشعرء 
وتخرج به المصريون. وقال الفزاري: «لم يكن بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصول»» شرح 
«المحصول»» وله كتاب «القواعد». مات سنة 1۸۸ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2١99/7‏ 
وطبقات السبكي »4١/5‏ وفوات الوفيات 776/7. 

(۳) في ت: والواحدات» وهو تحريف. 

(4:) مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن على الراراني» أمين الدين أبو الخير التبريزي» ولد سنة ۵0۸ » 
وتفقه ب«بغداد» على ابن فضلان» وتخرج به جماعة. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم 
بلامصرا» فقيهاًء أصولياء عابداء زاهداً .١‏ هومن تصانيفه : مختصر في الفقه اختصر فيه الوجيز» 
وصنف كتابا آخر سماه: «سمط الفوائد»» واختصر «المحصول» a‏ «التنقيح». توفي 
سنة 1۲١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 4١/۲‏ وطبقات السبكي 2101/0 هدية العارفين 
1/۲ . ۰ ۰ 

)2 سقط في ب . 

»( عبد الله بن محمد بن علي؛ شرف الدين» أبو محمد الفهري المصري» المعروف ب«ابن 
التلمساني»» كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين» ذكياً عا تصدر للإقراء ب(مصرا» وانتفع به 
الناس» وصنف التصانيف المفيدة» منها: شرحان على المعالمين للإمام» وشرح على التنبيه متوسط 

مسمى ب«المغني»» ذكره الإسنوي» وقال: «لا أعلم تاريخ وفاته»» وصنف في الخلاف كتاباً سماه: 
«إرشاد السالك إلى أبين المسالك». توفي سنة 708. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۷/۲٠٠ء‏ 
وطبقات الإسنوي ص ١١١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 250/5 ومعجم المؤلفين ٠١۳/١‏ . 

0) في ت: والعلائق . 


YY 


ا فر لو لوخ ف ارق كاج نماك ارو قا افده مدق قن A E‏ انيف VEE RE O ECVE‏ اناف E‏ ينك رو a‏ وري Saa‏ رد وي N‏ 


كلاهما للشّبخ صني الذَّينٍ الهنيى , وغيرُ ذلك و1 للومام سيف ی الدّين 
لامي 29 و«الحنتهّى) ؛ له وغية ذلك من 3-0 ا وک المخالفين من الحنفيّة 
وعَيْرهم» وطائفة من شروح هذا «المُخْتّصَرا مع [U]‏ 00 لمملا (4) له م من کب الخلافيّات ؛ 
كا المنهاح»؛ للقاضي أبي الطّتّب» و«النّكَت)؛ م أبي إِسْحَاق» و«الأَسَالِيب»؛ لإمام 
الحَرَمَيْنِ » و «النَخْصِين) ؛ للغزاليٌ ؛ واشفَاءِ الْمِسْتَرْشدِين ؛ ل«إلكيا» الهرّاسي» تليق الإمام 
محمّد بن يحيى ١‏ لامعاو أسعك الميهني » والقاضي الرّشيد» والطّارُوسي» والومام فَخْرٍ الدَّينِ» 
وسّيئف الدينِ الآمدِيّء وعَيْرهم» ومن الخلافكات للحنفيّة كتابٌ «الأشرارٍ»؛ للقاضي ۳ ريل 
وتغليقة ابن مارة» وغيرهماء وغير ذلك كله مما لو عَدَدْنَاه اضيا الأشاش» 9 
القَوْطّاس. 

0 ما ا فيه من فروع الفقه» وق الفوائد» وما سمح به الخاطر من المباحث؛ 
[ممًا تَضِمَئنه تعلیقشًا وغيْرهاء ومع تين ان اي على الخصوصٍ› في الأصُول» وآراء 
أصحَابه والكلام مع مخالفيه ۾ ومع تَخرِيج الفروع على ا ومع م الكلم على أحَادِيئه 


)00( محمد بن عبد الرحيم بن محمدء صفي الدين أبو عبد الله الهندي» الأرموي ولد سنة ٠٤٤‏ ورحل 
كثيراً وانتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول والتصنيف» وانتفع بتلاميذه وتصانيفه» وأخذ 
عنه ابن المرحل» وابن الفخر المصري» وخلق. قال السبكي: «كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ 
بي الحسن الأشعري » وأدراهم بأسراره متضاعاً بالأصلين». . ومن تصانيفه في علم الكلام: «الزبدة 
و«الفائق»2) وفي. الأصول: «النهاية» وغيرها. مات سنة .۷٠١‏ ينظر: . طبقات ابن قاضي شهبة 
۲ والأعلام ۷/ ۷۲. 

(۲) علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الامدي» شيخ المتكلمين في زمانهء 
ومصنف الإحكام» ولد سنة ٠٠١‏ أو بعدها بيسير» ورحل إلى بغدادء وقرأ بها القراءات» وصحب 
أبا القاسم بن فضلان» وتفئن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتباًء ويحكى عن 
أبن عبد السلام أنه قال: «ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه)ء وأنه قال: «ما سمعت أحداً يلقي الدرس 
أحسن منهء كأنه يخطب». له: الإحكام ف فى أصول الأحكام» وغيره» قال الذهبي : وله نحو من 
عشرين مصنفاً: ٠‏ مات سنة 573١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۲ ووفيات الأعبان ۲/ ٤٥٥‏ 
وميزان الاعتدال ,479/1١‏ والأعلامه/ 2157 وطبقات الشافعية للسبكي ۱۲۹/١‏ والنجوم الزاهرة 
٦‏ . 

™( سقط في ح. 

() في ج: استنبطناه. (9) في ب» ح: وضيقنا. 


۲۸ 


2 


وَيَنْكَصِرُ في التكاوفة وة ألكَنْعة وَاَلاجْتَهَادٍ وَألتّْجِيح 
ايا سے 


ميا] 27 تقتضيه صنَاعةٌ الحَدِيثْ» والإغْيناءِ بِالكَمْثِيلء لما تتشرّف النّفْس إلى 6 مثَاله. مما 


3 


استخرجْنّاه من كب الحدِيث والفقه» والخلافكات» وغَيْرها لقي ولك ا قاف إن اء الله 
تعالى - وبه التّوفيق. 

وة رفع الْحَاجِبٍء عَنْ مُحْتَصَرِ أَبْنِ الْحَاجِب» . 

الشرح: «وينحص”» المختصرء أو الأصول «في : المبادىء» والأدلة السّمعية» والاجتهادء 
والترجيح»7". 

والمبادىء: ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه [المقصود]"» والحصر هنا 
استقرائي . 

وقيل فيه: ما تضمّنه الكتاب؛ إما [مقصود]7؟ بالذات» أو لا: 

والثاني : المبادىء. 

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام» وهو الاجتهاد» أو عمًًا تستنبط هي 
منه؛ إما باعتبار ما يعارضهاء وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلة السمعية . 


(۱) سقط في ت. 

(0) ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة: 
الأول : المبادىء» وهي ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه ذلك» وعده جزعءاً في العلم 
فليا لكيس 
الثاني : الأدلة السمعية؛ لأن المقصود استنباط الأحكام» وإنما يكون منها؛ لأن العقل لا مدخل له 
في الأحكام عندنا. 


الثالث: الترجيح؛ إذ الأدلة الظنية قد تتعارض» فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح . 
الرابع : الاجتهادء وهو الاستنباط الحق» فلا بل من معرفة أحكامه وشرائطه. ينظر شرح مقدمة 
المنطق»› ص اخ 

(۳) قي ت: المقصى. 


2 في ت: مقصيودا: 


۳۹ 


عو 


4 د 
فَاَلْمَبَادىغ : حدم وائ وَأسْتَمُدَادمُ) . 


وإنما حصرنا”" لانو ني فيما ذكرناه؛ لأنّ الغرض”'" نما هو استنباط الأحكام . 
الشرح: فالمبادىء ثلاثة e‏ 
حه : أولها؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهةٌ واحدة من حقه عرفائها بتلك الجهة؛ إذ 


00 


(1) 


إفرة 


في حاشية ج: قوله: «وإنما حصرنا الثاني أي: بقوله: والأول إما أن يبحث. . . إنخ فمراده بالثاني 
ما ذكره بقوله» والأول. . . إلخ. 

في حاشية ج: قوله: «لأن الغرض . . .» إلخ فلما كان الغرض هو الاستنباط فالبحث إما عن نفسه أو 
عما يستنبط منه إما باعتبار معارضه أو باعتبار ذاته. 

عد أهل العلم مبادىء كل علم عشرة» ذكر المصنف بعضها والبعض الآخر قد فصلناه في تقدمتنا 
على هذا الكتاب ب فليراجع» وقد نظمها بعضهم فقال: 

نرام افم ]5 علماً بحَدَ ورس قلا 
ورا وة ومستمد منة وفضله ؛ رکم يمذ ته 

وا فاو ل تلك نر إلى وَسَاِلَ 
يَبَنْشُهُمْ ينْهَاعَلَئْ ابض اقْتَصَرْ ‏ رَمَنْيَكُنْ يَنْرِي جَميعَه ا الْتَضَه 

«أما الحد» فلإحاطته بجميع مسائل العلم إجمالاً ققطء وضبطها على كثرتهاء و ا 
فوات ما يرجيه من تلك المسائل وضياع الوقت فيما لا يعنيه بطلب ما هو أجنبي عنها. 

وأما الموضوع؛ فلأنه به يقع امتياز العلم المطلوب من غيره؛ لأن العلوم جنس واحد» وإنما تنوعت 
وتميزت بتغاير الموضوعات حتى إنه لو لم يكن لعلم موضوع مغاير لموضوع علم آخر بالذات 
كموضوعى النحو والطب» وهما اللفظ العربي بعد التركيب وبدن الإنسان أو بالاعتبار كموضوعى 
المعاني والبيان» وهما اللفظ العربي المركب» لكن الأول يبحث عنه من حيث المطابقة للحال» 
والثاني يبحث عنه من حيث تفاوته في وضوح الدلالة لم يصح كونهما علمين وتعريفهما بتعريفين 
مختلفين» وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية» وعنوا بالذاتية ما يلحق 
الشيء لذاته كإدراك الأمور الغريبة للإنسان أو لأمر يساويه كالتعجب للإنسان بواسطة إدراك الأمور 
الغريبة الذي هو مساو للإنسان» أي: خاص به أو لجزته الأعم كالتحرك للإنسان؛ لأنه حيوان مثا 
وموضوع الفقه أفعال المكلفين؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من وجوب» وحرمة» وغيرهماء 
وموضوع الحساب الأعداد؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضه الذاتية من جمع» وطرح» وضرب» 
وغيرهاء وموضوع الفرائض التركات؛ الأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من قسمة وغيرها. 

وأما الواضع ؛ فلأن معرفته مما له دخل في دواعي الإقبال» وأما النسبة؛؟ فلآن بمعرفتها يطلع على أن 
العلم المطلوب يستمد من علم آخر فيكون الآخر أعلى ويستمد منه آخر فيكون الآخر أسفل» وکل = 
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وأقاع ا قاع قاودا.د .د ودود هد واوا .ارد .د قاع قا .د فا قا فاه ean‏ .داعا ورد فد nenn‏ ودود و قفاوا رلور ركو الي 


لو لم يطلبها قبل ضبطهء لم يأمن فوات ما يَرْجِيهه وضياع الوقت فيما لا يعنيه؛ [وبتلك] 217 الجهة 
يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسه9). 


«وفائِدَتهُ) : ثانيها؛ ليخرج عن العَبَّثْ. 


02 علم كانت مسائله المطلوبة فيه بالبرهان مبادىء علم آخر تؤخذ فيه مسلمة» فيتوقف الثاني على 
الأول» سمي الأول أعلى وكليًا للثاني والثاني أسفل وجزيًا للأول» كعلم الحساب مع علم الفرائض 
وكالمنطق مع الكلام» فلو توقف علم على ثانٍ» وثان على ثالث» كان المتوسط أعلى وكليا باعتبار 
ما تحته» وأسفل وجزئيًا باعتبار ما فوقه. 
وأما الاستمداد؛ فلأنه يُعَرْفْ مراتب العلوم فيطلع على ما حقه أن يُقدّمّ في الطلب» وما حقه أن 
يؤخرء وهو الحامل على معرفة النسبة. 
وأما الفضيلة؛ فلأن معرفتها من دواعي الإقبال» ونشاط الطالب فيسهل عليه الطلب» وفضيلة كل 
علم بحسب شرف معلومه وفائدته . ١‏ 
وأما حكم الشارع فلآن الطالب مع جهله ربما يقع في ممنوع أو مكروه» فإذا أعلمه أحجمء أو 
يعرض عن واجب أو مندوب» فإذا علمه أَقَدَمَ. 
وأما الاسم؛ فلأن ما لا يُعْرَفُ اسمهء قالوا: لا يحسن طلبه. 
وأما المسائل» فهي القضايا التي يطلب في ذلك العلم نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها بالبرهان» 
وهي نفس العلم» فلا يصح عدها من المبادىء؛ وإنما الذي من المبادىء ضبطها بوجه إجمالي» 
لتقوي البصيرة في طلبها. ينظر النشر الطيب /١‏ 774 وما بعدها. 

)0( سقط في أ بءات. 

) التعريف إما أن يكون بالذاتيات فقطء وهو الحدٌّء وإما أن يكون بالذاتيات والعرضيات» أو 
بالعرضيات فقطء وهو الرسم: 
١‏ - فالحد التام: هو ما كان بالجنس والفصل القريبين» مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق . 
وسن ارب الى واف ان يكرد :الجن ارا واف ايك "بل "لق ارت د 
العلماء ذلك . 
؟ - الحد الناقص. هو ما كان بالفصل القريب وحدهء أو به مع الجنس البعيد» مثل تعريف: 
«الإنسان» بأنه ناطق أو تعريفه بأنه جسم ناطق أو كائن ناطق . ْ 
۳ - والرسم التام: هو ما كان بالجنس القريب والخاضة مثل تعريف الإنسان بأنه: حيوان ضاحك. 
٤‏ - والرسم الناقص: هو ما كان بالخاصة فقطء أو بها مع الجنس البعيد مثل تعريف الإنسان بأنه: 
كاتب أو جسم كاتب. ينظر حاشية الملوي على السلم ص ١۸ء‏ والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم ۷۷» ۷۸. 
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كا خذه ا َالْعلَمُ بِلْمَوَاعِدٍ لني ل بها إلى أَسْنْباط TEY‏ 

«وَاسْتِمْدَادُ) : ثالثها؛ إا إجمالاً؛ ببيان أنه من أي 2 كمد ؛ ليُرجع إليه عند الاحتياج» 
أو تفصيلاً بإفادة شيء مما لا بد من تصوّره وتسليمهء أو تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه . 

الشرح: «أمَا حَدَه قبا" 27 . واللقب: يي أو ذمًا . 

وأصول الفقه: عَلَّم لهذا الم يشعر بابتناء فروع الدّين عليه؛ وهو صفة مدح .. 

«فالعلم بالقواعد(" الي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيلية) . 


(1) في حاشية ج: قوله: أما حده لقباً. . إلخ» أي: حال كونه لقباً علماً على هذا الفن» فعرف اللقب 
بالعلم» وعرف الإضافي بالأدلة جمعا , بين القولين. ذكره ری 
وفي حاشية أ: قوله: لقباً إما حال أي : حال كون هذا الاسم لقباً لهذا العلم» إما د تمييز أي من جهة 
کردا ا عقف وهم صاحب البديع قال: رار عا سوال د و ليا ا 

0) أقول: اللقب علم يشْعِرٌ بمدح أو ذم كما ذكر المصنف هناء وأصول الفقه علم لهذا العلم مشعر 
بابتناء الفقه في الدين عليه» وهو صفة مدح» ثم إنه منقول من مركب إضافي» فله بكل اعتبار حدّ» 
وهذا يكشف عن حقيقة هذا الحدّ أنَّ الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتماثل والاختلاف. وقد 
تؤخذ منه» فتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل» وتسمى أصلية» أو عملية تتعلق بهاء وتسمّى 
فرعية» وهذه لا تكاد تتناهى» فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل» فنيطت بأدلة كلية في 
عمومات وعلل تفصيلية» أي كل مسألة مسألة بدليل دليل؟ ليُستنبط منها عند الحاجة» وإذ ليس في 
بع اك لي مده وكان يفضي إلى تعطل 

من المقاصد الدينية والدنيوية» فحص قوم بالانتهاض له وهم المجتهدون» والباقون يقلدونهم 
3 فدوّنوا ذلك» وسمّوا العلم الحاصل لهم منها فقهاء وإنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات 
كلية» كَل مقدمة منها يبتنى عليها كثير من الأحكام» وربما التبست» ووقع فيها الخلاف» فشعَبوا فيها 
شعباء وتحرَبُوا أحزاباء وروا فيها مسائل تحريراً واحتجاجاً وجواباًء فلم يروا إهمالها نصحاً لمن 
بعدهم» وإعانة لهم على درك الحق منها بسهولة فدوّنوهاء وسموا العلم بها أصول الفقه» فكأنَ حَدَهُ 
ما ذكرناه» وفوائد القيود قد ظهرت. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (۳) خ. 

(9) القواعد: جمع قاعدة» وتطلق في اللغة على الأساس» فقواعد البيت: أساسه. وقال الزمخشري في 
كشافه: القواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لما فوقه» وهي صفة عالية» ومعناها الثابتة. 
وفي اصطلاح الفقهاء: عرفها السبكي بأنها: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منها. وعرفها أيضاً في جمع الجوامع بأنها: قضية كلية يعرف منها أحكام جزئياتها نحو: 
الأمر للوجوب حقيقة» والعلم ثابت لله تعالى. وعرفها ابن خطيب الدهشة بأنها: حكم كلي ينطبق- 


€۲ 
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والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق النَّابت لموجب فطعي“ . والقواعد: هي 
الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منهاء واحترز بها عن العلم بالأمور 
الجزئية» وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول. 

وقوله: يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام ‏ احترارٌ عن القواعد التي يستنبط”"' منها الصنائعٌ» 
والعلم بالماهيات7" والصفات . 

٠‏ والشرعيّة - احترارٌ عن الاصطلاحية العقلية» والفرعية ‏ احترارٌ عن الأصولية. 

وقوله: «عن أدلتها» لا يحترز بے عن شيء؛ لآن المراد من الأحكام ‏ الفقهية» وهي لا 
تكون إلا كذلك . 

وعلى التعريف اعتراضاتٌ أَضْرَيْتُ عنها؛ لإمكان دفعها. 

«وأما حده مضافاً»*2. أي: من حيث هو مضاف» فيتوقف على معرفة مفرداته2؛ ضرورة 


توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه" . 


على جميع جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه. وقيل: هو مجموعة الأحكام المتشابهة التي يجمعها قياس 
واحد يلم شتاتهاء ويضبط مفرداتها؛ لإدخال الجزئيات تحت قانونها. وقيل أيضا: هي الحكم الكلي 
المنطبق على الجزئيات المندرجة تحت مفهومها من الفروع الكثيرة المختلفة. وقيل: القاعدة: حكم 
أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. ينظر تقدمتنا على الاعتناء في الفروق والاستثناء بتحقيقنا. 

(1) في ت: قطع. (5) في أء ج: تستنبط. 

(۳) جمع ماهية والماهية: تطلق غالبا على الأمر المُبَعَقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر 
المتعقل من حيث إنه مقول في جواب «ما هو» يسمى : ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى : 
حقيقة» ومن حيث إنه محل الحوادث: جوهرا. 
ينظر: التعريفات للجرجاني ص ۲٠١‏ . 

(4) في حاشية ج: قوله: لا يحترز به عن شيء. . . إلخ قد يقال: ذكره لأجل قوله: التفصيلية المخرج 
للعلم بوجوب الشيء لوجود المقتضى أو بعدم وجوده لوجود الثاني؛ فإنه ليس من الفقه كما في 
التلويح» وفيه أن هذا خارج بالاستنباط . 

20( في ت: حد الأصول الإضافي. (5) في ب: مفرديه. 

(۷) أصول الفقه مفرداته: الأصول والفقه من حيث دلالتها على معنييهاء فالأصول الأدلةء وذلك لأن 
«الأصل» في اللغة ما يبتنى عليه الشيء» ويقال في الاصطلاح: للراجح» ويقال: الأصل الحقيقة» - 
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وَألْفِقَهُ: الْعلَمُ الأخکام لشَّرعِيَةِ آلْمَرْعِيَّ عَنْ الها ألنَمْصِيليَةِ الايد لآل . 
وأصول الفقه: مركب من مضاف» ومضاف إليه» وهما ‏ الأصولء والفقه: 
«فالأصول): جمع أصل» وهو ما يحتاج إليه اء ا الشيء 0 
وفسّرها المصنف 47" بأنها: «الأدلة»» أي: السمعية. 
[تعريف] الفقه 
«والفقه: العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»: وخرج بقيد 


وللمستصحب يقال: تعارض الأصل والطارىء» وللقاعدة الكلية يقال لها: أصل» وهو أن الأصل 


مقدّم على الطارىء. 

وللدليل يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة» وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله. 

والفقه: العلم بالأحكام الشر عية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التقصيلية بالاستدلال» وبهذا القيد الأخير 
احترزنا عما عرف بالأدلة ضرورة كعلم جبريل والرّسول» ومن لم يجعله عن الأدلة» ورأى ذلك 
مشعراً بالاستدلالء فإمًا للتصريح بما علم التزاماء وإمّا لدفع الوهم» وإما للبيان دون الاحترازء 
وباقي القيود عرفب مما تقدّم . 

واعلم أن له جزءاً آخر كالصورة» وهو الإضافة» وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف» تقول: مكتوب زید» والمراد اختصاضه به لمكتوبيته 
له بخلاف اسم العين؟ فإنها تفيد الاختصاص مطلقاء فإذن أصول الفقه أدلة العلم من حيث هي 
أدلته» ل إلى بها ذكرنا غ ولو حمل الأصول على معناه لر ی کر د 
إليه يشمل للأقسام» فلم يحتج إلى النقل. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (0) خ. 

قاله الإمام في المحصول والمنتخب» وتبعه الأرموي . ينظر نهاية السول .7/١‏ 

في ب» ت : ينبني . 

قاله أبو الحسين البصري في شرح «العمذ) . 

والأصل اصطلاحاً له أربعة معان : 

أحدها: الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنةء أي : دليلهاء ومنه أيضاً أصول الفقهء 
أي : أدلته . 

الثاني: الرجحان» كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا 
المجاز. 

الثالث : القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

الرابع : الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل. 

في أ: المص وهي اختصار لكلمة المصنف. 


Y٤ 


«التفصيلية» : ما عرف بالأدلة الإجمالة 29 , 

وبقوله: «عن أدلتها» المعروفٌ؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورة» أو يقال: المعلوم 
بالضرورة معلوم بدليل» ولكن غير تفصيلي . 

وبقية القيود معروفة مما تمذم . 

الشرح: «وأورد؛ على التّعريف: ([إِنْ كان المراد؛ بالأحكام : «البعض»» أي: لم كن 
2 اد الجميع ؛ إذ عدم إرادة الجميع أعمّ من إرادة البعض - «لم يطرد»] 7" ؛ ضرورة تحققه بدون 

تحقق المحدود؛ «لدخؤل المقلد» في الحدّ» وخروجه من المحدود؛ أنه عالم ببعض الأحكام 
اني يتلقاها من [المفتي] ‏ ؛ فيصدق على علمه حدّ الفقه. ولا يكون علمه فقهاً؛ لأن المقلّد لا 
يسمى فقيهاًء «وإن كان» ‏ المراد بالأحكام ‏ «الجميع » لم ينعكس»؛ ضرورة تحقق المحدود بدون 
الحَد؛ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ «لثبوت «لا أدري»؛ بالنسبة إليهم» وصدقهم 
في إخبارهم بذلك . 

شع حال 97 عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين: لا أدري. 

فالخ (إكن] ا ر 


)١(‏ الدلائل الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس. . . إلخ. ينظر 
المحلى على جمع الجوامع بهامش الايات البينات /١‏ 07 . 

(؟) في حاشية ج: قوله: أي لم يكن. . . إلخ لعله لمقابلته لقوله: وإن كان المراد الجميع وإلاً فالأمر 
دائر بين إرادة البعض وإرادة الكل» وأمًا عدم إرادة شيء فلا يصح. تأمل . 

(۳) بدل ما بين المعكوفين في ت: وإن كان الجميع المراد بالأحكام الجميع لم ينعكس لم يطرد. 

)4( في ت: المعنى» وهو تحريف. 

)٥(‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن ,عمرو بن الحارث الاي أبو عبد الله المدني» أحد 
أعلام الإسلام وإمام دار ألهجرة . عن افع والمَقبري ونعيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن 
يحيى بن حبّان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. قال البخاري : 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة . ودفن بالبقيع . ينظر: 
الخلاصة 7/ ا وسير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ وطبقات خليفة ۲۷١‏ والمعارف لابن قتيبة 194 - 
8 والديباج المذهب /١‏ 219-55 وتهذيب التهذيب ٥/٠١‏ . 

»( سقط في ت. 

(۷) أورد على حَدَّ الفقه أنه المراد بالأحكام إن كان هو البعض لم يطرد؛ لدخرل المقلد إذا عرف بعض ے 


Y0 


3 


وَأَجِيب بالبغض» وَيَطردُ؛ لان الْمُرَادَ بِالأدلَةِ الأمَارَاتُ: بألْجمِيع» و 8 


زاب العف ورو لان الاد بالادلة: الأمارات»؛ وهي اي تفيد الظنّ ‏ يُحتاج 
في الاستدلال بها إلى معرفة التّعارض» وليس ذلك ولا بعضه في المقلد. 


e‏ وينعكس؛ لأن المراد - تهيؤه»» أي : تهيؤ المجتهد «للعلم بالجميع»» لا نفس 
0 بالجميع ؛ 00 «بهذا 0 لا ينافي ثبوت «لا أدري) ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ: ‏ 


وأشهد ما اعترضص” به على الحَدّ: أنَّ «الفقه» من باب الظنون» فكيف قيل فيه: العلم؟ . 


وهو تشكل: أورده شيخ الجماعة» ومقدّم الأشاعرة «القاضى أبو بكرا والتزم لأجله 
جماعة العناية بِالحَدَّء فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك" . 


وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظَّنّ. 


الأحكام كذلك؛ لأنا لا نريد به العامي» بل من لم يبلغ درجة الاجتهادء وك كون عالما بی ولك 
مع أنه ليس بفقيه إجماعاء وإن كان هو الكل لم ينعكس؛ لخروج بعض الفقهاء عنه؛ لثبوت «لا 
ریا هو فليم ا 
1 أن مالکا سل عن أربعين مسألة» فقال في ستة وثلاثين منها: «لا أدري» كما حكى المصنف 
عله رحية اله والجوات 2 آنا فار أن المراد القن 
قولكم: «لا يطرد لدخول المقلد فيه» ممنوع ؛ إذ المراد بالأدلة الأمارات» ولا يعلم شيئاً من الأحكام 
كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظله. 
وما المقلد فإنما يظنه ظنّاء ولا يفضي به إلى علم» لعدم وجوب العمل بالظنّ عليه إجماعاء أو 
نختار أن المراد الكل. 
قولكم: لا ينعكس؛ لثبوت «لا أدري». 
قلنا: مم؟ ولا يضر ثبوت «لا أدري» إذ المراد بالعلم بالجميع المتهيؤ له» وهو أن يكون عنده ما 
يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه» فيحكم» وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه؛ لجواز أن يكون 
ذلك لتعارض الأدلة» أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانا. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب (7) خ. ۰ 
)١(‏ في ج: ما يعترض» وفي ح: مفترض . 
(؟) قلت: المراد الإدراك الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي . ينظر: الصبان على شرح السلم .)٤۲(‏ 
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والجواب عن السؤال: ما ذكره «الإمام» في «المحصول»؛ من أن المجتهد» إذا غلب 
على ظته مُشّاركة صورة لصورة؛ في منَاط الحكم» قل برت العمل ؛ ا معلوم» والظنٌّ 

وقع في طريقه . 
وسنوضّح ذلك بترتيب خاصت؛ فإن" أصحاب الإمام لم يقنعوا" منه بهذا الجواب» 

زعدوا السؤال اقا 0 إذا ظننا شتاءء لظننا أيام الشتاء نزول المطرء إذا رأينا الغيم المُطبق 

الرطب قد أرخى أُهْدَابهء فنزول المطر غالبٌ على عدم نزوله» وهذا ظن» ثم نحن واجدون من 
أنفسنا؛ ٠‏ آنا عالمون بظتناء وهذا علم وجداني بالظن» والمطرٌ يجوز أن ينزل» أو لا ينزل حال 

ظَنناء وأما نحن» فلا يجوز أن نظن حال ظننا . 
وكذا إذا قال لزوجته: متى ظتنت أني طلقتك طلقة» فأنت طالق ثلاثاً؛ فظنت © أنه طلقها 

[طلقة؛ طلَقَتْ] © ثلاثاً قطعاً. ش 
فهذا”) حكم معلوم قطعاًء والظّنَ وقع في طريقه . 

وكذلك المجتهد؛ ان الأحكام العملية» وجب عليه العمل بمقتضى ظنه 
قطعاً؛ عُلم ذلك بالضرورة”” من استقراء [الشَّرِع]9©: والظنّ واقع في طريقه كما ذكرنا في 

العرأة: 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: والجواب... إلخ هذا الجواب يحتاج لزيادة ذكرها السيد رحمه الله في 
«حواشي العضد» ومع هذا ففيه شيء؛ لأن الكلام في العلم بالأحكام عن الأدلة أي أدلة تلك 
الأحكام» والعلم عنها لا يكون إلا ظناً؛ إذ طريقه الاجتهادء وأما علم أن ما أدى إليه اجتهاده حكم 
الله في حقه وحق مقلديه» فليس من أدلة تلك الأحكام بل من الإجماع؛ فلا محيص عن إرادة الظن 
القوي من العلم . فليتأمل. إلا أن يقال: الحاصل عن أدلتها مع واسطة أخرى. 
قال الزركشي: قال في البرهان: فإن قيل: معظم المسائل الشرعية ظنون» قلنا: ليست الظنون ققهاًء 
وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون» ولذلك قال المحققون: أخبار الاحاد والأقيسة لا 
توجب العمل» وإنما يجب العمل بما يجب . 


زفة في ت: وإن. (۳) في ج: يقتنعوا . 
)4( في ت: وظنت. )0( سقط في ت. 
(7) في ت: وهذا. (۷) في ت: وكذا. 


(۸) في حاشية ج: قوله: «علم ذلك بالضرورة» معناها أن يبلغ الحكم كوجوب الصلاة بعدما ثبت بدليل 
أيضاء لكن هذا لا يفيد القطع كالضرورة العقلية. 
0( سقط في ت. 


¥ 
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وعند هذا نقول: إذا ظنّ الشافعي جل“ لعب الشَطْرَنْجِ " فإن حله في حقه معلوم قطعاً؛ 


() في أء ت» ح: شغل. 
(') هو بكسر أوله وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات: كسر الشين وفتحها والإعجام والإهمال 
والأشهر الإعجام مع الكسرء ويجمع على شطارج وأصله في اللغة الأعجمية: «شسن رنك» ومعناه 

ستة ألوان؛ لأن شسن ستة» ورنك ألوان» وهي أعني الستة:. الشاة ‏ والغرزان - والفيل ‏ والفرس - 
والرخ - والبيدق ‏ ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر. «صصّة بن داهر الهندي» 
وضعه ل«بلهيت» ويقال له شِهْرَامٌ بكسر الشين المعجمة. وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة لأزدشير 
أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النرد» لتمثيل الدنيا وأهلهاء وافتخرت الفرس بذلك. ثم لما فارق 
حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد ‏ حيث إن الشطرنج وضع على ساس 
قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهماء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن يبلغ المراتب العلية 
والخطط السنية» فكان في ذلك إبطال القاعدة الأساسية التي بني عليها وضع النرد» كما أن الإنسان 
لو أهمل السعى والاجتهاد هوى به إلى الحضيض وأخرجه من روض العيش الأريض. ومما يدل 
على ذلك أن انق ينال بحركته وسعيه منزلة «الغرزان») في الرياسة. ثم جعلها الواضع مصورة 
تمائيل على صورة الناطق والصامت» وجعلها درجات ومراتب» فجعل «الشاة» الرئيس والمدبر» 
والفرس والفيل مركوبين له «والغرزان» وزيره «والبيادق» رعاياه» فالواحد من الرعية لو أعطى 
الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه كان ذلك عونا على أن ينال رتبة «الغرزان» أي وزيراً» وكذلك 
«الغرزان» إذا فك همته وتمكنت قدرته» طمحت نفسه إلى نيل رتبة «الشاة» أي الملك ونازعه 
الملك» ولو أدى إلى مقاتلته» وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها. وقيل: إن الواضع 
للشطرنج بعض الحكماء؛ ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر الغالب 
وخذلان المغلوب. وبينوا فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس» والتعبية والنجدة» 
والقوة والجلد والشجاعة والبأس» فمن عدم شيئاً من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين أتى بسوء 
تدبيره؛ لأن خطأها لا يستقال» والعجز فيها متلف المهج والأموال؛ لأنه معلوم بالبداهة أن في ترك 
الحزم ذهاب الملك» وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك, والتقصير سبب الهزيمة. والتلف 
وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدوٌ. 
قال النووي: مذهبنا أنه مكروه» وليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك 
وأحمد: هو حرام قال مالك: هو شر من النرد وألهى. وروى ابن كثير في «إرشاده» أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة؛ وضعه رجل هندي يقال له: «صصة». قال: وروی البيهقي من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه : «أن عليًا قال في الشطرنج : هو من الميسر». 
قال ابن كثير: وهو منقطع جيد» وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري» وأبي سعيد 
وعائشة أنهم كرهوا ذلك. وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك . 


€۸ 


لاله مظنونٌ الحلَّ عنده ‏ وذلك وجداني؛ وكلّ ما ظن حله» فهو حلال في حقه قطعاًء والظن لم 
يكن في هذا الدّليل مقدمة من المقدمتين» وإِنّما وقع في طريق الدَّليل؛ حيث كان معلوما 
بالوجدان؛ كما وقع في حَقَ المرأة. 
والذين رَدُوا الجواب» ظُوا الظن أحد المقدمتين» وهو غلط؛ فإن الظن لم يكن مقدمةء 
بل كان متعلّقَ الوجدان» وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماعٌ؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع 
والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماغٌ» وإنما مستنده الاستقراء؛ قاله الشّيخْ صدر الدّين بن 
المرحل؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين «تقي الدّين بن دقيق العيد"" كان ممن يظنَ 


0 وقد روي في تحريمه أحاديث» أخرجه الديلمي من حديث واثلة مرفوعاً: «إن لله في كل يوم ثلاثمائة 

و ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» وفي لفظ : «يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب» 
يعني الشطرنج. وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه : «ألا إن أصحاب الشاه في النارء الذين 

يقولون : قتلت والله شاهك»» وأخرج الديلمي أيضاً عن أنس يرفعه: «ملعون من لعب بالشطرنج ( 
وأخرج ابن حزم وعبدان: «ملعون من لعب بالشطرنجءٍ والناظر إليهم كالاكل لحم الخنزير» من 
حديث جميع بن مسلم. وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا: «يأتي على الناس زمان يلعبون بهاء ولا 
يلعب بها إلا كل جبار» والجبار في النار» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي 
کرم الل وجهه أنه قال: «النرد والشطرنج من الميسر) . 
قال ابن كثير: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء» ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في 
أيام الصحابة» وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجههء وإذا كان بحيث لا يخلو أحد 
اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمارء وعليه يحمل ما قاله علي: (إنه من الميسر» والمجوّزون له 
قالوا: إن فيه فائدة» وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد؛ فأشبه السبق والرمي. قالوا: «وإذا 
كان على عرض فهو كمال الرّهانٍ». ٤‏ 

00( متتل برع عكر بن مكن بن عا ل د 
حفص العثماني» المعروف ب«اين المرحل» وباالين الوكيل»» ولد سنة ٦1١‏ وسمع الحديث من 
جماعة» وحفظ كتبا كثيرة» وتفقه على والده وعلى شرف الدين المقدسي وتاج الدين الفزاري 
وغيرهم» وشرع في شرح الأحكام لعبد الحق» فكتب منه ثلاث مجلدات دالات على تبحره في 
الحديث والفقه والأصول. ولما بلغت وفاته ابن تيمية قال: أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر 
الدين. مات .7١‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ؟/ 2777 وطبقات السبكي 077/7 والبداية 
والنهاية .۸١ /1١5‏ ۰ ۰ 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيريء تقي الدّين ابن دقيق العيدء ولد سنة - 


۲۹ 


م فَائدَئٌ لعل بأَحْكَام أللّه ان 


نالرات ى الط تيون فوا ا معلوم قطعاً؛ فيستحيل 
أن يكون معلوما ار 


قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظَّنْء ففي ذلك الوقت ‏ وهو الوقت الأول - 


[هو]" مظنون» ثم إذا صار مظنوناً» وجب العمل به» [ووجوب العمل به] 259 معلوم في الوقت 
الثاني» وهما غيران: الأول منهما مظنون» والثاني معلوم . 


الحكم عندنا قطعي؛ خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنة عنده ظني . 


قال : ورایت «ابن يَرْهان) ذكر فی «أصوله» مسألة [عقدها] )60 بينناء» وبين الحنفئّة . فقال: 


2 


قلت : وجواب الإمام الوّازي مسبوق إليه؛ فإنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب "° 


السؤال: ليست الظنون فقها 9" . إِنّما الفقه ‏ : العلم بوجود العمل عند قيام الظنون © ؛ 
فأخذه الإمام الرّازي» وبسطه. 


(00) 
إفة‎ 
(€) 
(» 
(N) 


0) 


الشرح: «وأمًا فائدته) ١7‏ أي: فائدة الأصول. «فالعلم بأحكام الله تعالى») «وأمًا 


: تفقه على والدى ثم على أبن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة. قال أبن عبد السلام‎ c10 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير ب«الإسكندرية»» وابن دقيق العيد ب«قوص».‎ 
السبكي : : ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس‎ 
السبعماثة» وأنه أستاذ زمأنه علما وديناً. .. صنف الإلمام في الحديث» وله: «شرح العمدة) ل‎ 
ينظر: طبقات ابن‎ .۷١۲ إملاء» وله الاقتراح في اختصار علوم أبن الصلاح› وهو مطبوع. مات سنة‎ 
. ۲/۹٣ قاضي شهبة ۰۲۲۹/۲ .وطبقات الإسنوي ص ”277 وطبقات السبكى‎ 


في ت : ونقول. 

في ت : مظنونا معلوما. (۳) سقط في ت. 
سقط في ب . () فى أ: عد 
في ب : في جواب . (۷) في أء ج: فيها. 


في حاشية ج : قوله: «إنما الفقه. . .»الخ فيه أن الكلام ليس في وجوب العمل؛ لأن هذا حكم من 
ا الفقهية› ولا ننکر أن يكون بعض لخم ا إنما اي تر المسائل بناء 
في ب» ج: بوجوب . (۱۰) ينظر البرهان /١‏ 86 (5» 6). 


)1١(‏ في هامش ت: فائدة الأصول. 
(۱۲) أقول: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى» وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية. 


535306 


- 
ر سے رہ 


31 أسْتِمْدَادهُ قمنَ لكلم؛ دامر وَالأخكام : 
ل 


عي ا ر روع ت 2 شاه + ج 5 مه 
أا ألكلامٌ؛ فلتوقف الأدلة الكليّة على مَعْرفةٍ آلباري - تعالى - وَصِدق المبلغ, 


وما ألْعَرييةُ؛ قلا آلأَدِلَهَ مِنَ ألْكتَابٍ وَأَلسُنَةِ عَرَ 


واا أ 5200 yT‏ وها ولا ا 


استمدادةٌ ء» فمن الكلام» والعربية» والأحكام: أمّا الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة 
الباري تعالى» وصدق المبلغ», وهو أي صدقه -: «يتوقف على دلالة المعجزة» 2 » وكلّ ذلك 
من علم الكلام. 


نفيها ؛ 


دورا. 


0 
إفة 


(۳) 


(0 


(6) 


«وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكثاب والسّنة عربية»؛ ضرورة أنهما عربيان" . 


«وأما الأحكام» فالمراد تصورها»؛ ليمكن إثباتها ونفيها»» ولا نريد العلم بإثباتها أو 
«وإلا جاء الدور»؛ لأن ذلك فائدة العلمء فيتأخر حصوله عنه» فلو توقف عليه العلمء كان 


في هامش ت: استمداد الأصول . 

هذا العلم يستمد من الكلام ومن العربية ومن الأحكام. 

أما الكلام: فلتوقف الآدلة الكلية» أي الإجمالية» ككون الكتاب والسنة والإجماعٍ حجة على معرفة 
الباري ؛ ليمكن استناد خطاب التكليف إليهء ويعلم لزومه حيتئذِء ويتوقف على أدلّة حدوث العالم» 
واا إنه يتوقف على صدق المبلغ» وهو يتوقف على دلالة المعجزة عليه» ودلالتها تتوقف على 
امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيهاء وتتوقف على قاعدة خلق الأعمال» وعلى إثبات العلم والإرادة 
والقدرة» ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائدء فلا يحصل به علم. 

وأك" الغرية 0 الكتات ا ينا رقف معان ر ال ن تة 
ومجاز» وعموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» ومنطوق ومفهوم» وغير ذلك . 

وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها في الأصول إذا قلنا: الأمر للوجوب» وفي الفقه إذا قلنا: الوتر 
واجب مثلاً» ولا يمكن بدون تصورهاء ولا يريد بالأحكام العلم بإثباتها أو نفيها؛ لأن ذلك فائدة 
العلم» فيتأخر حصوله عنه» فلو توقف عليه العلم كان دورا. ينظر: شرح مقدمة ابن الحاجب 
9 خ. 

في أ ج: لتمكن. 


۲01 


الل لق المد وا الا > واا وما نه ارا 


و ت 


وَفي الاضطلاح : كن رصل بد بصَحِيح النَظَرٍ فيه؛ إلى مَطلوب حَبَرِيٌ وَقِيلَ 


الشرح: «الدّليل لغدّ(21: .المرشد). 
«والمرشد»: يطلق على «النّاصب» للعلامة» «والذاكر» لهاء «وما به الإرشاد»» أى: 


3 


والذلئل :لغ يقال أيه لما به" الارشاد: 


(7 
(۳) 


(۳) 


ولو قال: الدليل : المرشدء وما به الإرشاد7, والمرشد: الناصب والذاكر» كان أوضح . 
«وفي الاصطلاح»: الدليل: «ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر7" فيه؛ إلى مطلوب خبري». 


في هامش ت: تعريف الدليل. 

الدليل لغة يقال للمرشد» وهو الناصب والذاكرء ولما به الإرشاد» وبهذا صرح به في «الإحكام»» 
ولا يبعد أن يجعل للمرشدء وهو للمعانى الثلائة» فإنه ما به الإرشادء يقال له المرشد مجازاً. 
فيقال: الدليل على الصانغ هو الصانع أو العالم» واصطلاحاً. 

أما عند الأصولبين فما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ وذكر الإمكان؛ لأن 
الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً لعدم النظر فيه» وقيّد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليهء 
وإن كان قد يفضي إليه اتفاقاء وهذا يتناول الأمارة. أي الظني منه» وربما قيل: إلى العلم بمطلوب 
خبري فلا يتناولهاء وأمًا عند المنطقيين فقولان فصاعداء وهذا يتناول الأمارة؛ لأنه , يجمع القياس 
البرهاني والظني والشعري والسفسطي» وربما قيل: يدل اكونه يستلزم لذاته قولاً آخر» فيخرج 
الأمارة؛ إذ يختص بالبرهاني منه» فإن غيره لا يستلزم لذاته شيئاً؛ فإنه لا علاقة بين الظن وبين شيء 
لانتفائه مع بقاء سببه» وفيه بحث مذكور في الكلام. واعلم أن الحاصل من الدليل عندنا على إثبات 
الصانع هو العالم» وعندهم أن العالم حادث»ء وكل حادث فله صانع. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب (۷) خ . 

وأريد من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه» وفي صفاته وأحواله» فيشمل المقدمات التي هي بحيث 
إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري» والمفرزد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم» 
وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفغل والوجوب» اندرج في الحدّ المقدمات المرتبة 
وحدهاء وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيهاء وقيد النظر بالصحيح» وهو المشتمل على 
شرائطه مادة وصورة؛ لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى المطلوب خبري؛ إذ ليس هو في نفسسه 
شيا للتوصل :ولا آله اله وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي ليس من حيث إنه وسيلة له. 

ينظر حاشية التفتازاني على العضد 5١/١‏ . 


إلى للم ب به؛ فرح رة 
وقیل ولان فصَاعِدًا يكون عه فول 21د 


وإتّما قال: «يمكن»؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً؛ بعدم النظر فيه» وقيّد النظرَ 
بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصّل به إليه . 

ودخل في التعريف : الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميًا أو ظنيّاء وعلى 
هذا عامّة الفقهاء؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن؛ وهو ما ذكره «الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي»» و«أبو الوليد الباجب 200230 و 

«وقيل»: ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه؛ إلى العلم به» - وهو قول المتكلمين ° » 
وبعض الفقهاء «فتخرج )6 الأمارة» . 

«وقيل»: إنه «قولان»» أي: قضيتان «فصاعداً يكون عنه قول آخر» : 

وقولنا: «#يكون عنه) اعم من أن يكون لازماً أو غيره؛ ليتناول الأمارة» وخرج عنه 

وعُرِف من قوله: «فصاعداً»؛ أن النتيجة قد تكون”' عن مقدمتين» وقد تكون " عن أكثر 
:وهو كذلك ؛ ومنه الحديث الثابت فى «الصحيحين»: «سَتَكَونُ فر؛ القاعِدٌ فيها حيو من 


)١(‏ سليمان القاضي أبو الوليد: خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من «بطليوس» ثم 
انتقلوا إلى «باجة»ء أخذ ب«الأندلس» عن أبي الأصبغ وغيره. قال القاضي عياض: وحاز الرئاسة 
بالأندلس» فسمع منه خلق كثيرء وتفقه عليه خلق. وقال القاضي أبو علي بن سكرة في أبي الوليد: 

ما رأيت مثله» ولا رأيت على سمته وهيبته وتوقير مجلسه» وقال: هو أحد أئمة اھا وله 
تاليف حسنة منها: المنتقى في شرح الموطأ. وغيره ولدسنة "07 4ه» وتوفي سنة ٤۷٤‏ ه . ينظر: 
الديباج ۱/ ۳۷۷- ۳۸١‏ والشجرة 15١/١‏ 151ء المدارك .۸٠۸-۸٠۲/٤‏ 

0) في أء ب» ح: الناجي وهو خطأ. 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة لإمام الحرمين ص 8» والبحر المحيط ٠٠٠/١‏ والمواقف للإيجي 241/7 
وكشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۲۹۲ وتيسير التحرير ۳۳/١‏ والمحصول 2٠١5/١/١‏ 
والتعريفات للجرجاني ٤‏ 3 رإجكاء النترل جرفو 111 .)٥‏ 

)€( في ت: للمتكلمين. 

(5) في أء ت: فيخرج. 

0) فيأءجءح: يكون. 0) في أءج: يكون. 


Yor 


القائم وَالقَائم فيا خَيْرٌ مِنَ المَاشِيء والمَاشي فِها خَيْدُ من الگاعي. . .2972 . 


فهذه ثلاث مقالات تتم 7" : «القاعد فيها خير من السّاعي) . 

«وقيل» بدل «يكون عنه»: اليستلزم لنفسه» قولاً آخر؛ «فتخرج الأمارة» ؛ فإنها لا تستلزم 
لنفسها قولاً آخر؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده”" ربط عقلينٌ» يقتضي لزوم القول الآخر عنهما. 

ثم سواء أكان الاستلزام بيا أم غيره» فيتناول الأشكال الأربعة» والقياس الاستثنائي . 

ويخرج عنه بقولنا: «لنفسه»- قياس المساواة؛ مثل: «أ» مساو ل«ب»» و«ب» مساو 
ل(ج)؛ فإنه يلزمه: «أ» مساو ل«جء ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية» أي : مقدمة غير 
لازمة لإحدى مقدمتي القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو لاب» مساو ل«ج»؛ وكذا أخرج عنه 
القول المؤئف من قولين» المستلزم قول آخر؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه؛ كقولنا: 
جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعً الجوهر» وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعٌه ارتفاعَ الجوهر؛ 
فإنه يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهرء ولكن لا لنفسه» بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية؛ 
وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر» وهو“ جوهر. 


ولا بذ) في الدّليل امن مستلزم للمطلو ا ول لم ينتقل الذهن 50 الاق حاصل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الصحيح 2117/16 كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» الحديث ,7501١‏ وفي ۲۹/۱۳ - ۳١‏ كتاب الفتن» 
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. الحديث ۷٠۸١‏ و27087 ومسلم في الصحيح 
7/4 كتاب الفتن» باب نزول الفتن کمواقع القطرء الحديث 23885/١١‏ قوله: من تشرف 
لها» أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها وقوله: «تستشرفه» أي تهلكه بأن يشرف 
منها على الهلاك» الحافظ ابن حجرء فتح الباري /71. 


(0) في أ ج» ح: ينتج. (۳) في أء ح: يفيده. 
)4( في أء ج» ح: فهو. (o)‏ في أء ت» ح: المطلوب. 


() لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب» وإلاً لم ينتقل الذهن منه إليه» ولا بُنَّ في ثبوته للمحكوم 
عليه ؛ ليكون الحاصل خبريًا لا تصوريّاء فلذلك وجبت فيه المقدمتان؛ لينبىء إحداهما عن اللزوم» 


فإن قلت: الله مختص فيما أرى ببعض الدلائل» وإلا فما تقريره في نحو: لا شيء في الملح د 


50 


واه : اليه لي يب ب لم أذ ط. 


للمحكوم عليه» أي: المطلوبُ الخبريٌ لا بْدّ أن يكون في الدليل ما يوجب العلم؛ أو الظنّ به 
وذلك الأمر يسمى الوسط» والوسط لا بد أن يكون «حاصلاً للمحكوم عليه»؛ فتحصل الصغرى» 
والمحكوم به حاصلاً أو مسكوتاً عنه» أو الوسط مسكوتاً عة في] المحكوم به» فتحصل 
الكبرى؛ «فمن َم وجبت المقدّمتان». 


الشرح: «والنّظر" : الفكر”" الذي يطلب به علمء أو ظن»: 
وخرج بقولنا: «الذي يطلب به علم» أو ظن» - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث النفس؛ فلا 


يسمى نظراً. 


وهذا قريب من قول القاضى فى «التقرين»: فكرة القلب-وتأمله المطلوت به علم هذه 


الأمورء يعني: عن الحق والباطلء أو غلبةٌ الظن ببعضها. 


وعبارة «مختصر التقريب»؛ لإمام الحرمين: الفكر الذي يطلب به معرفة الحق والباطل؛ في 


انتفاء العلوم» وغابة الظنون. 


00 


فق 


فر 


(0 


وقيل عبارات أُخَرء لا نطيل بذكرها. 


باقوت»» وکل ربوي مقتات» وفي نحو: لو كان الملح ربوياً لكان مقتاتاء ولیس فليس؟ 

قلنا: مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي والإثبات يزول هذا الوهم. وتقريره في المثالين أن 
نفي الاقتيات حاصل لهء ويستلزم نفي الربوية» وفي الثاني كذلك» وستراه يرجع الجميمَ إلى أمر 
واحدء وهو الشكل الأول؛ فيتحقق بذلك أن نظره إلى ما ذكرت. ينظر شرح المقدمة (۷) خ. 

النظر لغة: الانتظار وتقليب الحدقة نحو: المرئي والرحمة والتأمل» ويتميز بالمعدي من حروف 
الجر. البحر المحيط 47/١‏ ْ 

الفكر :هو انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصد» وذلك قد يكون لطلب علم أو ظنٌء فيسمى 
نظرأًء وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس» فلا يسمى نظراء وبهذا صرح إمام الحرمين في 
«الشامل»» وقول الامدي: مراده أن النظر هو الفكرء ثم يفسره بأنه الذي يطلب علم أو ظَنْ بعيد. 
أفاده في شرح المقدمة (۷) خ . 

ينظر: التعريفات للجرجاني (١٤۲)ء‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٠٥‏ والعدة لأبي يعلى ١/۱۸۳ء‏ 
ونشر البنود ٠١۹/۱‏ . 

قال الرّوياني في «البحر»: والفرق بين الجدال والنظر وجهان: أحدهما: أن النظر: طلب الثواب» 
والجدال: نصرة القول. والثاني: النظر: الفكر بالقلب والعقل» والجدال: الاحتجاج باللسان. 
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٤١/١‏ . 


Yoo 


لف 


زفق 


الشرح: «والعلم» قيل: لا يحداء ثم اختلف القائلون بأنه لا َر : 


العلم من قبيل المشترك اللفظي - والذين عنوا بالبحث فيه من العلماء وتصدوا له ماهية وتقسيماً - 


طائفتان : 

الأولى: طائفة الحكماء وأعني بهم الفلاسفة القدماء وكل من نحا نحوهم من فلاسفة المسلمين: 

كالفارابي» وابن سيناء وهم الذين تناولوا الأشياء بحثا على قدر الطاقة البشرية» وجعلوا من ضمن ما 

وصلوا إليه من بحثهم قانونا كليا أسموه ب«المنطق» يستعملونه للوصول إلى حقيقة من الحقائق» فهو 

عمدتهم وإليه مرجعهم. يرجعون إليه» ويقيسون.به ما يشاءون أن يحصلوه ويثبتوه» فليس لهم من 

مرجع غيره ولا معول يعولون عليه سواه. 

والثانية: طائفة المتكلمين ‏ وهم العلماء الإسلاميون الذين اتخذوا القرآن الكريم وما ورد فيه من 
العقائد نصب أعينهم - وتصدوا لها تمحيصاً وإثباتاً على طريق البحث المنطقي . 

فالطائفة الأولى: طائفة الحكماء: ترى أن العلم هو الصورة الذهنية» سواء أكانت هذه الصورة 
صورة شيء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات - ويسمون هذا القسم تصوراً ساذجاء أم كانت هذه 

الصورة لحكمء سواء أكان راجحا أم مرجوحاًء طابق الواقع أم لم يطابق» ويسمون هذا القسم 

فالعلم عندهم: يشمل التصور والتصديق والظن والشك حتى الوهم والجهل المركب؛ لأنها كلها 

يصدق عليها أنها صورة لشيء حاصلة في الذهن بعد أن لم تكن حاصلة. 

وأما عند المتكلمين» فغيره عند الحكماء؛ إذ هو مختص عندهم بالتصديق اليقيني دون سائر الأقسام 

المذكورة. 

جَرى الخلافٌ بين العلماء في العلم المُطلق من حيث تصوره بالكنه» فذهب بعضهم إلى أنه 
ضروري فلا يُحدء بمعنى أنه لا يكتسب بالحد؛ لأن تصوره بالكنه بديهى؛ فلا يتوقف على نظر. 
وذهب آخرون إلى أنه نظري؛ وهؤلاء قد افترقوا فرقتين: فرقة منهم رق أنه يعسر تحديده بعبارة 
جامعة للجنس والفصل - والفرقة الأخرى ترى أنه لا يعسر تحديدهء بل ذكروا له جملة تعاريف» 

فظهر من هذا الذي ذكرناه أن في تصور ماهية العلم المطلق بالكنه. ثلاثة مذاهب: 

الأول: للإمام الرازي قال: إن تصور ماهية العلم بالكنه ضروري لا يحتاج إلى نظرء بل يحصل 
بمجرد الالتفات إليه أو سماع لفظه» كتصور أي شيء من البديهيات. 

الثاني : إن تصور العلم بالكنه نظري» ولكن يعسر تحديده ‏ أي بيان مأهيته بعبارة محررة جامعة 


لمكا 


الثالث: إنه نظري ولا يعسر تحديده. وقد تكلف له بعض العلماء دليلاً» فقال: أما أنه نظري؛ فلأنه 

معلوم لا بالضرورة» وكل ما كان كذلك فهو نظري ينتج العلم النظري . أما أنه معلوم فهو بديهي . 

وأما أن معلوميته لا بالضرورة؛ فلما تقدم من بطلان أدلة كونه ضروريا ‏ وأما الكبرى القائلة - وكل ما 

كان كذلك ‏ فهي بديهية - لأن كل معلوم فهو إما ضروري أو نظري؛ وحيث كان العلم معلوماً لا 

بالضرورة» فيجب أن يكون نظريا . 

ولكن هذا الدليل فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الطعن في أدلة الضرورة أن يثبت كونه نظرياًء بل لا يلزم 

من بطلان دليل أي دعوى» إثبات نقيضها؛ لجواز ثبوت الدعوى في نفسهاء أو بوتها بدليل آخر غير 

مطعون فيه؛ فلم يتم دليل دعوى كون العلم نظرياً. 

ولكن بناء على هذا المذهب قد ورد عن القوم تعاريف أنهاها بعضهم إلى العشرين ولكن أكثرها 

منتقد نورد بعضها: 

الأول: وهو لبعض المعتزلة: «العلم اعتقاد الشيء على ما هو به». 

الثاني : وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني قال: «العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به». 

الثالث: وهو للشيخ أبي الحسن الأشعري قال: «العلم هو ما يوجب لمن قام به كونه عالمً» أي هو 

أمر أو صفة» توجب وتقتضي لمن قامت به كونه عالماًء أي اتصافه بالعالمية» أو أن يطلق عليه اسم 
العالم إطلاقاً صحيحا . 

الرابع : اى ركفن «العلم ما يصح ممن قام به إتقان الفعل» أي صفة يمكن للموصوف بها أن 

يُحْكُم ما يصدر عنه من الأفعال ويبعده عن وجوه الخلل. وإنما كان ذلك؛ لأن الفاعل لا يمكنه 

إحكام فعلهء إلا إذا وقف على ما فيه من المصالح والمفاسدء وأحاط بذلك تفصيلاء فالصفة التي 

بها الإحاطة» والتي بسيبها يمكن للفاعل أن يتحرى المصلحة في فعله ويجانب المفسدة «هي العلم› 

عند ابن فورك» ومعلوم أن التقليد والظن فضلاً عن الجهل والشك والوهم - لا يتأتى معه إحكام 

الفعل وإيجاده على الوجه الأكمل» . 

الخامس: وهو للإمام الرازي ‏ وقد عرفه بعد كونه نظرياً قال: «العلم اعتقاد جازم مطابق لموجب»» 

ومحصل المعنى: أن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الذي استند الجزم به ومطابقته 

للموجب المقتضي لذلك الاعتقاد بصفته هذه. وذلك المقتضي هو الضرورة أو الدليل. 

السادس: للحكماء قالوا: «العلم هو الصورة الحاصلة للشيء في الذهن ‏ كلياً كان اوا وشواء 

أكان حصول هذه الصورة في العقلء أو في الاتهاء كصور الجزئيات بل الذي ينطبع فيه إنما هو 

صور الكليات» وأما الجزئيات فإنها تنطبع في الالة» والالة هي المشاعر الخمس الباطنة والخمس 

الظاهرةء فالكل يقال له علم عندهم . 

السابع: وقالوا: إنه المختار؛ لسلامته مما ورد على غيره من الاعتراضات» وبراءته من الخلل» 

وتناوله للتصور والتصديق اليقيني» وهو: العلم صفة توجب لمحلها تمييزاً بين المعاني لا يحتمل!- 
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لي ا ا ل ا ا ا ا الال ا ا ا O O‏ 


«فقال الإمام» أبو المعالي الجويني 7" إمام الحرمين» لطان الأشاعرة» وغضتفر الجماعة: 
لهالا ف 


ومراده؛ بأنه لا يحد؛ أن الرأي ذلك؛ لأن التشاغل 0" بحده يَمْسّد ولكن بُتوصّل إلى 
معرفته و ا والمغال 0" كذا ذكره في «البرهان»؛ إذ قال: الرأي السديد A‏ 


= النقيض. واعلم أن أخسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم هو «صفة يتجلى بها المذكور لمن 


قامت هي به والله أعلم . 
() ينظر: البرهان /١‏ ١٠١٠ء‏ والمستصفى ٠٠/١‏ والمنخول ص ٠٤١‏ وفتح ال حل ا٤ء‏ وا 
و ص وفنج.الرحمن صب وال 
المحيط ٥۳/١‏ , 


() قد يستدل بهذا المذهب بأن الفرق بين الذاتى والعرضى والتمبيز بينهما متعسر فى أكثر المدركات 
الحسية ؛ حتى قيل: إنه إذا عرفت ماهية بكنههاء ووجه اعتراض على ذلك الخد بان ما ورد فيه ليس 
ذاتيا للمعرف» أو أن العام فيه ليس بجنس» أو الخاصة ليست بفصل» فهو اعتراض مصمم دون 
دفعه خرط القتاد؛ لأن العرض العام يشترك مع الجنس في شمول الماهية المعرفة وغيرهاء وأن 
الخاصة تشترك مع الفصل في اختصاصها بالمعرف. فالحكم بأن العام جنس» لا عرض عام» وأن 
الخاص فصل لا خاصة ‏ أشبه بأن يكون حكما خلوا عن دليل. وهذا الإشكال لا يخص بل هو 
جار في غيره من الحقائق الثابتة في نفسهاء ولكنه في العلم ألزم؛ لأن حقيقته خفية بالنسبة لغيره من 
الحقائق المدركة بالحس. وإذا كان الاطلاع على الذاتيات التي هي كنه الشيء في المحسوسات 
عسيراً». فليكن تصور كنه العلم والاطلاع على حقيقته وذاته» عسيراً من باب أولى . 

(۳) في آ» بء ح: الشاغل. (:) في ح: بطريقة. 

(5) فعلى الأول كأن.يقال: الاعتقاد إما جازم أو غير جازم. والجازم إما مطابق أو غير مطابق والمطابق 
إما ثابت أو غير ثابت» فها قد خرج عن هذه القسمة: 
«اعتقاد جازم مطابق ثابت» أي لا يقبل الزوال في الحال أو المال» وذلك هو المعنى بالعلم عندهما. 
فالاعتقاد بمثابة الجنس في التعريف يشمل سائر الاعتقادات» ويخرج عنه ما ليس باعتقاد من الصفات 
النفسية وغيرها. وجازم يخرج الظن. ومطابق يخرج الجهل المركب» وهو إدراك الشيء على خلاف 
ما هو عليه» وثابت يخرج تقليد المصيب الجازم» فإنه معرض للزوال بالتشكيك» هذا هو مراد 
أصحاب هذا المذهب بقولهم: وطريق معرفته القسمة. 
وأما المثال: فهو إما أن يشبه العلم بإدراك الباصرةء المقتضى لتصور المدرك على ما هو عليه. كأن 
يقال: العلم إدراك البصيرة» المشابه لإدراك البصرء وإما بإدراك جزئي من جزئيات العلم» كأن 
يقال: العلم كاعتقادنا أن الكل أعظم من الجزءء والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذا كل ما- 
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عندنا"“ : أن يتوصل“ إلى درك حقيقة العلم بمباحثها'" وذكرها»» ثم قال :« فليحرك 
الناظر فكره فى ذلك » فإن استبان له فقد أحاط بحقيقة العلم» فإن ساعدت عبارة صحيحة 
في الحَدّء حدّ بهاء وإن لم تساعد”؟؟» اكتفى بدرك الحقيقة . انتهى . 


وليس مراده؛ أنه لا سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛ ولأنه لو أراد ذلك» لم يعتل ‏ بالعشر؛ 
إذ العسر إليه سبيل» الكن بمشقةء فأعرف ذلك . 
0 ران بالحد الذي يتعسّر فيه : الح الحقيقي؛ دون الوَسْمِيَ؛ فإن التعريف بالقسمة © 


أورده أصحاب هذا المذهب في إثبات مذهبهم . 
وقد اعترض عليهم» بأن التقسيم والتعريف إن أفادا تمبيزاً لماهية العلم عما عداهاء كانا تعريفاً لها 
وحداء فلا يصح القول لعسر تحديده» وإن لم يحصل بهما تمييز للماهية لم يكونا طريقاً لمعرفتها. 
فلا معنى لقولهم: وطريق معرفته القسمة أو المثال. هذا ما ورد عليهم» وهو اعتراض غير وجيه» 
وإيراد في غير محله؛ ذلك أن المتعسر هو تحديده بالكنه» وهو لا ينافي أن يتيسر تعريفه بوجه» 
كالوجه الحاصل من التقسيم أو التمثيل. وليس ملازم إذا انكشف بجهة أن ينكشف بكهنه» وما ذكر 
يقتضي أن يكون تصور العلم بالكنه على وجه القطع متعسراًء كغيره من سائر الحقائق الثابتة» وأما' 
شور جلي a‏ ع بارج يدل المن يحصو 

بقي اعتراض آخرء وهو أن التقسيم أو المثال لم يوصّلا إلا لعلم هو اليقين» ولم يتناولا التصورءٍ 
ا : وطريق معرفته القسمة أو المثال ‏ غير جامع . وهذا الاعتراض أيضاً غير موجه؛ لكونه مدفوعا 
بأن التعريف مسوق على مذهب المتكلمين» وهم لا يدخلون التصور في العلم» ولكن الاعتراض 
الذي كان حقه أن يوجه: هو عدم شموله لعلم الله تعالى» لأنه لا يقال له اعتقاد؛ إذ هو من خواص 
الأجسام» وكذلك لا يقال: علمه تعالى شبيه بإدراك البصر. 

ء٠١/١ والحدود للباجى ص (55)» والعدة ١/٦۷ء والمعتمد‎ ء)٤١(‎ 1١94/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
ونشر انبنود 11/1 وإرشاد‎ »)٠١١( والتعريفات للجرجاني‎ ء٠١‎ /١ والمسودة (010): المستصفى‎ 
ء75/١ وكشف الأسرار ١//ء التمهيد لأبي الخطاب‎ ٠۳/١ الفحول ص (5). والبحر المحيط‎ 
وفتح‎ »)٤١( والصبان على شرح السلم‎ ء٠١١۷‎ - ٠٠۳١/١ والمنخول (۳۸)ء وميزان الأصول‎ 


الحين ف 
(۲) في أء ح: نتوصل. 
)۳( في أء ب» ج» ح: بمباحثه. (6) ٠‏ في أء ت» ح: يساعد. 
)2( في ت : نقل. »( في ح : القسيمة. 


۲0۹ 


3 في اله سمس ومو . 
ضروري من وجهينِ : 


فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسّر الاطّلاع على الذاتي» والخارجي فيه» 
وذلك غير مختصصٌ بالعلم» بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التمبيز بين الذاتي والخارجي في غاية العْسْرٍ . 

قلت: هذا [لو] 7 لم [يقل: إنه] ") مختص بالعلم» وأي شيء 7(" يلزم من ذلك . 

فإن قلت : فلم ““ خصّ ذلك في العلم؟ 

قلت: لأن الح الحقيقي فيه أعسرٌ وأشقٌ منه في غيره؛ على ما لا يخفى» وقد تابعه 
الالء وأفصَحَ بأن المراد بالحد المُتَّعسّرِ: الحقيقيئٌ» وأن ذلك لا يختص بالعلم؛ إذ قال: وربما 

0 كيل على الوجه الحقيقي بعبارة مُحَوَرَةٍ جامعة لِلْجِنْس وَالقَضل الذاتي؛ فإنا بيّنا أن 
لد تيلاي ا 0 ا 

ركو الأمدى خم ا الك بوالقوالي ف5 9 يل .إلى تله ءارا 
بالتحديد: ما هو أعم من الحَدَ الحقيقي والرسمي» وليس بجيد. 

«وقيل» : إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»» فكان 7 غئيًا عن التعريف . 

والإمام في «المحصول» ذهب إلى أنه ضروريٌ؛ لكن لم يقل: إنه لا يحد» بل عرفه بأنه 
حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقاً لموجب ٩"‏ 


(۱) سقط في ج» ح. (۲) سقط في ب. 


(۳) في بءات: وأيش . (5) في ت: ولم. 

(4) في أء ب» ج» ح: تعسر. 0) سقط في ب. 

0) ينظر: الإحكام .17-17/١‏ (8) في أء ب: والرسم. 
(4) في ت: وكان. 


OD‏ دعو هله بدليلين: 

الأول: من البديهي أن كل واحد يعرف أنه موجودء وهذا العلم حاصل لكل واحد من غير اكتساب» 
فيكون ضرورياء وهذا العلم تصديق خاصء والعلم المطلق الذي نحن بصدده جزء من ذلك العلم 
ان وغير خفي أن تعنون, الجر شابق على 'تصور الكل» ولما كان تصور العلم الخاص 
ضرورياء فليكن السابق عليه وهو العلم المطلق ضرورياً بوجه أولى. ويتلخص كل هذا في أن العلم 
بنسبة الوجود لكل أحد ضروري؛ والعلم المطلق جزء منه» فيكون ضرورياً. 

ونظم الدليل منطقياً هكذا: حر O‏ والسابق على الضروري 
أولى أن يكون ضرورياً» فالنتيجة ة: العلم المطلق ضروري» وهو المطلوب + هذا هو الدليل» وهو 
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renee nene فوفد ود و ودف ود قاع‎ nne nna قاو قار وا قاقد‎ ena Cans 


EN CE ON #6‏ اقل REL TE OU ROU‏ لها مايخ لها اك Sox ATE‏ ها "تود فلو قا e e Ee‏ عي له أ aa‏ انوع ا كار جه حر" اق SBE‏ 


كما ترى قياس من الشكل الأول مستوفى شروط الإنتاج» مركب من مقدمتين صغرى وكبرى: أما 
الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فينبه عليها بأن العلم المطلق جزء من العلم الضروري؛ لأن المطلق 
والعام دائماً يكونان جزءين للمقيد والخاص» وهو مصداق قولهم: كل كليّ جزء لجزئیه» وکل 
جزئي كل لكليه. والجزء سابق على الكل» أما جزئيته» فلاأنه مطلق وذاك مقيد» والمطلق كما ذكرنا 
جزء المقيدء وأما ضرورية المقيد فحصوله من غير كسب ونظر - إلى هنا قد تم الدليل» بظهور 
مقدمتيه» وبتسليمهما ينتج أن: تصور العلم المطلق بالكنه ضروري» وهو المدعي . هذا ما يذهب إليه 
الإمام الرازي في إثبات مذهبه بيد أنه قد نوقش ذلك الدليل ودفع بأنه لا ينتج المدعي؛ لأنه إنما أفاد 
أن الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجود ذلك الواحد العالم بوجوده؛ والحصول غير التصورء 
وليس بلازم إذا كان الحصول ضرورياً أن يتصور مجرد تصورء فضلاً عن أن يكون تصوره بالكنه 
بديهياًء فإنه لا يلزم من حصول صفة لشخص وقيامها بها أن يكون متصوراً لهذه الصفة بوجه تمتاز به 
عما عداها. يرشدك إلى ذلك أن الكريم قامت به ملكة الكرم» ولا يلزم أن يتصورهاء والرجل قد 
يكون شجاعاًء ولا يدري ما كنه الشجاعة» ولا مقوماتهاء ويتصف الإنسان بالحلم والشح والأنانية 
وهو لا يكاد يقف على حقيقة منهاء والكافر يتصف بالكفر «وهو جحد ما جاء به الأنبياء؛ وهو لا 
يتصور حقيقة الكفر ‏ لا بحد ولا برسم - ويتصور الإيمان ولا يتصف بهء لوجود ما ينافيه في نفسه 
من الجحود. فقد ظهر أن الحصول غير التصورء بل تبين الانفكاك من الجانبين؛ فلا تلازم بينهما. 
وهو الفرق بين الحصول والتصور» يكون رداً على من زعم أن الحصول في النفس هو عين التصور؛ 
لأنه لو كان عينه ما تخلف عنه ضرورة استحالته تخلف الشيء عن نفسه» ولكنه قد تخلف عنه كما 
ظهر من التمثيل المتقدم» فليس هو هوء ولا مستلزماً له» هذه هي المناقشة التي وردت على هذا 
الدليل» وهي وجيهة وحرية بالقبول. وعليها فالتقريب «وهو سوق الدليل على الوجه الذي ينتج 
المطلوب» لم يتم؛ فلم يصلح أن يكون ما ساقه الإمام الرازي على دعواه بداهة العلم. وقد أجيب ' 
على هذا الطعن بتحوير في الدليل» فقيل: مراد المستدل «أن كل واحد يعلم بأنه عالم بأنه موجود 
بالضرورة» أي يعلم علماً بوجوذه حتى البله والصبيان » وهم لا يقدرون على الاكتساب» يعلمون هذا 
العلم» وهذا التصديق الضروري مشتمل على العلم إذ هو أحد طرفيه» فيلزم أن يكون تصور العلم 
ضرورياء ونظم الدليل هكذا: «العلم أحد طرفي هذا التصديق البديهي» في قولنا: كل واحد يعلم 
بأنه عالم بأنه موجود بالضرورةء وكل ما كان كذلك ضروري» فالعلم المطلق ضروري» وهو 
المتنازع فيه» وإنما لجأ إلى التحوير؛ لأجل أن يدعي أن الحصول إذا كان غير التصور وغير مستلزم 
لهء فإنه أيضا يعلم علمه» ولا معنى لعلم العلم» إلا تصورهء ولما كان العلم أحد أركان هذا 
التصديق وهو ضروري» فليكن ضرورياء وهو المطلوب.. 

وهذا التحوير في أصل الدليل مدفوع بأحد وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من بداهة التصديق» بداهة شيء من أطرافه؛ فإن التصديق البذيهي هو ما لاد 


لحي 


يتوقف بعد تصور الطرفين على نظرء وذلك أعم من أن يكون تصور الأطراف بديهياً أو كسبياًء ولكن 
ربما يقول قائل: إن هذا الدفع لا يتوجه على قول الإمام؛ لأن مذهبه تركب التصديق لا بساطته» 
كما هو مذهب الحكماء ولا يدفع مذهب بمذهب» فعنده لا يكون التصديق بديهياء إلا إذا كانت 
أطرافه كلها بديهية؛ لأنه مركب منها. 
فنقول لهذا القائل: إذا سلمنا أن التصديق مركب وأنه لا يتم إلا إذا تُصرّرت الأطراف» ولكنه لا يلزم 
من بداهة تصور الأطراف تصورها بالكنه بل اللازم تصورها بوجه ماء فإن الحكم بالشيء على 
الشيء» فرع تصورهما ولو بوجه» وهو خلاف المدعي» يؤيد ذلك: أننا نحكم على جسم معين 
لوعي يعد بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل , بحقيقة ذلك الجسم المحكوم عليه» بل مع الجهل 
بحقيقة الشغل والحيز المحكوم به» وأيضاً فإنا نقول: الواجب إما نفس - أو - لاء مع أننا لا نعلم 
كنه الواجب ولكن نتصوره بصفاته ككونه خالقاً للعالم» ومع أننا نجهل حقيقة النفسء ولا نكاد 
نتصورها إلا بخاصتها ككونها مدبرة للبدنء فكل ما يتتجه الدليل بعد فرض أن بداهة التصديق تستلزم 
بداهة أطرافه هو «أن تصور العلم بوجه ما ضروري» وهو غير محل النزاع» فإذا حصل هذا التصديق 
الضروري لكل واحگ حتى لمن لا يتأتى النظر كالبله والصبيان» فإنهم إذا كانوا يصدقون بأنهم 
موجودون ويعلمون هذا التصديق» فهم ولا شك لا يعقلون معنى التصديق بالوجود» ولا يعقلون 
معنى العلم المطلق في ضمنه فضلاً عن أن يكونوا متصورين له بالكنه» وإذا كان محققو العلماء 
وأساطين الحكماء قد اختلفوا وتشعبت اراؤهم في مفهوم العلم كما يعلم من التعاريف المختلفة التي 
. ذكرت لهء وأيضا إذا كان الفرق بين الذاتى والعرضى متعسراً فى أكثر المدركات الحسية» أقول: إذا 
كان كل ذلك حاصلاٌ فكيف ريدس أذ صر العلم بالك بن ور تحن لمن الا يعات منه 
النظر كالبله والصبيان؟ 
ولو أن الإمام الرازي قال: إن تصور العلم بوجه ما بديهي أو أن تصوره بخاصة ‏ بحيث لو تصور 
العلم بها لامتاز في النفس عن جميع الإدراكات التي ليست بعلم كالشك والظن والوهم وغيرها من 
الصفات. نعم! لو قال ذلك لكان قولاً وجيهاً ورأياً مقبولاً؛ فإن كل واحد يمكنه أن يتصور العلم بأنه 
انكشاف الأشياء» أو صفة بها الانكشاف» أو نوع من الإدراك والإحساس الباطني» أو غير ذلك. . 
هذا معنى ما وجهوه إلى الإمام الرازي في دعواه» ويمكن أن يجاب عنه: بأن مراده بضرورة تصور 
العلم بالكنه «أن معنى العلم أمر مرتكز في النفوسء فلكل واحد يجد من نفسه فرقا بين علمه بالشيء 
أو ظنه له » أو شكه فيه» أو عدم علمه به» وإن لم يمكن التعبير بجنس العلم وفصله بل وإن لم 
يعرف معنى الجنس والفصل» أو معنى الذاتي والعرضي» كما يمكنه أن يتصور معنى الشجر والماءء 
ويفرق بين الأثير وبين الهواء» وإن لم يمكن التعبير عن كل ذلك بما يفيد تصور الماهية وكنههاء 
وهذا ولا شك معقول مقبول» ولا يبعد أن مراد الإمام بضرورية العلم» ذلك» ولا يقولن قائل: لو 
كان العلم كما تقول: «معنى مرتكزاً في النفس متصوراً بالضرورة» للزم تعريفه؟ لأننا نقول: لا يلزم = 


۲ 


باه هاه وا قا ود فداه aaa‏ ني فد ود فد ند قاع قاع ود فد و فد فا و فا ند مد قد عد .د وا قد واع واأوا عد و و أو ودود eons‏ 


وكذلك «الشيخ الإمام الوالد» - رحمه الله ذهب إلى أنه ضروريٌ» وأنه يحد؛ قال: لا 


= من ضروريته إمكان تصويره بالكنه؛ فإن أكثر البديهيات لا يمكن تحديدها كالأثير» والسماءء 
والراديو» والكهرباء» وقد قالوا: كلما اتضحت الأشياء كلما تفسرت تعريفا» ومن الخفي توضيح 
غير الخفي» والإمام الرازي نفسه يقول نقلا عن كتاب المقاصد: تعريفات العلم لا تخلو عن خلل ؛ 
لآن ماهيته قد بلغت في الظهور إلى حيث لا يمكن تعريفه بشيء أجلى منه. 
قال العلامة السعد: «وإلى هذا ذهب كثير من المحققين حنى قال بعضهم: إن ما وقع فيه من الاختلاف 
إنما هو لشدة وضوحه لا لخفائه»» انتهى نقلاً عن المقاصد صفحة ۲۹ وابن الخشاب يقول: فما 
ذهبت في تفسير مذهب الإمام الرازي بضرورة العلم ها هو قد ذكره الإمام بنفسه وصرح به» ونصره 
صاحب المقاصد بقوله: : وإلى هذا ذهب كثير من المحققين. . إلخ. 
الدليل الثاني لهذا المذهب: «لو كان العلم نويا لكان كاسبه إما نفسه أو غيره» لكن التالي باطل 
بشقيه » وكذا المقدم فلا يكون نظرياً فهو ضروري . . . وهذا دليل شرطي : : بيان الملازمة فيهء الترديد 

بن التو والمينازي لفق وهما لا يرتفعان» وباك بعطلان الكالي : أن الشيء لو عرف بنفسه لكان 

معلوماً قز أن يعلم» وذلك باطل؛ إذ كونه ا أن يكون ول وإلا لزم تحصيل الحاصل . 
ومقتضى كونه معرّفا» أن يكون معلوما؛ لاستحالة الكسب بالمجهول» فمعلوم ومجهول : ضدان. 
واجتماعهما في محل واحد محال» وهما يستلزمان التناقض» وهو كونه يلو ما لا لوا ولا 
مجهولاًء وذلك باطل» فبطل كون المعرف للشيء نفسه» وهو الشق الأول من التاليء وأما بطلان 
الشق الثاني» أي كونه يعرف بغيره؛ فلأن غير العلم إنما يعلم بالعلم» فلو علم العلم بغيره لزم 
الدورء وهو باطل؛ لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه من جهة واحدة» فلزم أن يكون سابقا على 
نفسه من حيث المعرفة» وهذا باطل بداهة «وهذا هو الدليل الثاني للوؤمام الرازي على دعواه: بداهة 
العلم بالكنه» وهو كما يُرى في ظاهره ينتج أن العلم ضروري ببطلان شقي التالي. هذا ما ينتجه 
بحسب الظاهر فقط» ولكن بعد فحص المقدمات: يمنع الدليل برمته بمنع الاستثنائية في الشق 
الثاني» وذلك ما يعرف عند النظار ب«النقض التفصيلي» أعني أننا سلمنا أن العلم لا يتعرف بنفسهء 
ولكن لا نسلم أنه لا يتعرف بغيره» وما أقيم على ذلك من الدليل لم يتم؛ لأن تصور العلم موقوف 
على تصور الغير» وتصور الغير موقوف على حصول العلم بذلك الغير لا على تصور العلم» 
فالحصول غير التصورء فلم يتوقف تصور العلم على تصور العلم» فلا دور باطل» فصح تعريف 
العلم بغيره؛ لأنه لا دور فيه» ولا محذور عليه فلم ينفع ذلك الدليل في إثبات الدعوى. ولعل 
منشأ ذلك من الإمام عدم الفرق عنده بين الحصول والتصورء ولكن شتان بينهما. 
ينظر: كلام شيخنا الشيخ عبد القوي محرم في العلم المطلق. 
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غَيْرَ وا عَم إلا اليل َو لم لِم بير SE‏ 


بان رقف ضور غَيْر آل على حُصُولٍ اليم - بعيْره» لآ على تَصَوْرِهِ؛ قلا دَوْرَ. 


م 
س0 ەو وو كو 


كل اح ب وجوده ضرورَة؛ وت ته لآ يرم مِنْ حُصُول انر - 


واختار في حده؛ أن يقال: إنه معرفة المعلوم . 
قال: [من رَادَ على هذا قوله: «على ما هو به»» فهو تأكيدٌ لأن ما ليس كذلك ليس معرفة. 
[قال :]“ ولا يرد عليه أن المعلوم مُشْتَقّ من العلّم» فيلزم الدور؛ كما ورد مثله في قول 
القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن الكلام في الأمر - في أصول 
الفقه» وهو يعتمد الألفاظ والكلام في العلم - في أصول الدَّينِء وهو يعتمد المعاني" فجعل 
المعلوم اسماً لما يشمل”" الموجود والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق . 
وحجّة من ادعاه ضروريًا (من وجهين: 
أتحدهنما: لي فلو علم العلم بغيره» كان دوراً». 
والجواب: أن توف تصور غير العلم**© بغيره؛ أعني علماً جزئياً متعلقاً بذلك 
اشر e‏ والذي يراد حصوله بالغير؛ إنما هو تصور حقيقة 
العلمء لا حصول جزئي منه» فلا دور؛ للاختلاف. 
وإليه أشار بقوله: «وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره» لا على 
تصوره؛ فلا ذور). 
وعبارة «الشيخ الهندي» في الجواب: توقف غير العلم على العلم 29 ؛ من حيث إنه إدراك 
E‏ صم وام e‏ [وتوقف العلم على غيره؛ من حيث إنه صفة مميزة 
له] 9 عما سواه» وإذا تغايرت الجهتان» فلا دور. 
«الثاني»؛ وعليه عَوَّلَ الإمام في «المحصول»: أن كل أحد يَعلَمُ وجوده ضرورة)» وهو 
علم خاص» فإذا كان الخاص ضروريًاء فالعام الذي هو جزؤه أولى. 
«وأجيب» بأن الضروري: حصول العلم له» وهو غير تصور العلم المتنارّع فيه» وقرر «بأنه 


)١(‏ سقط في ت. 0) في آ» ح: المكان. 
۳( في أء ج: يشتمل . )6( في ت: أنه 
)٥(‏ في ج : تصور غير العلم على حضول العلم. (5) في ت: غيره. 
n‏ 0 ف 


٤ 


e 6‏ الا 2 5 
تَصَوره أو تقدّم تَصَوُّره ثم نقول لو كا وريّاء لكان بسيطا؛ إذ هو معنا وَيَلْرَمُ مله أن 
2 ث2 ث سمه 3 
يكون کل مَعْنى علما 
7 ر و صت 


لا یلزم"“ من حصول أمرٍ تصوُرُه)؛ حتى يتبع تصوُرُه حُصُوله «ولا تقدُمُ تصوره»؛ حتى يكون 
تصوّره شرطاً لحصوله» وإذا كان كذلك جز الانفكاك مطلقاً؛ فتغايراء فلا يلزم من كون أحدهما 
فوووا کرد للع مدل 

«ثم نقول» في الدلالة على أنه غير ضَرُورِيٌ 110 :لو كان رور لكات نيط د کو 
معناه)» أي : 0 الضروري كونه ظا أن الضروري : ما للا يتوقف تصوره على تصور 
غيره؛ فيكون بسيطاًء [وإلا لكان تصوره موقوفاً على تصور جزئه الذي هو غيره]*2؛ «ويلزم من» 
كونه بسيطاً: «أن يكون كلّ معنى علماً»؛ لأن العلم يصدق علي هالمعنى :كل معنى علما؛ لكان 
المعنى أعم من العلم؛ فيلزم تركيب العلم من المعنى المشترك وأمرٍ اختص به» وقد فرض كونه 
شيط دا امس 

ولس كل می .حلفا وهذا واضح فان المعنى قد يكون ظنا وجهلاء وتقليداً» 

(0 

.٠ [وغيرها]‎ 


الشرح: «وأصَعُ الحدود» للعله”" أن يقال: «صفةٌ توجب»“ لمحلها «تمييزاً» لا يحتمل 


)00 في أ ب: يعلم. ۳( في هامش ت: إبطال أن العلم ضروري. 
(۳) واستدلّ على أن العلم ليس ضرورياً بأنه لو كان ضرورياً لكان بسیطاًء ويلزم منه أن يكون كل معنى 
علماء واللازم منتفف. 
أما الأولى : فلأنه لا معنى للضروري إلا البسيط عقلاً . 
وآمًا الثانية : فلأن حصول المعنى ذاتي للعلم؛ إذ لو رُفعٌ عن الذهن لارتفع ماهيته عنه» والمفروض 
أنه لا ذاتي غيره لبساطته» فيكون ذلك تمام حقيقته» فيلزم في تحقيقه نحققه» و0 كل مدن 
علما : 


وأما بطلان اللازم؛ فلأن حصول المعنى قد يكون ظناً وجهل وتقليداً وغيرها. 
ينظر: شرح المقدمة (۷) خ . 
(5) في ج: يعني. (5) سقط في ب. 
(5) في ت: وغيرهما. )¥( في هامش ت: حد العلم. 
(۸) الصفة من قبيل المشترك اللفظي تطلق على معنيين: الأول: المشتق الذي يحمل على غيره: = 
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النقيض»» والمراد ب«الأصح»: الصحيح ؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح ؛ ؛ فيلزم أن 
يكون للشيء الواحد حَدان» فالصفة ‏ وهي ما لا يقوم بنفسه : جِنْسسٌ يشمل العلم وغيره» وقولنا: 
E‏ الحلا ييا : فصل [يحترز] 217 بهعن الحياة» والقدرة» والإرادة؛ وغيرها؛ من الصفات 
المشروطة [بالحياة وغير غير المشروطة] بهاء ودلا يحتمل النقيض» : احترازاً :عن الظن» وهذا 
E‏ التصور؛ إذ لا نقيض له والتصديق النفسي 17 ؛ إذ له نقيض» ولا يحتمله. 


قال الوالد رحمه الله : وهذا القول جامع مانع» لكن العلم أجلى منه . «فيدخل» أي في 


= ككاتب» وقارىء» والصفة بهذا المعنى تقابل الاسم الجامد. والثاني: إطلاقها على المعنى القائم 
بالغير» كصفة الكرم القائمة بالكريم» والشجاعة القائمة بالشجاع» والمراد منهما في التعريف المعنى 
الأخير» وهو المعنى القائم بالمحل. والقرينة على إرادة هذا دون الأول» ظهور أن العلم ليس لفظ 
العالم الذي يحمل على غيرهء فليسن في التعريف أخذ المشترك بدون قرينة. ظاهرة في المراد» توجب 
وتقتضي وتستلزم تلك الصفة اقتضاء عادياء بناء على أن ما ذهب إليه الأشعري» من أن لا تلازم 
عقا بين الدليل والمدلولء ولا بين التعريف والمعرف» بل العلم بالنتيجة» وبالماهية المعرفة 
بمحض خلق الله تعالى وقدرته» جرت عادته بإيجاده عقب العلم بالمقدمات وتصور التعريف» 
ويجوز تخلفه عقلا» بآن يحصل العلم بالمقدمات والعلم بالتعريف» ولا يحصل العلم بالنتيجة» ولا 
العلم بالماهية» أو اقتضاء عقليا» على ما ذهب إليه إمام الحرمين حيث قال: إن العلم بالنتيجة عقب 
العلم بالمقدمات. وكذلك تصور الماهية عقب تصور التعريف أمر واجب عقلاً يستحيل أن يتخلف» 
إذا لم يكن ثمة مانع منه: كنوم» أو غفلة» وهو مع هذا حاصل بقدرة الله تعالى واختياره؛ لأنه إن 
شاء جل شأنه خلق خلق النظر؛ فيوجد العالم بالمنظور فيه» وإن شاء لم يخلق النظر؛ فلا يوجد العلم. 
هذا إذا كان العلم حادثا» وأما إذا كان التعريف للعلم المطلق الشامل للحادث والقديم» فالإیجاب 
آعم من العادي والعقلي› أي لا بشرط شيء عند الأشعري» عقلياً بالنسبة للعلم القديم» غاا 
بالنسبة للعلم الحادث» أو عقلياً مطلقاً على رأيٍ إمام الحرمين» لمحلها أي موصوفها ومعروضها 
الذي قامت به وعرضت له - تمبيزاً - أي إيضاحاً وكشفا ب بين المعاني - جمع معنى ‏ وهو ما قابل 
المحسوس بالحس الظاهرء والمراد بها المعقولات» «لا يحتمل النقيض» الاحتمال :إهو ترديد الذهن 
في الحكم وعدم جزمه. والمراد به التجويز العقلي. والنقيض: ما يتمانع مع الشيء لذاته. 

۲ في أء ج: يوجب. (۲) في ت: محترز. 

™ في أء ح: شمل» وفي ج: يشتمل . (©) في ج: اليقيني. 

)٥(‏ ويرد على هذا التعريف وجوه: 
أولاً اول ال مما اهر مجان ن غر فة فاه فن لرا والخدود لذن أن ان 
عنه بالاتفاق . 
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َيَدْخْلٌ إذراك ألْحَوَامت ؛ RE E TIT‏ 


الحد «إدراك الا 7 ا ا السمع. والبصر» > والشمء والذوق» 


(00 


ثانياً: يلزم على هذا ألا يكون العلم بالإنسان مثلاً نفس صورته العقلية» ولا يكون العلم بأن زيداً 
كاتب» هو إيجاب الكتابة» بل يكون العلم في القسمين صفة توجب ذلك» وهو غير المتعارف 
المصطلح عليه في تفسير العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديق. ومن أجل هذا حمل بعضهم الصفة في 
التعريف على الصورة أو الإيجاب والسلب كما صنع شارح المقاصد. 

ثالعا: يلزم على هذا التعريف عدم انقسام العلم إلى تصور وتصديق» وذلك لأن الصفة ليست صورة 
ولا سلباً ولا إيجاباً. | 

ا القول بالصورة فرع ا الذهني» فإن الصورة هي الأمر الحاصل ذهناً؛ المطابق للموجود 
E‏ 

والمتكلمون سيما أصحاب هذا التعريف لا يعترفون بالوجود الذهني» ولا يقولون به . 

خامسا: "ارجات a E‏ الارماعهما عند a‏ والنقيضان لا يرتفعان فلا معنى إذن 
لقوله: إن الصفة توجب في التصديق إيجاباً مثا لا يحتمل متعلقه وهو الموضوع والمحمول 
نقيضه» وهو السلب. وكان ذلك يصح لو كان الإيجاب والسلب نقيضين» وليس كذلك؛ 
لارتفاعهما فى الشك . 

هذه هي الاعتراضات التي وجهت للتعريف المختار. 

الحواس: جمع او نين وکات ميا لا أكثر؛ لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة» أما الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة؛ بدليل الاختلاف في وجودهاء فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافى مع القواعد الإسلاميةء 
وغيرهم نفوهاء أما أدلة الفلاسفة فمبتيّة على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبدأ لآثرين» وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا: 
إن النفس؛ لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات» وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها 
التي هي الحواس» فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس» وعلى ذلك لا بد من 
حس باطني لترتسم فيه تلك الصورء والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك 
بواسطة الحس» وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني» أما المبنى الثاني 


'فقد قالوا فيه: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وعلى هذا لا بد من الحس الباطنى» فيكون إدراك 


المعاني الجزئية ناشئاً عن مصادر مختلفة غير النفس» وتلك المصادر هي الحواس الباطنية» والحق 
أن الواحد يصدر عند أشياء كثيرة» فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك المادة وإدراك المعاني» والله 
أعلم . ينظر: مذكرات الشيخ صالح موسى شرف . 


(؟) في هامش ت: الكلام في أن إدراك الحواس علم أو لا 
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واللمس» وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ ؛ وهي: الحس المشترك» ٠والمصوّرة»‏ 
والمتخيّلة» والوهمية» والحافظة؛ «كالأشعري» 29" 2 أي: كما هو مذهب شيخناء وقدوتنا إمام 
أهل السُنَةٍ ة والجماعة أبي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ في جعله "2 هذه الإدراكات من قبيل 
العلم؛ وهذا ا 

قال الشيخ الإمام: وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم» وهو الذي ارتضاه القاضي› 
وإمام الحرمين . 

وهنا ثلاثة أمو 

أحدها: إدراك الحس المحسوس. 

والثاني : العلم بالمحسوس 

والثالث : العلم بعلوم أخرء ولا إشكال في أن الثالث علم. 

وأنه» وهل الثاني مخالفٌ للأول» أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف. 

فإن قلنا: إنهما شيء واحد ‏ وهو مذهب الشيخ أولاً - دخلت في الحدء «وإلاً» أي: وإن 
له قل بمذهين الشيخ «زيد» في الحد. «في الأمور المعنوية»» ويريد بالمعنوية: ما عدا الحسّية» 
ليخرج إدراك الحواس؛ لأن تمييزها في الأمور العيئيّة الخارجية . 

الشوح: «واعترض» على الحَدّ «بالعلوم العادية»7"؛ كعلمنا بأن الجَبَلّ حجر «فإنّها 
تستلزم جواز النقيض عقلاً». أي: فإنه علم؛ وهو يحتمل النقيض؛ لجواز انقلاب الجَبّل ذَمَباً 
بقدرة القادر المختار. 


.)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري البصزي» إمام 
مكلاسن ٠ r‏ هءأخط الكلام أولا عن أبي علي الجبائي» شيخ 
المعتزلة» 5 ثم فارقه» ورجع عن الاعتزال» ورد عليهمء وقد جمع الحافظ ابن عساكر كتابا في 
الانتصار 37 وهو متداول مطبوع بعنوان: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» مات سنة .۳۲١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 21١7/١‏ وتاريخ بغداد ۳٤٦/١١‏ . 

(۲) في ب» ت: في جعله من العلم . 

۳) في جاشية ج: قوله: بالعلوم العادية» أي : العلوم التي سببها جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتها 
وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة» مع إمكان كونها على خلاف ذلك . ِ 
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ع شين لود نك هد جد ع هن فل ونع ع لهك DFE REP‏ و هل ها “عن و RTE‏ يد اها لقي امو اح OEE AEN NEDO‏ واي د و د EEN‏ 


فإن قيل: كيف يكون جريان العادة مفيداً للعلم» مع احتمال جواز خرق العادة؟ 

قلنا: المنافي للعلم وقوع خلاف العادة لا مجرد الجوازء وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد العلم 
مع جواز الغلط فيهماء والسر أن كثيراً من الأمور الجائزة في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج 
بالبداهة. ينظر: عبد الحكيم على المواقف. 

وقال السعد: معنى «عدم احتماله النقيض» أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع في نفس 
الأمر نقيض ذلك الحكم وإن كان من الأمور الممكنةء كما إذا شاهد حركة زيدء “وبياض جسم» فإنه 
لا يجوز ألبتة في ذلك الوقت كون زيد ساكتاً والجسم ابره بل يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا 
غير» والعلوم العادية من هذا القبيل. 

قلت: قد اعترضوا على التعريف» بعدم شموله للعلوم العادية وهي المستندة للعادة» وكان سببها 
جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتهاء وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة. مع إمكان أن تكون 
على خلاف ذلك وقتا ما. فعدم بقائها على ذلك الحال الذي تصورت به» وحدوث حال لها مناقض 
لذلك الحال» ممكن في نفسه لا يمتنع عقلاًء فهي محتملة للنقيض» فهي خارجة عن هذا التعريف 
مع كونها مع أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض فهي خارجة عن هذا التعريف مع كونها من 
أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض؛ لأنها جائزة لا واجبة لذاتها؛ ولأن الجواهر المفردة 
متساوية في قبول الصفات المتقابلة» كالذهبية والحجرية والطينية» والبقاء والزوال وشمول قدرة 
المختارء توجب ذلك الاحتمال» فإذا علمنا أن الجبل الذي رأيناء ب١مكة)‏ مثلاً حجراً ولم ينقلب الآن 
ذهباً محتمل للنقيض» وهو جزئيٌ من جزئيات المعرّف وخارج عن التعريف؛ لأن متعلقه محتمل 
لنقيض ما به التمييز وهو الصورة الذهنية» بأن يكون ذلك الجبل الآن ذهباً لا حجراًء فكون التعريف 
غير جامع» وإنما كان محتملاً للنقيض؛ لأن كون الجبل حجراً لا ذهباء أمر ممكن في نفسه تتعلق به 
قدرة الله تعالى» الصالحة للتعلق بجميع الممكنات» فهي صالحة للتعلق بكل من الذهبية والحجرية؛ 
غلا ماع افو من أن يكرت المولى هذا كله وجوله إلى ا فيكون الجبل ذهباء أي لا حجراً بعد أن 
كان حجراً: 

ولا حجر - فنقيض ‏ حجر في قولنا: الجبل حجرء الجبل ليس بحجرء فالصفة التي أوجبت الحكم 
بالحجرية للجبل» احتمل متعلقها نقيض» فلم يكن التعريف جامعاء وذلك بناء على أن الأجسام 
كلها متماثلة - في الخقيقة - وأنها بأسرها مركبة من الجواهر الفردة» وأن اختلافها إنما هو 
بالعوارض» لا بالذاتء . فما يتركب منه الحجر هو بعينه ما يتركب الذهب» وإذن فالجواهر 
الموصوفة بالصفات الحجرية محتملة لأن تتصف بالصفات الذهبية. ١‏ 

وهناك مذهب آخر في الأجسام وحقيقتها يغاير المذهب الأول» وهو أن الأجسام مختلفة بالحقيقة» 
ولذلك كان للإنسان حقيقة غير حقيقة الفرس مثلاً» وبناء على هذا ما يتركب منه الجبل وهي الأجزاء 
الفردة الحجرية» غير ما يتركب منه الذهب . وإذن ف: الجبل حجرء لا يناقضه: الل لس سج 


۲۹ 
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ضرورة أن الجبل لا يكون إلا حجراًء فهو علم على الأحجار المجتمعة» فكأنه قيل: الحجر 
المجتمع ليس بحجرء وهو لا يفيد معنى بل هو باطل؛ لأنه سلب الشيء عن نفسه. وإذن فالعلم بأن 
الجبل حجر ومثله من العلوم العادية لا يحتمل النقيض» فلا يتوجه الاعتراض على التعريف. وقد 
أجاب أصحاب هذا الاعتراض ناء على هذا المذهب» بأن الاعتراض لا زال وارداً» غاية ما في 
الأمر أن الموضوع لا يؤخذ ضرا بعنوان الجبل» بل يؤخذ بعنوان أعم اج للصدق على 
الجبل وغيره» كالشاغل للمكان الفلاني» من غير ملاحظة خصوصية الجبلية» ٠‏ فلا يكون الحكم وارداً 
على خصوصية الجبل حتى يصح الحكم عليه بجواز كونه لا جبلاً» بناء على هذا المذهب» فيقال 
في تقرير الاعتراض كعلمنا بأن الشاغل للمكان الفلاني ‏ حجر؛ فإن هذا محتمل للنقيض» بأن يعدم 
لله سبحانه وتعالى الحجر ويجعل مكانه ذهبء فيصدق أن يقال: الشاغل لصحراء مكة ذهب» أي 
ليس بحجرء وقد كان بحسب العلم الأول حجراً. وبهذا تحتمل مثل هذه العلوم النقيض» ويتوجهها 
الاعتراض على التعريف . 

والجواب: أن أحتمالي الشيء للنقيض يرد على وجهين» ويستعمل لمعنيين : 

الأول: تجويز العقل أن يكون نقيضه واقعاً بدلاً منه فى الحال» كما فى الظن والشك» أو فى المآلء 
كما في الجهل الر كب وراد ا فك احمل خد ان إما لعدم الجزم وخلوصيه 
من الشوائب» أو لعدم استناده إلى موجب عن ضرورة أو دليل صحيح . 

الثاني : أن الشيء لو فرض نقيضه واقعاً بدله» لم يلزم من وقوع ذلك النقيض محال لذاته؛ لأن ذلك 
النقيض ممكن ؛ كما أن الأصل ممكن» > ولا شك أن طرفي الممكن كل منهما جائزء .والجائز لا 
0 بل تحققه وعدم تحققه سواء» وإلا لكان واجياً أو مستحيلا ؛ فلا يكون ممكناً. 
والفرض أنه ممكن ؛ فالمعنى الثاني للاحتمال هو الإمكان الذاتي. هذان المعنيان هما اللذان يستعمل 
فيهما الاحتمال» والمراد منهما في التعريف المعنئ الأول» وهو تجويز العقل رل اة واا 
بدلا منه» و و ی ا > بل هو: مبه ارحب و و صورةم أو نسبة 
بهما يكون موصوفاً مميزاً بين المعاني» بعضها عن بعض» تمييزاً لا يجوز صاحبه في الحال أو 
المآل أن يكون الواقع . سوى هذه الصورة أو النسبة؛ لأن الصورة لا تحتمل غير ما هي له؛ ولأن 
إدراك النسبة كان جازما مستنداً إلى موجب صحيح» فما أدركه واقعاً فهو واقع» وما أدركه غير واقع» 
هو غير واقع» ولا شك أن العلوم العادية لا يحتمل متعلقها نقيض تمبيزها بهذا المعنى» فإذا أدزك 
العالم بصفة الغلم أن الجبل الفلاني أو أن الشاغل لمكان كذا ‏ حجر لا يحتمل متعلق ذلك الإدراك 
أن يكون غير حجرء ولذلك تراه يحدث وهو متيقن أصحة قوله ومطمئن لحكمه» وما ذاك إل لعدم 
الاحتمال عنده» وملخص القول: إن المزاد بعد احتمال النقيض جزم العقل بأن النقيض غير واقع» 
أو أن ما أدركه هو الواقع ولیس شيتً سواة. 


/ا؟ , 


E i‏ ر ار سے تو سس فو ل ل ال و ا 
وَأَجِيبَ بان لجل إذا عَلِمَ بالعادة أنه حجر أُسْبّحَالَ أن ب ن حيئئِدٍ ذهبا ضرّورة ؛ وهو 
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ألمراد» وَمَعنى التجويز أ لی أنه لو قَدّرَ لم يلرم مِنْهُ محال لنفسهء لا آنه مُحْتَمَل 


«وأجيب؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال حينئلي»» أي : حِينَّ إذْ “ تعلق العلم 
به «أن يكون ذَهَباً) في الخارج» وفي ال «ضرورة»؛ لاستحالة اجتماع النقيضين (") وهما: 
كونه حجراً أو غير حَجَرِه «وهو المراد»؛ من عدم احتمال النقيض . 
«ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدر) مقر اقيم تان الكل ؛ «لم يلزم منه»» أي: من 
تقديره «محال لنفسه» لا يمكن لذاته» «لا أنه ا أي: ليس معنى التجويز: أن نقيض 
متعلّق العلم يحتمل وقوعه بوجه؛ فحينئذٍ جاز كون التقيض مركباً في نفسه» ولا يحتمل وقوعه 
لغيره؛ فلا يلزم من التجويز العقلي الاحتمال؛ فتدخل”"" العلوم العادية تحت الحدٌّ. 
ولقائل أن يقول: إذا تعلق العلم بكونه حجراً» فالمستحيل إنما هو تعلق العلم ‏ والحالة 
هذه بأنه ذهب» لا كونه ذهباً في نفس الأمرء فرْبَ معلوم بالعادةء وقد خُرقت العادة فيه" » 
ولم يعلم العالم به بخرقهاء وهو عالم بالعادة» مع وقوع خلافها في نفس الأمرء وهذا كما أن 
القمرء لما انشق للنبي بيا كان الحاصل عند من لم يَرَهُ في ذلك الوقت» ولم يبلغه أَنْشِقَاقهُ - أنه 
غير منشقٌّ» بل هو على المعتادء فكان العلم العادي 29 حاصلا ١0‏ بأنه غير منشقٌّ في ذلك 


)١(‏ في ت: حين. 

(۲) في حاشية ج: قوله: وفي العقل لو نظر لهذا لم يكن للإيراد بقوله: ولقائل. . . إلخ وجه. تأمل . 

(۳) في حاشية ج: قوله: «لاستحالة اجتماع النقيضين» أي: في العلم العادي؛ إذ لا يمكن علمه عادة 
حجرا» مع علمه عادة ذهبا. 

ي قوله: «أنه محتمل» أي: مع وجود نقيضه» وهو علم أنه حجر. 


ره( في ت: ولا. 00( في ت : فيدخل . 

42 في حاشية ج : قوله: معلوم بالعادة e)‏ إلخ» ليس الكلام فيه بل في الباقي عليه كما في 
ا : 

. في ب » ت: وكان. 20 في ح: حاصل‎ (A) 


(9) في حاشية ج: قوله: فكان العلم العادي. . . إلخ» قد يقال: العلم العادي الحاصل هو العلم بأنه 
غير منشق مطلقاًء لا بأنه غير منشق معجزة؛ إذ لا دخل للعادة في هذاء فالكلام في العلم العادي ما 
دامت العادة» وهي ما دامت لم يكن منشقاً. فليتأمل. 
وأجاب الغزي على المواقف بأن المراد عدم احتمال النقيض ما دام ذلك الشيء وهو واقع في العلوم 
العادية؛ لبقاء موجب التميزء أما إذا تبدل المتعلق» فتبدل التميز هو العلم وبقاؤه جهل» فاحتمال- 


۲۷۱١ 


الوقت» وهومنشقٌ في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي» وإذا كانت الاستحالة إنما هى عند 
e‏ فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاک ر » بل 
بد وأن يستحيل عند الذاكر وفي نفس الأمر معاً؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما] ) 
م في تقسيمه الذكر الحكمي» وأيضاً فمن حصل له ”© علم عادي ‏ وهو 29 مع ذلك يعتقد 
ا الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه؛ لاحتمال وقوع خرق العادة. 
فإن قلت : المصتّف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم والعلم لا يكون إلا مطابقاًء والمطابق 
يستحيل”" أن يكون الواقعٌ بخلافه» وإذا كان الواقع خلاف الحاصل» كان الحاصل جهااً لا 
علماً. 
قلت: لو كان كذلك» لم يكن معنى نى لتخصيص الكلام بالعلوم العادية» فإنه متى حصل 
الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه» لم يحتمل أن يكون الواقع بخلافه» لا فرق 
في ذلك بين العلوم العاديّة» [والوجدانية] 90 والحسّية» وغيرهاء فإنه قد وجد الجازم والمطابق 
كله بالفرض 


5 ب ١١(‏ 
«فاكدة»( ( 


إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب» وما كان مطابقاً؛ بخلاف الظن» فلو قال الآخر: 


= ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المرادء كما في الضروريات» فإن العلم بكون الكل أعظم 
من الجزء علم بديهي» لكن ما دام الكل كلا والجزء جزءاًء فاحتمال تبدله بتبدل الكلية والجزئية 
غير قادح فكذا ما نحن فيه. ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

و4 في ب» ت: الذكر. (۲) في ت: الذكر. 

(۳) سقط في ح . (6) في ب» ت: بينة. 

)٥(‏ في حاشية ج: قوله: وأيضاً فمن حصل له. . . إلخ» كيف يكون عالماً مع تجويزه كون الواقع على 
خلاف علمهء وإنما هو يعتقد أن الجبل حجر ما دام حجراً كما هو في العادة. فتأمل! . 


(3) في أء ج: فهو. (۷) في ت: مستحيل. 

(4) في حاشية ج: قوله: لم يكن معنى... إلخ» قد يقال: وجه التخصيص وجود التجويز العقلي 
بالمعنى الذي ذكره فيها دون غيرها. 

(9) سقط في ح. 


21١‏ الفائدة: هي ما يترتب على الفعلء وأيضا الزيادة نحصل للإنسان» وكذا ما استفاده من علم أو مال. 
ينظر: تعريفات الشيخ زكريا الأنصاري. 


¥۲ 


وك ونه توا ل ا عو ETE ê RS A‏ لاحر شاك وك EYE ORTE‏ افج ا AEN‏ ورا الوق E OF O‏ رو E E‏ اناد كرت بي ب 


أنت تعلم أن هذا العبد حر حكم بعتقه . 
ولو قال: تظن» لم يُحكمْ؛ لأنه لو لم يكن حرّاء لم يكن المقول له عالماً بحريته» وقد 
اعترف السيد بعلمه؛ وصورة الظن بخلافه؛ نقله الرافعي عن خط الوُوياني 2١7‏ عن بعض الأئمة. 


[قال]7): ولو قال: ترى أنه حر احتمل ألا يقع» واحتمل أن تحمل" الرؤية على العلم» 
ويقع . 
واعلم نك إذا قلت: زيد قائم» أو ليس بقائم» نقد ككرت عي ونيا ا 


)١(‏ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد» أبو المحاسن» الروياني» الطبري صاحب 
البحر وغیره» قال ابن خلكان: وأخل الفقه عن ناصر العمري » و ی عنه » وبرع في المذهب حتى 
كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. ولد 
سنة ٤)٠١‏ هه ومن تصانيفه :(الببحر» وهو بحر كاسمه» و(الكافى) وغيرهما. قتله الباطنية سنة 0٠7‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۱ ووفيات الأعيان ۳٦۹/۲‏ والأعلام 4/ 2775 والنجوم 
ا سس 4/ 5 » ومفتاح السعادة اا ل 

E (6)‏ قوله: فقد ذكرت حكماً قال السعد: ا اللفظ» وإنما سمي به لدلالته عليهء أو 
فقد ذكرت بهذا اللفظ حكماء وعلى هذا فتسميته اللفظ بالذكر الحكمي ظاهرة؛ لكونه عمطي 
إلى الحكم من حيث دلالته عليه. 

(9) نزيد ذلك إيضاحاً: إذا قلت: زيد قائ أو ليس بقائم» فقد ذكرت حكماء وهو الذكر الحكمي» 
وهو ينبىء عن أمر في نفسك في إثبات أو نفي» وهو ما عنه الذكر الحكمي» وربما يسمى الذكر 
النفسى» وله نقيض» فللإثبات النفىء وللنفى الإثبات» ولذلك متعلق وهو طرفاه» فنقول عنه: الذكر 
الحكمي» سواء صَدَرَ عنه الذكر الحكمي أو لاء إمَا أن يحتمل متعلفه النقيض» 'أي نقيض ما عنه 
الذكر الحكمي بوجه من الوجوه أو لا 
والثاني : العلم» والأول إما أن يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملاً عنده أو لا. 
والثانى: هو الاعتقاد وهو إن كان نطايقا للواقع» فاعتقاد صحيح» وإلاّ فاعتقاد فاسدء والأول إما أن 
يحتمل النقيض › وهو راجح أو لا بل مرجوح أو مساو» فالراجح الظن» والمرجوح الوهم. 
والمساوي الشك. 
وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقادء أو الحكم؛ ليتناول الشك والوهم مما.لا 
اعتقاد» ولا حكم للذهن فيه» وأشار بقوله: «لو قدره» إلى أن الظن اعتقاد بسيطء وقد لا يخطر 
نقيضه بالبال» ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو خطر نقيضه بالبال لجوّزء ولا يكون تميزه في القوة- 
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وَأعْلَمْ أَنَّ ما عَنْهُ لكر الْحْكْمِيُ إا أن يَحْتَملَ متعلقة النَقِيضَ بوجو أو لاً: 


من سبب لما وقع في الڏهن من قيام زيدء عاضا عا نا مهارضه كي وعد 
النسبة التقييدية في الذَهْنٍ هي التي عنها الذكر الحُكمي. وهو مورد التقسيم؛ ولذلك © 
مان هو طزفاف وهو قيام زيد في الحَارِجٍء ولا نعني ) وجودهء بل حقيقته في نفسه القابلة 
للوجود والعدم» وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض» وعدم احتماله. 


إذا عرفت هذاء وهو الذكر الحكمي» وربما سمي الذكر التفسي» وله نقيض» فللإثبات 


النفى» وللنفى الإثبات» فنقول: 


الشرح: «اعلم أن ما عنه الذكر الحُكمي» 2 . سواء أصدر ”° عنه الذكر الحكمي أم لاء 


(إما أن يحتمل متعلقه النقيض»» «أي: نقيضَ ما عنه الذكر الحكمى «بوجه» من الوجوء «أو لاء 
والثاني العلم . 
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بحذ لو قذّر نقيضه لمنعه» فإن قلت : الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في الواقع؛ إذ الواقع 
أجدهما قظعل ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات» فما معنى احتماله للنقيض؟ 

قلت : ذلك احتمال المتعلق في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض» وذلك بأن 
يكون الواقع فيه نقيضه أو هوء ولا يكون ثم موجب من حمنٌ أو ضرورة أو عادة توجب الحكم» فإن 
الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع ألا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا بموجب» بل يحصل اعتقاد 
نقيضهء ثم ذكر أنه قد علم بهذا التقسيم حدودهاء أي حدود كلّ واحد من الظنّ والعلم. 

وقسيمتهما بأن يقال: العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا بحتمل متعلقه النقيض بوجهء والظن ما 
عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدّره إذا كان راجحا وعليه فقس . 
ينظر: شرح المقدمة (۸) خ. 

في أ» ج» ح: ينشأ. 

في ت: وهي . 

في ت: وكذلك . 

في ت : معنى . ٍ 

لما فرع عن حد العلم راد أن يعرف الظن فذكر تقسيما يعرف منه الظن» وغيره؛ ليكون أتم فائدة. 
في ت: صدر. 

والذكر الحكمي هو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر أعم من أن يكرن كلاماً تعدا از ظا 
وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري . 


V€ 


والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر 29 لو قدره»ء أي: يكون بحيث لو قدر الذّاكر 
النقيضء لكان محتملاً عنده «أَوْ لا. 

والثاني : الاعتقادء فإن طابق الواقع» فصحيحٌء وإلاً ففاسدٌ . 

والأول: إما أن يحتمل النقيض» وهو راجحء أو لا بل مرجوحٌ ‏ أ مساو . 

«فالرًاجح : الظّنء والمرجوح: الوهم» والمّسَاوي: الشّك». 

وإنما جعل مورد التقسيم ما.عنه الذكر الحكمي» دون الاعتقادٍ أو الحكم؛ لتناول الوَهم 
والشك؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن قيه. 

«وقد علم بذلك حدودها»؛ بأن يقال: العلم : ما عنه الذكر المي الذي لا يحتمل متعلقه 
النقيض يبوجه) والظن : الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكرء لو قدره» إذا كان راجحا 
وهكذا إلى آخر التقسيم . 

وهذا اصطلاح الأصوليين» وربما أطلق الفقهاء 200 الغالب علماًء ولذلك لما ذكروا 
الخلاف في أنَّ القاضي» هل يقضي بعلمه؟ مثلوا له؛ بما إذا ادَعَى عليه مالا وقد رآه القاضي 
أقرضه ذلك» أو سمع المدَّعى عليه أقر بذلك. 


قال الرافعي: ومعلوم أن. رؤية الإقراض7", 


)۱( في ت: : الذكر 

(1) . القراض كالمضاربة معنّ» فهما لفظان مترادفان» إلا أنَّ القراض: لغة أهل الحجاز. والمضاربة: 
لخد أهل العراق. واختلف العلماء في مبدأ اشتقاقه. فقال صاحب «العَيْنِ»: هو من أُقْرَضَء فنقول : 
أقرضت الرجل» إذا أعطيته ليعطيك» فالمقارضٌ يعطى الربح كما يعطى المقترض مثل المأخوذ. 
وقال غيره: هو من المقارضة» وهي المساواة» ومنه: تقارض الشاعران» إذ تساويا في الإنشاد؛ 
لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح . وقيل: من القَرْضٍ الذي هو القطع؛ لأن المالك قطع للعامل من 
ماله قطعة يعمل فبهاء والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. . فإطلاق لفظ القراض 
على إعطاء شخص غيره جزءاً من ماله ليتجر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغوي» والدليل 
على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله وعبيد الله: «لو جعلته قراضاً»|- 


Yo 


وسماغ الإقرار” لا يفيد اليقين؛ بشبوت المحكوم به وقت القضاء . 

قال: : فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ» دبل الق المؤكة : 

وربما أطلقوا الشّك في موضع لم يستو الطّرفان فيه. 

وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشك؛ إذا تأملت فروعهاء عرفت: أن 
المراد به استصحاب اليقين» وهو في الحقيقة ظَنٌ لا يرفع بالشك» واستثناء ما استشنوه من 


ووجه الدلالة أن الصحابة هم أهل اللسان العربي» وأرباب البيان الصّادِيء فإذا كان يحتج بقول 
امرىء القيسء والنابغة» فالحجة بقول الصحابة أولى. 
ينظر: لسان العرب: ٥۸۸/١‏ والمصباح المنير 491/7» والصحاح »١58/١‏ وتحرير 
التنبيه (۳۲۸). 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم» عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. 
وعرفه الشافعية بأنه : أن يدفع إليه مالا؛ ليتجر فيه والربح مشترك. 
وعرفه المالكية بأنه : : توكيل على تجر في نق مضروب مُسلم بجزء من ربحه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. 
ينظر: حاشية الذسوقي 01/5: وشرح فتح القدير ۸/ >٤٤‏ ومغني ني المحتاج 709/7 021٠١‏ 
ومطالب أولي النهي ۵۱۳/۳ ۔ 2015 ومجمع الأنهر ۳۲٠/۲‏ وكشاف القناع ۳/ ٥٠۷‏ والفواكه 
الدواني ۲/ 1۷0-۷ . 

)١(‏ الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلاً؛ وهو من قر الشىء إذا ثبت. وقيل: 
الأقزان عاذت الحو ١‏ 
ينظر: الجاع ”2828 ولسان العرب 0/ 7087. وأنيس الفقهاء ص .)۲٤۳(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لاخر لا إثبات له عليه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو 
موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. ٠‏ 
ينظر: حاشية الباجوري ۲/۲» والخرشي ۸٦/٦‏ ۰۸۷ والدرر ٥۷/۲‏ ومنتهى الإرادات 
۲/ € . 


زفق فى ب: استثنوا . 
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هذه القاعدة»› لس في الحقيقة قضاءً بالمرجوح › مع وجدان الوّاجح ؛ فإن ذلك على خللاف 
المعقول والمشروع» بل عمل بأرجح الظنين . 


فق 
فرق 


قال أبو اعباس بن القاصّ“: لا يُرفع اليقين السك إلا في إحدى عشرة 7" مسألة 7" وزاد 


)0 0 العباس أحمد بن أبى أحمد الطبري ابن القاص » أخذ الفقه عن ابن سريج » وتفقه على أهل 


طبرستان» قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابناء وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته 
ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهده له التلخيص وأدب القضاء »مات سنة 7170 ه. ينظر: 
طبقات ابن قاضى شهبة 2٠١7/١‏ وطبقات السبكي »1١7/7‏ والبداية والنهاية »5١9/1١١‏ ووفيات 
الأعيان 1 وشذرات الذهب ۳۳۹/۲ 2 الأسماء واللغات 7/ 707» وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 2.9١‏ 

في أ ب» ت» ح: عشرء وهو خطأ. 

في حاشية ج : مسائل : إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟ 

الثانية : شك هل مسح في العفر أم في الحضرء يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 

الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم لم يجز القصر. 

الرابعة : بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراًء ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره» فهو نجس . 

الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها . 

السادسة: من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه» وجهل موضعها يلزمه غسله كله. 

السابعة: نلك يسائر أرضل با لين له انر ف 

الثامنة : المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح 
صلاته . 

التاسعة : تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء فيبطل تيمم وإن بان سراباً. 

العاشرة: رمى صيداً ثم غاب فوجده ميتآء وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر غيره لم يحل 
أکله» وكذا لو أرسل عليه كلبا. انتهى. 

قال القفال في شرحه: قد. خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء فالمسألة الأولى والثانية في مسح 
الخف. 

قال أصحابنا: لم يترك فيهما اليقين بشك» بل لأن الأصل غسل الرجل» وشرط المسح بقاء المدةء 
وشككنا فيه» فعملنا بأصل الغسل» هذا قول القفال. وفيه نظرء والظاهر قول أبي العباس. 

قال القفال: وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رخصة 
بشرط» فإذا لم يتحقق» رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. ٍِ 


VY 


عليه الأصحاب صوراً أهملها من جنس ما ذكره. 


ثم قال محققوهم : إنه لم يُعمل بالشَّك في شيء منها؛ كما حَققنا ذلك في كتابنا «الأشباه 
والنظائر) . 


واعلم أنَّ الإمام حجّة الإسلام أبا حَامِدٍ العَرّاليَ 7‏ سقى الله عهده ‏ افشح كتاب 


قال: وأما الرابعة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس هو ترك يقين بشك؛ لأن الظاهر تغيره بالبول.وهذا 
فيه نظر» والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل لظاهر. 
قال: وأما الخامسة: فحكمها صحيح» لكن ليس ترك أصل بشك؛ بل لأن الأصل وجوب الصلاة 
عليهاء لاحم لي امكل الج اعد ياه قبل لج بدن الراك ين N‏ والظاهر 
قول أبي العباس . 
وأما السادسة: فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه 
النجاسة» فما لم يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه من الصلاة. 
قال: وأما السابعة؛ قفيها وجهان: 
أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الرخصة» والأصل عدمه. 
والثاني: لا يجوز كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشكء وفيه نظرء والظاهر قول 
اا 
وأما الثامنة فحكمها صحيح» ر و ا ولا يقصر حتى يتيقن 
سبب الرخحصة» وفيه نظرء والظاهر قول أبي العباس . 
وأما التاسعة: فحكمها صحيح» لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة مع 
الحدث إلا للضرورة» فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوّز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة» والظاهر قول أبي العباس . 
وأما العاشرة: فحكمها صحيح» لكن ليس ترك يقين بشك» وإنما بطل التيمم برؤية السراب؛ لأنه 
توجه الطلب» وإذا توجه بطل التيمم» والظاهر قول أبي العباس. 
قال: وأما الحادية عشرة: ففى حل الصيد قولان: 
فإن قلنا: لا يحل» فلس ترك يقن دت لأن الأصل التحريم» فقد شككنا فيي الإباحة» هذا كلام 
القفال اه. والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرناه» وهو ظاهر لمن تأمله. شرح المهذب 
للإمام النووي رحمه اللهء فلينظر الأشباه والنظائر للمؤلف رحمه الله وإياناء وقد قمنا بتحقيقه 
وإخراجه مع دار الكتب العلمية ب«بيروت». وينظر كلامنا على التلخيص لابن القاص . 

. ٠١/١ في ت: خصصنا. (۲) ينظر: المستصفى‎ )١( 


۸ 


«المستصفَّم» بقواعد منطقية» وقال: «هذه مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء فلا ثقة(21 له 
E‏ أصلا . 


العماد بن يونس يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي؛ أنه كان يُكِرُ هذا القول ‏ ويقول: فأبو 
بكر وعمر”©؛ وفلان» وفلان؛ يعني: أن أولئك السّادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين» 


)١(‏ فی ت: فقه. (۲) فى ب: بعلومه. 

6 سنوي مرش وان ی او ا ا ا "ال أب افك يرم يونس ارين 
الموصلي »ولد سنة ٠۳١‏ هء وتفقه على والده ثم دخل بغدادوتفقه بالنظامية على السديد السلماسى» 
ويوسف بن بندار الدمشقي» وسمع الحديث من جماعة »كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» 
قال ابن خلكان: وجمع بين «المهذب»و «الوسيط» وسماه «المحيط»» وشرح الوجيز في جزءين» وله 
الفتاوى جزء» توفي سنة ١/8‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۲ ووفيات الأعيان ۳/ ۰۳۸۵ والأعلام 4/4"؟. 

)٤(‏ وقال الأخضري في «السلم» [الرجر]: 

الت في رااان انوعدي ا اندو 
نا الك وري د ها نياك تسو يفي أن يليا 
والتتترلة المتوور؟ فشك عصيرزة ا ا 
ارس الشسّة ولاب لتهيي به اا الراب 

(ه) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق› 
أول الرجال إسلاماً ورفيق سيد المرسلين في هجرته» شهد المشاهدء وكان من أفضل الصحابة» 
وروى مائة واثنين وأربعين حديثاً وكان أبيض أشقر لطيفا مُسْترقٌ الوركين قال النبي کیا : «سُدُوا كل 
خوخة إلا خوخة أبي بكر» وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله بي توفي سنة 
ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة ودفن في الحجرة النبوية وترجمته في تاريخ الشام في مجلد 
ونصف. ينظر: تهذيب الكمال 27١9/7‏ وتهذيب التهذيب .)٥۳۷( 71١6/65‏ وتقريب التهذيب 
١‏ (5553). وخلاصة تهذيب الكمال ؟/8/» والكاشف »٠١8/”‏ والجرح والتعديل 
70:» وأسد الغابة ۳٠۹/۳‏ والتجريد ۳۲۳/١‏ والإصابة »١59/5‏ والاستيعاب 
۰1۳/٤ ۳‏ وديوان الإسلام: ت 1١‏ . 

() عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء الصحابة» ثاني 
ألخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي «أمير المؤمنين»» شهد بدرأء = 


۲7۹ 


الخ با ا WIN RR NOT‏ لول الاوز ايها" ON‏ ها في" STE‏ ا جرع A EA EET‏ و تفي وذ 16 للد اق ودح ري عي بي RE‏ و جور فر وير يبو حرج" وير أي 


دل يحيطوا بهذه المقدمة وأشباههاء ثم أفتى ابن الصّلاح بتحريم الاشتغال بالمنطق» وقال: هو 
2 القلفة .تخل الس وين الاتشهال ليه وتعلّمة هما ااه الشّارع؛ » ولا استباحه 
ل من الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» والسلف الصالحين» وسائر من يُقَتَتَى بهم من 
أعلام الآمة وسادتهاء وأركانٍ الله وقادتهاء قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأذناسه» وطهرهم 
من أوضاره. 

وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية» فمن 


ي والمشاهد إلا تبوك. وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم 
بعد أربعين رجلاء عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» ولما دفن قال 
ابن مسعود: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول 
سنة أربع وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه 
جمة . 
ينظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ٤۳۸/۷‏ (٤۷۲)ء‏ وتقريب التهذيب ٠٠٤/١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال 558/7» والكاشف 2.7١4‏ وأسد الغابة 5/ ١٠٤٠ء‏ والرياض المستطابة »١51/‏ والاستيعاب 
»١١45 /*‏ وتجريد أسماء الصحابة ۳۸/١‏ 200 وطبقات ابن سعد 2١4١/9‏ وطبقات الحفاظ 
8 . 

() الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة» والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا: هو المحب» وسوفا: 
الحكمة؛ أي هو محب الحكمة. 
والحكمة قولية وفعلية. 
أما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضاً؛ فهي كل ما يعقله العاقل بالحدء وما يجري مجراه مثل 
الرسمء والبرهان» وما يجري مجراه مثل الاستقراء» فيعبر عنه بهما. 
وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. 
ومن الفلاسفة: حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلاًء ومنهم: حكماء العرب» وهم 
شرذمة قليلون؛ لآن أكثر حكمهم فلتات الطبع» وخطرات الفكر» وربما قالوا بالنبوات. 
ومنهم: حكماء الروم» وهم منتسبون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة» وإلى المتأخرين وهم 
المشاءون» وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطوطاليس وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء 
العجم» وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة؛ إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من 
النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من سائر الملل. غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة 
بالصبوة. وينظر تفصيل ذلك في : الملل والنحل ٠١۸ ١۱۱١/۳‏ . 


A۰ 
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المنكرات» وليس بالأحكام الشرعية - والحمد لله افتقارٌ إلى المنطق أصلاًء وما يزعمه المَنطقي 
لِلْمَنْطِقٍ في أمر الحد والبرهان - فقاقيع قد أغنى الله عنها كلّ صحيح الذّهن؛ لا سيما من خدم 
نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة» وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها» حيث 
لا منطق . انتهى» وتابعه غير وأحد ممن بعده. 

ورأيت في المسائل التي سألها يوسفٌ بن محمد بن مقلد الدمشقي» الشيحَ الإمام أبا 
منصور العطاردي» المعروف ب«حضرة»: هل يجوز الاشتغال بالمنطق» أم هو دهليز الكفر؟ . 

أجاب : المنطقٌ لا يتعلّق به كفر ولا إيمان» ثم قال: إن الأولى ألا يشتغل به؛ لأنه لا يأمن 
الخائض فيه؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي» انتهى . 

ونحن نقول: قول يوسف الدمشقي : «أبو بكر» وعمر» وفلان» وفلان»» المتقدم 0 
امل :لهي فان اا بك رر الخاطا بده المقنعة إنطاطة لع سل اتراي ااال ع 
معشارهاء ومن زعم أنهما لم يحيطا بها" فهو المسيء”؟' عليهماء والذي لے به أنه 
كانت ساكنة في طبَاع أولئك الادات» وسَّجِيَةَ لهم» كما كان الحو الذي نذأب نحن اليوم في 

وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحداً لم يدع 
افتقار الشّرية إلى المَنْطق» بل قصارى المَنْطقِء عصمة الأذهان [التي] 29 لا يوثق بها؛ عن 
العَلَِء وهو حاصل عند كلّ ذي ذهن بمقدار ما أوتي من المَهُم . 

وأما ترتيبه على الوَجْهِ الذي يذكره المنطقيئ» فهو ٠"‏ أمر استحدث؛ ليرجع إليه ذو الهنء 
إذا استبهمت © الأمورء وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان» وإنما احتيج للنحوء وصار علماً 
برأسه عند اختلاط الألسنة» وكذلك المنطق» يدعي الغزالثٌ؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كُلآل 
الأذهان» وَاعْتَوَارٍ ٠‏ ۰ 


وقوله : «لقد تمّت الشريعة حيث لا مَنْطقَ»؛ إن أراد حَيْثُ لا منطق مودعٌ فى الكتب 
قو موی ی د 


(۱) في ت: يحصل. 00( في أ: معشر 

۳) في أء بوجءح: به. (6) في ت: وهو المسمى» وهو تحريف. 
(5) في ت: يقطع . قىت 

9 (۸) في ح: اشتبهت . 


A۱1 
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هذه الأساليب» فصحيح» ولا يوجب تحريم هذا» ولا اقفر ب وإن أراد حيث لا مُنطقٌ 
جاضل لهم وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه» فممنوع؛ كما ذكرناه. 
فإن قلت : ا به في المنطق؟ 


قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين» وإمام الأئمة» الذي خضعت له 
الاب ؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال» وقد سُئْلَ عن ذلك: ينبغي أن يقدم على 
الاشتغال به الاشتغالٌ بالقرآن» والشنة» والفقه؛ حتى يَرْسَحَ في الذّهْنِ تعظيمٌ الشريعة 
عاي فإذا تم ذلك» وعلم المرء من نفسه صكّة الذهن؛ حقى لا تروج عليه الشبهة» 
ولقي شيخاً اا حي و هذه الاشتغال بالمنطق» وانتفع به» وأعانه 
على العلوم الإسلامية» قال: وهو من أحسن العلوم وآنفعها في كل بحث» [قال: وفصل القول 
فيه ؛ إِنَّه كالسّيف يجاهد به شخص]”"' في سبيل الله ويقطع [به] خر الطريق 


)01 في أء ح: العض . (؟) في ب» ت: عنه. 

(۳) في ب: يفتون» وفي ت: تفتون. 

0( في ا > ح: علماؤهاء وهو خطأ. (4) في أ» ت: حيث. 

(9) الشيهة: هو ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد: هو ما لم يتيقن كونه 
حراماً أو حلالاً. 


وشبهة العقد: : هو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة كما إذا تزوج امرأة ة بلا شهود أو مجوسية أو 
خمساً في عقد أو تزوج بمحارمه أو جمع بين الأختين. 
وشبهة الفعل: أي الشبهة في الفعل هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله وهي الموطوءة» وتسمی 
شبهة الاشتباه كوطء أمة أبويه ومعتدّة الثلاث وأمة امرأته وأمة سيد ووطء المرتهن الأمة المرهونة» 
ومعتدة الطلاق على مال . 
وشبهة الملك: أي المحل» وتسمى شبهة حكمية» كوطء أمة ولده ومعتدة الكنايات ووطء البائع 
الأمة المبيعةء ووطء أحد الشريكين» و ان عزنا آنا اانه 
وشبهة العمد: في القتل بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح ولا بما أجري مجرى السلاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمدء وشبه العمد أن 
يتعمد ضربه بما لا يقتل غالباًء كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير. 

)۷( سقط في ح . (A)‏ سقط في ح . 


YAY 


اسان 


وَالْعِلَمُ ضَرْيَانٍ : لم يمُفْرَوِء وَيسَمّى ضور وَمَعْرفة وَعِلم ب نسب ويسمى تصديقا 
ولم رَكِلَهُمَا ضَرُورِيٌ وَمَطْلُوبٌ . 


وقد اقتدى المصتف بالغرًاليّ في ذكر القواعد المهمّة من المَنطقء فقال: «والعلم 
ضربان:“ علم بمفرد» ‏ ؛ مثل علمك بمعنى الإنسان» والكاتب» «ويسمى تصوراً ومعرفة» 
وعلم بنسبة)» لا بمعنى [حصول] ‏ صورتها في العَقَل؛ فإنه من قبيل الأول؛ بل بمعنى إيقاعها 
أو انتزاعها؛ مثل : حكمك بأن الإنسان كاتب» أو ليس بكاتب» «ويسمى تصديقاً وعلما» °° . 

وإنما يسميه علماً بعضهم؛ وعلى هذاء فلا يكون الأول عنده علماًء «وکلاهما)» ائ : کل 
واحد من التصوّر والتصدف 29 «ضروري» يحصل بلا طلب 29 «ومطلوبٌ» لا يحصل إلا 


)١(‏ وقوله: «ضربان» إشارة إلى أنهما نوعان متمايزان: نوع قد يتعلق بالفرد كما يتعلق بالنسبة» ونوع لا 
يتعلق إلا بالنسبة؛ فلا يرد تصور النسبة عليه. 

(1) في هامش ت: تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وهو مبدأ الشروع في المبادىء المنطقية . 

إفوة سقط في ت. 

(5) إذا تصورنا نسبة أمر إلى أمر إثباتاً أو نفيآء وشككنا فيه ققد علمنا ذينك الأمرين» والنسبةٌ ضرب ما 

من العلم؛ لأنا لا نشك فيما لا نعلمه أصلاٌء ثم إذا زال الشك وحكمنا به فقد علمنا النسبة ضرباً 
آخر من العلمء وا الشيرف مغر عن الأول ينقت لازم المشهورة وهي اعمال الصدق 
والكذب» فقد تقرّر أن العلم ضربان: 
ضرب يتعلق بالمفرد» ويسميه بعضهم تصورأًء وبعضهم معرفة. 
' وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة أي: بحصولهاء ويسميه بعضهم تصديقاء وبعضهم علماء فيخصّ هذا 
الضرب بالعلم بالاشتراك أو بالغلبة. ينظر: شرح المقدمة (9) خ. 

(5) في هامش ت: تقسيم كل منهما إلى ضروري وغيره وتعريفهما. 

)١(‏ كل واحد في التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري يحصل بلا طلب» ونظلرية لذ يفيل إلا 
بالطلب» ووجود الأقسام الأربعة وجداني» والمنكرٌ مباهت» فيعرض عنه» أو جاهل بمعناه؛ فيفهم . 
فالتصوّر الضروري ما لا يتقدمه تصوّر تقدُماً طبيعياً» أي : لا يتوقف تحققه عليه» وهو الذي متعلقه 
مفرد كالوجود والشىء» فلا يطلب بحدّء إذ لا حدٌ لهء فإنه يميز أجزاء المفردء ولا أجزاء لى 
SD E i e N EASE EES‏ 
أن كل مركب يكب بالحدّ» ولا شيء من البسيط كذلك» وبيانه: أن البسيط هو معنى الضروري» 
والتصديق البديهي ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وهو دليله» وطلبه النظرء ولا بأس أن يتقدمه 


تصور يتوقف عليه ضروريا كان أو نظرياء والمطلوب بخلافه أي: يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وهود 


YAY 


و الور ها لا دة تو وا َف عَلَيْه؛ لاء اتيب في متَعَلق؛ 
كالْوْجُودٍ وَأَلشَّيْءء وَاَلْمَطلوبُ بخلافه. أيْ: تُطْلبْ 08 يحَد. 
وََلقَسْدِيقٌ ألصَّرُورِيُ : ما لا يتقدَمْهُ تَضْدِيقْ يتوف عليه وَالْمَطْلُوبُ بخلافه» أَيْ : 


بالطلب» فصارت الأقسام أربعة : تصور ضروري» ومطلوب» وتصديق ضروري» ومطلوب» 
ووجود الأربعة وجداني. 

الشرح: «فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه ١7‏ . تصوّر ب يتوقف عليه) 9) > أي : لا يتقدمه 
تسن ا ا وهو ما لا يتوقف تحققه عليه وعدم توقف التصوّر على تصور يسبقه» إنما 
هو «لانتفاء اكيب في ما فإنه مفرد؛ فلا يطلب له حَدَ؛ إذ لا حَدَّ له؛ لأن الحد يميز 
أجزاء المفرد» وهذا مفرد؛ فلا أجزاء له والمفرد الذي لا يحدء «كالوجود» والشىء». 

والتصور «المطلوب بخلافه»» وهو ا کان ا فرشا «أي : 0 مفرداته) ؛ 
ليعرف نیرو الک 

«والتٌصديق الصروري : ما لا يتقدّمه تصديقٌ يتوقف عليه) وهو دليله» وطلبه النظرء ولا 
بأس أن يتقدّمه تصديق يتوقف عليه» وهو دلیله» «فيطلب بالدّليل). 


واعلم أنه لا يلزم من توف التصؤر على تصور مفرداته - أن يطلب» بل قد يكون©) 
حاصلاً من غير سب طلب وَنَظَرِ . 


= دليله» فيطلب بالدليل. واعلم أنه لا يلزم في توقف التصوّر على تصوّر مفرداته أن يطلب» بل قد 
يكون حاصله من غير سبق طلب ونظر. ينظر شرح المقدمة )٠١(‏ خ. 

)00 في أء ح: يقدمه. 

0 لما ذكر أن تصور المطلوب بالحد أراد أن يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه» وهو ثلائة 
أقسام كما اکر المصنف - رحمه الله -. ينظر: تعريف الحد في شرح الغرة في المنطق »)١57(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص »)١١(‏ والمستصفى -1١‏ ١٠ء‏ والفصول ص »)٤( )١7١(‏ والبحر 
المحيط 000 

۳ في أء ح: تطلب. 

(5) في ت: مميزة. )0( في أ» ج: تكون. 
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2 EEO 5 4 كاي‎ 00 0 

وَأُورِدَ عَلَى التّصَوُرٍ: إِنْ كان حَاصِلاًء فلا طلتَء ولا فلآ شعُورَ بء فلا طلبَ؛ 

3 75 ا ص م ا 08 ف ام ته م 3 م اشن 

وَأْجِيبَ بات يَشْعْرُ بها وَبعَيْرِهَاء وَألمَطلوبٌ تخصيص بَعْضِها بالتعيينِ» وأورد ذلك 


الشرح: «وأورد على ار أنه لا مطلوب منه؛ لأنه «إن كان حاصلا» فلا طلب»؛ 
لئلا يلزم تحصيل الحاصل» «وإلاً فلا شعور به» فلا طلب»؛ لأن الطّلب إنما يتوجه نحو 
المقدور00 يي . 

لا يقال: إنه حاصل من وَجْهِ دون وجه؛ لأنا نقول: يعود. الكلام فيما يطلب من جهته» 
فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به. 

بل لواب هه نا 39 بتو رایت بل شر بحر بها أي + بمفرداته 27 التي ذكر 
أنها اب ۷ متميزة› اشر 97 م OA‏ تخصيص بعضها بالتعيين»)؛ 


)١(‏ في ح: الشعور. 

(۲) ورد على التصور أنه لا مطلوب منه؛ لأنه إا حاصلء» فلا يطلب؛ لكونه تحصيلاً للحاصلء» وإمًا 
غير حاصل فلا شعور به؛ فلا يطلب. 
لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه» بل الجواب أنه 
يشعر بهاء أي: بمفرداته التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة» وبغيرها مفصّلة» ويطلب تخصيص 
بعضها بالتعبين كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه» فيسأل عنه من يعرفه فيضع يده 
على أحدهم فيقول: زيد هو هذاء أو يعرّفه بعلامة علمها لزيد دون من عداه» والتحقيق أنه ليس كل 
متصوّر متصوراً تفصيلاً. أي: تصوراً حاضراًء بل منه ما هو كالمخزون المعرض عنه يُلتفت إليه 
بالقضد فيضن فإذا اضر جملة مه اورب خضل مجموع لم يكن كمن يتن أبناء قم ريما 
انتقل الذهن منه إلى غيره مما كان مغفولا عنه أو متوجها إليه يتعقله بوجه اخر كما ينتقل في الحرٌ إلى 
الحارٌّ ومن الصوت إلى المصوّت» وقد أورد على التصديق مثله» فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إِمَا 
حاصل أو غير مشعور به كما تَقدَّم. 
والجواب: أنه يتصور النسبة نفياً أو إثباتآء والمطلوب تعبين أحدهماء وذلك أن العلم بالنسبة من 
جهة تصوّره غير العلم بحصولهاء وإلاً لزم من تصوّرها العلم بحصولهاء فإذا تصورنا النفي والإثبات 
فشككنا فيهما أو حكمنا بتنافيهما لزم اجتماع النفي والإثبات» وهما نقيضان. ينظر: شرح المقدمة 


(١١)خ.‏ 
(0) في ت: له. 0( في ح: بأن. 
(5) في ت: مفرداته . (0) في ت: يطلب . 
(۷) في ب» ج: لتعرف. () في ت: ولغيرها. 


YAo 


ر إا كن نه بطل تين ادها ولا بم 


رور 2 وور يو رو ریو و 2 
رَمَادَةُ مركب : مُفْرَدائُة وَصُورَيه: هينه ألْخَاصَّةُ ٠‏ 


کمن یری أشخاصاً كثيرة فيهم زيدءولا يعرفه بعينه»فيسأل (١)عنه‏ من یعرفه» فيضع يده على أحدهم 
اناك © ريد عو هذا أو يمه فلامة علمها [لزيذ] 0 دون غبرة مكن عدا 
«وأورد ذلك على التصديق» [أيضا] © ؛ فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إما حاصل» أو غير 
اقرخ :اراج جاده لبور لقني 0 بنفي أو إثبات» ثم يُطلب تعيين أحدهما»» 
وذلك أن العلم بالشبة من جهة تصورها © غير العلم خا وا لزم من تصورها العلم 
بحصولهاء فإذا و الي والإثبات» لزم اجتماعهما» فيجتمع النقضيان» وإلى هذا أشار 
بقوله : «ولا يلزم من تصور النسبة حصولهاء وإلا لزم النّقيضان» . 


الشرح: واعلم: E‏ الور كني أعتزنا ا كرو هع وتوف وى الماك 
كالخشب للسّرير» أو بالفعل» سٍٍ الصّورة؛ كهيئة السّرير» «ومادة المركب: [مفرداته» التى 
يحصل خر من الاما كالخ 2 وصور يه النقاضة» الخاضلة من اكا 49 


ثم إن ذلك قد يكون زائداً على مجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المَعْجُونٍ . 


)١(‏ سقط في ت. (۲) في ت: بدون. 
(۳) سقط في ت. )٤(‏ في ت: بالنسبة. 
)٥(‏ في أ: تصورهما. 0) في بءات: جزء. 
(۷) في هامش ت: مادة المركب. 03 منقط قرع 


() لكل مركب مادة» وهو كالخشب للسرير» وصورة هي. كالهيئة السّريرية له» فمادته مفرداته التي 
يحصل هو في التثامهاء وصورته الهيئة الحاصلة في التثامهاء ثم إن ذلك قد يكون زائدا على مجموع 
المفردات» كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون الذي به يظهر اثاره» وقد لا يكون كهيئة العشرة 
لاحادهاء فإن العشرة وإن كان غير كُلَّ واحد فليس إلا مجموع الاحاد» ولم يحصل لها بعد الالثتام 
كيفية زائدة» اللهم إلا بحسب التعقل إن كان. ينظر: شرح المقدمة (؟١)‏ خ. 


A1 


2 ا 23 
وَألْحَدٌ حَقِيقَي وَرَسْمِيٌ وَلفظيئ : 


م 


فالْحَقيقئ : ما أن عَنْ ذَاتِيَاتَه الكل jÊ‏ 


الذي به تظهر آثاره؛ ويشبّهه "“ الفقيه بأجتماع ‏ الجماعة على فل الواحد» إذا كان كل منهم لو 
انفرد لم يزهق» وقد لا یکون؛ کهیة العشرة لاحادها؛ فإن العشرة ‏ وإن كانت غير كل واحد- 
فليست إلا مجموعً الأحادء ولم يحصل لها بعد الالتئام كيفية زائدة؛ اللّهم إل أنه كن بيت 
التعفّل» وأشبه منهم بالعشرة الثابتة في ذمّة [زيد] 29 ا فإنها واحدة» وإن ثبتت 
في ذمّتين» وليست عشرتين؛ خلافاً لمن زعم ذلك من الفقهاء. 

الشرح: «والحَدَ» وهو ما يميز الشيء عن غيره: «حقيقي» ورسمي» ولفظي : 

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته»» أي: ذاتيّات المحدود «[الكلية] 2 المركبة»؛ وقد خرج 
بقولنا : ذاتياته - العرضياتٌ» وب«الكة» ‏ المشخّصات» وب« المُركبةِ» الذَايئّات التي I]‏ 
يعتبر تركيبها؛ على وَجْهِ يحصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود؛ فإتها لا تسمى حدًا حقيقيًا. 


ومثّل أكثرهم الحقيقي؛ بقولنا في تعريف الإنسان: الحيوان [النَّاطق]2©9» والمراد بالنّاطق 
بالقوة» وهو صحيح . 

ورأيت الأستاذ أبا منصور في «معيار الجدل» عَرَاهُ إلى الفلاسفة؛ ورده فقال: إن أرادوا 
بالنطق : الكلام الصحيح المسموع» لزمهم الا يكون الأخرس إساناء توآن يكو البغاء إنساناً؛ إذا 
تعلمت النطقء وإن أرادوا التمييزء ٠‏ لزمهم أن يكون كل حيوان مميّر إنساناً. 

قلت: وقد عرفت مرادهم؛ فاندفع إيراده. 

ثم قال: وقال أهل الحق: إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة المخصوصة». 
قال: فإذا سئلوا عن هذا القول؛ عن جبريل عليه السلام - حين جاء في صورة دِخْيّة الكلبِيّ 
أجابوا: أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر الإنسان» ولم يكن باطنه جسداً" كباطن الإنسان؛ 


فلم يكن إنساناً. 

)1( في هامش ت: حد الحد وتقسيمه. )2( سقط في ت . 
(۲) في ت: وتشبيهه. (5) سقط في ح. 
(۳) في ب» ت: بإجماع. (۷) سقط في ت. 
(4) سقط في ت. ش (۸) في ت: حينئذ. 


YAY 


ابيع الاطرادٌ واكام أي: إذَّ ود جد إا شی اى . 


س 


«والرسمي : ما أنبأً عن الشىء بلازم ل أ ختصة به دون غیره؟ «مثل : الخَمْر 
مائع» يقذف بالزَّبَدِ) ؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته . 


«واللّمطي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العقار حَمْة. 

وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس» أي: إذا وجد» الخد «وجدا المحدود؛ وذلك هو 
الاطرّاد ؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون”' مانعاً» «وإذا انتفى» الحَدٌ 
«انتفى» المحدود؛ وذلك هو الانعكاسث» أي : ين" وحن سد وذ ون لد 4و لوقه كاها 


)١(‏ الح عند الأصولبين ما يميّز الشيء عن غيره» وينقسم إلى: حقيقي» ورسمي» ولفظي كما ذكر 
المصنف رحمه الله فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة» أي عن ذاتيات المحدود دون 
عرضیاته» إلا فهو رسم الكلية دون المشخصات؛ فإن الأشخاص لا تحد» المركبة التي ركب 
بعضها مع بعض ؛ لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة. 
والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمه» كما يقال: الخمر مائع يقذف الزبدء فإن ذلك لازم له عارض 
بعد تمام حقيقته . 
واللفظي : ما أنبأ عنه بلفظ أظهرء مرادف مثل العقار: الخمر» وشرط الجميع الاطراد والانعكاس» 
فالاظراد هر آله كلما و ال وعد المسدرة حول بقل فى لين من اراد الد کون 
مانا ١ ١‏ 
والانعكاس: هو أنه كلما وجد المحدود وُجِدَ الحذّء ويلزمه : كلما انتفي الحدٌ انتفى المحدود» فلا 
يخرج منه شيء من أفراد المحدود؛ ف ينظر: شرح المقدمة (؟5١)‏ خ. 

(۲) في حاشية ج: قوله: «فيكون مانعاً» أي : فالمنع لازم للأطراد كالجمع لازم للانعكاس. 

(۳) في حاشية ج: قوله: أي كلما وجد. . . إلخ يغني أن ما سماه المصنف انعكاساء وهو: كلما انتفى 
الحد انتفى المحدود عكس نقيض لعكس الاطراد الذي هو قولنا: كلما وجد المحدود وجد الحدء 
ولازم له» فأقام اللازم مقام ملزومه» وسماه باسمه. 
قال السيد الشريف: شرط الحدّ مطلقاً المساواة ليميز المحدود عن غيره» وهي: المال في اشتراط 
الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع» وظاهر الاطراد باستلزام العو دروكا 16 ” 
الانعكاس عبارة عن استلزام المحدود للحد كذلك. يعني أن المساواة التي يئول اشتراط الاطراد 
والانعكاس إليها كما تقتضي أن نفسر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كلياً كذلك تقتضي أن يفسره- 
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رالذاتئ: ما لا يتَصَوَرُ فَهُمُ ألذّات قَبْلَ فَهْمِهِ؛ كاللونة لِلسَّوَادء وَالْجِسْمِيّة للْإِنْسَانِ؛ٍ 


انتفى الحَدّء انتفى المحدود؛ فلا بتر عه شىء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعاً؛ فإذن شرط 
الخد أن يكوة مطردا متمكساء ون شت قل: اما انها 


وكان بعض مشايخ «خراسان» يقول: الحد: ما منع الوالج من الخروج» والخارج من 
الولوج . 


الشرح: لای : ما ا أي : : يمتنع «فهم الذات قبل فهمه»» فلو قدّر عدمه في 
العَقلِ» لارتفعت الذات؛ «کا وة َة للسّواد) في ذاتي العرض› «والجسمية للؤنسان»” ع ذاتي 


الانعكاس باستلزام المحدود للحد كليأً» فإن مرجع مساواتهما إنما هو هاتان الكليتان؛ فإن الكلية 
الثانية عكس الكلية الأولى عرفاً حيث يقال: كل إنسان ناطق» وبالعكس» وكل إنسان حيوان: ولا 
عكس» واصطلاحاً وهو: تحويل مفردي القضية على وجه يصدق على تقدير صدق الأصل؛ فإن 
الصدق هنا لازم لوجود المساواة» وما قاله المناطقة من أن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية فذلك 
لاعتبارهم كون صدق العكس لازماً لهيئة القضية بلا اعتبار أمر آخر معها من مساواة أو غيرها. قال 
صاحب «التوضيح»: الطرد هو أنه كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود» والعكس هو أنه 
ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد. 
قال في «التلويح»: فالطرد صدق المحدود على ما صدق عليه الحد كلياً أي : كل ما صدق عليه الحد 
صدق عليه المحدود» وهو معنى قولهم: كلما وجد الحد وجد المحدود» وأما العكس فأخذه 
بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف» وهو جعل المحمول موضوعاً مع رعاية الكمية 
بينهما كما يقال: كل إنسان ضاحك وبالعكس» وكل حيوان إنسان ولا عكس» فصار حاصل الطرد 
حكماً كلياً بالمحدود على الحدء والعكس حكماً كلياً بالحد على المحدود. وبعضهم أخذه من أن 
عكس الإثبات نفي» ففسره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود» أي كل ما لم يصدق عليه الحد لم 
يصدق عليه المحدودء فصار العكس حكما كليا مما ليس بمحدود على ما ليس بحد» والحاصل 
ولع وهو ان كر الع ايها ا 
فالمطرد هو الذي كل ما صدق على شيء صدق عليه المحدود والمنعكس هو الذي كل ما صدق 
المحدود على شيء صدق هو عليه: فالوصف للحد فيهما وصف نسبي بالقياس إلى المحدود» وبه 
يعلم اندفاع ما أطال به الناصر في حاشية جمع الجوامع» فليتأمل. 

۳0 إذ لو أخرجت عن الذهن لبطل فهمهاء فرفعهما رفعٌ لتحققهما بخلاف المتضائفين» ومن أجل أنه لا- 


۲۸۹4 


Il 


وَمِنْ تمه لَمْ يَكنْ لِسَيْءِ حَدَانِ ايان . 


وقد يُعْرَفٌ ؛ أله غنه مُعَللٍ وبالرتنت الع لمي . 
ن 9 اپ 0 . 3 ر 
وَتَمَامُ َلْمَاهِيَة : هو لْمَقُولُ في جَوَاب : 7 هوف وَجَرْوّها O E e‏ 


الجوهر» «ومن نّم أي: من أجل أن فهم الذات لا يتصوّر قبل فهم الذاتي» «لم يكن لشيء» 
واحد «حَدّان ذاتيان»؛ وذلك لأن الحد الحقيقي 27 بتعقّل جميع الذاتيات؛ وذلك لا يتصور فيه 
التعددء اللهم إلا من جهة العبارة؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة» وبالتضمن أخرى 


الشرح: «وقد يعرف» الذاتي؛ «بأنه غير معلل أي : أنه الذي لا يثبت للذات بعلة. 
فالسواد”" للأسود ليس بعلَة» وكذا اللويّة؛ لتقدمها عليه؛ بخلاف الزوجية للأربعة؛ فإن 


الزوجية معللة بها. 


«وبالترتيب العَقَلِيَ»» أي: وقد يعرف الذَائي أيضاً بالترتيب7" العقلي» أي هو الذي يتقدم 


على الذات فى التعقّل. 


يكون 


0) 


فق 


۳( 
قف 


الشرح: «وتمام الماهية: هو المَقّول في جواب: ما هُو؟»؛ فإن السؤال ب«ما هو؟» إنما 
عَنْ تمام الماهية؛ ك«الحيوان الناطق»؛ في جوانت الشاك ما هو عن الان , 


يعقل الذات قبل فهم الذاتي» كان الحدٌ الحقيقي بتعقل جميع الذاتيات» وذلك لا يتصور فيه التعددء 


فلم يكن للشيء حَدّ في ذاتياته إلا في جهة العبادة بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة» 
وبالتضمن أخرى» وأما غيره فيتعدد؛ لجواز تعدد اللوازم والأسماء المشهورة. 

وقد يعرف الذاتي بأنه غير معلل» أي: لا يثبت للذات بعلة» فإن السوادية للسواد ليس بعلة أصلاء 
ركذا اللونية لتعدمها عليف بخلاف الزوجية للأريعة 4 فإن. الروجة للأريعة معللة بالأربعة» ويرف 
بالترتيب العقلي» أي : هو الذي يتقدم على الذات في التعقل» وهذا يختص بجزء الحقيقة» و 
راجعان إلى الأول. 

في حاشية ج: قوله: «الحقيقي» أي: التام بتعقل جميع الذاتيات؛ لأنه موصل إلى كنه الذات» ولا 
يحصل إلا بجميعهاء ولا يتصور في الجميع تعدد. 

في حاشية ج : قوله: فالسواد. . . إلخ أي: لأن السواد سواد في حدّ ذاته» وليس ثبوته لنفسه معللاً 
به وإلآ لتقدم عليه بالذات ولا بجعل جاعل» وإلا لم يكن السواد سواداً إذا قطع النظر عنهء 
وكلاهما محال» وكذا حال الذاتي بمعنى الجزء؛ فإن ثبوت اللونية للسواد لا يعلل بالسواد. 

في أ ب» ج: بالترتب. ©( في أء ح: القول. (5) في ت: إنما. 
أقول: السؤال ب«ما هو؟» إنما يكون عن تمام الماهية» فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو» = 


۹۰ 


0 1 ون 0 0 ١‏ 0 النوعٌ . 


EE lT‏ 2" ل لا ای وَالْبََائِط 


«وجزؤها» 277 أي : ا جزئها «المشترك: الجسنٌ»» كالحيوان للإنسان؛ فإنه تمام 
المخدرك ين الإنساك وغيرة من الخيرانات: 

وتمام الجزء «المميز» لها: المَصْل؛ كالناطق للإنسان. 

«والمجموع» المركب «منهما»» أي : من الجنس والفصل - هو «النوع» الإضافي . 

«والجنس : ما اشتمل» آي : المقول في جواب ما هو؟ المشتمل «على مختلف بالحقيقة»؛ 
فخرج ب«المقول في جواب: ما هو؟» ‏ الفَصْلُء والخاصّة» والعَرَضُ العامٌ؛ لأنه ليس شيء منها 
مقولاً في جواب: ما هو؟ و«بالحقيقة» ‏ النوعٌ؛ لأنه مقول في جواب ما هو؟ مشتمل على 
محتلف بالعدوء لا بالحقيقة. 


«"وكلٌ من المختلف» الذي يقال عليه وعلى غيره: الجنُ؛ في جواب: ما هو؟ - «النوع» 
[الإضافي. «ويطلق النوع]*“ على ذي آحادٍ متفقة الحقيقة» ‏ باعتبار كونها آحاداً له» ويسمى 
[نوعا] )٥(‏ حقيقيّاء «فالجنس الوسط)؛ كالحِسْم النّامي ”© «نوع بالأول»ء أي: بالمعنى الأول؛ 
[لأن فرق يحتسا يقال عليه وعلق غر فى جوات > ما هو وا وال اكا اد صروزة کون 


وذلك كالإنسان ل«زيد» فإنه تمام ماهية الحقول اله 

وأا مشخصاته فلا تدخل فى التعقل» فإنما يتاولها إشارة عة أو وهمية» وأما جزؤها فتمام 
المشترك الجنس؛ كالحيوان للإنسان» إذ لا ذاتي مد يقر كا ريق نووم الفريش فلك إلا هوه ا 
المميز هو الفصل كالناطق له» والمجموع المركب منها هو النوع الإضافي » فإذاً تمام ما اشتمل في 
الذاتي على أموز مختلفة بالحقيقة ولا بْدّ أن يكون تمام حقيقتها المشتركة جنس لتلك المختلفة» وكل 
واحد في تلك المختلفة نوع له» إذ لا يختلف حقيقة المشتركات في ذاتي إلا بذاتي مميز» فيكون 
حقيقته مجموع الجنس والفصل . هذا وقد يقلن التو عان لذي لخاد عة ال أي باعتبار كونها 
اي و 


(۳) في ب: جوابه. 2 سقط في ح. 
() سقط في ت. 0( في أء ج: والناس. 


۲۹۱ 


وا ضئ بخلافه» وَهْرَ لآزمٌ» وَعَارِضُ؛ لازم : ما لآ ضور ل و 


مقولاً فى خرات: SS REE E EE‏ الأنواع المندرجة تحته . 


«والبائط»» أعنى : الماهيات 0 الت لا جَرْءَ لها؛ كالوحدة» والنقطة. «بالعكس» يكون 
نوعاً؛ بالمعنى التَّني؛ ضرورة كونها مقولةً في جواب: ما هو؟ على المتفقة بالحقيقة التي هي 
أفرادهاء دون المعنى الأول؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنسء وإلا لم تكن بسائط .. 


الشرح: «والعرضي بخلافه». أي : بخلاف الذاتي؛ فهو مايتصور فهم الذات قبل فهمهء 
أو 7" المُعلل 29 : أو ما لا يتقدمه عقل ©2. 


«وهو» قسمان: «الازم» ENT‏ فاللاًزم : ما لا يتصوّر مفارقته)» أي : لا يمكن». 


)غ20 سقط في ت . 

(۲) قوله: «أعني الماهيات». . . إلخ آراد بهذه العناية دفع ما قيل: إنه ليس كل بسيط نوعاً حقيقيً؛ لأن 
من البسيط ما هو جنس عال كالجوهرء وحاصل ما أشار إليه أن المراد الأنواع البسيطة التي لا جزء 
لها في العقل لا الحقائق البسيطة» وأجيب أيضاً بأن ذلك إذا حمل على الاستغراق» وأما إذا حمل 
على مطلق الجنس'فلا» ويؤيده ترديده في الأحكام بين البعض والكل» وقوله في «المنتهى؟ : : وبعض 
البسائط بالعكس . 

(۳) في ت: و. 

() قوله: أو المعلل. . . إلخ أي: الذي يعلل ثبوته للذات بنفس الذات» كالزوجية للأربعة» أو بغيرهاء 
كالضحك للإنسان. 

(5) أقول: العرضي بخلاف الذاتي ف فى التعريفات الثلاثة» فهو ما يتصور فهم الذات قبل فهمه أو المعلل» 
| و ما لا يتقدم عقلاء ET‏ لازم وعارض» فاللازم ما لا يتصور مفارقته» أي لا يمكن» وهو 
قسمان: لازم للماهية بعد فهمهاء > بخلاف الذاتي فإنه لازم لها قبل فهمهاء > سواء فرض وجودها أو 
لاء كالفردية للثلاثة» ولازم للوجود خاصة دون الماهية» كالحدوث للجسم كله وكونه ذا ظل في 
الشمس لبعضهء وذلك لا يلزم ماهية الجسم» والعارض بخلاف اللازم» فهو ما يتصور مفارقته» أي 
يكن ومع الإمكان قد لا يزول كسواد الغراب». والزنجي» وقد يزول كصفرة ة الذهب. 

تنبيه : اللازم للماهية بعد فهمها قد لا يكون بواسطة بل بيا وقد يكون بوسطء فلا يتبادر الأول إلى 
نمك فى كلام التصفت» فتخطئه فتخطأ. 
00( في أء ح: لازم عارض. 


14۲ 


م ص 
= 


و . 2 يي« ر 6 م ما 31 ir‏ 00 نر 5 7 و 
N yT‏ وا باوجو 


خَاصَّة؛ كَالْحُدُوثِ لِلْجِسْمء وَألظل له وَالْعَارِضُ بخلافهء وَقَدْ لآ يرول؛ كسواد الراب 
و و د عو درو 
؛ كصقرَة ألذهَّب . 


«وهو» ضربان: "لازم للماهية بعد فهمها»؛ بخلاف الذّاتي؛ فإنه لازم» لا بعد فهمهاء سواء 
أفرض وجودها”" أم لا؛ «كالفردية للثلاثة» والزوجية للأربعة» ولازمٌ للوجود خاصة»» دون 
الماهية؛ «كالحدوث للجسم» كل «والظل له»» آي : کر م [ظل]”' فر ف الثسى ا 
وذلك لا يلزم 7" ماهية الجسم . 

«والعارض بخلافه»» أي: بخلاف اللازم» وهو ما يمكن مفارقته» «وقد لا يزول؛ كُسّوادٍ 
العْرّاب» والزَّنْجِيَء وقد يزول؛ كَصُفْرَةٍ الذهب». 

الشوح: «وصورة الد الحقيقيّ : «الجنس الأقربٌ» ثم الفصل» وخلل ذلك». أي: 


الصورة ‏ «نقص» في الحد؛ كإسقاط الجنس الأقرب» والاقتصار على الأبعد؛ لدلالة المَصْل 


)١(‏ من قوله: قسمان إلى للماهية سقط في ت. 

5 في حاشية ج: قوله: «بعد فهمها» أي: حاصل فهمه بعد فهمهاء والمراد أن لزومه لا يكون إلا بعد 
فهمهاء وإلا فالذاتي كما أنه لازم لها قبل فهمها لازم لها بعد فهمهاء فقوله: لازم لا بعد فهمها 
معناه: لا بعد فهمها فقط . 

() في حاشية ج: قوله: «سواء فرض . . . إلخ» فإن الفردية لازمة للثلاثة في الذهن» فلو تعقلت مجردة 
عنها لم يكن الحاصل فيه ماهيتهاء وأما لازم الوجود فهو الذي يلزم الماهية في الوجود خاصة. 

0( في حاشية ج: قوله: «خاصة» قيد به ليقابل لازم الماهية؛ فإن لازمها لارّم للوجود ألبتة. 
قوله: وكونه ذا ظل في الشمس لبعضه أشار إلى أن التمثيل بالمثالين تنبيه على أن لازم الوجود قد 
يلزم كل فرد من الأفراد الموجودة للماهية» وقد يلزم بعضهاء وقيد بكونه في الشمس ليصلح مثالا 
للعرضى اللازم» واعترض بأنه ما من عرضي إلا وهو لازم في بعض الأحوال؛ وعلى بعض 
الشروط» فينحصر في اللازم» قلنا: ليس ا لمراد أن كونه ذا ظل لازم بشرط كونه في الشمس» بل إن 
كونه ذا ظل في الشمس لازم له دائماً لا يفارقه بخلاف كونه ذا ظل على الإطلاق؛ قإنه عرض 
يفارقه . سعد. 

)0( في ح: كون. 

() سقط في ح. 0) في ت: يلزمه. 


۹۳ 


.اعد مد ود ASG‏ ودوفا ود ود واف فا anan‏ واأفا ود و وا ود واو قاع افا عا رد و قاف .ا قار needa‏ 


بالالتزام عليه؛ نحو: الإنسان جسم ناطق» [أو إسقاط الجنس رأساً؛ ك«الإنسانٌ اط 
وكتقديم الفصل + نخو: العشق: فرط المحبة؟ لإلال ذلك بالضورة 19 . 


)۱( سقط في ت . 

(۲) قد علمت أن لكل مركب مادة وصورة» وأن مادة الحذ الذاتي والعرضي بأقسامهما. 
وأمّا صورته فأن تأتي بالجنس الأقرب» ثم بالفصل الأقرب» وخلل الصورة نقص في الحدّ كإسقاط 
الجنس الأقرب» والاقتصار على الأبعد لدلالة الفصل بالالتزام عليه نحو: الإنسان جسم ناطق» أو 
إسقاط الجنس مطلقا لذلك نحو: الإنسان ناطق» وكتقديم الفصل نحو: العشق المفرط في المحبة 
لإخلاله بالصورة» وخلل المادة منه ما هو خطأء ومنه ما هو نقصء فالخطأ له أمثلة منها: جعل 
الموجود والواحد سا لوان م وهما ليسا ذاتيين له» إذ يفهم حقيقته دونهماء ومنها: جعل 
العرضي الخاص بنوع ماء فصا له بحيث لا ينعكس كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان» ومنها: 
ترك بعض الفصولء بحيث لا يطرد بألا يأتي بالفصل المساوي له إن اتحد ولا بواحد من فصوله 
المساوية إن تعددت» ومنها: تعريف الشىء بنفسه» وأكثر ما يكون ذلك إذا ذكر الشىء بلفظ مرادف 
ا عرف ا ا و الان وان شر فزن ال اف 
الإنسان» ومنها: جعل النوع جنساء مثل: الشر ظلم اللاس» والظلم نوع من الشرء فإن الشرور 
كثيرة» ومنها: جعل الجزء المقداري جنسا .مثل: العشرة خمسة وخمسة» فإن الخمسة جزء العشرة 
لا تحمل عليها لا وحدهاء ولا بانضمام خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين. هذا 
في الحدّ مطلقا. 
والحدٌ الرسمي يختص من بين الحدود بأن يكون باللازم الظاهر لهء أي من بين اللوازم باللازم 
الظاهر». فلا يجوز أن يرسم الشيء بخفيٌ مثله» فإن الخفي لا يعرف الخفي» ولا بما هو أخفى منه 
بالطريق الأولى» ولا بما يتوقف تعقله؛ على تعقله للزوم الدور» فإن الأول مثل: الزوج عدد يزيد 
على الفرد بواحد» والفرد عدد يريد على الزوج بواحد» والزوج والفرد سيّان في الجلاء والخفاءء 
ومنه: ذكر أحد المتضائفين في حد الاخر كما يقال: الأبُ من له ابن» والابن من له أب. 
والثاني مثل: النار جسم كالنفس» فإن النفس ومشابهة النار لها أخفى من حقيقة النار. 
والثالث مثل: الشمس كوكب نهاري» فإن عقلية النهار تتوقف على عقلية الشمس؛ لأن النهار وقت 
طلوع الشمس» فهذه الثلاثة هي الخلل في الرسم خاصةء وأمًا التقص في المادة فله أمثلة منها 
استعمال الألفاظ الغريبة الوحشية؛ لعدم ظهورها في المعنى. 
ومنها: استعمال الألفاظ المشتركة» أي بلا قرينة؛ لترددها بين المعنى وغيره» فلا يتعيّن المعنى . 
ومنها: استعمال الألفاظ المجازية» أي بلا قرينة؛ لظهورها في غير المعنى؛ فيقع الجهل. ينظر: 
شرح المقدمة. 


۹٤ 


o 


ولل الْمَادِّ خط وَتَقْمن؛ كالما كَجَغْل الْمَوْجُودٍ وَالْوَاحِدٍ جنا 
وَكْجَعْلٍ ألْعَرَضِيَ أَلْخَاصٌّ ص فَضَاد؛ قلا نکس ؛ كرك بخض الْفصول؛ فلآ 
يَطَرِدُ؛ وَكتَعْريفِه تسه ؛ مل : الْحركَة: : عرض با وَالإِنْسَانٌ : أن ا وَكْجَعْلٍ 
الع وَآلجُزْء ۽ جنساً؛ مل ل : السو لم لاسء الج مد رلا وم سين 
ازم لار لا كفي مغو ولا أخقى . ولا ما قف کک اروج عد 
يريد على الْمَردٍ بواج وبالعَکس؛ اهما مَتَسَاوِيَانِ ؛ ول نار جشم؛ کالنفس؛ فان 


الشرح: «وخلل المادة» قسمان: «خطأ»؛ وهو ما كان من جهة المعنى» «ونقص»؛ وهو ٠‏ 
من جهة اللّفظ؛ «فالخطأ كَجَعْل الوجود 27 والواحد جنساً» للإنسان مثا وليسا ذاتيين له؛ إذ 
تفهم حقيقته دونهما؛ «وكجعل العرضي الخاص بنوع ما فصلاً له؛ فلا ينعكس»؛ كالضّاحك 
بالفعل؛ للإنسان؛ ومثل: «ترك بعض الفصول؛ فلا يطرد»» والحَدٌ لا بد فيه من الاطرّادء 
والانعکاس؛ كما عرفت» «وكتعريفه بنفسه)ء وأكثة ما يكون تعريف الشيء بنفسه» إذا ذكر بلفظ 
مرادف؛ «مثل: الحركة عرض نقلة» والإنسان حيوان بشر»؛ فإن النقلة ترادف الحركة» والبشر 
يرادف الإنسان. 


والفرق بين المِتَاليّنِ أنَّ المحدود في الأول عرضء وفي الثاني جوهر؛ «وكَجَمْلٍ اللّوع 
والجزء جنساً»؛ فالنوع «[مثل] الشّر "© ظلم الناس» والظلم نوع من الشّر؛ إذ الشر وغيره ينحصر 
فيه؟ والجزء ء مثل: «العشرة خمسة وخمسة)؛ فإن الخمسة جزء العشرة» وهي غير محمولةٍ على 
العشرة» لا وحدهاء ولا بأنضمام 7؟ خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين» وهذا 
كله في الحد مطلقاً. 


«ويختص» الحد «الرسمي» من بين الحدود «باللازم الظّاهر) ؛ فإذن «لا» يجوز أن يرسم 
الشيء «بخفي مثلهء ولا أخفى» منه؛ بطريق أولى» «ولا بما توف © عقليته عليه»» أي: 
يوقت قله غل 'تغقله؛ للزوم الدور؛ فتعريف الشيء بما يساويه» «مثل: الزوج عدد يزيد على 
الفرد بواحد» وبالعكس» © ؛ ك«الفردٌ؛ عددٌ يزيد على الرّوج بواحد «فإِنّهِماه» أي: الزوج والفرد 


)١(‏ في أ: الموجود» وفي ت: موجود. (۲) فى ت: مثله الشر. 

ی و ا لآن اكيب ا ا ج 

0( في أ تء ج» ح» یتوقف . 

)٥(‏ في حاشية ج: قوله: «وبالعكس كالفرد. . .» الخ معنى المثال الأول على أن الواحد عدد والثاني- 


۹0 


وشل 0 0 عر قَإنَّ اهار وف على الشَّمْس - وَالتْقَصْ 


«متساويان»؟ في الجلاء والكَفَاء: فكيف يعرف أحدهما بالآخر؛ «و» تر بالأخفى» «مثل : 
الثّار جسم ؛ كالنفس'")؛ فإن النفس أخفى» من الا ؛ عند العقل؛ فكيف عرف النار بها؟؛ «ی» 
تعريفه 0 يتوقف تعقله عليه «مثل: الشمس كوكب نهاري ؛ فإنَّ» تعقل «النّهار يتوقف على» عقلية 
ال »؛ لأن النهار وقت طلوع الشّمس؛ فهذه الثلاثة هي الجليّة”" في الوّسم خاد 

«والتّقص» فى المادة: «كأستعمال الألفاظ الغريبة“ والمشتركة» بلا قرينة» «[والمجازية» 
بلا“ قرينة] ها 


الشوح: «ولا يحصل الحَدّ ببرهان». أي: لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحَدّ 
للمحدود؛ «لأنه» أي: البرهان «وسط يستلزم حكماً على المحكوم عليه»» أي: البرهان عبارة عن 


على أنه ليس بعدد» ولو حملنا العكس على أن الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد لم يحتج 
ذلك. ينظر: شرح المقدمة. 

)1١(‏ في حاشية ج: قوله: «كالنفس» أي : في اللطافة وعدم الرؤية والحركة دائما؛ فإن النار متحركة 
بالحركة الدورية تبعا للفلك» والنفس متحركة بالحركة التخيلية» وقيل: في إحداث الخفة؛ فإن النار 
تحدث الخفة في مجاورها والنفس في الجسم . ينظر: 0000 


)€3 في أ ح: العربية . )0( ل 
(0) سقط في ت. 


(۷) الحدٌّ لا يكتسب بالبرهان لوجهين: 

الأول: أن البرهان عبارة عن وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليهء فلو قرف الخد وط 
لكان مستلزما لعين المحكوم عليه ؛ لأن الحدّ ليس أمراً غير حقيقة المحدود تفصيلاء وفيه تحصيل 
الحاصل . 

وثانيهما: أنه لا بُدَّ فى الدليل من تعقل المنفرد؛ لوجوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل. 
عليه قبل إقالة الدئل» قر عمل تقل نف بالدليل اخ عه فيلزم الدورء فإن قيل: فيجيء 
مثله في التصديق» قلنا: لاغ؛ فإن الحظر ليس تعقل لنسبة بل إثباتها أو نفيهاء والموقوف عليه تعقلها 
لا هما بخلاف الحد؛ فإن المطلوب تعقله لا ثبوته» ومن جهة أن الحدّ لا يحصل بالبرهان لم يمنع؛ 
إذ مرجع المنع طلب البرهان عليه» ولا يمكن» لكنه يعترض عليه إِمّا بالمعارضة وإمًا ببيان خلل فيه = 
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لکوم عَلَيْه فلو قثْرَ في الخد لكَانَ مُسْعَلزِماً عَيْنَ ألْمَحكوم عَلَيْهِ ولان التليل يلرم 
ا دل عَلَيْه فلو دل عَلَيْه ا 


فان قیل : وة في التَضدِيق؛ قلنَا: دليل التَصْدِيق على خصول بوت السبة ا 
نفيهاء ا ا a ORNS 000000100525 RS AEs‏ 


وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه؛ فإنا إذا قلنا("2: العالُّ حادث؛ لأنه متغيّر» فالتغير”؟) 
وسط استلزم “ حكما © على العالّم» مغايراً له» وهو المراد بالبرهان» «فلو قدّر في الحد؛ 
وسطء لكان مستلزماً عين المحكوم عليه»» أي: مستلزماً لثبوت عين 22 المحدود لنفسه؛ فإن 
الخد هو المحدود. 1 

ولقائل أن يقول: هذا إنما يتم لو قيل بترادف الحَدَ والمحدودء وسيصحّح المصتف 
خلافه . | 

قال : «ولأن الدّليل يستلزم تعقل ما يُستدلَ "2 عليه» قبل إقامة الدّليل عليه» «فلو دلَّ عليه» 
الخد «لزم الدور»؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأحراً» وهو متقدّم؛ ضرورة تقدم تعقله 

الشرح: «فإن قيل: فمثله» جار «فى التصديق»؛ فيقال: لا يستدل على التصديق كما لا 
يستدلٌ على الحد؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل التصديق» فلو استفيد النّصديق من 
الدليل؛ لزم الدور. 

«قلنا»: لا ل مجيء الدّوْر؛ فإن «دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة» أو نفيها»» 
أعني: الحُكم الإيجابي ار ان «لا على تعقلها»» أي: تعمل النّسبة الإيجابية» أو السلبية؛ 


مما تقدّم من عدم طرد أو عكس أو غير ذلك» فإذا قال: العلم تميز لا يحتمل النقيض . يقال له: ألم 
تقل : إنه صفة توجب التميز» أو التميز لا يصلح جنساً له. 
واعلم آنل تغارف :إلا لحد يعرف هو بهء إذ لا تعارض بين التصورات» فإن أحدهما لا يمنع 
الآخرء هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 
أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد به أن ذلك مفهوم شرعاً أو لغة يخرج عن كونه حَدّا وصار 
حكماً يمنع ويطلب عليه الدليل» ودليله النقل عن أهله شرعاً أو لغة. 

)١(‏ في ح: فإذا قلنا. 


(۲) فى ب: فالتغيير. (9) اض فى ب. 
ف بياض في ب 

42 في ب» ت: حكمنا. )0( في ت: غير . 

. في ب : استدل . )¥( في ب » ح: الشكي‎ (VD 


14%۷ 


مه لم يُمْنَع الْحَدٌء ولكن يُعَارَضٌ RR N‏ 


فيكون EER‏ الحكم من تفي أو إثبات» لا تعقلةُ؛ فلا يلزم الدّوْر. 
ومن نوا آي : من جهة امتناع »¢ قيام البؤْهَان على الحَدّء الم يمنع الحد) . 
۰ وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه؛ تمشُكاً بأن الحد دعوى؛ فجاز أن تصادم © 
بالمنع ؛ كغيرها من الدَّعاوَئ 
وليس بشيء؛ فإن مرب ا وقد ينا أنه لا يمكن» «ولكن يعارض». 
قال إسماعيل البغدادي في «جنة المُناظر»: مثل أن تقول: العَّصب ‏ إثبات اليد على مال 


)0( في ح: اتساع . 

)( في ب» ت : يصادم . 

(۳) الغصب في اللغة : «أخذ الشيء ظلما» سؤاء كان الشيء مالا أو غير مال. 
وفي الشريعة : 
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: «أخذ مال متقوم محترم علانية بغير إذن المالك على وجه يزيل يده». 
وعرفه فقهاء المالكية بأنه : «أخذ مال قهراً تعديا بلا حرابة». 
وعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه : «الاستيلاء على مال غيره بغير حق» ونستطيع أن نستخلص من 
مجموع هذه التعريفات أن الغصب الذي تترتب عليه أحكامه الخاصة به في الشريعة لا يتحقق إلا إذا 
توفرت فيه الأركان الانية : 
الأول أن يكوت المأخوذ مالا متتوما محترما. 
الثانى : انتفاء الإذن من المالك. 
الثالث : أن يكون الأخذ على سبيل الجهر. 
الرابع : زوال يد المالك عن المال. ينظر: المصباح المنير 717/7» والصحاح »194/١‏ والمطلع 
“٤‏ والمغرب ۳٤١‏ . 
واصطلاحا: 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصباً. 
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي. 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفغة» ظلماً قهراً لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ينظر: بدائع الصنائع 2447/9 وتبيين 
الحقائق للزيلعي ۲۲۲/١‏ ومغني المحتاج ۲/ ۲۷١‏ ومواهب الجليل 0/ 7175» وحاشية الدسوقي 
۳ والمغني ۰۲۳۸/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۳۹۹/۲. 
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لو مته و 


دا قِيلَ : الْإنْسَانُ حَيَوَانٌ ناطق وَفْصد مذلولةُ لَه أو شرْعاًء فدليلة آَل ؛ 


سوس يغ ا ر 9 
محث التصديقات 
ر 


ا ا 6 ی و 
ويسمى تصديق قَضِبّة وتسمی فى البْوْهَانٍ مقدمَاتٍ› OE REE NS‏ 


الغير؛ فيعارَضي بِأَنهُ إثبات اليد على مال العَيْر» مع إزالة اليد المحقّة . 


ومنع بعضهم معارضة الحد؛ إذ المعارضة تشعر بصِكّة المعارض؛ فيلزم ثبوت حَدّين 
متباينين لمحدود واحد؛ وهو مُحَالٌ. 

«ويبطل بخلله»» أي: ويجوز إبطال الحد أيضاً بوِجْدَانٍ الخلل فيه؛ مِنْ عدم الاطرادء أو 
الانعكاس» أو غير ذلك فإذا قال: العلم تمييز لا يحتمل النقيض» قُلْ: صفة توجب التمييز؛ إذ 
التمييز لا يصلح جنساء ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 

الشرح: «أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وقصد مدلوله» المحكوم به «لغة أو 
شرعاً) ؛ لا تعريفه ‏ «فدليله النقل» عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه حدّاء وصار حكما يُمنع » 
ويُطلب عليه الدليل؛ «بخلاف تعريف الماهية» . 

الشرح: رین کل تصديق)29, أعني الات المحتمل للتصديق والتكذيب؛ 


(1) في هامش ت: القضية وتقسيمها باعتبار المحكوم عليه» وهو شروع في التصديق . 
() هذا أوان الفراغ من التصورات والشروع في التصديقات» وكل تصديق يسمى قضية» ويسمى القضايا 
في البرهاني» أي إذا جعلت جز قياس مقدمات له ولا بد فيها من حك بت فيستدضي محكوماً 
عليه ومحكوماً به فالمحكوم عليه فيها إِمَّا جزئي معيّن أو لا. 
والثاني : إِمّا أن يكون مبيّناً جزئية» أي كون الحكم على بعض أفراده» أو كلية أي كون الحكم على 
جميع أفراده» أو لا يكون مبيّنا جزئية ولا كلية صارت أربعة أقسام : 
الأول: ما موضوعها جزئي معيّن نحو: زيد إنسان» ويُسمّى شخصية. 
الثاني: ما ليس موضوعها جزئياً معيّناء وبيّن جزئيته» نحو: بعض الإنسان عالم» ويسمى جزثية 


محصورة . ' 
والثالث: ما ليس موضوعها جزئيا معيّناء وبيّن كليته» نحو: كل جوهر متحيّز» ويسمى كلية 
محصورة. 
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(قضية)» وقول0) حارفا ورا ارت 0 القضاا ٩‏ التي هي [أجزاء] ا في 


= والرابع: ما ليس موضوعها جزئياً معيّناء ولم ييّن لا جزئية ولا كلية» نحو: الإنسان في خسر 
وتسمى مهملة» والمتحقق فيها الجزئية؛ لأنها متحققة سواء كانت كلية أو جزئية» إذ الجزئية لا يعتبر 
فيها عدم الكلية» بل ألا يتعرض لها فلذلك أهملت» ولا يذكر فيها البعض؛ للاستغناء عنه. 

)١(‏ في أ: قول. (۲) في ب: ويسمى. )٤(‏ سقط في ح. 

0 القضية في اللغة - كالقضاء -: الحكم» وفي الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته» وإنما 
سمي القول المحتمل للصدق إلخ قضية لاشتماله على الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها أو 
إيقاع النسبة أو لا؛ لأن الوقوع هو الحصول في الخارج» فإن الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا 
وقوعها جزء من القضية: فالقول ‏ وهو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم العقلي 
المركب في القضية المعقولة ‏ جنس يشمل الأقوال التامة والناقصة» وقولنا: «يحتمل الصدق 
والكذب لذاته» بمولة الفصل فى امز ولس فضلا حققياً؛ لآله. يتترط فيه أن يكون مفرداً 
ور خرج به المركبات الناقصة تقييدية كانت كغلام زيد» والحيوان الناطقء أو مزجية 
ك«بعلبك»» أو لاء ولا كمجموع المتعاطفين نحو: زيد وعمرو» وخرج به أيضا المركبات الإنشائية 
من الأمرء والنهي؛ والنداء» والاستفهام والعرض» والتخصيصء والترجيء والتمني ‏ فإن كلا من 
المركبات بنوعيها لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته» وإن احتمل لمدلوله الالتزامي» «مثلا: غلام زيد) 
يلزمه خبر محتمل للصدق والكذب هو «زيد له غلام»» ونحو: «اسقني» يدل التزاما على خبر محتمل 
للصدق والكذب. وهو «الماء مطلوب» أو «أنا طالب للماء» فلا يسمى شيء مما ذكر من المركبات 
بنوعيها قضية» وشمل التعريف جميع أفراد الفعرف .ولق كان مقطوعا يصيدقه أن كدي فالاو 
كأخبار الله تعالى» وأخبار رسلهء ا صدقه بداهة كالواحد نصف الاثنين» وجميع الأخبار 
المطابقة للواقع . والثاني كأخبار مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة» والمعلوم كذبه بالبداهة نحو 
الواحد ربع الاثنين» وجميع الأخبار التي لم تطابق الواقع ؛ فإن جميع ما ذكر بالنظر لذاته ومدلوله 
المطابقي محتمل للصدق والكذب» وعدم احتماله لأحدهما إنما هو لأمر خارج عن ذاته كالمخبر أو 
العقل أو الواقع؛ لأن معنى احتمال الخبر للصدق والكذب هو أن يجوزهما العقل بالنظر إلى مفهومه 
ومدلوله المطابقي» وقطع النظر عما عداه» ولا يجزم بشيء منها. ومنشأ ذلك اشتماله على النية التامة 
التي هي حكاية عن أمر واقع؛ فإن شأن الحكاية أن توصف بالمطابقة وعدمها. بخلاف النسب 
التقييدية بلطا للحت ني اناوه سكا مي O‏ لبها العا والكذب. . 
بقيت الخبرية المشكوكة» فبعضهم أخرجها من التعريف بحجة أن القضية محتملة للصدق والكذب 
باعتبار ما فيها من الحكم» والخبرية المشكوكة لا حكم فيهاء فليست محتملة للصدق والكذب 
فليست بقضية» وعلى ذلك فإطلاق الخبر عليها إما باعتبار الصورة» أو باعتبار اشتمالها على أكثر - 


foe 


البرهان»ء أي: القياسي(١2:‏ «مقدمات»» فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس . 

«والمحكوم عليه فيها» كذا بخط المصنف» وفي نسخ الشّارحين: «والجزمٌ الأول منها»» 
أ مق القضية الحملية ‏ (إمّا جزء معين»؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ «جزئي»ء أي: شخصي› 
ويحترز به عن الكلّي» والجزئي الإضافيء أو لا. 


والثّاني : إما مين 29 جزئيته»» أي : كون الحكم فيه فيه على بعض أفراده» «أو كليته»» أي : 
كون الحكم على كل أفرادف «أو لا». أي : لا يكون مبناً ) فيه جزئيته» EY‏ «صارت» 
الأقسام «أربعة. 


(o 1 ٠ |» 3 ۰ء‎ 0 ٤ £ E: 
شخصية»؛ وهي ما ° موضوعها جزئي معيّن؛ مثل : هذا البيع' صحيح‎ 


أجزاء القضية» والصحيح أن الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب» فتكون داخلة في التعريف 
ومن أفراد القضايا. وقوله: «إن المشكوكة لا حكم فيها» إن أراد بالحكم المنفي الحكم بمعنى 
وقوع النسبة أو لا وقوعها الذي هو جزء القضية» فممنوع» وإن أراد به الحكم بمعنى الإيقاع 
والانتزاع أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة الذي هو عبارة عن التصديق أو جزء منهء 
فمسلم» ولا يضر خلوها عنه؛ لأنه ليس منشأ لاحتمال الصدق والكذب» بل المنشأ هو الحكم 
بمعنى الوقوع واللاوقوع» ولا شك في تحققه في المشكوكة بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء وإن لم 
يكن متحققاً بالنظر إلى نفس الشاك» ثم إن هذه القضية المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب 
لذاته تتقسم تقسيماً أولياً إلى قسمين: : حملية وشرطية: أما الحملية فهي ما حكم فيها بثبوت شيء 
لشيء ء أو انتفائه عنه» نحو: : «زيد قائم» و«عمرو جالس» واعمرو أبوه قائم» و«زيد عالم» يناقضه «زيد 
ليس بعالم». . وأما الشرطية فهي ما حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية 
أخرى» أو بالتنافي بين قضيتين في الصدق والكذب معاء أو في أحدهما فقطء أو بنفيه. وسميت 
شرطية لاقترانها بحرف الشرط بالفعل أو بالقوة؛ لتدخل المنفصلة نحو: إما أن يكون العدد زوجاً أو 
فرداً» فإنه في قوة: إن كان العدد زوجاً لم يكن فرداًء وإن كان فرداً لم يكن زوجا. . وإنما كان 
تقسيم القضية إلى حملية وشرطية تقسيماً أولياً؛ لأنه باعتبار ذاتي من ذاتياتها وجزء من أجزائها بل من 
أقوى أجزائها وهو الحكمء بخلاف تقسيمها إلى موجبة وسالبة؛ فإنه باعتبار صفة الحكم» وبخلاف 
تقسيمها إلى كلية وجزئية؛ فإنه باعتبار صفات الموضوع . 
)١(‏ في ب: القياس. 0) فيي ت ج: 
(۳) في ب: متعينا. )6( ل 
(5) البيع: مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص وما إذا لم 
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وجرييةه محصورة» وكليّه 


فاع o a a‏ عاو هد فاه عد قاع هاعد قاع قاف عه قاع هداع عد و .د قافا واف وه هد نام 


«وجزئية محصورة»؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معيّناً ولا مييّناً © جزئيته؛ نحو: بعض 
الإنسان عالم . 
«وكلية» محصورة ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئا ا وقد ثبت كليتها؛ نحو : کل 


جوهر متحير . 
الشاعر: ْ 
- رة 4و2 و gek ES‏ 2 03 
مأ بعد مهجتي إلا بوصلكم ولا اسلمها الا >تدايد 


فإ رفم افم وتا وَإِنْعََْثُمْ من ال نَحْتَ يَدِيْ 
ولفظ «البيع؛ في الأصل مصدر فلذا أفرد» وإن كان تحته أنواع» ثم صار اسماً لما فيه مقابلة» ثم هو 
مصدر باع» قال صاحب المختار: ««ع» الشيءَ يبيعه «ييعا» وَامَييعاً شرام وهو شاذ» وقياسه مبَّاعا 
و«باعه»» اشتراهء فهو من الأضداد. وفي الحديث: «لا يَخْطبُ الَجُلْ على خطبة أخيه وَلاً يَمْ 
على بيع أخيه» أي“ لا يشتر على كر أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع» والشيء 
ا مَبيْعٌ) و امَبِيُوعٌ؛امثل مُخيط ومخيوط: ويقال للبائع والمشتري: «بِيّعانَ) بتشديد الياء و«أباع» الشيء 
عرضه للبيع و«الابتياع» الاشتراء» ويقال: بيع إلشيء على ما لم يسم فاعله بکسر الباءء ومنهم من 
يقلب الياء واوا فيقول: «بُوع» الشيء؟. 
كرفا تاره لكا فده اعد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به بائعا فيعرف بأنه تمليك بعوض 
على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به مشترياًء فيعرف بأنه 
تملك بعوض على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه المركب من الشقين» فيعرف بأنه عقد معاوضة 
مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة» فقولنا: «عقد» جنس» وشأنه الإدخال» 
لکن إذا كان بينه وبين فصله عموم وجه فيخرج بكل منهما ما دخل في عموم الآخر؛ ولذلك قالوا: 
خرج بالعقد المعاطاة؛ وبالمعاوضة نحو الهدية» وبالمالية نحو النكاح» ويإفادة ملك العين الإجارة» 
وبغير وجه القربة القرض» والتقبيد بالتأييد؛ لتخرج الإجارة أيضاء وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير 
معيب» وهذا أولى من التعريف بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص؛ لأنه من التعريف 
بالأعم المحال على مجهول» ولو عرف أيضا بأنه عقد معاوضة محضة تقتضي' ملك عين أو منفعة 
٠‏ على الدوام لا على وجه القربة لكان وافيا بالمقصودء فخرج بالمعاوضة الهبة» وبالمحضة النكاح» 
وبملك العين الإجارة» وبغير وجه القربة القرض» والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق الممر للماء 
مثلاً؛ لأنه لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. ينظر: كشاف القناع 2157/7 وفتح 
القدير 2555/5 والاختيار ۳» ونهاية المحتاج r‏ ۲ ومغني المحتاج يفي ومواهب الجليل 
YY‏ وشرح الخرشي ٤/١‏ والمغني ٠٦٠/۳‏ . 
)١(‏ في ت: مثبتا. (؟) في ج: بين. 
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روه ركه لظ دس و ليه ر لماع ره و مهام e‏ وأو[ 
وَمهْمَلهَ ؛ كل منها موجبة» وَسَالِبَة» وَاَلمْتَحَقَقٌ في المَهْمَلةٍ - الجَرْئيّة فاهملت ٠‏ 


اومهملة)؛ وهي ما لسن موضوعها جرا مسا ولم ين فيه كليته ولا جزئيته؛ نحو ]ا : 
الإنسان فى خسر. 

«كل منها»""ء أي: من القضايا الأربعة «موجبة)» أي" : حُكم فيها بثبوت أحد 
الطرفين للأخرء «وسالبة»» أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير' ثماني قضايا. 

«والمتحمّق في الم الجر [لأنها عة سرا كانت © رة آم كلية؟: إذ 
الجزئية لا يعتبر تبر" فيها عدم الكلية ؛ من عدم التعردض لها ؟ «فأهملت» لذلك] ۷ 

ولم يذكر البعضّ فيها؛ أن كر مقع مسن مما وينبغي أن يفهم اد من محاسن 
المصّف: قوله: لمتحقّق 2 في المهملة - الجزئيةٌ؛ فإنه أشار به إلى أنا لا ندعي أن المهملة 
جزئية؛ بل [إن] 29 القدر١2‏ المتحقّق 2١١7‏ منها ذلك؛ كما قررناه» ولم يقل أحد من القوم: إنها 

ية" ولو أرادوا ذلك» لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم؛ 

بذلك ابن e‏ في «الإشارات»» وقرره الإمام اليه وغيره. 


(۱) سقط في ت. (۲) فی أ: فيهما. 

NE:‏ (4) في ت: فيصير. 

(ه) في أ: أكانت ٠‏ 

»( في أ » ب» ت ح: يعبر 

(۷) سقط في ت. 

(۸) في أء ح: المحقق . 

(9) سقط فی ت. 

)١(‏ في ح : القدرة. 

. في أ» ح» ج : المحقق‎ )١١( 

فق في ت : : جزئيته . 

(18) ال عا ن ی أبو علي» شرف الملك» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» ولد ب«بخارى» في ۳۷١‏ ه طاف البلادء وناظر العلماء 
والتيت شورته من كيد الإشارات» والطير». والإنضاك» ولسان العربةتوغيرها تزف 897 : 
فر وقينات الان :1185/1 رامن العيري ها ادات اة ۳۳١١‏ ولان المجزان 
۲ والذريعة ۰٩٩ » ٤۸/۲‏ والأعلام ۲٤۱/۲‏ . 
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فز ريز ا ا و ان تطعا 3 کے ا و رہ 2-005 5-0 
وَمُقَدَّمَاتْ الْبْرْهَانِ قَطِيّةُ؛ لتتيج قَطعِيًاء لان لازم ألْحَنّ حى وتنتهي إلى ضَرُوريَةٍ ؛ 


الشرح: «ومقدمات البرهان قطعية») 9 وحينئل (تنتج قلع (9) ۽ أن لازم الحق حی)» 
والنتيجة .لا ف المقدمات؛ حق؛ ولا بد أن «تنتهى «المقدمات» إلى ضرورية؛ وإلا لزم 
التسلسل). أو الدور؛ لأنه حينكل تكون تلك المقدّمات مكتسبة من مقدّمات أخرء وهكذا؛ 


اا 
فيتسلسل 
وما كان الدون اشا تسلسلاً؛ إلا أنه في الأمور المُتَناهية - استغنى المصنّف بذكر 
الله لفكي د 


0( و مات اران ي وحيائل ينتج قطعيًا؛ لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقة» ولازم الحق حق 
فا ر و ر 
وأا الأمارات أي ما هي ظنيةٌ فيستلزم النتيجة استلزاما ظنياً أو اعتقادياًء ولا يستلزم ذلك وجوباًء ولا 
دائماً بل في وقت ماء وذلك إذا لم يمنع مانع» وإنما لم يجب إذ ليس بين الظنّ والاعتقاد وبين أمر 
ربط عقلي» بحيث يمتنع تخلفه عنه لزوالهما مع بقاء ES‏ يكرد ا الممارصى رتور 
خلاف الظنّ بحس أو دليل. 

()6 في حاشية ج قوله: : «لتنتج قطعيا»» أي: أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة؛ لأنه إذا كان 
الملزوم حقا كان اللازم حقا وقد شرح الشارح كذلك وليس المراد أن حقية المقدمات لازم لحقية 
النتيجة» فإنه باطل؛ لأن الكاذب قد يستلزم الصادق كقولنا: لو كان الإنسان ھا كان متيو انا 

0( في ب : لازمة» وفي ت: لازمة لمقدمات. 

) في أء ب» ج: فتسلسل» وفي ح: تسلسل . 

() التسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة» مؤثرة وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى 
مؤثرة فيهاء وهلم جرا إلى غير النهاية. وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان التسلسل بعضها 
لم يسلم من القدح؛ وبعضها سلم من القدح لهذا نقتصر على الأخير. 
أولها: برهان التطبيق» وحاصله أن نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة 
ومما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة» > فيحصل جملتان غير متناهيتين» إحداهما زائدة على 
الأخرى بقدر متناه» مثلاً نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزلء وهذه تسمى «الانية» ثم 
نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له في الأزل وهذه 
تسمى «الطوفانية» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول فرد من السلسلة الآنيق» ٠‏ 
ونستمر في باقي الأفراد» وهكذا إلى الأزل» فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين: إما أن 
يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محال» فما أدى إليه - وهو - 


٤ 


0 ا أو أغيقارية؛ إن 0 مَانِعٌ؛ إِذْ َيس ببْنَ لظن وَالاعْتَقَادِ 


الشرح: «وأما الأمارات. فظنية)» 9 نتائجها('" ظنية» «أو اعتقادية)» لا مطلقاًء بل «إن 
¥ 
لم يمنع مانع» عن حصول الظنء أو الاعتقاد؛ «إذ ليس بين الظّنْء والاعتقاد» وبين أمرٍ - ربط 


التسلسل ‏ محال وإن تفاوتا وانتهت الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر متناه؛ لأنه من الآن إلى الطوفان 
والمتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي فلا يتسلسل» وذلك لأن الناقصة لما انقطعت كانت متناهية 
والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول الأخير إلى الطوفان وهو متناه فيلزم 
التناهي لا محالة» وإلى هنا انتهى ذلك الدليل» وملخصه أنه عند تطبيق إحدى السلسلتين على 
الأخرى إن فرض التساوي كان محالاء فما أدى إليه ‏ وهو التسلسل ‏ محال وإن فرض التفاوت 
كانت إحداهما زائدة بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه بالضرورة» ثم هذا الفرض صفة 
وحالة من حالات السلسلةء فلو كانت جائزة كانت كل صفاتها جائزة» وهذه الحالة أخص صفاتها 
فلذا ذكرت؛ لأنها في الحقيقة متتزعة منها فلا تسلسل أضلاً؛ لأن كلاً من السلسلتين قد انتهى. وقد 
أوردوا على هذا الدليل نقضين: الأول على فرض المساواة والثاني على فرض التفاوت وحاصل 
الأول لا نسلم إمكان المساواة حتى نفرض؛ لأن المتبادر من لفظ المساواة تماثل كل من السلسلتين 
في الكم؛ بمعنى أن عدد أفراد إحدى السلسلتين يكون مساوياً لعدد أفراد الأخرى وهذا لا يتأتى هنا؛ 
لأن الموضوع أن السلسلة غير متناهية والحكم بالتمائل في الكم فرع انحصار الأفراد» فلا يصح 
فرض التساوي. ويجاب عن ذلك بأن التماثل لا يتوقف على الانحصار؛ لأن معناه كون كل من 
السلسلتين اشتملت على ما اشتملت عليه الأخرى» وهذا المعنى تحقق مع عدم التناهي» وحاصل 
الثاني: سلمنا أن هناك تفاوتاً بين السلسلتين لكن لا نسلم التناهي؛ بدليل أنا إذا فرضنا جملتين من 
الأعداد إحداهما تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية ‏ والثانية تكونت من تضعيف الاثنين 
مرات غير متناهية» ثم نطبّق إحداهما على الأخرى فنجعل الواحد من الأولى بإزاء الاثنين من الثانية ؛ 
فتكون إحداهما أزيد من الآخرى» ولا يلزم من ذلك التناهي» وكما يقال هذا في الأعداد يقال في 
مقدورات الله تعالى ومعلوماته؛ فإن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات؛ لأن القدرة خاصة 
بالممكنات» والعلم يشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات ومع هذا التفاوت فلا تناهي؛ لأن 
مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهى. ويجاب عن ذلك بأن النقض بالأعداد لا يرد؛ لأن التطبيق 
المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة كالأعراض» وأما الأعداد فهي من 
قبيل الأمور الوهمية المحضة؛ فلا يصح التقض بها. وأما النقض بمعلومات الله ومقدوراته فلا يرد 
أيضاً؛ لأن معنى عدم تناهي المقدورات عدم وقوفها عند حدء فما من مقدور إلا ويتصور وراءه 
مقدور آخرء وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاء وكذلك المعلومات الوجودية متناهية» 
وأما العددية فهي بمعزل عن الدليل. 
)١(‏ في أ ح: بنتائجهاء وفي ج: فتتائجها. 


وَوَجْهُ آلدَّلالَةِ في الْمُمَدْمَيْنِ : أنَّ أ لَصُغْرَى خصوص› والكيق SNR‏ 2 


عقلي»؛ أي: علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها؛ بحيث يمنع" تخلفه عنه؛ 
«#لزوالهما مع قيام موجبهما»؛ كما قد يكون عند قيام المعارض» وظهور خلاف إِلظَّنّ بطريق من 
الطرق . 

الشرح: #ووجه الدلالة في المقدّمتين»؛ وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة؛ «أن 
الصُغرى» - باعتبار موضوعها - «خصوص» والكبرى» ‏ باعتبار موضوعها ‏ «عموم٠؛‏ وذلك 
لأن الحكم في الكبرى» على جميع ما مَنَقّ عليه الأوسط؛ فيتناول الأصغر وغيره» وفي الصغرئ 
مخصوصٌ بالأصغر فقط . 


)١(‏ في ج: تمنع. (0) في ب: عنها. 

(۴) في حاشية ج: وقوله: «وجه الدلالة... إلخ» قال السعد: إذا جعلنا العالم دليلاً على وجود 
الصانع » فكونه بحيث يلزم من العلم به العلم بوجود الصانع دلالته» وثبوت الصانع مدلوله» 
والحدوث الذي لأجله يستلزم العالم وجود الصانع هو وجه دلالته» فذكر هنا ما لأجله يستلزم 
البرهان النتيجة» وهو ظاهرء لكنه مختص بالشكل الأول؛ لأنه مرجع الإشكال» فوجه الدلالة فيه هو 
وجه الدلالة في الكل . 

)4( في ج : وهو. 

(0) قلت: واندراج الخصوص في العموم واجب» فيندرج الصغرى في موضوع الكبرى» فيثبت له ما 
ثبت له» وهو محمول الكبرى 'نفياً وإثباتاء فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة» 
وذلك نحو: العالم مؤلف» وكل مؤلف حادثء فإن العالم أخصيُ في المؤلف» فلذلك تقول: 
«العالم مؤلف» حكم خاص بالعالم» و«كل مؤلف حادث» حكم عام للعالم ولغيره» فيلتقي العالم 
والحادث» واعلم أنهما إذا تساويا فالحكم كذلك» لكن طبيعة المحمول بما هو محمول أعمّ 
فلذلك لم يتعرّض له. 

() في حاشية ج: قوله: والكبرى. . . إلخ. اعلم أنه قد يكون موضوع الصغرى مساوياً لموضوع 
الكبرى كما في قولنا: الحيوان ماش وکل ماش منتقل من مكان إلى مكان؛ أو كل ماش حيوان وکل 
یوان مل من مكان إلى مكان» فد کون بعلن أن مفهومه المحمول أعم من الموضوع في 
صورة المساواة أيضا؛ لآن المراد به عام الأفراد» فالحيوان أعم من كل فرد من أفراد الماشي» 
وبالعكس . 
وقال السيد: إذا تساوى موضوع الصغرى والكبرى» قالحكم كما ذكر من التقاء موضوع الصغرى 
ومحمول الكبرى» لكن موضوع الكبرى هو محمول الصغرى» وطبيعة المحمول بما هو محمول 
أعم من الموضوع كما صرح به في المواقف» فبذلك الاعتبار يكون موضوع الكبرى أعم من موضوع 
الصغرى؛ فيندرج المساوي في العموم. 


وو سي 


عمو 


ى ا س ر 5 8 رمو 
؛ يجب الَانْدِرَاجُ ؛ فيلتقي مَوْضوعٌ ألصّغْرَى وَمَحْمُولَ الكبرى . 


وإذا كانت الصغرئ خصوصاًء والكبرى عموماًء «فيجب الاندراج»؛ إذ الخصوص مندرجٌ 


5 


في العموم؛ «فيلتقي 2١7‏ موضوع الصغرى» ومحمول الكبرى»؛ نفيا وإثباتا؛ وهو النتيجة؛ نحو: 
الوضوء "° عبادةء وكل عبادة بككة ؛ إن الوضوء أخصن من العبادة + فلذلك نقول: 


(۱ 


(۲) 


6 


4 


في حاشية ج: قوله: «فيلتقي. . .2 إلخ عبارة العضد: فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى 
هو النتيجة . 

والؤّضوء بضم الواو: الفعل» وبفتحها: الماء المتوضأ به» هذا هو المشهور» وحكي الفتح في 
الفعل» والضم في الماءء وهو في اللغة: عبارة عن النظافة والحسن» وفي الشرع : عبارة عن الأفعال 
المعروفة. ینظر : لسان العرب 2/5 206 وتهذيب اللغة 44/1 وترئيب القاموس 
المحيط 1۲۲/٤‏ . 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه : الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. 

وعرقة الشافعية بان اعمال الماء فى أعضاء مخصوصة فسا ة. 

وعرفه المالكية بأنه : إزالة النجس» أو هو رفع مانع الصلاة. 

وعرفه الحنابلة بأنه : استعمال الماء الطهور فى الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنّة . 

ينظر: الاختيار ٠۷/١‏ ومغني المحتاج ١//ا4»‏ والخرشي ٠٠٠/١‏ والمبدع .١١7/١‏ 

لغةً: القصدُ والعزم» وشرعاً: القصدُ إلى الفعل» وفي عين العلم «هي الإرادة الباعثة للأعمال من 
المعرفة» وفي التلويح «هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل» قال ابن رجب: «النية تقع 
بمعنيين: أحدهما: تمييز العبادات شاع بعض» كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر والثاني: 
تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده». وفي نور الإيضاح: «حقيقتها عقد القلب على العمل». 
والفرق بين الإرادة والنية أن المعتبر في الإرادة هو إصدار المرادء ولا يعتبر فيها غرض المريد؛ فإنها 
تستعمل بدون ذكر الغرض أيضا بخلاف النية؛ فإنها يعتبر فيها غرض» ولا يكاد يتركب معها ذكر 
الغرض؛ ويقال: نويت لكذاء ولهذا لا يقال: «نوى الله» ويقال :«أراد الله سبحانه» وفي «الأشباه» : 
«إن للنية شروطا الأول : الإسلام؛ لذا لم تصح من كافر» والثاني : التمييدٌ ؛ فلا تصح عبادة صبي غير 
مميّرء والثالث: العلم بالمنوي» والرابع : ألا يأتي بالمنافي بين النية والمنوي». 

والعبادة وهى فى اللغة: الطاعة من الخضوع› وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف» قال المهائمي: العبادة تذلل لغير عن اختيار لغاية تعظيمه» فخرج التسخير والسخر والقيام 
والانحناء لنوع تعظيم . 


وقد ُخْذَفُ إخدى المقدمتين ليلم بها 

«الوضوء عبادة»: حكم يولي خاصٌ بالوضوء» و«كل عبادة بي : حكم عام للوضوء وغيره؛ 
فينتفى 217 الوضوء وغيره. 

الشرح: «وقد تحذف27 إحدى المقدمتين؛ للعلم بها(" ؛ فالكبرى مثل: الوضوء لا 

يصح بدون الَيّة؛ لأنه عبادة؛ والصغرى مثل: الوضوء يحتاج إلى النيّة؟ لأن كل عبادة تحتام ©) 

إليها؛ ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام - وقد آذّن زِيَادُ بْنُ الحَارثِ الصّدَائي 2 للفجرء وأراد 


)۱( في ت: : فيلتقي . (۲( في باءات: يحذف. 

(۳) وقد تحدت إلى a‏ للبرهان للعلم بها فالكبرى مثل : هذا يُحدٌ لأنه زان» والصغرى مثل : 
هذا يحدٌ؛ لأن كل زان يُحَدَّ ومنه قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا# . 
EMS‏ الضروريات» وهي أنواع: 
الأول: المشاهدات الباطنة» وتسمّى الوجدانيات» وهي ما لا تفتقر إلى عقل» كجوع الإنسان 
وعطشه» ولذته وألمه؛ فإن البهائم تدرك . 
الثانى : الأوليات» OES‏ الطرفين» والالتفات إلى 
اه كيلم الانبلان اجر ران لقن هى اها فد فو ر اة 
الثالث: المحسوسات» وهي ما يحصل بالحس الظاهرء أعني المشاعر الخمس» كالعلم بأن النار 
حارة والشمس مضيئة . 
الرابع : التجريبات» وهو ما يحصل بالعادة» أعني بتكرر الترتيب من غير علاقة عقلية» وقد يخص 
كعلم الطب بإسهال المسهلات» وقد تعم كعلم العامة بأن الخمر مسكر. 
الخامس: المتواترات» وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواتراء كالعلم بوجود مكة وبغداد لمن لا 
يراهما. 
وأمًا المقدمات الظنية فأنواع : 
الحدسيات» كما شاهدنا نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس» فنظن بأنه مستفاد منهاء 
والمشهورات» كحسن الصدق والعدلء وقبح الكذب والظلم» وكالتجريبات الناقصة والمحسوسات 
الناقصة» والوهميات ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الأوليات مثل: كل موجود 
متحيّر» والمسلمات ما يسلمه الناظر من غيره. 

2 في ت: يحتاج . 

۰)٥(‏ زياد بن الحارث الصّدَائىي. صحابى له حديث» وعنه زياد بن ربيعة فقط. ينظر: تهذيب التهذيب 
۳ والإصابة ؟/ ۸۲ء والاستيعاب ؟/ ١٠۳٠ء‏ وأسماء الصحابة الرواة ت ۳۳۹ ٠٦‏ 
وأسد الغابة 2579/7 وتقريب التهذيب 2577/١‏ وتجريد أسماء الصحابة »194/١‏ والثقات 
16/۳ 


وَأَلصُرُورِيَاتُ : 

ما : أَْمْسَاهَدَاتُ الْبَايلتة؛ وهی ما لا يد إلى َفْل ؛ كاج وَالألم. 

رينها: اويا وهي : ما يَحْصلُ جرد العثل ؛ ولوك بؤجووك؛ وأ اقِضَينٍ 
يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا . 

زا الو سات وهي : ما تَحْصّل بِالْحِسٌ . 

وَمِنًْا: اليج بيَاتُ؛ وهي : ما تَحْصُلْ بالَْادة؛ سمال الْمُسْهلء وَالإسْكَارٍ. 


ا ل ف و 


لد أن يقيم : ١يْقِيم‏ أَخُو صَذَاء ؛ ن دن فهو يقيم). 

الشرح: «والضروريات» 27 كثيرة» فنذكر الأشهر منها؛ لأنا قد قلنا: إن المقدمات تنتهي 
إليهاء [فنقول] 29 : «منها: المُشّاهدات الباطنة»؛ وتسمى الوِجْدَائيّات؛ «وهي: ما لا تفتقر““ 
إلى عَقَل ؛ كالجوع والألم»؛ تدركه ” البهائم 

«ومنها: الأرَئَات؛ٍ وهي: ما يحصل 27 بمجرد العقَل»» و لا عون الطرفينء 
والالتفات إلى النسبة؛ «كعلمك بوجودك؛ وأن النقيضين يصدق أحدهما»؛ فلا يصدقان معأ ولا 
يكذبان . 


«ومنها: المَحْمُوسَاتٌ؛ وهى: ما يحصل بالحسلً» الظاهرء أي : المَشاعر الخمس؛ كالعلم 
بأن الشمس مضيئة» والنّار حارة. 


«ومنها: التَّجْرِييئّات "؛ وهي : ما يَحْصّلّ بالعادة»» أعني تكرر الرتب20 من غير علاقة 


)00( بلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكرء له كنى؛ » شهد بدراً والمشاهد كلهاء وسكن دمشق. له أربعة 
وأربعون حديئاً» اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحديث. قال أنس: بلال 
سايق الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء وكان بلال ممن عذب في الله تعالى . مات 
سنة عشرين» عن بضع وستين سنة. ينظر: الخلاصة 215٠/١‏ وتاريخ خليفة 2١59 ٠۹٩۹‏ والعبر 
0١‏ » وتهذيب التهذيب 2507/١‏ وشذرات الذهب ۰۳۱/۱ وسير أعلام النبلاء ۱/ ۳٤۷‏ . 

0( في هامش ت: أقسام الضروريات . (۳) سقط في ت. 

)٤(‏ في ت: يفتقر. )٥(‏ في أء ج: يدركهء وفي ح: لم يدركه. 

() في أء ج» ح: عصل . 

(۷) في ب: التجريبات» وفي ت: الجزئيات . 

(4) في ت: الترتيب» وفي ج: الترتب. 


[عقلية]"“؛ وهو: إما خاص أو عام؛ «كإسهال المسهل»؛ يختص بعلمه الطبيب» «والإسْكار) 
ا 

1 «ومتها: المتوًا ترات ؛ ؟ وهي : ما يحصل بالإحبار تواتراً؛ ک یداد وامكة)»؛ لمن لم 
ا 


الشرح: «وصورة البرهان”"“”"؛ وهو: القول المؤلّف من قضايا متى سلّمت؛ لزم عنه 
لذاته - قول آخر - ضربان : أحدهما: «اقتراني»ء «و» الثاني : «استثنائي» : 

«فالاقتراني: ما لا پذکر اللأزم» عنهء «ولا نقيضه؛ [فيه بالفعل ]° والاستثتائي نقيضه؛ 
فالأول» قسمان: 

أحدهما: ما كان بشرط وتقسيم» ويسمى. الاقترانيات الشرطية؛ وأهمله صاحب الكتاب؛ 
لقلة جدواه. 


)١(‏ سقط في ت. 

(۳) في حاشية ج: قوله: وصورة البرهان» أي: ماله باضه الركات موري .. إلخ. 

(۳). وأمّا صورته فضربان: اقتراني واستثنائي؛ لأنه إِمّا ألا يكون اللازم منه ولا نقيضه مذكوراً فيه بالفعل» 
أو يكون الأول الاقتراني» والثاني الاستثنائي» وسنذكر مثالهماء فالاقتراني بغير شرط» ولا تقسيم» 
أي يقتصر على هذا القسيم» ويسمى الاقترانيات الحمليات» ولا يتعرض للقسم الآخرء وهو ما فيه 
تقسيم أو شرطء وتسمى الاقترانيات الشرطية؛ لقلة جدواها وكثرة شعبها وبُعْد أكثرها عن الطبع» > ثم 
المعردات. في مقدمتيه يسميها المنطقيون موضوعاً ومحمولاًء والمتكلمون ذاتاً وصفةء والفقهاء 
ما عليه وي والنحويون مسنداً إليه ومسنداء وأجزاء المقدمات يسمّى حدوداً» ولا بد من حَدٌ 
متكرر باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب» ويسمى الأوسط. وآمًا الآخران وهما طرفا المطلوب 
فيسمى موضوعه الأصغر ومحموله الأكبرء والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى» والتي فيها الأكبر 
الكبرى. مثاله: كل وضوء عبادة » وکل عبادة قربة» ينتج : كل وضره قربة» فالعبادة الاأوسط› 
والوضوء الأصغرء وکل وضوء عبادة» الصغرى «والقربة» الأكبر و«كل عبادة قربة» الكبرئ. 

)4( سقط في أء ب» ت» ح. 
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الأول بير شَرْطٍ وَل تقسیم؛ وَيسَمّى «الْمْييَدَاًا فيه مو وا والب 00 
وهی الحُدُودء ا لكر وشرقة E SG‏ 


وَلَمَا كان اليل كذ قوم عَلَى إنطَال القيض» وَالمَطلوب نقيضة وقد يقوم 
قل اة امم ت عد - أَختيح ا تَعْرِيفِهِمَا ؛ فألتَقِيضَانٍ كَل "حي لي لفو O E E‏ 2 


والثاني: ما كان «بغير شرط ولا تقسيم»؛ وهو الاقتراني الحملي»؛ «ويسمى المبتداً فيه)» 
وهو المحكوم عليه «موضوعاً والخبر»» أي : المحكوم به - «(محمولاً». 

و بالموضوع والمحمول؛ اصطلاحٌ للمنطقيين» وبالمبتدأ") والخبر؛ للنّحَاةَ 
وبالمحكوم NE NEOUS ASG a e‏ 


e 


«(وهي) أي : أجزاء ۳ المقدمات as‏ «الحدود» فالوسط: الحد المتكدر (0) 3 
موضوعه الأصغرء ومحموله الأكبرء وذات الأصغر؛ء أي: المقدمة التي فيها الأصغر: 
«الصغرى» وذات الأكبر الكبرى» . 

مثاله : العالم متغيّر» وکل متغير حادثٌ؛ ينتج : العالم حادث؛ فالمتغير الأوسط» والعالم 
الأصغر» و«العالّم حادث الصغرى» و«حادث» الأكبر» واكل متغير حادث» الكبرى . 

الشرح: «ولما كان الدّليل قد يقوم على إبطال التّقيضء والمطلوبُ نقيضه»؛ ولك الدليل 

يتأت قيامه صدق المطلوب ابتداء» ويلزم من إبطال نقيضه صدقه» «وقد ية 
: 5 م من ! يعوم 
الشيء» E‏ عکسه»؛ فيلزم صدقه ‏ «احتيج إلى تعريفهما». أي : تعريف النقيض » 


0( في اخ : ويسعيها. )۲( في اء ب» ج» ح: المبتداً. 


(5) في حاشية ج: قوله: «فالوسط الحد المتكرر ولا بد منه؛ لأن النسبة بين محمول وموضوع إذا كانت 
مجهولة لا بد في تعريفها من أمر ينتسب إلى كل منهما فيتكرر كذلك أ.ه سيد. 

(5) في ج: متغير. 

حفن حاشية ج وله :وف فوم على اللي والمطلوب عكسه» أي: يقوم على تحقق أمر هو ملزوم 
لدی المطلرت کرت شكنا له فيلزم صدقه قطعاً كما في رد الإشكال إلى الأول بحيث يحتاج إلى 
عكس النتيجة. 


۳1۱ 


0 ور ر 
عن ذا صَدَقَتْ إِحْدَاهمَاء کذبت ٠‏ الأخرى» وب ل ؛ فن كَانَتْ 9 شخصيّة فشرطهًا 


ألا يَكونَ هما أَخْتَادَفٌ في لْمَعْنَى إلا انى وَالإنبات ؛ 0 كدت ي وَاَلإِضَافقَ 


والعكضش؟ د" : كل قضيتين» إذا صدقت إحداهماء كذبت الأخرىء وبالغكس»؛ إذا 
كذيت» صدقت 77 ؛ «فإن كانت» القضية «(شخصية» فشرطها ألا يكون بينهما»» أي : بينهاء وبين 
نقيضها :«[اختلاف]”” في المعنى»؟ تغایر» إلا النفي والإثبات»» أي: تبديل كل من النفي 


الع 


)١(‏ أقول: النقيضان كل قضيتين يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى» ويلزم العكسء وهو أن 
يلزم من كذب أيهما فرضت صدق الأخرى» ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعاً لورود: 
هذا ا هذا لمن ناطق ؛ لأن كذب كلّ منهما لا يلزم من صدق الاخر» بل من صدقه واستازامه 
فصن الاخر عا والضابط في التناقض أن القضية إذا كانت شخصية» فيجب ألا يكون بينها وبين 
نقيضها تغاير إلا بتبديل كل من النفي والإثبات بالآخرء فيلزم أن يتحد الموضوع والمحمول إلا 
باللفظ فقطء بل بالذات وبالاعتبار» ويلزم من ذلك ست وحدات لولاها لم يتحد كذلك؛ لاختلاف 
الاعتبار الأول اتحاد الإضافة مثل: «زيد أب» «زيد ليس بأب» ولو أردت في أحدهما ل«بكر» وفي 
اا ل«عمرو» لم يتنافيا. 
الثاني : الاتحاد في الجزء والكل مثل : الزنجي أسودء الزنجي ليس بأسود. 
ولو أردت في أحدهما جزءه وفي الآخر كله لم يتنافيا. 
الثالث: في القوة والفعل مثل: الخمر في الدن مسكرء الخمر في الدن ليس بمسكر. 
الرابع : الزمان: الشمس حارة» الشمس ليست بحارة. 
الخامس : المكان: زيد جالس» زيد ليس بجالس. 
السادس: الشرط: الكاتب متحرك الأصابع» الكاتب ليس بمتحرك الأصابع» هذا إذا كانت القضية 
شخصية» وإن لم تكن شخصية لزم مع ما دو اختلاف الموضوع بالكلية e‏ وَإلاّ لكانتا 
كلصن أو رشن والكلنات يجوز کد یمام مثل كل انان كاني» كل ھان لين كانتت 
وإنما كذيتا؛ لأن الحكم بعرضي خاص N GARNER EEE‏ 
يصدق سلبه عن کله» ولاختصاصه به ولانتفائه عن نوع اخر منه لا يصدق إثباته لكله؛ والجزئيتان 
وز قينا مداع دقل خی اا کا هان لشن کا وها و لان 
الحكم في الجزئي على غير معيّن في ججزئيات الموضوع» وأنه يوجد في ضمن كل جزئي» فيصدق 
الإيجاب في ضمن جزئي» والسلبٌ في ضمن آخرء ولو كان القصد إلى بعض معيّن بأن تقول : 
بعض الإنسان كاتب» وذلك البعض ليس بكاتب» أو تنوي ذلك لم يمكن صدقهماء وإذا ثبت ذلك 
تعيّن أن نقيض الكلية المثبتة» الجزئية السالبة» ونقيض الجزئية المثبتة» السالبة الكلية» وهو أوضح. 
ينظر: شرح المقدمة.!.ه. 

0) في ت: إذا صدقت كذبت واكم 9050) سقظ في أ تءاجء ح. 
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والإثبات بالآخرء «فيتحد الجزآن»: الموضوع الل باللنظ هط بالات 
والإضافة»؛ مثل: , ويذاأت0) ان ناك ولو ردت فی احدههاة کر اوی الآختر: 
لِعَمْرِو لم يتنافياء «والجزء ول كل ف مثل : الزنجي أسود» الزنجي ليس بأسود» ولو زوت( في 
أحدهما لجؤملا وفي الاخ «كّهى لم يتذافياء» «والقوة والفعل)؛ مثل : لسم ١‏ فی اَن 


00( في ت : : زيدان. )( يت 8 : أردت. 

إفرة الخمر: 6 مصدر: خمَرَ الشيء يخمرم» إذا غطاه وستره» سمي الخمار خماراً؛ 
لأنه يغطي رأ س المرأة والخمّر: ما واراك من شجر وغيره من وهدة وأكمة» والخامر: هو الذي 
شهادتهء 00 حَمَدتَ ا غطيته» 0 ل عامر) . أي : 
ومعنى ل رلا ياي ا لا ا 18 1 مسارقة» ولكن ظاهراً 3 وجيوش » 
والعقبان: جمع عقاب: وهي الرايات. 
ويقال لما حامر العقل من داء وسّكرء فخلطه فخا غر خم ونه فول ك رة [الطويل] 

هيا را م دَاءِ مُخَامِرٍ 

ويطلق على الشراب المخصوص لوجوه: قال از واتار فت الح حرا لأنها 
تخامر . العقل . أي : تخالطه ومنه قولهم : E‏ أي : خالطه وأنشد لكثير عزة: «هنيئاً مريئاً 


غير داع مخامر) أي : مخالطء وقيل : لأنها : تخمر العقل» أي : تستره. ومنه الحديث : «حَمَروا 
يكنا ومله خمار المرأة؛ لأنه يستر رأسهاء وهذا أخصّ من الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة 
التغطية . 


وقيل: سميت خمراً لأنها تغطّى حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فلفل» قلت لأنس: الخَمْرُ مِنّ 
العنب أو من غيرها؟ قال: «ما خمَرْت مِنْ ذلك فهر الحَمْدُ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
وقيل: لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال: خمرت العجين» فتخمر» أي: تركته حتى أدرك» ومنه: 
خمرت الرأي» أي: تركته حتى ظهر وتحرر. . 

وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر في الال مصدراء وأريد بها اسم الفاعل» كما في ا 
أو اسم المفعول» كما في لاخر ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لأن في الخمر هذه 
الصفات العديدة» وهي المخالطة والتغطية» والترك إلى الإدراك. 

ولذا قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها خمرت وتركت حتى أدركت 
وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. ش 

الله الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناهء يقال: الخمر حَرّمها الله. وأثبت أبو حاتم- 
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ETO N REE‏ واي فق CARTE RE E‏ “ارا ور ايف “يوك O‏ .مقي عا ١ه‏ لوول ی هوا للق ا ی اسه يك اوور روذج 


السجستاني» وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى» فيقال: الخمر حرّمه الله. وقال الأصمعي : 
الخمر أنثى» وأنكر التذكيرء ويجوز دخول الهاء عليهاء فيقال لها: الخمرة. أثبته فيها جماعة من 
أئمة اللغة» منهم الجوهري . 
وقال ابن مالك في «المثلث»: الخمرة هي الخمر. ويقال للقطعة منها: خمرة» كما يقال: كنا في 
لحمة ونبيذة وعسلة» أي: في قطعة من كل شيء منها. ويجمع الخمر على الخمور مثل: تمر 
وتمور. 
للخمر أسماء كثير كثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز أسماقها السعين :اسما وذكر أبن المعدز اة 
وعشرين انما وذكر ابن دحية مائة وتسعين اسما ومن ن أشهرها: العقار» الشموسء. الخندريس» 
الحميّاء الصهباءء المدام» الشمول» وغير ذلك. 
أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب حقيقي» واختلفوا 
في إطلاقه على الأنبذة المسكرة» فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب 
مسكر حقيقي» سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل والأعناب» آم من غيرهماء وسواء أكان نيكاً أم 
مطبوخا. 
وممّن صرح بذلك من أئمة اللغة: الجوهري وأبو حنيفة الستوري وأبو نصر القشيري» والمجد 
صاحب «القاموس». ونص عبارة القاموس: «الخمث: ما أسكرٌ من عصير العنّب» أو عام كالخمرّة» 
وقد يذكرء والعموم أصحّ؛ لأنها حرمت» وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا البسر 
والتمر. 
والفعل ك«نصر وضرب»» وفي «تاج العروس» عند قول صاحب «القاموس»: «والعموم أصمّ» على 
ما هو عند الجمهور؛ لأن الخمر حرمت» وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب» بل 
وما كان شرابهم إلا من البسر والتمر والبلح والرطب» كما في الأحاديث الصّحيحة التي أخرجها 
البخاري وغيره» اديت ابن عمر: «حرّمت الخمر وما بالمدينة منها شي وحديث أنس: «وما 
شرابهم يومئذٍ إل الفضيخ : البسرٌ والثّمرُ أي: ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه 
الأشياء لا في خمر العنب خاصة. 
وقال أبو البقاء في «الكليات»: كل وات قلط مدن “نو لكان یی قينا یو غا كان اد 
نيعا فور وفي «نيل الأرب في مثلثات العرب» : [الرجز] 

كر درا لكر CT‏ هة الاختمَ ار ندعل حَمْرَه 
ومما يفيد العموم من كلام العرب» قول عبيد بن الأبرص في مثل له : : [المتقارب] 
ى الخشر بالمرل تكنى الط كانتت ل اة 
اة م وقال الحكمي : [الوافر] 
ل خر وَلئِسَت حفر كَرْمٍ ركن يِن تاج الْبساسِقَات 9 


۳1٤ 


Sau Oa E Ta OOOH EMRE هذ يهل للها‎ TO Fe eC مول هايو وز‎ Ua n تامور أو و اله هو كيه‎ o e a ae وا‎ 


0 كرام في السَّمَاءِنَمِنَ طُولاً وقات ةارما أييي الاق 
ومما يفيد العموم أيضاً الاشتقاق» فإن أهل اللغة قالوا: إن أصل معنى لفظ الخمر: الستر والتغطية. 
95-5 الخمار خماراً؛ لأنه يغطي رأس المرأة» والخامر هو الذي يكتم شهادته» والخمّر: ما واراك 
من شجر وغيره» قال ابن الأنباري: سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل إلى آخر ما تقدم عنه 
وإذا اشتق من اللفظ بأي معنى من معانيه» فهو موجود في النبيذء لوجوده في الخمرء فوجب أن 
يشترك معه في الاسم د اشتقاقاًممن اسم الخمرء 
سواء أكان سكره من نبيذ أم من خمر من غير فرق» ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة» فقيل له 
في نشوة النبيذ: منبوذ» كما قبل له فى نشوة الخمر: مخمورء فهذه الاشتقاقات وحدها من أقوى 
ا عن ار 6اه شرا ةبك ر ی سي 
باسم المصدرء كالرشد والرشد مبالغة؛ لأنها تسكر العقل» أي: تحجز نوره من الوصول إلى 
الأعضاء . توا و عسو سكو الشرات نز بات ا وسكر النهر سدّه من باب نصر». 
لا يقال: هذا من إثبات اللغة بالقياس» وهو غير جائز؛ لأنا نقول: ليس هذا من إثبات اللغة 
بالقياس» وإنما هو من تعيين المسمّى بواسطة الاشتقاق» ولهذا نظير» فقد قال الحنفية: إن مسمى 
التكاح هو الوطءء وأثبتوه بالاشتقاق. 
وذهب فريق آخر من أصل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب 
حقيقي» وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي . 
قال في «لسان العرب»: «الخمر ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل» والتخمير التغطية» 
يقال: خمر وجهه» وخمر إناءك» والمخامرة: المخالطة. وقال الدينوري: قد تكون الخمر من 
ارت فجمل الكمر من البرك تقال اى مه واه تناد الان حه الخمن إنما هي 
العنب دون ساتر الأشياء» وفي المغرب: الخمر: هي النيء من ماء العنب» إذا غلي» واشتد وقذف 


بالزيد» . 
ومما يفيد الخصوص من كلام العرب قول أبي الأسود الدؤلي: [الطويل] 
دع الخق E EEE 526 ED‏ بِمَكَانِهَا 


Ê 


نلم كه أو يكنْهَافَإِنَهُ ارا اا اا 

أخبر أبو الأسود: أن النبيذ أخّ للخمرء وأخو الشيء غيره» وهو من فصحاء العرب المحتجّ بقوله في 
اللغة. ها هي ذي النقول عن أهل اللغة» ويظهر منها: أن الأرجح في مسمّى الخمر العموم لغة» كما 
صرّح بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعمومٌ أصحّ»» وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول 
صاحب «العين»: «الخمر: عصير العنب إذا أسكر»» ولعل سبب ذلك أن خمر العنب كانت كثيرة في 
زمن تدوين اللغة» فظن بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها فقط حقيقة ؛ لكثرتها وشهرتها وجودتها. 

وقد يستأنس لهذا بنقل الصحيحين والمسانيد والسنن بيان معنى الخمر عن الرسول بي وأصحابه» 
وهم من أهل اللسان. 5 
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5 ا : 7 و 2 000 م a‏ 
وَأَلرَّمَانٍ رَالْمَکَان واش ط؛ و E‏ تلف الموؤضو : لانه إِنِ اتحدلء جاز أن 
ر 2 ا 2 2 و ا مه 1 ج کا ٢‏ ت 
يَكْذْبَا فى الكليّة؛ مل : كَل إِنْسَانٍ کاټت؛ لان الحكم بعَرَضِيع حاص بتوْع» وَأَنْ يَصْدْقًا في 
لاه 0 مين 


مسک ر لیس بمسكر. 

«والزمان»؛ مثل : الشمس حارّة» والشمس ليست بحارة. 

3و المكان افيد الس ويد لمن ال 

«والشرط» الكاتب متحرك الأصابع؛ الكاتب ليس متحرك: الأصابع. هذا إذا كانت القضية 

«وإلا»» أي: وإن لم تكن شخصيةء «لزم»» [مع ما ذكرنا]9؟ ‏ «اختلاف الموضوع» 
بالكليةء والجزئية؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات. 

والقراذ! آنه لد ا و فون الأعرئ هة ايى ا ان ها 
«لأنه [إن] 20 اتحد» الموضوع فيهما"' بالكمٌ «جاز أن يكذبا في الكلية؛ مثل: كل إنسانٍ كاتبٌ» 
بالفعل» ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛ وإنما كذبتا؛ «لأن الحُكم» ب«الكاتب بالفعل» على 
الإنسان - حك «بعرضيٌّ خاصنٌ بنوع» غير شامل لجميع أفراده؛ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد 
الإنسان» ولا سليّه9" عن كلها؛ فتكذب 9 الكليتان حيعن 9" » «و» جاز «أن يصدقا فى 
الجزئية»؛ كما في المثال المذكور؛ «لأنه»» أي: الموضوع في الجزئية - «غير متعيّن»؛ فجاز أن 
يكون البَعْض المحكوم عليه بالإثبات ‏ غير البعض المحكوم عليه بالنفي؛ فيصدقا. 


الشرح: وإذا عرفت هذا «فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالب )» ونقيض الجزئية المثبتة 


والخمر عند الفقهاء: تبع اختلاف أهل اللغة في حقيقة الخمر اختلاف الفقهاء فيها: فذهب جمهور 
الفقهاء إلى ما ذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول بالعموم» وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه 
الفريق الاخر من أهل اللغة من القول بالخصوص. 

)١(‏ في ب» ج: مسكر الخمر. (۲) سقط في ح. 

(۳) شقط في .أء ح. (4) في ج: في الكم بالكلية. 

(0) سقط في أء ت» ج» ح. () في أء ج» ح: فيها. 

(۷) في ب» ت: يسلبه. (۸) في أء جء ح: فيكذب. 

(4) في ح: الكليات. )٠١(‏ في ت: سلبية. 


۳۱١ 


سَالِبَة» وَعَكْسنٌ كل عَضِبَةٍ تخویل مُفرديها عَلَى وَجْه يَصْدْقْ ؛ N‏ 
تر تك الكله ا ا SEO SANSA‏ و 


. كلية سالبة»؛ وهو واضح. 


«وعكس كل قضية تحويل مفرديها»7 ؛ بأن يجعل الموضوع محمولاً 27 » والمحمول 
موضوعاًء والتالي ° مقدّماً والمقدّم تالياً؛ «على وجه يصدق»» أي: على تقدير صدق 
الأصل» لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذب هو وأصله؛ مثل: كل إنسان حجر» عكسه: بعض 
الحجر إنسان» وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل» لصدق . 

وغل هذا وفك الكلة المرجةا 001 سو كاي مك أوتشرظة اة 
«جزئية موجبة»؛ لأن المؤضوع والمحمول قد التقيا في ذات صدقا عليهاء فيصدق الموضوع على 
بعض ما صدق عليه المحمول؛ لكنّ المحمول والتالي 21 قد يكونان أعم من الموضوع والمقدّم؛ 
فیشبتان حيث لا ثبوت للموضوع والمقكم 7" , فلا يلزم الكلية» وهذا مثال: كل إنسان 
حيوان 29 وكلما كان الشيء إنساناً فهو حیوان؛ فلا يكون عكسهما كليّاء بل يكون جزئيًا؛ لأنه 
إذا عيذ كل لان حون رجت أن عدن ی الان او وا يصدق: لا شيْء من 


)١(‏ في ت: مفرداتها. 0) في ح: محمول. 

(0) في تء ح: والثاني. 

)٤(‏ عكس كل قضية تحويل مفرداتها بأن يجعل الموضوع ی والمحمول رعا على وجه 
يصدق» أي على تقدير صدق الأصل لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذبه هوء وأصله نحو: كل إنسان 
فرس» عكسه: بعض الفرس إنسان» وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل صدق» فهذا حَدُّه وقد 
يقال للقضية التي حصلت بعد التبديل: عكس أيضاًء كالخلق والنسج» وعلى هذا فعكس الموجبة 
الكلية جزئية موجبة؛ لأن الموضوع والمحمول التقيا في ذات صدقا عليهاء فبعض ما صدق عليه 
المحمول صدق عليه الموضوعء لكن ربما يكون المحمول أعم فيثبت حيث لا يثبت الموضوع» فلا 
يلزم الكلية» فعكس الكلية السالبة كلية سالبة؛ لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد»ء وعكس 
الموجبة الجزئية موجبة جزئية للالتقاء» والجزئية السالبة لا عكس لها؛ لجواز أن يكون الموضوع 
أعم» وقد سلب الأخص عن بعضهء فإذا عكس سالبة كان سلب الأعم عن الأخص فلا يصدق. 
ينظر: شرح المقدمة .)٠١(‏ 

© في أ ت» ج: أكانت 

(3) في ت: الثاني . (۷) في ت: والمعدوم. 

(۸) في ت: لكل. (9) في ت: حيواناً. 


4 


ر ع وى ره 2 ا 0 0 
وَعكسن آلجزئية ألمَوجَبة مثلهاء ولا عكسن للجزيية ألسًالبة . 
ی و لم O‏ 


و 


را لاس ل مر کرو ا 3 و 
وَإذا عكسّت الكليّة الم جبة بنقيض مفرَديْهَاء ا احا ع وأ عي وج e EO‏ 


الحيوان بإنسان؛ لأنه نقيضه؛ فتجعله كبرى للأصل» وهو: كل إنسان حيوان؛ [فيصير هكذا: كل 
إنسان حيوان] ٠‏ ولا شيء من الحيوان بإنسان؛ يتج : لا شيء من الإنسان بإنسان؛ فيلزم سلب 
الشيء عن نفسه؛ وهو مُحَالٌ؛ وكذا تقول" في الكلي المتصل . 

«وعكس الكلية السالبة مثلها»؛ لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد» فإذا صدق: لا 
شيء من الحَجّر بِفْرَسِء صدق: لا شيء من الفرس بِحَجَرِ؛ وإلا لصدق نقيضه؛ وهو: بعض 
الحجر فرس» فتجعله “ صغرى للأصل؛ هكذا: بعض الحجر فرس» ولا شيء من الفرس 
a o‏ بعض الحجر ليس بِحَجَرٍ؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ وكذا تقول في السَّلب 
الكلي المتصل . 

«وعكس الجزئية المكوجبة مثلها»؛ كما عرفت» «ولا عكس للجزئية السّالبة1» سواء كانت 
حملية أم متصلة؛ لجواز سلب الخاصّ عن بعض أفراد العامّ» وامتناع العَكْس؛ مثل: بعض 
الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسه» وهذا تمام القول في العكس المستوي. 

الشوح: ولهم نوع آخر من العكس؛ يسمى «عكسَ النقيض»؛ وهو: تبديلٌ. كل من 
الطرفين بنقيض” الآخر على وجه يصدق؛ وإليه أشار بقوله: «وإذا عكست الكلية الموجبة 
(بنقيض مفردیها)»“ صدقت»؛ مثل: كل إنسان حيوان» (يعكس بالنقيض)”©: كل ما ليس 


(1) أقول: هاهنا نوع آخر من العكس يسمى عكس النقيض» وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الاخر 
على وجه يصدق» والكلية الموجبة تنعكس بهذا العكس» وذلك أن محمولها لازم لموضوعهاء 
وعدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم» وهذا بخلاف الجزئية؛ إذ لا استلزام ثمة» ومن أجل أن الكليتين 
الموجبتين متلازمتان انعكس السالبة كلية أو جزئية بهذا العكس . ١‏ 
أمّا الجزئية فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الموجبتين الكليتين» والتلازم بين الشيئين يستلزم التلازم 
بين نقيضيهماء وأمًا الكلية فلأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسهاء وهو بعينها عكس الكلية ٠.‏ 
ينظر: شرح المقدمة. 

فق سقط في ت . ۳( في أ بء ج نقول-. 

() في ت: فيجعله. (0) فی ت: ببعض. 

65 في ت: ببعض مفرداتها. (۷) في ت» ح: بعكس النقيض. 


۸ 


وا ده ةن “جه کے برا > ا عا اسك جر e‏ 
صدفت ؛ ومن ثَمَّهَ أنعكسّت السَّالبَة سالبة جزييّة 


ا 
وَلِلمْقَدٌميْنِ بأعتبار الْوَسَطٍ أَرْبَعَةٌ أَشْكال؛ مَالْأَوَلُ مَحْمُولٌ ا 


بحيوان ليس بإنسان؛ فيصدق؛ لأنه إذا صدق: كل إنسان حيوان» صدق: كل ما ليس بحيوان 
لين اتان نوالا دی تعره و لين كل عا لين [تسيوان نا اسان ویار 
ا يتج : بعخض ما ما ليس e‏ حیوان؛ وهو شكال ؛ اومن ن ک0 2 أي : ومن أجل أن 
الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى الموجبة الكلية» «انعكست السّالبة» كلية أو جزئية» 
بعک تقيض ااسالبة د أما 0 فلآن الجزئتين الكالبتين: تفضا :الكليتين 
:1 وا ا ا 


الشرح: ا 7 باعتبار» وضع ده "۽ وهو التعيين مثلاً بين الحَدَين 
الآخرين» وهما: العالّم» والحادث مثلاً في قولنا: العالّم متغيّره وكل متغير حادث ‏ «أربعة 


000( سقط في أ بء تاح. 

(0) في حاشية ج: قوله: ومن ثم... إلخ أي: من أجل أن الكليتين الموجبتين متلازمتان انعكست 
السالبة بهذا العكس» أما الجزئية فلآن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين» والتلازم بين 
الشيئين يستلزم التلازم بين نقيضيهماء وأما الكلية فلأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسهاء وهو 
بعينه عكس الكلية . قاله العضد. 

(9) في ت: نقيض. (4) في ح: الموجوبتين. 

(0) في ب» ت: نقيضهما. (:) فى ب: وللمقدمات. 

(۷) وضع الأوسط عند الحدين الآخرين يسمّى شكال والأشكال رة الأن.الأرسط إن كان امير 
في الصغرى موضوعاً في الكبرى» فالأول وإن كان محمولاً فيهما فالثاني وإن كان موضوعاً فيهما 
فالثالث وإن كان عكس الأول» أي موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى فالرابع» ثم إذا ركبت 
كل شكل باعتبار مقدمتيه في الإيجاب والسلب» والكلية والجزئية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر؛ 
لآن الصغرى إحدى الأربع» والكبرى إحدى الأربع» ويضربٌ الأربع في الأربع فيحصل ستة عشرء 
لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً؛ لأنه غير منتج» فيسقط بحسب الشروط» ويكون محققاته ما 
يبقى بعد ذلك . 

() في ب: التغير. 


۳1۹ 


فاا غ شكل؛ باغتبار الكلة وَالْجُرْةِ وَالْمُوجَبَةِ وَألسَالِبَةِء كانت دراه ِل 
عشْرَ ضريا 
0 ' الأول أن نها؛ ولذلك يتَوَكفْ عَيْره على رُجُوعِه إِليْه SS‏ و AR‏ 


أشكال٠‏ ؛ فالأؤل: محمول لموضوع النتيجة» موضوع لمحمولها. 

والثاني : محمول لهما. 

والثالث: موضوع لهما. 

والرابع : عكس الأول . 

فإذا ركب كل شكل”"؛ باعتبار» مقدمتيه في «الكلية والجزئية» والموجبة والسالبة» كانت 
مُقدّراته العقليّة ستة عشر ضَرْياه؛ لأنَّ الصُغْرى إحدى الأربع» والكبرى إحداهاء وضرب 
الأربع في الأربع ؛ فتكون ستة عشر؛ لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً؛ فيكون غير منت ؛ 
كما ستعرف» إن شاء الله تعالى . 


الشرح: «الشكل الأول : آي" ولذلك يتوقات غر من الأشكال في ا على 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «أربعة أشكال» الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر والأكبر تسمى 


كاذ مهد الد: 
زفق في ج : فالأول. إفرفق في ات : شيء . 
ER (6)‏ ويضرب . () في ب: صحيح. (۷) في ج: الإنتاج. 


() في أء ب٠‏ ح: أثبتها . وأقول : الشكل الأول هو أبين الأشكال؛ ولذلك كان غيره موقوفاً على الرجوع إليه؛ 
فيكون إنتاجه إنما يعلم برجوعه إليه» لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل 
للمحكوم عليه» وأن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى» فالحكم عليه حكم 
عليه» وكلاهما صورة الشكل الأول» والعقل لا.يحكم بالإنتاج إلا بملاحظة ذلك» سواء أصرح به 
أو لاء وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه» فلأجل ذلك تراه 
يحكم بأن ما تحقق فيه الرجوع إلى الشكل الأول تحقق فيه ذلك وهو سبب للإنتاج والفقه فيه فأنتج» 
وما لم يرجع إليه فهو بخلافه ولا تظلده تجا بعدم الدليل الخاص على عدم المدلول» فتحكم 
بغلطه وهو بريء من ذلك» وكيف يذهب على مثله أن اتتفاء الدليل الخاص» بل انتفاء الدليل مطلقا 
لا يوجب انتفاء المدلول» وقد كر ذلك في مواضع من كتابه ويّن ضروباً بغير هذا الوجه من الخلف- 


رضن 


oneness Basen daene nea GoGo aa aA ود و‎ SS 


رجوعه إليه»؛ لما تقدَّم من أن حقيقة e‏ 3 ا چ 
صورة : الشكل الأول والعقل لا يحكم بالتاج إلا بملاحظة ذلك؛ ا "به أم لک 5 
من قرطل ا ا 17 الل اک عن تفسيره» والبَوْحُ به بصريح 2 العبارة» فما تحقَقَ 


وغیره» بل قصده إلى ما ذكرناه» ولا يستبعد أن يفطن ذكرٌ بحكمة هى مناط الأمرء فيؤيدها باستقراء 
الجزيات؛ فنتعاضن اللمنة ولا 1 ٠‏ 

واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه ينتج المطالب الأربعةء وبأنه ين يتج الموجبة الكليةء وباقي الأشكال 
لا ينتج الموجبة الكليةء فلا ينتج الأربعة» بل إما جزئية أو سالبة» وكل ذلك استعمله عند التفصيل » 

ثم إن شرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن تكون الصغرى موجبة أوفى حكمها؛ ليتوافق الأوسط فيحصل أمر مكرر جامع» وذلك 
أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباًء فلو كان المعلوم ثبوته للأصغر هو الأوسط سلباً 
تعدد الأوسط فلم يتلاقياء والمراد باحكم الإيجاب» ما يستلزم إيجابا نحو: لا شيء في ١ج‏ ب» 
وکل ما هو ليس «ب أ» فإِن: لا شيء من «ج ب» سالبة» لكنه في حكم: كل «ن» هو ليس «ب» 
سالة المحمول: 

وثانيهما: أن يكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه» إذ لو كانت جزئية جاز كون الأوسط أعم 
من الأصغرء وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضا منه غير الأصغرء فلا يندرج» فلا ينتج» 
وبحسب هذا الشرط يسقط السالبتان صغرى مع الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع 
الجزئيتين كبرى» ويبقى صغرى موجبة» إمًا كاية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة» الأول: 
من موجبة كلية وكلية موجبة ينتج موجبة كلية: كل وضوء عبادة» وكل عبادة بيه ينتج : كل وضوء 
ننه . 


الثاني : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة» كل وضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون النيةء 


ينتج : کل وضوء لا يصح بدون الثيّة. ۰ 

الثالث: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة بئّة ينتج : 
الرابع : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبةء بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون 
النيّهء فبعض الوضوء لا يصح بدون الثّةء فقد ظهر لك أنها تسج المطالب الأربعة» وأنها ية بذواتها 


لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل . 


)0( في أ باح: تصريح › وفيات: تصرح . 


الى ؛ i‏ ؛ ینیج کی آر: جيه کل e‏ 00 ج أو سال 


فيه الرجوعٌ إلى الشكل الأول ينتج دون غيره. 

«وينتج المطالب الأربعة» من الموجبتين: الكلية والجزئيةء والسالبتين: الكلية والجزئية» 
وهی المحصوراتٌ الأريعة» وَغية الشكل الأول لآ يجهاا ‏ جنيع فإذا 29 الأول أشرف» 
ارا نتاجه»؛ كذا بخط المصتّف» بدون ألف - وهو الصواب - وفي و النسخ: إنتاجه» 
بالألف» وهو لحن؛ بحسب كمية المقدمتين» وكيفيتهما - أمران: 

أحدهما: «إيجاب الصغرى» أو حُكُْمُهُ) أن يكون في حكم الإيجاب؛ بأن تكون7" سالبة 
مركبة» وهي التي يجتمع فيها النفي والإثبات؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بضاحكِ بالفعل لا 
دائماً؛ ومعنى قولنا: «لا دائماً» هو: "كل إنسان ضاحك بالفعل؛ فإنَّ السّالبة المذكورة في معنى 
الموجبة؛ لأن [أحد جزءيها] ©) موجَبٌء وتوارد النفي والإثبات فيها على موضوع واحدٍء فيكون 
في قوة قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائماً. 

وإنما اشترط إيجاب الصغرى» أو كونهًا في حكم الإيجاب؛ «ليتوافق الوسط» مع الأصغر 
بمعنى أنَّ الأصغر يندرج تحت الأوسط؛ فيتعدّى الحكم إلى الأصغر؛ فيحصل أمر مكوّر جامع؛ 
وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباً» فلو كان المعلوم ثبوثه في الأصغر هو 
الأوسط سلباًء تعدّد الأوسط؛ فلم يتلاقيا. 

«وَ) الشاني: «[كلية] 200 الكبرى؛ ليندرج» الأوسط فيه؛ «فينتجٌ»؛ إذ لو كانت جِزئية9, 
جاز كون الأوسط أعم من الأصغرء وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه ‏ غير الأصغر؛ فلا 
يندرج؟؛ فلا ينتج . 

«تبقى70) الأضربُ المُنْيِجَةُ من الشّكل الأول «أربعة: موجبة كلية» أو جزئية» وكلية؛ 
موجبة» كانت «أو سالبة»» أي: صغراه في الأضرب الأربعة موجبة» سواء كانت 2 كلية أم 


(1) في حاشية ج: قوله: «لا ينتجها جميعاً بل ينتج ما عدا الموجبة الكلية». 
۳( في ب : فإن» وفيا ت: ومن. 


(۳) في ت: يكون. هع في ت : أحدهما. 
(0) سقط في ت. (5) في ت: جزئيته . 
(۷) في أء ج» ح: يبقى. (4) في أ: أكانت. 
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ووو 


لْأَوَلُ: كل وُضوء عِبَادَةٌ وَكُلّ عِبَادَةِ بي . 


اني : کل وُضوء عِبَادَةٌ» وکل مك امي بترا 
لدت : بض الْوْضوء عِبَادَة وکل ا 
ألوَابِعٌ : خض الْوْصُوءٍ عِبَادَة وَكُلَ عِبَادَةِ لا تصځ دون ألم 

الشّكل الثاني : شَوْطَةُ؛ آختلاف مقدمتیه فى لجاب وَألسَّلْبِء وک کا قي 


أَرْبعة» وَلا يتِج إلا سَالبة . 


جزئية» وكبراه كلية» سواء كاز نت موجبة آم سالبةٌ وسقط ثمانية أضرب 60 


«الأول» : من موجبتين كليتين ؛ ينتج موجبة كلية: «كل وضوء عبادة» وكل عبادة بيِيّوًا ؛ 
فكل وضوء َة . 

«التّاني) : من كليتين: الصغرى موجبةء والكبرى سالبة؛ ينتج كلية سالبة: «كل وضوء 
عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون اليّة؛؛ فلا وضوء يصح بدون اليه . 


«الثالث»): من موجبتين» والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية : «بعض الوضوء عبادة» وكل 
عبادة بّةٍ»؛ [فبعض الوضوء بّةِ]7؟). 


«الرًابع: [من موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئية]*2: «[بعض 
الوضوء عبادة] (9) > وكل عبادة لا تصح بدون النَيَّا؛ فبعض الوضوء لا يصح بدون ال . 

الشرح: «الشّكل الثَّني : " شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسّلبء وكلية كبراه؛ 
تبقى» أضربه المتتجة ° «اربعة» ولا ي إلا سالبة000), 


)١(‏ في أءتء ج: أكانت 

() قوله: «وسقط ثمانية أضرب» لعلهما سقطا؛ فإنه سقط بالشرط الأول ثمانية والثانى أربعة» وبيانه: أن 
إيجاب الصغرى يسقط ثمانية» وهي الحاصلة من ضرب القن فى الخو ران الأربع» وكلية 
الكبرى تسقط أربعة أخرى» وهي الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين . 

فر في أء ت» ح: ولا. 0( 0 

)٥(‏ سقط في أء ج» ح. (9): سقط في أء ح. 

0) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص (۱۲۷)» والمطلع على ايساغوجي ص (2)05 وتحرير 
القؤاعد المنطقية لقطب الدين الرازي .)١51(‏ 

(۸) أ ب ح: التتيجة. (9) في ب ج: ينتج . 

= أقول: الشكل التالي شرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب وكلية كبراه» وفي خواصه أنه‎ )٠١( 
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كو م 5خ ميد ا وكا يهن كو ع ولد نك عوط عاق بعل بع ل أل اكور E E OE E E‏ عو ف حم قر دو e E‏ ب 


2 الايتج إلا سالية) ا الشرط الأول - أعني اختلاف مقدمتيه في الكيف ‏ فلمًا علمت أنه لا يتح إلا 
برده إلى الأول وأن مخالفته للأول إنما هو فى الكبرى وجب في رده إليه أن يعكس إحدى 
المقدمتين ويجعل كبرى» فإن كانتا موجبتين فا أي : NS‏ لأنه عكس ما يعكس 
منها جزئية لا يصلح كبرى للأول» وإن كانت سالبتين أمكن فيه ذلك» لكن لا ينتج؛ إذ يصير 
الصغرى سالبة في الأول» فلم يتلاقيا كما مَرّ. 
وأمّا الشرط الثاني : هو كلية الكبرى» فلأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح؛ لأن الجزئية عكسها 
جزئية» فلا تصلح كبرى للأول» وإن كانت غير التي تنعكس بأن عكست الصغرى وجعلها كبرى» 
والكبرى صغرى» فلا بُ من عكس النتيجة؛ إذ الحاصل منه سلب موضوع النتيجة عن محمولهاء 
والمطلوب عكس ذلكء لكنها لا تنعكس؛ لأن القياس حيتئلٍ في جزئية موجبة وكلية سالبة؛ فينتج 
سالبة جزئية» وأنها لا تنعكس . 
وأمّا كونها لا ينتج إلا سالبة فلأن كبراه عكس سالبة كلية أبباً» إذ غيرها لا تنعكس» وتنعكس جزئية 
لا تصلح كبرى للأوّل» وقد علمت أن نتيجة مثله في الأول سالبة» فإن قلت: كيف توجد ذلك في 
قولك: بعض ج ليس ب» وکل «أب»؟ قلت: كل «أب» يستلزم لا شيء في «» ليس «ب» 
وينعكس إلى لا شيء من ليس ب أء وينتج المطلوب» وضروب هذا الشكل باعتبار هذا الشرط 
أربعة؛ إذ قد يسقط الموجبة الكلية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والكلية السالبة مع السالبتين» 
والجزئية الموجبة والموجبة الجزئية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والسالبة الجزئية مع السالبتين 
والموجبة الجزئية . 
تبقى الموجبتان مع السالبة الكلية» والسالبتان مع الموجبة الكلية. 
الأول: كليتان والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية: كل غائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة» فكل غائب لا يصح بيعه. وبيانه بعكس الكبرى؛ فإن قولنا: كل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة تنعكس إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه» فيصير: كل غائب مجهول الصفة» 
وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج المطلوب في الأول. 
الثاني : كليتان والكبرى موجبة نتج كلية سالبة كالأول: كل غائب ليس بمعلوم الصفة» وكل ما يصح 
بيعه معلوم الصفة ينتج كالأول: كل غائب لا يصح بيعه. بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم 
عكس النتيجة» فإن قولنا: كل غائب ليس معلوم الصفة عكسه: كل معلوم الصفة ليس بغائب» 
فيصير هكذا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة» وكل معلوم الصفة ليس بغائب نتج : كل ما يصح بيعه 
ليس بغائب» وينعكس إلى: كل غائب ليس يصح بيعه» وهو المطلوب. 
الثالث: جزئية موجبة صغرى» وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة» بعض الغائب مجهول» وكل ما 
يصح بيعه ليس بمجهول ينتج: بعض الغائب لا يصح بیعه» وبيانه بعكس الكبرى كالأول سواء . 
الرابع : جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج سالبة جزئية» بعض الغائب ليس بمعلوم» وكل- 
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اکا آلأَوَلُ؛ فَلِمجُوبٍ عكْس إِحْدَاهْمَاء وَجَعْلِهًا ری فَمُوجَيَانٍ بطل وَسَالِنَانٍ 
لا تَتَلدَكيَانِ را لكا ٠ IC E‏ فْوَاضِمٌ وَإِنْ عست 


أا الأول»؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ «فلوجوب عكس إحداهها»27 ؛ إذ هو قد 
خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدّم؛ فيجب عكس إحداهما. 


إما بعكس الكبرى: فقط» وجَعْلِها كبرى للشكل الأول» وإما بعكس الصغرى» وجعلها 
کبری» والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه» «وجَعْلِها؛ أي: المقدمة 
المعكوسة إليها «الكبرى»» فالمرگب من موجبتين باطل؛ 'لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيف 
يكون" جزئيًا؛ لأن الموجبة لا تنعكس ‏ بالعكس المستوي إلا جزئية9؟» » فلو جعلت كبرى 
في الشكل الأول يلزم أن تكون الكبرى في الأولى 00 ري وسالبتان لا يتلاقيان أصلاً؛ إذ 
يلزم أن تكون 7" الصّغرى في الأول سالبة» وهو يوجب عدم التّلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا 
تحصل النتتيجة» وإلى هذا أشار بقوله: «فموجبتان باطل» وسالبتان لا تتلاقيان . 


وأما» اشتراط «كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت هي التي تنعكس» فواضح»؛ لأن الجزئية» 
عكسها جزئية؛ فلا تصلح كبرى للأول» «وإن» كانت غيرهاء o‏ لأن 
الجَدّ إلى الأول: إما بعكس الكبرى» وهو ما عرفت؛ أو الصغرىء فإذا اعُكسّت الصغرى»ء 


= ما يصح بيعه معلوم» فبعض الغائب لا يصح بیعه» بيانه بعكس الكبرى» وهو قولنا: كل ما يصح 
بيعه معلوم بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه» وهو مع الصغرى نتج 
المطلوب. 
واعلم أن بين الإنتاج في هذا الضرب بالخلف» وهو أن تأخذ نقيض المطلوب» وهو قولنا: كل 
غائب يصح بیعه» وتجعله لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس لكونها كلية كبرى» هكذا: كل 
غائب يصح بيعه» وکل ما يصح ببعه معلوم» فاللازم كل غائب معلوم» وهذا يناقض الصغرى» وهي 
قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم» فلا يجتمعان صدقاء لكن الصغرى صادقة ؛ لأن المفروض ذلك؛ 
هين كذب :مدا .وهو مستلزم لكلب مجموع المقدمتين المتجين لهذا ولصدق الخبرى يكون 
الكاذبة هي الأخرى» أعني نقيض المطلوب. وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقاء 
وهو المدعي» وهكذا في الضروب الثلاثة الأخرى. 

(1) فيأءبءت: إحديهما. 


)۳( في أء ج» ح: تكون. (۳) في ت: ينعكس. 
)٤(‏ في ت: جزئيته . () في ج : الأول. 
»( في ج: تكون ٠‏ )۷( في ب» ت : وهو . 


Yo 


لْأَوَلُ: کان وَالْكبرَى سالبة: الات مَجْهُولُ ألصّمَةَ وَمَا يځ بيع ليس 
بمَجُهولٍ؛ وین بعس الْكْبْرى . 
لاني : كانه والكرق: رة الفائت لسن علوم ألصفةء وما يصځ بَبْعْهُ 


ما ےب 


مَعْلُومٌ؛ لازم كَآلأَوَل؛ ود و بين ؛ بعكس الصّعْرَى , وَجَعْلِهًا الك وَعَكْسٍ النتيجة . 


وجعلت كبرى» والكبرى صغرى» «فلا بِدَّ أن تكون الصغرى سالبة» كلية؛ فإنها إن لم تكن 
كذلك» لزم القياس عن جزلتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية» والصغرى» إذا لم تكن سالبة 
كليةٌ؛ تصير بالعكس جزئيةٌ» ولا قياس على جزئيتين؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط 
والأصغر حينئفٍ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ «ليتلاقياء ويجب عكس التيجةاء إذا كانت 
الصغرى سالبة كلية» وعكسقها("؛ وجعلْت الكبرى صغرى» والصغرى كبرى؛ لأنّ المطلوب 
نتيجة الشّكل الاني» لای لأنها رن هري ا 

الشرح: الضرب «الأول: كليتان [» و] الكبرى سالبة»؛ كقولنا في بيع الغائب : «الغائب 
مجهول الصفة» وما يصح بيعه ليس بمجهول)؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه؛ «ويتبين» نِتَاج هذا 
الضرب؛ «بعكس الكَبْرّى»؛ ليرجع إلى الشكل الأول فيعكسسُ قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس](“ 
بمجهول الصفَةَء “إلى قولنا: کل مجهول الصفة لا يصح بيه ويصير یر هکز ۷: کل غائب 
مجهول» وکل مجهول الصَفَةَ لا يصح بيعه؛ ينتج المطلوب . 

«الثّاني : كليتان [» و] الكبرى موجبة: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة» وما يصح بيعه معلوم) 
(الصفة) 9 ؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه؛ «ولازمه كالأول»» أي: تكون نتيجة هذا الصرب سالبة 
كلية؛ كما في الضرب قبله؛ «ويتين» "ياج هذا الضرب؛ «بعكس الصُغرى» وجعلهًا' كبرى» 
و«الكبرى» صغرى» «وعكس النتيجة)» 3 ثم عكس النتيجة» فيجعل مغلا : 'قولك: «ما يصح 


)١(‏ في ت: يكون. 

(۳) في ت: جزئية . () في ب: عكسها. 
() في ت: ينعكس. )٥(‏ سقط في ح. 
7) في أء ب» ح: ويعتبر 0) في ح: هذا. 
(۸) سقط في آء ت٬ح.‏ (9) في ح: وينني. 


ل۲" 


الث : ف مُوجَبَةٌ وَكُليِهُ سَالبَة: بض الْمَائِبِ مَجْهُولٌ وَمَا صخ بَبِعْهُ لبس 
فلز خضل الاب لا بصخ بيع يتس الي 
ل جزنکه كد ال و ا جبة: بض آلْمَائِبِ لَيْسَ بمَعْلُوم وما يصح يبع 


تشاوة؛ و بعس الكبرى؛ يتقيض مُفْرَديهًا. 


ا 1 الخد ؟ : نيِح قيض ألصُّغْرَى أَلصَادِقَة› ولا خلل إلا من 
تقيض الْمَطلوب ؛ فالطلر ت ك دَق . 


بيعه معلوم»» هو الصغرى» ويعكس قولك: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة فتقول: كلّ معلوم الصفةء 
ليس بغائب» وتجعلها الكبرى؛ فتصير 2١0‏ هكذا: ل 
الضّفة ليس بغائب؛ ینتج : كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصح ° بيعه 
وهو المقصودء وهذا من جملة ما يقوم الدّليل فيه على شيء» والمطلوبٌ عكسه. 

«الثالث: جزئية موجبة» وكلية سالبة»؛ ينتج سالبة جزئية: «بعض الغائب مجهول» وما 
يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بیعه؛ ويتبيّن» نتاجه؛ «بعكس الكبْرى»؛ 
كالأول سواء. 


ازا رة له فزق وة ی كبرق" يعن جره ان مض الات 
ليس بمعلوم . وما يصح بيعه معلوم»؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؟ «ويتبين» نتاجه؛ ابعكس 
الكبْرَى»» وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم؛ «بنقيض مفرديها»» أي: بعكس النقيض» إلى 
قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه؛ وهو مع الصغرى يتج المطلوب. 

الشوح: «ويتبين» نتاجه «أيضاً فيه)» أي : في هذا الضرب» «(وفي جميع ضروبه) التي 
عرقتها؛ «بالخُلف؛ فتأخذ نقيضي النتيجة؛ وهو» قولنا: «كل غائب يصح بيعه» وتجعله»؛ لكونها 
موجبةٌ «الصّغرى»؟ وتجعل كبرى القیاس؛ لكونها كلية ‏ كبرى» فيصير7" هكذا: كل غائب يصح 
بيعه» وکل ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: کل غائب 0 وهذا ن الصغرى» وهي قولنا: 
بعض الغائب ليس بمعلوم» وإليه أشار بقوله: «فيتتج نقيض نقيض الصّغرى الصّادقة»؛ فلا يجتمعان» 
والغرض أن الصغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذاء 8 خلل إل من نقيض المطلوب»؛ لأن 
الكبرى مفروضة الصَّدّق كما قلناه» «فالمطلوب صدق) . 


00 فی نت فيضيو فق في أ باح : يصح ٠.‏ 6 في أء ج» ح: فتصير . 


YY 


1 ر Ed‏ 2 د 37 ب 5 ٠‏ ب را o‏ م ی 
الشّكل ألثالث: شَرْطَهُ؛ إِبِجَابُ الصُّغْرَى» أؤ في حكمهء وكلية إِحْدَاهُمَا؛ تبقى 
6 سرك على 3 ۶ے ےم کےا رھ 4 وت ۰ س ەر 
ست ولا ینیج إلا جُزیة ؛ أمَا الأول فلآنة لا بد مِنْ عكس إِحْدَاهْمَاء ERS.‏ 


وقد اعترض بعضهم؛ بأنه» لِمّ قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي 
نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المحَالء ولا يلزم منه إحالة الصغرى 
في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد» مع عدم كتابته في الواقع مُحَالء وإحالة هذا الاجتماع لا 
تقتضي إحالة الكتابة» ولا عدمها في نفسه» وهذا المنع يتوج على سائر البراهين الخلقية(. 

الشوح: «الشكل الثالث27: شرطه؛ إيجاب الصغرى» أو فى حكمه»؛ كما ذكرنا في 


الأول» «وكلية إحداهما»ء أي : تكون إحدى مقدمتيه كلية؛ «تبقى» أضربه «ستةء ولا ينتج إلا 
جزئية247؛ أما» الشرط «الأول»» وهو كون الصغرى موجبة» أو في حكم الإيجاب؛ «فلأنه لا بد) 


(1) في ح: الخليقية. 

؟) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص :»)2١79(‏ والمطلع ص (055)» وتحرير القواعد .)١57(‏ 

۳( في ج: أي أن. 

() شرط إنتاج الشكل الثالث» أن تكون صغراه موجبة أو في حكمها كما ذكرنا في الأول» وأن يكون 
إحدى مقدمتيه كلية» وفي خواصّه أن نتيجته لا تكون إلا جزئية» أما الشرط الأول وهو إيجاب 
الصغرى؛ فلأنه إنما يرتد إلى الأول بعكس إحداهما وجعلها صغرى لموافقته له في الكبرى» والتي 
تعكس إمّا الصغرى أو الكبرى» فإن كانت الصغرى» فإذا عكستها كانت الصغرى سالبة فى الأول» 
فلم يتلاق الطرفان» وإن كانت الكبرى فهي إِمّا موجبة أو سالبة» فإن كانت سالبة» فإذا جعلتها 
صغرى للأول لم يتلاق الطرفان مطلقاًء فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبر» ولا حمل الأكبر على 
الأصغر» وإن كانت موجبة تعكسها جزئية لتجعلها صغرى والصغرى كبرى وهي سالبة» فينعقد قياس 
في الأول في صور جزئية موجبة» وكبرى كلية سالبة» فينتج جزئية سالبة» ويتلاقيان على أن الأصغر 
محمول على بعض الأكبر» ثم لا بْدّ من عكس النتيجة» وإلا لكان غير المطلوب كما علمت» لكن 
الجزئية السالبة لا تنعكس كما علمت. 
وأما الشرط الثاني وهو كلية إحدى مقدمتيه؛ فلأته لا بُدَّ في رده إلى الأول وكبراه كلية» فالجزئية لا 
تصلح لذلك لا بنفسها ولا بعد عكسها؛ لأن عكس الجزئي جزئي . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى لكونها عكس إحدى المقدمتين مع وجوب إيجابها في 
الأول تكون عكسية موجبة» أو ما في حكمها فتكون الصغرى جزئية» فالجزئية لا تنج إلا جزئية» 
فضروب هذا الشكل بحسب الشرط المذكور ستة؛ إذ يسقط السالبتان صغرى مع الأربع» والموجبة 
الجزئية مع الجزئيتين» وتبقى. الموجبة الكلية مع الأربع» والجزئية مع الكليتين» الأول كلية موجبة 
وكلية موجبة «كل ب مقتات» وكل ب ربوي» فبعض المقتات ربوي» بيانه بعكس الصغرى ليصير: _ 


۳۲۸ 


لها ألصُغْری» إن قرت ألصُّفْرَى سَالبةء وَعَكْسْتَهَاء لم لقا وَإِنْ كَانَ ن ألعَكسسُ في 
الى وهی سالب لَمْ ليا ملق َإِنْ كَانَتْ مُوجَبة» فلا بْدّ من عكس ألتيجَة ؛ فلا 


فى رده إلى الأول؛ «من عكس إحداهماء وجعلها الصّغرى»؟؛ لموافقته له في الكبرى» «فإن 
قدَّرْتَ الصّغرى سالبة» وعكستهاء لم تتلاقيا. 


وإن كان العكس فى الكبرى» وهى»: إما «سالبة» أو موجبة» فإن كانت سالبة «لم تَعَلدقيَا 
مطلقا أي : إذا جعلتها صغعری الأرل؛ فلا يلزم تحمل الأصغر على الأكبر» ولا الأكبر على 
الأصغرء «وإن كانت موجبة٠»‏ فعكسها جزئية ؛ بجعلها صغرى» والصغرى كبرى» وهي سالبة؛ 


بعض المقتات بر وكل بر ربوي . 
الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض البر مقتات» وکل بت ربوي نتج كالأول» 
فبعض المقتات ربوي» ويتبين كالأول بعكس الصغرى. 
الثالثة : كلية موجبة وجزئية موجبة ينتج موجبة جزئية» كل بر مقتات» وبغض البر ربوي ينتج 
كالأول» أي: كلازم الأول» أو كما ينتج الضرب الأول وهو: بعض المقتات ربوي» وبيانه لا يمكن 
بعكس الصغرى؛ لأنه لا يصير في جزئيتين» بل بعكس الكبرى وجعله صغرى يصير: بعض الربوي 
بت ارك مات ينتج : بعض الربوي مقتات» وتنعكس : بعض المقتات ربوي» وهو المطلوب. 
الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية : کل بد مقتات» وکل بر لا يصح ببعه بجنسه 
متفاضلاًء فبعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاً وبيانه بعكس الصغرى كالأول. 
الخامس : جيه موجه وكلة e EN‏ بعض البر مقتات» وكل 27 e‏ 
بجسه متفاضلاً» ينتج: بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاٌ» وبيانه أيضاً بعكس الصغرى . 
النادسن : ية موجبة وجتزقية سالبة فج رة سالنة» كل ب مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه 
متفاضلاً ينتج : يعم العاف لح عد بيه E‏ يشتي جان لكر ٠.‏ وا ني 
حكم موجبة» وهو قولنا: بعض البر هو لا يباع على أن السلب جزء المحمول» وقد أثبت السلب 
. للموضوع» ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول» وهو لازمة للسالبة» وحيتتلٍ تنعكس إلى قولنا: 
بعض ما لا بياع بجنسه متفاضلاً ب ويجعله صغرى لقولنا: كل بر بر مقتات يتنج ما تنعكس إلى 
المطلوب» ووا ات قن و الحا اا وهو أن يأخذ نقيض النتيجة كما أخذت في الشكل 
الثاني إلا أنك كنت هناك تجعله صغرى لكبرى القياس» وهنا تجعله كبرى لصغرى القياس» وذلك 
لأنَّ عكس الصغرى دائماً موجبة» ونقيض النتيجة دائما كلية» فنقول : لو لم يصدق: : بعض 
المقتات لا يباع لصدق ننقيضه؛ وهو كل مقتات يباع؛ فإذا جعلنا كبرى لقولنا: كل ب مقتات أنتج: 
کل بر يباع» وكأن الكبرى: بعض البر لا يباع» هذا خلف» وتقريره ما تقدم» وكذلك الضروب 
الخمسة الباقية» وطريقه ما علمته» ولا يخفى تفصيله. ينظر: شرح المقدمة. 


۲۹ 


الأول : لاما کل مُوجَبَة: کل پو مقتات. وکل بو ربوي؛ يج : بخض لفات 
ربو ىع 0 بعک ۽ أل ع 


فيصير منعقداً من صغرى موجبة جزئية» وكبرى ساب كلية! يتنج : رياد ويتلاقيان على أنَّ 
الأصغر محمول على بعض الأكبر» ثم لا بد من عكس النتيجة» وإلاً لكان غَيْرَ المطلوب؛ كما 
علمت» لكن الجزئية السّالبة لا تعكس» وإلى هذا أشار بقوله: «فلا بد من عكس النتيجة؛ ولا 
تنعکس»'. 


"وأما» الناني» وهو اشتراط «كلية إحداهما") فلتَكن هي الكبرى آخراً»» أي: بعد الرد إلى 
الشكل الأول؛ تصير تلك المقدّمة الكليةٌ كبرى «(بنفسها»؛ - غير عكسهاء «أو» لتك المقدمة 
الكليّة كبرى)”" في الشّكل الأول؛ «بعكسها»» أي: بعكس كبرى هذا الشكل» وجعلها صغرى؛ 
وصغرّى هذا التّكل كبرى في الشّكل الأول؛ وهذا إذا كانت تلك المقدّمة الكلية صغرى. 


والحاصل : أنَّ إحدى مقدمتي هذا الشّكل یجب كونها كليةٌ؛ فتصير كبرى في الشّكل 
الأول بعد ارتداد هذا الشّكل إليه. 


«وأما نتاجه جزئية؛ فلأن الصُغرى عَكْسُ موجبة أبداًء أو في حكمها»» أي: ما يجعل من 
إحدى مقدمتي هذا الشّكل صغرى في الشكل الأول“ يكون اذا عقي موجَبَةٍ هذا الشكل» أو 
عَكْسنَ ما هو في حكم الموجبة؛ لوجوب كون الصغرى موجبة في الشكل الأول أو في حكمهاء 
وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية» وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية بعد الارتداد 
إلى الشكل الأول؛ OR SS‏ 
٠‏ الشرح: الضرب «الأول» من أضرب هذا الشكل : مقدمتان: «كلتاهما" كلية موجبة»؛ 
ينتج جزئية موجبة: کل ر 57 وكل بر رِبَوِيٌ؛ فينتج : بعض المقتات ربوي؛ ويتبين بعكس 
الصغرى» ‏ نتاجه؛ ليَرْجِعَ إلى الشكل الأول؛ [ويتييّن نتاجة]”" أيضاً بعكس الكبرى» وجعلها 


(0) في ت: ينعكس . 
زفة في ت: أحدهما. (0) سقط في ج. 
)٤(‏ في ب: تسج . (9) في ث: جزئيته. 


ا 


ا 95 وه د مله رار و ما عرفا قا م 8 5 5 7 
الثاني : جره موجبة»› وکلته م موجه : يفش ال قات وگل 2 رِبَويٌ ؛ فيج 
مله ؛ وسن كالول 
ألم پو شر و ر روو و ا 22 ت قار د اد ع و کو و 
لث: كله موجبة» وَجِرْييّة موجبة: كل بر مقتات» وبعض ابر ربوي؛ فينج 
ع رر و لس ار وش وض ع ار مه لد 1 
مثله ؛ ن ؛ الكبرّى» e‏ الْصّعْرَى» وَعكس النتيجة 
Ti‏ 5 رع له 97 ا 0 5 ۹ ر - 0 
لوَابِعْ : كليه موجبة» به سالبة E‏ مقتات» و5 و ۶ بجنسه مُتفاضلاً ؛ 


يتِج : يعض ألمُقتات لا باع ؛ 0 يتين بعك ۽ ألصّعْرَى . 
الاس جر وة وك سالبة: يعضر أل قتا وکل ل ا ن 


مفاضاا؛ فينيج؛ وَيتبيّنُ ثل . 
لاور : که موف وزو سا كل 4 فاته وض اله لا ماع ن 


صغرى» والصغرى كبرى» ثم عكس النتيجة. 


«الثاني : دي مو وكلية موجبة»)؟ ينتح موجبة جزئية : بعض الْبَرّ مُقَنَات وکل بر 


ربو ي ؛ ؛ فينتج مث : بعض المُقئَّات رِبَوي؛ «ويتبين» نتاجه بعكس الصغرى «كالأول». 

«الثالث: كلية موجبة» وجزئية موجبة: كل بر مقتات» وبعض البْرَ ربويّ؟ فيتتج مثلةا: 
بعض المقتات ربوي؟ «ويتبين» نتاجه؛ «بعكس الكبزى» وجعلها الصغرى» وعكس النتيجة)» ولا 
يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ وإلا يلزم القياس عن جزئيتين”" . 

«الرابع : كلية موجبة» وكلية سالبة : كل بْرَ مقتاتٌ» وكل بُرَ لا يباع بجنسه مُتَقَاضِادٌ ؟ فينتج : 
(بعض الات لا اع يجنسه متفاضلاً؛ «ویتبین )) نتاجه (معله 229 أي : ابعكس الصّغْرى» 
[فقط؛ وهو ظاهر. 


«الخامس: جزئية موجبة» وكلية سالبة»؟ يتج : جزئية سالبة؛ فينتج : «بعض البرَ مقتات» 
وکل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً؛ فينتج) : بعضُ المُقئّات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاً؛ 
«ويتبين» نتاجه «مثلّةُ»؛ أي : بعكس الصغرى] 2 ؛ مثل الضَّرْب الوّابع . 

«السادس: كلية موجبة» وجزئية سالبة»؛ يتح جزئية سالبة: «كل بْرَ مقتات» وبعض ابر لا 
(۱) فى ت: جزثيته . 
(5) في ب» ت: جزئين. (۳) سقط في ح. 
©( سقط في أ بء ج ح. )ه سقط في ب» ت. 


۳1 


22 
3-4 


وين مَعَ جميعه ؛ ألْخُلفِ اضيا أذ تقيض الشجة؛ كما تقد 


الشّكل الجابف و دي فايرا لل لا :ا نتيجته SS SE‏ 
- ل 


يباع بجنسه بجنسه؟ فينتج مثلم : : بعض المْقتّات لا يبَاع ؛ «ويتبين» نتاجه؛ ابعكس الكثرى على حكم 
الموجبة» وج e‏ وعكس التتيجة»» أي: بأن يُقضّى''' على الكبرى؛ بأنها في حكم 
موجبةء وهي قولنا: بعض البْرَ لا يُباع؛ على أنَّ السب جزء المَحْمُول» وقد أثبت الل 
للموضوع» ويسمى''' مثله موجبةٌ سالبة المحمول» ؤهي لازمة للسّالبة؛ وحيثلٍ تنعكس”” إلى 
قولنا: بعض ما لا باع بجنسه متفاضلاً - بُ بُ ونجعله”*؟ صغرى لقولنا: وكل بر مقتات؛ لينتج ما 
ENE‏ 

الشرح: «ويتبين» نتاجه أيضا ف جميعه»» أي : اميم ضروب هذا الشّكل - «بالخلف 
أيضاًء فتأخذ”” نقيضٌ”' النتيجة؛ كما تقدّم؛ إلا أنك تجعله الكبْرَى) لكليته» وتجعل”" صغراه؛ 
لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيضَ الكبرى» ولا خلل إلاً من نقيض المطلوؤب؛ لما 
ذكر في الشّكل الثاني ؛ فالمطلوب حقٌّء وهو معنى قوله: (كما تقدم)ء فلو لم يصدق مثلاً قولنا: 
بعض المقتات لا 8 لصدق نقيضهء وهو: كل مقتات يُبَاع؛ فیجعل كبرى لصغرى هذا 
الضرب» وهكذا: كل بر مقتاث» وکل مقتات يبع متفاضلاً؛ ينتج: كل بر يبا متفاضلاًء وقد 
كان في الكبرى : بعض اليد لا اع تفاضا وذلك خلف: 

الشرح: «الشكل الرّابع»9©؛ وقد يُظَوُ أ نه الشكل الأول» وإنما حصل فيه تقديم 
وتا ۽ «وليس» كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلاً برأسه. بل كان هو الشكلّ الأول» إلا أن 


۱( في أ: نقضي» وفي ب» ج : تقضي» وفي ح: نقض . 


(0) في أء ج» ح: تسمى. (۳) في أء ج» ح: ينعكس . 

€3 في ت : ويجعله. (o).‏ في ب» ت : فيأخل. 

0) في ت: بعض. (۷) في ح: نجعل» وفي ت: يجعل . 
(A)‏ في ت» ح: فنجعل . 


(9) ينظر: حاشية شرح السلم ص (179)» والمطلع ص (١١)ء‏ وتحرير القواعد ص .)١50(‏ 
)٠١(‏ أقول: الشكل الرابع» وقد يظن أنه هو الشكل الأول بعينه: قدّم فيه الكبرى وأخر فيه الصغرى - 


TY 


E O ف كبا‎ ET E E E لكاتو وله وكيم رف‎ ê يفكي راي وا ا او ونمو واد وه واس‎ a e 


لموافقته له في الصورة» وليس كذلك؛ لأن الأشكال تنعيّن بتعيّن باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها 
كما علمت» ولا يتعيّن ذلك إلا بتعيّن النتيجة» > فإذاً إنما يكون شكلاٌ أو لا لو كان بنتيجته ونتيجته» 
وليس كذلك» بل نتيجته عكس نتيجة الأول ؛ لأن المطلوب في قولك : كل اج ب)وكل (أج2» «أ بء بعض 
أب لو جلعته في الشكل الأول لأنتج كل «أ ب»» والجزئية السالبة ساقطة في هذا الشكل لا تصلح 
لا صغرى له ولا كبرى؛ لأنه إنما يرتد إلى الأول بإحدى الطريقين» إمّا عكس المقدمتين؛ مع بقاء 
الترتيب» وإمّا بقاؤهما مع عكس الترتيب» ريغي اغ قا التقدسيق» ولا تاي شىء مهما إذا 
كانت فيه سالبة جزئية» أمّا عكس المقدمتين فلأن هذه لا تنعكس» وأمّا عكس الترتيب؛ فلأن السالبة 
الجزئية حيثذ إن كانت كبرى صارت صغرى الأول سالبة جزئية» فلا يلتقي الطرفان» وإن كانت 
صغرى صارت كبزى الأول جزئية؛ فلا يعلم الاندراج» ذا سق به فالشغرى: ادى الغلاي 
الأخحرىء فلتتكلم على التقديرات الثلاث . 

الأول: أن تكون موجبة كلية» وحيتئذٍ تجيء في الكبرى الثالثة ؛ لأنها إن كانت سالبة عكستها أو 
عكست الصغرى ليرجع إلى الثاني» E‏ المقدمتين» وإن كانت موجبة كلية» فإن شئت 
عكست الكبرى» وإن شئت قلبت المقدمتين» أي عكست الترتيب». وإن كانت موجبة جزئية قلبت 
المقدمتين . 

الثاني : أن يكون كلية سالبة» وحيعذ يجب أن تكون الكبرى كلية موجبة» وإلآ لكانت إمّا جزئية 
موجبةء أو كلية سالبة» فإن كانت جزئية موجبة لم يمكن الطريقان» أما قلب المقدمتين ؛ فلأن النتيجة 
لا يْدّ من عكسها وهي جزئية سالبة لا تنعكس» وأمّا عكسها؛ فلأنه يصير الكبرى جزئية في الأول» 
وإن كانت كلية سالبة صار القياس في سالبتين» فلا ينتجان أيّ تصرّف تصرّفت فيه» وإلى أي شكل 
رددته ؛ لما علمت أنه لا قياس في سالبتين في شيء في الثلث . 

الثالث: أن يكون جزئية موجبة» فيجب أن تكون الكبرى كلية سالبة» وإلاّ لكانت موجبة؛ لسقوط 
السالبة الجزئية» فإن كانت كلية لم يمكن الطريقان» أمّا الأول فهو عكس المقدمتين؛ فلآن عكس 
الكلية الموجبة جزئية» ولا يصلح كبرى للأول. وأمًا الثاني : هو قلب المقدمتين فلأنك إذا قلبت 
جعلت الجزئية الموجبة كبرى للأول فلم تتتج» وإن كانت جزئية فأبعد؛ إذ الجزئيتان وعكسهما 
جزئيتان فلا يتتجان بنفسهما ولا بعكسهما بوجه؛ ولأن إنتاج الجزئية يستلزم إنتاج الكلية؛ لأن لازم 
الأعم لازم الأخصء وقذ علمت أن الكلية لا ينتج فقد علمت أن ضروب هذا الشكل خمسة. 
الأول: كلية موجبة وموجبة كلية ينتج جزئية موجبة» كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة» 
ولازمه: بعض المفتقر وضوء» بيانه بالقلب في الصغرى والكبرى» ثم عكس النتيجة بأن تقول : : كل 
وضوء عبادة» وكل عبادة مفتقرة» فبعض المفتقر وضوء» وهو المطلوب. 

الثاني : مثله؛؟ لأن الثانية ‏ أي الكبرى - جزئية فتقول: مكان: وكل وضوء عبادة: بعض الوضوء 
عبادة» والتتيجة والبيان كما هو في الأول . 


TY 


عكسه» وَاَلْجُرْئيَةٌ ألسالبة سَاقطة؛ ؛ لاتا لا سء ٠‏ إن بقیتا ْنَا قان كَانَتِ 
ياديا وَإِنْ گات الأولى» ٠‏ لم تصلخ لِلکبریء ذا کانت الصُخْرَى موجہ 7 فَالْكيْرَى 


بعض مقدّماته قدّم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إن كانت كافية في استلزام 
النتيجة» وجب أن ب يج الابع شيج الآول؛ وليس كذلك» وإلى هذا أشار بقوله: ولس هو 
اتقديماء- وتأخيراً ل لأن هذا «الشّكل»: نتيجة عكسه»»ء أي: عكس الشّكل الأول» فإن0 
فة و 3 ر و A‏ 

لم تكن مادته كافية في استلزام التتيجة - وجب ألا ْح ) شيئاً أصلاً؛ لكنه ينتج؛ هذا خلفء. 
«والجزئية السّالبة ساقطة» في هذا الشكلء لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حيشئظٍ؛ 
لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين» وإما بقلبهماء وكل واحد منهما ممتنع 9" . 

أما امتناع العكس» فظاهر؛ «لأنها» ‏ أي : السّالبة الجزئية ‏ «لا تنعكس»» وأمًا القلب» وهو 
المراد بقوله: «وإن بقيتاء وقلبتاء وإن كانت» السّالبَةٌ الجزئيةٌ هي «الثانية)» أي: الكبرى» فإذا 
جعلتها صغرى» «لم يتلاقيا» - أي: الأوسط والأصغر _؛ فلا ينتج «وإن كانت» السالبة الجزئية ٠‏ 
هي «الأولى» - أي الصغرى - فالتتيجة جزئية سالبة» ولا عكس لها كذا بخط المصدّف - وفي 
بعض النسخ : «لم تصلح ‏ للكبرى»؛ لوجوب كون الكبْرّى في الشكل الأول كلية . 

ويسقط بحسب هذا الشّدط - سبعة فزت وهي الحاصلة من ضرب السّالية الجزئية 
[الصغرى» في الكُبريات0) الأربع» ومن ضرت السّالبة الجزئية ] 00 الكبرى» ذ في فى الصّعْرَيات 


الثالث : كلية سالبة وكلية موجبة ينتج كلية سالبة» كل عبادة لا تستغني عن الئّةء وكل وضوء عبادة 

ينتج كل مستغنى ليس بوضوءء وبيانه بالقلب في المقدمتين ثم عكس النتيجة» وهو ظاهر. 

اراج : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية» كل مباح مستغن» وكل وضوء ليس بمباح يتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء» وبيانه بعكس المقدمتين حتى يصير جزئية موجبة وكلية سالبة؛ فينتج 

ف بالأرلا سال E‏ 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة: بعض المباح مستغنِ» وكل وضوء ليس 

بمباح» فبعض المستغنى ليس بوضوءء وبهذا مثل الرابع في اللازمء والبيان بعكس المقدمتين. 


)١(‏ في أءح: وإن. 
)4( في ت: جعلها. 0 في أ ت» جء ح: يصلح. 
() في أء ح: الكبرى. (۷) سقط في ت. 


€ 


علا الث وَإِن كَانَتْ سَالبة كل عد مَالْكُيرى مو جب كُيّةُ؛ِ لاتا إن كانت جْزْييَة وَبَقِيَتْ 
0 ب جلا لصُفْرَى» وَعَكْسُ اليج وَإِنْ عُكْسَتْء بیت لَمْ تطلخ للكبرَى؛ ون 

تت سالب کل ٠‏ لم لفیا يوَجْوء ون كانت مُوجَبَة جُْيية» َالْكيْرَى سالب كُلي؛ لإنها إن 
TS‏ وَفَعَلْتَ الأَوَلء َم تلح الغری للکبری. وَإِنْ فَعَلْتَ الثاني » صَارَتِ 
لْكَبْرَى جز وان كانت مُوجبَةٌ جز : يد دَأِعَدُ؛ فينح مِنْهُ حَمْسة . 


الغلاث» أعنى : ما عدا السَّالبَةَ الجزئية الساقطة من هذا الشكل . 


اذا كانت الشغرى موجبة کل فالكبرى» تقع «على الثلاث» موجبة كلية وجزئية» وسالبة 
كلية» فهذه الضروب الثلاثة تن ؛. «وإن كانت» الصغرى «سالبة كلية» فالكبرى» يجب أن 
تكون «موجبة كلية؛ لأنها» - أي الكبرى - «إن كانت جزئية» وبقيث» بحالهاء أي: لم تُمْكس » 
وجب جعلها الصغرى»» وعكس النتيجة» ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية» «وإن عَكِسّت» 
الكبرى» «وبقيث» لم تصلح للكبرى»ء أي: لكبرى المكل الأول؛ لأنها جزئية» «(وإن كانت» 
الكبرى «سالبة كلية»» والتقدير أن الصغرى سالبةٌ كلية أيضاً» «لم يتلاقيا بوجه»؛ إذ لا قياس على 
سالبتين أصلاً؛ فسقط بهذا(" الشَّرطٍ ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السّالبة الكلية؛ 
فى الكبرى السالبة الكلية» والموجة الجزئية» وضربها في الكبرى السالبة الجزئية» قد سقطت من 
الشّدط الأول)» «وإن كانت» الصُغرى «موجبة جزئية» فالكبرى سالبةٌ كلية؛ لأنها» ‏ أي 
الكترقب لوال تكن سالب كلية» لكانت: إما موجبة كليةء أو موجبة جزئية؛ إذ السّالبة الكلية 
ساقطة من الشّرط © الأول؛ وعلى التقديرين» يمتنع الرد إلى الشّكل الأول؛ أمّا على التقدير 
الأول؛ فلأن الكبرى» (إن كانت موجبة كلية» وفعت الأول» ای ا ؛ بأن بقيت الكبرى 
بحالها من غير عكسها ‏ «لم تصلح» للکبری - إذ تجعل «الصغرى» كبرى» والكبرى صغری؛ فلا 
يصلح «للکبری» في الأول؛ لأنها جزئية . 
واعلم: أن في نسخة المصنتف (بدل الكبرى الصغرى)“؛ ولعلّه وَهُمٌ أُصْلِح. «وإن فعلت 
الثاني» - أي: عكس المقدمتين» «صارت الكبرى جزئية»؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئية» 
والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول. 


«وإن كانت» الكبرى جزئية «موجبة»» والتقدير أن الصغرى أيضاً موجبة «جزئية» فأبعدٌ»؛ إذ 


10 في أء ج» ح: ينتج . 0( 000 ت ج“ : من هذا ١‏ 
(۳) سقط في ح. (5) في ب: بالشرط. 


(ه) في ب: بدل الصغرى الكبرى. 


Yo 


وك تبيَن؛ بقلب فِيهمّاء وَعكس اليج . 


ر ر 
بي والعالیه جر ليه . 
َلثَالِتْ : کل عِبَادَةِ لا سی رک وُضوء عنادة؛ وی کا جه 
ل كل عبادة ممعي :وی وصوء ده مع كل مغن ليس بوْضوءٍ ؛ 
رين ؛ بألقلب» وعكس التتِيجَة . 


باح مُسْتَفْنِء وکل وُضُوء لس بمباح؛ فيح معد فينج : بعض NE‏ 


لا قباس عن جزيتين'“ أصلاً؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى» مع الموجبة الجزئية الصغرى؛ 
فإنه وإن كان لا يتيج في هذا الشكل. لكنه ينتج في غيره. 

وسقط بهذا9) الشرط ضربان أيضاً؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية 
الصّخرى )١‏ 0 الكبرئ؟ موجبة كلية وجزئية؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة ‏ أحد عشر 
ضَرْباً من الستةٌ عَشَرَ ؛ افيح منه خمسةً) . 

الشوح: «الأول» : (كليتان موجبتان)*؛ تننج جزئية موجبة: «كل عبادة مفتقرةٌ إلى 
اليد وکل وضوء عبادة؛ ؟ فينتج : : بعض المفتقر» إل النية «(وضوء؟؛ ويتبين) نتاجه بالق فيهما).ء 

فى الصغرى والكبرى - «وعكس النتيجة» بعد القلب؛ بأن تقول": كل وضوء ا وكل 
عبادة مفتقرة إلى اليد فكل وضوء مفتقر؛ فبعض المفتقر وضوءء وهو المطلوب. 

«الثاني: مثله» والثانية»: ‏ أي الكبرى -: «جزئية٠؛‏ فتقول: موضع كل عبادة مفتقرةٌ 
بعض العبادة مفتقرة ؛ والنتيجة» والبيان؛ كما في الأول. 

«الثالث»: سالبة» وكلية موجبة؛ ينتج كلية سالبة: اكل عبادة لا Ek‏ عن الك «وكل 
وضوء عبادة ؟ ؟ فينتج : : كل صُمْسَهْنِ ليس بوضوء؛ ويتبين بالقَلب» في المقدمتين» «وعکسٍ النتيجة») 


بعد القَلي؟ وهو ظاهر. 
«الرابع» : كلية موجبة» وكلية سالبة ؛ يتج سالبة جزئية : : «كل مباح مُسْتَْنٍ وكل وضوء 
)١(‏ في ب: جزئين. ش (؟) في أء جء ح» ت: من هذا. 
(۳) في أء ب» ح: صغرى. )٤(‏ سقط في ج. 
(5) في ت: كليان موجبان. (5) في أء نتء ج» ح: ينتج . 
(۷) في أء ج: نقول. ۸) في ب» ت» وكل. 


كرون 


بوْضوء ؛ وَين بعكسهمًا . 
الحا : بض الماح معن ؛ ول وُصُوءٍ ليس بمُبَاح ؛ هُوَ مله . 


یس ع في بعض ا ليس e‏ ا نتاجه سکپیا أي : ١‏ 


«الخامس»: جزئية موجبة» وكلية 30 ينتج جزئية سالبة: «بعض الام مستغن » 
وكل وضوء ليس بمباح». فبعض المستغني ليس بوضوء؛ ((وهو مثله)» أي : مثل الرابع في اللازم 
عنه » والبيانٌ بعكس المقدّمتين. 

2 5 1 E 


. سقط في ج‎ )١( 

68 في ج : سالبة جزئية» كل مباح مستغن في الأول. 

() القياس الاستثنائي ضربان: 
الضرب الأول: ما يكون بالشرطء ويسمى الاستثنائي المتصل» وتسمّى المقدمة المشتملة على 
الشرط شرطية ؛ ويسمى الشرط مَقدِماً والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استنائية»ء وشرطه بعد كون 
النسبة بين المقدم والتالي كلية دائمة أن يكون في الاسخنائية الاسخناء إا بعين المقدم فلازمه عين 
التالي» وإمًا نقيض التالي فلازمه نقيض المقدم؛ إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم 
اللازم» وأنه ييطل كونه لازماء مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» لكنه إنسان فهو حيوان» لكنه 
ليس بحيوان ليس بإنسان» ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي» ولا من استثناء عين 
التالي عين المقدم؛ لجواز, أن يكون اللازم أعم كما في المثال المذكور» وكأنه قصد بذكر المثال 
التشبيه على هذاء نعم لو كر التساوي لزم ذلك المقدّم للتالي» ولكن بخصوص المادة لا نفس 
صورة الدليل» وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم التالي» وهو متصل آخرء ثم أكثر استعمال 
الأول» أي ما يستثنى فيه عين المقدّم أن يذكر الشرطية بلفظة «إن» فإنها وضعت لتعليق الوجود 
بالوجود وأكثر. 
الثاني : وهو ما استثني فيه نقيض التالي أن يذكر الشرطية بلفظة «لو» فإنها لتعليق العدم بالعدم» وهذا 
الثاني وهو المذكور بالو» يسمى قياس الخلف» وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما قلنا: لو 
ثبت نقيض التتيجة لثبت منضماً إلى مقدمة في القياس» فيلزم المحمول واللازم محمول؛ فلا يثبت. 
الضرب الثاني : ما يكون هو بغير شرط» ويسمى استثنائياً منفصلاً» ويلزم تعدد اللازم مع التنافي» أي 
يلزمه التنافي بين أمرين» وحيتئذ يارغ من وتحود هذا عدم ذلك. ‏ ومن وجود ذلك عدم هذا؛ إذ لولا 
ذلك والفرض أنه لا لزوم شونا لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ولا عدمه فلا لزوم أصلا فلا 
استدلال؛ لأنه إنما يكون بالملزوم على اللآّزم كما تقرر» ثم التنافي إن كان إثباتاً ونفياً كان هناك = 


TY 


وَالْجَرَاك- اليا وال 


م 


لْمْعَكّمِ؛ زمه عَيْنُّ ألَالِيء اؤ بتقيض أآلثَالِي؛ فَلازِمُهُ نقيضٌ المُقدم» وها كم كل 


لقاس آلاشت اني ٠‏ 


والاستشنات ضربَانِ: صرب بالشرْط؛ وَيُسَمَى 


ره ت ص د ر ا o‏ ا م 


الشرح: «والاستثنائي 257 ضربان: 
فوت يكو نال ؛ ويسمى؛ الانتفاتة «المتض ا وتي 2© المقدمة 


[المشتملة] 2 على الشرط شرطية «والشرط مقدّماًء والجزاء تاليا والمقدّمةٌ الثاني استنائية ؛ 
وشرط 0 أن يكون الاستناء» : إما «بعيْنِ المقدّم ؛ فلازمه عَيْن التالي»؛ لأن تحقّق الملزوم 
يوجب تحَقّقّ اللازم - «أو بنقیض التالي؛ فلازمه نقیض المقدّم»؛ لگن انتفاء اللازم يوجب انتفاء 


00 
زفق 


فا 


(0 


تنافيان وفي كل تناف لازمان» ذلك أربع نتائج يلزم باعتبار التنافي إثماتاً أن يكون وجود كل واحد 
منهما مستلزماً لعدم الآخر؛ فيلزم في استثناء كل واحد نقيض الاخر» وباعتبار التنافي نفياً أن يكون 
عدم كل واحد منهما مستلزماً لوجود الآخرء فيلزم من استثناء نقيض كل واحد عين الآخر؛ فيجيء 
اللوازم.الأربعة. 

مثاله : العدد إِما زوج وإما فرد. لکنه زوج» فليس بفرد» A‏ فليس بزوج»› لكنه ليس بزوج» 
فهو فرد» لكنه ليس بفرد فهو زوج» وإن كان التنافي إثباتا لا نفياً لزم الأولانء أي من اسغناء عين 
كل يشن :الآخر دون الاخرين» أي لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الآخرء وهذا ظاهر مثاله: 
الجسم إِمّا جماد أو حيوان» لكنه جماد فليس بحيوان» لكنه حيوان فليس بجماد. 

ولو قلت: لكنه ليس بجماد فهو حيوان» أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن لازماً؛ لجواز انتفائهما 
كما في الشجرء > وإن كان التنافي نفياً لا إثباتا زم الآخران: أي من استثناء نقيض كل عين الاخر دون 
الأوليين» أي: لا يلزم من استثناء عين كل نقيض الاخر وهو ظأهرء مثاله: الجسم الخنتى إمّا لا 
رجل أو لا امرأة؛ إذ لا ينتفيان وإلا لكان رجلا وامرأة لكن يجتمعان كالشجرء لكنه ليس بلا رجل 
فهو لا امرأة» أو ليس بلا امرأة فهو لا رجل. 

ولو قلت: لكنه لا امرأة فليس لا .رجلء» أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق؛ لاجتماعهما في 
الحجر. ينظر: شرح المقدمة. 

قي ا ر 

ينظر: تحرير القواعد ص »)١5١٠(‏ وحاشية شرح السلم ص .)٠١١(‏ والمطلع ص (00)» الخبيص 
على التهذيب ص »)١920(‏ شرح الغرة 1١95(‏ -/ا19). 

ف تواح: بالشروط . 

في ت : ويسمى . (5). سقط في ت . 


۳۳۸ 


لازم مع او إلا لم يكن لازماً؛ مثل : ن كان هذا نانا 0 فهر يران » َك الأول 


:1 
بء والاني ب(لن) وَيْسَمى ما بال قياس الخُلفء؛ وَهْوَ إثياث ألْمَطلوب يإنطال 


سے مه 


الملزوم» «وهذا حكم كَل لازم» مع ملزومه»؛ فإنه يلزم من غين المَلَرُومِ -عينٌ اللازم» ومن 
نقيض اللآزم ‏ نقيض الملزوم؛ «وإلا لم يكن لازما»؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند 
تحقق اللازم؛ «مثل : إن كان هذا إنساناًء فهو حيوان»). 


إن قلت : لكنه إنسان» أنتَج : فهو حيوان» أو : ليس بحيوان» أنتج : ليس بإنسان» ولا يلزم 
من استئناء نقيض المقدّم - نقيض التالي» ولا من استثناء عين التَّالي - عينٌ المقدم؛ لجواز أن 
يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور. 

ولعلَّ المصتف قصد بذكر المِبَالِ التنبية على هذاء نعم لو قُدّر الَّمَاويء لزم ذلك؛ وذلك 
لخصوص المَّادّة» لا لنفس صورة الدَّليل. 

ويُشترط كون المتّصلة موجبة لزومية» والاستئثناء كليّاء إن كانت المتصلة جزئيةٌ» ويشترط 
كونُ حال الاستئناءِ حال المُتّضلة» إن كانت شخصيةء وقد أهمل المصتف ذلك «وأكثر» استعمال 
«الأول»؛ وهو المتّصل الذي يكون الاستثناء فيه بعين المقدّم - يكون «ب(إن)»؛ فإنها لفظة 
موضوعة لتعليق الوجود بالوجود. 

«و» أكثر «الّاني»؛ وهو ما یستثنی فيه نقیض ٩‏ التّالي «ب(لو)»؛ فإنها حرف امتناع لامتناع ؛ 
«ويسمى ماك [أي]: الواقع «ب(لو) ‏ قياس ال وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» . 


ع 


قال القاضي عَضد الدّين”"' الشَّارِحٌ: كما [لو]" قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة» لثبت منضمًا 
إلى مقدّمة من القياس؛ فيلزم المحال» 5 فلا ثبت . 


(1) في آ» ت» ح: بعض. 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» قاضى قضاة الشرق» العلامة عضد الدين الإيجى الشيرازي 
شارح مختصر ابن الحاجب» قال الإسنوي في طبقاته : كان إماماً في علوم دة ما منقاء ذا 
تصانيف مشهورة» منها: شرح المختصر لابن الحاجب» والمواقف» والجواهر» وغيرها في علم 
الكلام» وفي المعاني والبيان: الفوائد الغياثية» مولده ب«إيج» بعد سنة ثمانٍ وسبعمائة. توفي سنة 
ثلاث وخمسين. من تلاميذه: شمس الدين الكرماني والسعد التفتازاني والعفيفي» وغيرهم. ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة / /23717 والأعلام 17/4» والإسنوي ص ۳٤١‏ والدرر الكامنة ۲/ ٠۲۲‏ . 

(۳) سقط في الأصول» والمثبت من «العضد». )٤(‏ ينظر: حاشية العضد .١١9/١‏ 


۳۹ 


وت نكل الط و التتفصل 4 وره تاد اللذزم مع الاي 
e ٠ 25 00 005 56‏ _- 0 اه ر 
فان ََافيَا ناا ونفياء لزم من إثبَات كل - نقيضف وَمِنْ تقيضه - عَيه؛ فيجيء 
EE 1‏ 1 9 2 7 ل ا e‏ م 4 
ا رَوْج أو فزد؛ لكنهُ إلى اخرهاء وَإِنْ تنافيا 


الشرح: «وضرب بغير الشرط؛ ويسمى «الاستئنائي المتفصل؛ ويلزمه تعدد اللأزم مع 
التنافي» , ما وحينئلٍ يلزم من وجود هذا عدم ذاك» ومن عدم ذاك ‏ وجود هذا؛ إذ 
لولا ذلك ا 0 نه لم يوجد لزوم صريح - لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ولا عدمّة؛ فلا 
استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللآّزم ؛ كما عرفت . 

وإذا عرف التنافي؛ «فإن تنافيا إثباتاً ونفيً» [معاً](”؟ بحيث لا يصدقان» ولا يكذبان ‏ «لزم 
من إثبات كل نقيضة ومن نقيضه عَيْنهُ ؛ فيجيء أربعة : 

مثاله : العدد: إِمّا زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها»» أي : اللوازم الأربعة. 

فإن قلنا: ولكنه زوجٌ؛ فینتج : ليس بفردٍ ‏ وفرد؛ فینتج : ليس بزوجء أو [ليس] 29 بزوج؛ 
فيتتج: فهو فردء أو ليس بفرد؛ فينتج : فهو زوجء فاستثناء عين الزوج يتتج نقيض ” الفردء 
وبالعكس» واستثناء نقيض الزوج ينتج عين الفرد» وبالعكس . 

«وإن تنافيا إثباتاً لا نفياًء لزم الأولانٍ». أي : 0 لين كر شمن ع الاجر 
دون الآخَرَيْن؛ فلا يلزم [من] 9 استثناء نقيض كلّ عيْنٌ الآخر؛ «مثاله: الجسم: إِمّا جماد أو 
حيوان»؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان» لکنه حيوان؛ و 

ولو قلت : لكنه ليس بجماد؛ فهو" 'حيوان» أو ليس بحیوان؛ فهو جمَادٌ ‏ لم يكن لازماً؛ 
لجواز انتفائهما؛ كما في النبات؛ فإنه ليس جماداً ولا حيوانا. 


«وَإِنْ تنافيا نفياً لا إثباتاه» أي : كان كل منهما منافياً لنفي الآخر «لزم الأخيران»» أي : 


)١(‏ في كل النسخ: المتصل» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) في ت: الباقي. 
۳( أي وجوداً وعدما أو وجوداً فقط أو نفيآ فقط . 
هع في ب : والغررض 


(5) سقط في ج. () سقط في ت. 
(۷) في ت: بعض. (۸) سقط في ح. 
5( سقط في ت . (۱۰) في أ ت ح: وهو. 


5 


مور ر PEY‏ ر٤‏ 3 سا سس سم ص اس کر 0 cod‏ رر 
الأَوَلانِ؛ مثالة: الجسم إا جمَاد أو حَيَوَانَ وَإِنْ تنافيا نفيا لا إثباتاء لزم الأخيران؛ مثالة 
لْحْننَى :إا لا رَجُلّ أو لا أمرأةٌ 


اسخناء نقضف ‏ الاخ » دون الأول . 
تعیصس جر 3 ول 


«مثاله: الحنّی : إما لا رجلء أو لا امرأة»؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل ‏ ثبوثٌ لا 


اتا وبالعكس 5 


ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر؛ لجواز لا يكون رجلا ولا امرأة؛ وذلك باعتبار 


الصدق؛ ظاهراً؛ إذ يصدق على الخُنْتَى المشكل؛ أنه لا رجل ولا امرأة. 


ونقل العَرّالنُ فى فرائض (الوسيط)*» عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس بِذَكَر ولا 


ّى ولو صح هذاء لاستقام تمثيل المصنّف. 


ولكن الراب = وهو مذهية العاف أنه قن تفن الام لا يخلو غم أن يكون رجلا أو 


امرأةً؛ فليحمل كلام المصّف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهراً؛ ولذلك لو وقف 
على البنيْنَ والبنات» .لم يدخل الحُنتّى المشكل؛ على وجه لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يُعَدُ من 
هؤلاء» و[لا]29 من هؤلاء» ولكن الصحيح خلافه» نعم لو أقْرَدَ البنينَ عن البنات» أو" البنات 
عن البنين» لم يدخل . 


010 
() 


(۳) 
€9) 
(0) 
00 


(۷) 
(A) 


وبعضهم مثَّل بقولنا: زيدٌ إما في الماءء أو لا يغرق . 


في ج : نقيض كل عين. 

من الخنث. وهو اللين» وفي الشرع› شخص له التا الرجال والنساء أو ليس له شيء منهما أصلاء 
والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية. ينظر: قواعد الفقه ص ۲۸۲ . 

في أء ج» حء اللارجل» وفي ب: إلا رجل. 

في أء ج» ح: اللاامرأة» وفي ب: إلا امرأة. 

في ت: الوسط . 

في أ» ج» ح: و. 


۳€ 


ويرد الاشيثتائيئ إلى الاقترانم ؛ ؛ بان يُجْعَلَ الْمَلرُومُ وَسَطاء وَألاقيرانِينٌ إلى المنفصل 
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fi 


الشرح: (وَيرَةُ) القياس «الاستشنائئ إلى لاتراني ۲9 بأن يجعل الملزوم وسطا»؛ وثبوته 
وم 237 لاان ار اد وهو المتصل ب رى اله مون الق ٩‏ : 
الاثنان © : إما فرد أو زوج؛ لكنه زوج؛ فهو ليس بفرد؛ فإنه يتضمن؛ أنه كل ما كان وجا لم 
يكن فرداء فنقول: الاثنان زوج» [وکل زوج] 2 ليس بفرد؛ فالاثنان ليس بفرد» وقمن على 
هذا. ْ 

ويرد «الاقيرَانيخ2370 إلى الاستثنائي أيضاً 29 . ثم تارة يرد إلى المتصل ‏ وهو ظاهر - بأن 
يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب» وتارة «إلى المنفصل؛ بذكر متافيه معه»» أي: يأخذ منافي 
الوسطء ويذكره مع الوسط . 


مثاله : الاثكان وج“ وكل زوج فليس بفرد؛ فمتافی ٩‏ الزوج الذي هو الوسط إنما هو 
الفرد» فنقول : الائنان: إما زوج أو فرد؛ لكنه زوج؛ فليس بفرد. 


)١(‏ أقول: القياسات الاقترازة غير الشكل الأول علمت أنها ترد إليه» فلنبيّن كيف ترد الاستثنائي إلى 
الاقتراني : طريقه أن يجعل الملزوم وسطاً وثبوته وهو الاستثنائي صغرى» واستلزامه وهو المتصل 
كبرى» مثاله في المتفصل: الاثنان إِمّا زوج أو فردء لكنه زوج فهو ليس بفرد» فإنه يتضمن كل ما 
كان زوجاً لم يكن فرداًء فنقول: الاثنان زوج» وکل زوج فهو ليس بفردء فالاثنان ليس بفرد» وعليه 
فقس . ينظر: تبرج ا 

زفق في أ بءات: وسطا وهو الاستثنائي. 

9) في ج: المنقصل . 

(©) في أ: الإثبات» وهو تحريف. 

(6) سقط في ح: 

0) ينظر: حاشية شرح السلم ص »)١1١(‏ والمطلع ص (200» وتحرير القواعد المنطقية .)١5١(‏ 

(۷) يرد الاقتراني إلى الاستثنائي أيضاًء فإلى المتصل ظاهر بأن يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب» وأا إلى 
المعضل فان اعت كاي الوسظ ب وتذكن مم لر عله الاثناة زوج + وكل زوج فهر ليس 
بفرد» فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما 2 فنقول: الاثنان إِما زوج أو فرد» لكنه زوج ؛ 
فهو ليس بفرد. 

(۸) في أء ح: فينافي» وفي ب: فننافي. 


EY 


0 0 )001( 
الخطا فى البرْهان 
rcp‏ - 20 و 8 ر 
وَالْخَطَأ فى الْبُوْهَانِ؛ لِمَادَتَهه وَصورته: فالأوّل: يكون 


الشرح: «والخطأ في البُرْهَان؛ لمادته» وصورته" : 

)١(‏ أقول: الخطأ في البرهان إنما يكون بخطأ مادته وخطأ صورته: 
القسم الأول: وهو خطأ المادة يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. 
أما اللفظ فلالتباس الكاذبة بالصادقة إذا كان اللفظ يحتملهماء وهو قد يكون للاشتراك إِمّا في أحد 
الجزئين نحو: هذا عين» وهو يصدق باعتبار مفهوم لهاء ويريد ب#العين» مفهوماً لها لا يصدق 
باعتباره» وأا في حروف العطف مثل: الخمسة زوج وفردء وهو يصدق بأنه مجموع مركب منهماء 
فيفهم منه أنه زوج وأنه فرد» ومثله ب«هذا حلو حامض»» فإنه يصدق في الجمع دون الأفرادء 
وعكسه باهذا طبيب ماهر» إذا كان في غير الطب طبياً؛ لأنه يصدق في الأفراد دون الجمع» وقد 
يكون لاستعمال المتباينة كالمترادفة نحو: السيف والصارم» فيغفل الذهن عما به الافتراق» فيجري 
اللفظين مجرى واحداًء فيظن الوسط متحداً ولا يكون» وأما المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة أيضاء 
وله أصناف : 
الأول: الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته نحو: هذا لون» واللّون سواد» فيكون بهذا 
سواد» وهذا سيّال أصفر وسيّال أصفر مرة» فهذا مرّة» ويسمى مثله إيهام العكسء» كأنه لما رأى أن. 
ك سبال أصفر ظنّ أن كل سيّال أصفر مرة» ومنه: الحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو 
وقت: هذه رقبة» والرقبة مؤمنة» وفى الأعشى : هذا مبصرء والمبصر مبصر بالليل. 
الثاني: جميع ما ذكر في التناقض من القوة والفعل» والجزء والكلّ» والزمان والمكان» والشرط إذا 
لم يراع التبست الصادقة بالكاذبة. 
الثالث: جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبات الناقصة والظنيات والوهميّات مما ليس بقطع 
كالقطع وإجرائها مجراه» وذلك كثير. 
الرابع : جعل العرضي كالذاتي نحو: السقمونيات مبرّد» وکل مبرد بارد» فالسقمونيات مبرد» أي لا 
بالذات» أي لا يوجب ذلك إيجاباً أوليّاء بل بالعرضي؛ لأنه يسهل الصفراء» وانتفاضه عن البدن 
برشت رو رما لازت هو لمق ا هذا غير الدائق والمرشي ا ال 
الخامس: جعل النتيجة مقدمة من مقدمتى البرهان بتغيير ما» ويسمى مصادرة على المطلوب» مثل: 
هذا نقلة؛ وكل نقلة حركةء ومن هذا القيل المتضائفة مثل: هذا ابن؛ لأنه ذو أبء وكلّ ذي أب 
ابن» وکل قياس دوريّ» وما هو يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب . 
القسم الثاني : وهو خطأ الصورة هو أن يكون الخارج عن الأشكال بألا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة لا بالقوة ولا بالفعل أو يكون بفقد شرط من شروط الإنتاج . 

(5) ينظر حاشية شرح السلم ص (159)» والمطلع ص (1۳)ء وتحرير القواعد المنطقية ص ٠١۷(‏ - 
134 ). 
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آل ظ : لِلاشْيِرَاكِء أؤ في حرف الْعَطف؛ مِثْلُّ: الْحَمْسَُ روح وَفَرْدُ؛ ونځوه: حل 
0 00 طيِيبٌ 00 ا لماي کالسیفی E‏ 


ت 
لذ 0 
ل 


في النقِضَينِ؛ د 0 وَكَجَمْلٍ مرضي اه 


فالأول: يكون في اللّمَظ؛ للاشتراك»7)؛ بحسب الدّات؛ كالعين» أو التَّضريف؛ 
ك(المختار) المشترك بين اسم الفاعل والمفعول. 


«أو في حروف العَطف؛ نحو: الخمسة زو وفرد»؛ فإذا أريد ب(الواو) الجممٌ في 
الات كان كادباء .ون الذوات 77 كان مادقا فور حل حاكن )؟: فة ادق مركي 
على المُدّء وكاذبٌ ا 

«وعكسه): إذا قيل: زيد «طبيب ماهر»» وكانت مهارته إنما هى فى غير الط فإنه 
كاذب7*)؛ لإيهامه المهارة في الطب . 00 

وإذا قيل: (طبيب)؛ بانفراده ‏ و(ماهر)؛ بانفراده» وأريد فيما هو ماهر فيه كان صادقاً. 

واعلم: أن خطأ الاشتراك واقعٌ في اللَفْظ المركب» وخطأ: الخمسة زوج وفردٌ؛ في نفس 
التركيب» ويسكى اشتراك التأليف. 

وقولنا: حلوٌ حَامِضٌ؛ في تفصيل المرگب» و: طبيبٌ ماهر؛ في تركيب المفصّل» 
اشتراك القسمة. 

«ولاستعمال» الألفاظ «المتباينة» الدَّالَ أحدُها على الذات. والاخك على الصفة؛ 
«كالمترادفة؛ ك(السيف)ء و(الصّارم)؛ فيفل الذهنٌ عما به الافتراق» فيجري اللّفظين مُجْرى 
واحدأ(7»)؛ فيظن الوسط متحداً. 


رې في أء ب» ت ح: الاشتراك. 

ك6 في ت : الذات. 

(0) في ب: مفرد. 

0( في ت: حادث . 

)0( في أ: ولا استعمال» وفي ب: وكاستعمال» وفي ح: والاستعمال» وفي. ت: وفي استعمال. 
0( في أ ب» ت: واحدا. 


3: 


مقدمة بتغيير رما وسم الخصادةة؛ وَمِنْهُ لْمْتَضَايفَة وَكُلَ قياس د دوْرِيٌ ؛ وَالثاني ل يحرح 


«ويكون» الخطأ «في المعنى»؛ وذلك بألا تكون المقدمتان أو إحداهما صادقة» وإنما 
تستعمل ) مع كونها كاذبة؛ «لالتباسها بالصادقة؛ الحم على الجنس بحكم النوع»؛ نحو: هذا 
لون» واللون سواد؛ فهذا © راد يحكم على اللون الذي هو جنس؛ بحكم النّوع ' وهو 
السواد» ومنه الحكم على على المُطلق؛ بحكم المقيّد بحالء أو وقت؛ مثل: هذه رقبة» والرقبة 
مؤمنة» وفي الأعشى : هذا مبصرٌ» والمبصر مبصر بالليل. 


«وجميع ما ذْكِرَ في النقيضين؟؟ مِنْ لحد ما بالف معان عا باعل + والجزء :والكل» 
والزمان» [والمكان] © والشرط؛ «وكجعل غير القطعي» من المقدّمات «كالقطعي» وكَجَعْل 
العرضيٌ كالذاتيئٌ»؛ كمن رأى إنساناً أبيض يكتب» فظن كل كاتب أبيضَ؛ لكونه أخذ البياض 
ذاتيًا للإنسان؛ وکا التتيجة مقدّمة» من مقدمتي البُرْهَان «بتغيير ما» مثل : هذه“ نقلة» وکل 
نقلة حركة؛ فإن الكبرى عينٌ النتيجة» ولكن بتغيير اللفظاء «ويسمّى) هذا القسم «المصادرة» على 
المطلوب. 

(ومنه) ‏ آي : ومن هذا القسم ‏ «المتضايفة»» وهو جعل إحدى المقدمتين أحد 
المتضائقين؟ تھ زيند این آنه خو ات وکل اذى اب ابن ش 


وإنما كان من هذا القسم؛ لتو قف صدق الصغرى على صدق النتيجة» «وكل قياس دوريّ»؛ 
فإنه من هذا القبيل أيضاً. 


وَالدَّوْرِئُ: ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت التتيجة بمرتبة أو مراتبَ؛ ومثاله : 


)١(‏ في ب» ت: يكون. 
(0) فيات: يستعمل . 
(0) فيات: وهذا. 
€3 سقط في ت . 

. في ت: وظن‎ )٥( 
في آ» تح : هذا.‎ 000 


قولنا: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحك؛ يتنج : كل إنسانٍ ضاحكٌ؛ ثم نستدل“ على قولنا: 
كل إنسان ناطقٌ؛ بقولنا: كل إنسانٍ ضَاحِكٌء وكل ضاحك ناطق . 


«والّانی»؛ وهو الخطأ الصُورِيٌ: «أن يخرج عن الأشكال» الأربعة؛ وذلك لاختلاف شرط 


وربما وقع في كلام الفقهاءِ ما صورته ظاهراً خارجة: ويظهر لك عند التأمل عدم خروجها؛ 
فاحتَرِزُ إذا رأيت أمثال”"2 ذلك من الإقدام على التخطئة . 


وذلك مثلاً كقول الَافِعِيَ: ذهب القَفَال إلى أنه يحرم عليها ‏ يعني: المُعْتَدَةَ عن الوفاة - 
بُ الإبْريْسَمِء وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي» وقال: إن لبه تزيين» وهي ممنوعة 
من التزيين . 


فقد نقول: هذا خارجٌ عن الأول والثّالث والرًابع؛ لأن الحد الأوسط”" فيه التّزيين» وهو 
محمول فيهاء وليس كذلك”24 في هذه الأشْكَالٍء وخارجٌ عن التَّنِي؛ لأن شرطه اختلافٌ مقدمتيه 
فى الإيجاب والسَّلب» وهاتان موجبتان. 


ويظهر لك عند ان أنه من الضَّرْبٍ الأول من الشكل الأول؛ فإن المعنى: هذا تزيي 
وکل تزيين حرام فهو” ° حرا وترله ° فيه ذكْنَ الكبْرَى؛ للعِلّم بها؛ كقولك: هذا يطوف 
بالل ؛ فهو سَارِقٌ؛ تقديره: وکل طائف باللّیل سارق؛ فهذا"“ سارق. 


0 في اء ت» ح: يستدل . 
(۲) في ت: مثل. 

(۳) في أ ج» ح: الوسط. 
)2( في أء ح: ذلك. 

(4) في ت: وهو. 

)00( في أ» ج» ح: ونزل. 

)¥( في ت: وهذا. 


الدج 


وكقول الرَافعيَ أيضاً في الظَّهَار((): أصح الوجهين17) أن نفس الرّجعة 27 عَوْدِ؛ٍ لأنَّ العو 


)١(‏ الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي» مشتق من الظهرء 
وخخصوا الظهر دون غيره» لأنه موضع الركوب» والمرأة تركو اتيف كانه ذا قال : أنت على 
كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام عليّ» كركوب أمي للنكاح » فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في كلامها. 
ينظر: تاج العروس ۷/۳ والصحاح ۲/ ۰۷۳۰ والمصباح المنير ۲/ ۰٥٩۰‏ والمغرب ۲۹۹. 
واصطلاحا: 
عرّفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه تأبيداً. 
وعرفه الشافعية بأنه : تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن جلا . 
وعرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو 
منها. ينظر: حاشية ابن عابدين 2014/7 وشرح فتح القدير 7550/5 2545 ومجمع الأنهر 
١‏ ومغني المحتاج ٠٠۲/۳‏ والمهذب ٠٤١/۲‏ والمحلى على المنهاج »١5/5‏ مواهب 
الجليل .»١١١/5‏ الخرشي ٠١٠/٤١‏ وحاشية الدسوقي 2479/7 والإنصاف 0197/4 والمغني 
/00. 

(۲) في أء ح: لوجهين. 

() الرجعة: قال في «المصباح»: بالفتح بمعنى الرجوع؛ وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. 
وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على 
الفتح» وهو أفصح. 
قال «ابن فارس»: والرجعة مراجعة الرجل أهلهء وقد تكسرء وهو يملك الرجعة على زوجته» 
وطلاق . رجعي بالوجهين أيضاً. وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق» فهي 
راجع» ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة مردودة» والمتوفى عنها راجع . 
قال صاجب «المختار) : رجع الشيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «اقطع»» وقوله 
تعالى : يرجم بَْضْهُم إل بض القَرل». أي: يتلاومون. 00 , 
والرّجعي: الرجوع» وكذا المرجع» ومنه قوله تعالى: إلى ربكم مزجعكم) وهو شاذ؛ لأن - 


EV 


(000 
(Y) 


(۳) 
(4) 
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ق غا الا الأومظ ا ر عه ا 
ورابة كما عرفت؟ أن لمحن :الرجعة ناك والأساك عرد فاج عؤة: 
وكذلك ‏ قول الرّافعي أيضاً: لو تصدّق. على ابنه» فوجهان: 

أصخهما: أن له الرجوع أيضاً؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الؤجوع في الهبة ‏ » والصدقةٌ 


ورَجْعَةٌ بفتح الراء وكسرهاء والفتح أوضحء والراجع : المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلهاء وأما 
المطلقة : فهي المردودة. 

والرجع : المطر. قال تعالى: #وَالسَّماءٍ ذات الرّجْع» . وقيل: معناه النفع. والمراجعة المعادة. 
يقال: راجعه الكلام» وراجع امرأته. فهي لغة: المرّة من الرجوع. 


واصطلاحاً: 
عرّفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. ١‏ 


وعبّفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 

وعرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط 
«YA/Y‏ والصحاح /111 والمصباح 7/۱ والمطلع ۲ والاختيار ۰٠٠١‏ واللباب 
٦‏ والإقناع ؟/ ١١۱۷ء‏ وحاشية الدسوقي ۲ وكشاف القناع ۳٤۱/١‏ . 

في أء جع ح: وهو. 

في أء ح: ولذلك. 


فى أ تواح: يصدق . 


الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً. ينظر: لسان 
العرب 5979/5 . 


واضطلاحاً: 

عوّفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض . 

وعرّفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض . 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض . - 


۳۸ 


ص و E‏ 
دىء اللغة 
4 314 
وه 7 0 2 3 و ےھ ہے 00077 7 


ومن طف أله تَعَالَئ إِحْدَاتْ الْمَوْضْوعَات اَللْعَويَة فلتَكلم عَلى حَدَّهَاء وَأَقْسَامِهَاء 


ضرت من الهبة؛ معناه: الصدقة هبة» وكل هبة يثبت فيها الرجوعٌ؛ يتتج: الصدقة يثبت فيها 
الرجوع» والله الموفق. 


الشرح: «ومن لُطف الله تعالى إحداثُ الموضوعات اللغوية»"؛ ليعبّر كل [أحد]”" عما 


في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك» ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ؛ لأنها أعم من الإشارةء 
والحركات والرسوم» [وأحف]"» وكان من لطف الله إحدائهاء والله تعالى هو المُحْدِتُ لهاء 
سواء أقلنا*2: الواضع هو [الله تعالى أم]”" العباد ؛ [ذأتجال اناد ا خاو عاك : 


«فلنتكلم» فيها «على حدّها»؛ فإن طالب الماهية إنما يتوضّل إليها عد «وأقسامها»؛ إذ 


الإحاطة بالأقسام بعد معرفة الحد مُتَعيّنة 


«وابتداء وضعها»» هل هو توقيفي أو غيره» «وطريق معرفتها»» هل هو ضروريٌ أو نظريٌ . 
الشرح: أما «الحَدَ» فهو: «كل لفظ وضع لمعنى»؛ ف(اللفظ): جسن يتناول المَهْمَل 


وعرقها الاب انها "تملك تاق التصيزقة مالا معلوما أن مهولا تفلن علمه . ينظر :قم القدير 


2000) 


(۲) 
(۳) 
(0) 
(¥) 


89 .؛ وحاشية ابن عابدين 2508/54 والإقناع ۲/ 285 ومغني المحتاج 797/7 والمحلى على 
المنهاج */ ١٠١٠ء‏ ومواهب الجليل 49/7 » شرح منتهى الإرادات 017//7, والمغني 7545/5. 
قسم المصنف الكلام في الموضوعات اللغوية ‏ أربعة فصول : 

الفصل الأول: في حد الموضوعات اللغوية. 

الفصل الثاني : في أقسامها . 

الفصل الثالث: في ابتداء وضعها. ٠‏ 

الفصل الرابع: في طريق معرفتها. 


سقط في ح. 
سقط في أء ت» ح. »( قاف 


لم يقيد المصنف المعنى بالمفرد وغیره؛ ل ال وار و ان أذ له إذ اللغة تنطلق 
على الجميع» ينظر: الشيرازي ١٤أ/خ‏ . 


۳۹ 


والمستعمل» و(الوضع)“: قصل يخرج المهمل» والدّلالتين العقلية» والطّبيعية؛ كدلالة الصّوت 
على المصرّت» وأخ" على وجع الصدر. 

وقوله: كل 227 لفظ 27 علم أن (الكل) لا يذكر في الحد؛ لأن الحد للماهية» ولا يدخل 
فيها عمومٌ. وصدقه على كل فرد لا بصيغة 2 العموم 297؛ فإما أن يكون ذكر ذلك للإشعار؛ بأنه 
لا يختص بقوم دون قوم ؛ أو بأنه لا يعنى 8 به جميع ما يتكلم به قوم؛ كما يتبادر حين 
يقال : فلانٌ يعرف لَعَّةَ © العرب» بل يقال لكل لفظة: هذه لغة بني فلانٍ مثا. 


(1) الوضع في أصل اللغة هو: جعل الشيء في حيز معين. 

فق في آ: أخ. 

(۳) أما الكلء فالمراد به الكل المجموعي لا الكل بحسب الأفراد» والفرق بينهما مذكور فى كتب 
المنطق» فلتطلب هناك وإنما أتى به مع أن في تعريف الحقائق يجتنب عن التعرض للأفراد ؛ لأنه' 
إنما يعرزف الموضوعات اللغوية» وهي ليست عبارة عن لفظ.موضوعء بل عن جميع الألفاظ المتصفة 
بهذه الصفةء فكأنه قال: هي جميع الألفاظ الموضوعة لمعنى» فلو لم يأت به لما صح الحد. ينظر: 
الشيرازي ١14/خ.‏ 1 

0) اللفظ: ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة» سواء قلت حروفه أو كثرت» إجراءٌ له مجرى أصله؛ إذ 
هو في الأصل مصدرء وسواء تلفظ به حقيقة أو حكماًء وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة؛ فإنها 
وإن لم يكن ملفوظاً بها حقيقة فهي ملفوظ بها حكماً؛ بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدها 
والعطف عليها وغير ذلك . ينظر: الشيرازي /14٠‏ خ. 

)٥(‏ في أء ج» ح: يصفه» وفي ب: بصفة. 

5) وأكثر تعريفات المشايخ المتقدمين من الأدباء والأصوليين على هذا النسق؛ لأن نظرهم إلى تحصيل 
المقاصد» وتفهيم المعاني لا رعاية الاصطلاحات» فلا يناقشون في إهمال ما لا يضر بذلك» ولعلهم 
أرادوا التنبيه بملاحظة إحاطة الجزئيات التي هي أقرب إلى أذهان المبتدئين على المعاني الكلية 
المشتركة بينهما. ينظر: العضد ۹۲/١‏ . 

(0) يعني لو قال: لفظ وضع لمعنى؛ لربما توهم أن هذا الحد إنما هو للموضوع اللغوي العربي» فلما 
قال: كل لفظ اندفع؛ أو للإشعار بأن المصنف لا يعني بالمحدود الذي هو الموضوع اللغوي بل 
اللغة جميع ما يتكلم به قوم كما يتبادر إلى الفهم؛ فإنه إذا قيل: فلان يعرف لغة العرب» يفهم منها 
الجميع عرفاًء وإنما لا يعني به ذلك؛ لأنه عرف طارىء» وأما بحسب أصل المعنىء فاللغة تطلق 
على كل لفظة موضوعة» فيقال: هذه اللفظة لغة بني تميم مثلاً. ينظر: العضد .1107/١‏ 

ْ . في ح: نعلي‎ (A) 

(4) أما اللغة فاشتقاقها من لغى - بالكسر ‏ يلغي لغى: إذا لهج بالكلام» وقيل: من لغى يلغي» وأصلها - 
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اقسامها: مُمَرَدٌ وَمْرَكُبٌ : اة للّمْظ كل وَاحدَة» وَقِيل: ما وْضِعَ 
ل وج هيدل فيه وَلْمْرَكُبُ بخلافه فيهماء فتخر: (بعلبك) مرگب على 
الأول لا آلاني» وَنَحْوٌ: (يضرب) بالعکسء E‏ (ضارب)» وَ(مُخْرج)؛ مما 


الشرح: وأما «أقسامها»: فهى «مفرد» ومركب : 

المفرد: اللفظ»ء أي : الملفوظ «بكلمة واحدة . 

وقيل: ما وضع لمعنى» ولا جزء له يدل فيه»» أي :في اللفظ» فما وضع لمعنى ‏ جنسٌ» 
والباقي فصل؛ يرج المركبّ. 

«والمركّب بخلافه فيهما»» أي: بخلاف المفرد في تعريفه؛ فهو على الأول: الملفوظ بأكثر 
من كلمة؛ وعلى الثاني: ما وضع لمع + وله جاخ يذل هة افر “(غليك) مركي على 
التعريف «الأول»؛ إذ هو أكثر من كلمة ‏ «لا الثاني»؛ لأنه لا جزء له يدل فيه» وإن دل مفرداًء أو 
في وضع آخرء «ونحو: (يضرب) بالعكس» من حكم (بعلبك)؛ مفردٌ ار الأول؛ لأنها 
كلمة واحدة ‏ دون الثاني؟ لاشتماله على حرفي المُضّارعة الدالٌ فيه على المْتَكلّم ونحوه. 

(ويلزمهم»» أي : القائلين بالتعريف الاني؛ وهم المنطقيون ‏ «أن نحو: (ضارب)» من 
أسماء 0 0 وغير ذلك؛ «مما لا ينحصد ‏ مركّبٌ»؛ لأن الألف من (ضارب) مثلاً 


على ما قال الجوهري: 2 أو لغوء والهاء عوض» وجمعها لى مثل برة وبرى» ولغات أيضاً 
مكل 13 وتات رة الشيرازي ٠15/خ.‏ 

: أما المفرد فقد حده المصنف بحدين‎ )١( 
الحد الأول: اللفظ بكلمة واحدة» وكأنه قال: المفرد هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط كونه كلمة‎ 
ولج والمراد سي كوف كلدة وة آلا بعتم مان لفط مر هده‎ 
والحد الثاني : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه» فما وضع لمعنى بمنزلة الجنس؛ لأخذه العرض‎ 
العام وهو لفظة «ما» مقام اللفظء ويجب أن يفسر لفظة «ما» باللفظ. وإلا بطل طرده؛ لدخول‎ 
الإشارة وعقد الحساب ونحوهماء «ولا جزء له» يعنى لذلك اللفظ «يدل فيه» أي في ذلك المعنى:‎ 
أي لا جزء له يدل على جزء المعنى . والمراد من الدلالة فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله‎ 
خ/14١ بء‎ ٤٠ بالقياس إلى من هو عدم بالوضع. ينظر الشيرازي‎ 

(0) في ت: ومنه. ۳( في أ ج» ح: ویدل» وقي ت: بدل. 
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دَلالةٌ الم 
لمفرّد 

کو الي سوم ال ال ره 2 
وَدلالتة اللفظيّة فى كمال معناهَا: دلالة مطابقة› فی جرئه دلالة ور كو و REE‏ 


الشرح: «وينقسم المفرد إلى اسم» وفعل» وحرف»؛ لأنها إما ألا يدل" على معنى في 

نفسه» فالحرف . 
أو يدلً؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي» والحال» والاستقبال - 

فالفغلٌ» أؤ لا؛ فالإسم. 
الشرح: «ووَلَالتُهُ؛: أي : المفردء «اللفظية»: 
والدلآلة0©: هي كون اللّْظ بحيث إذا أطلق. أو ثحبل فَهِمَ منه المعنّى من كان عالماً 

بالوضع . 
إن كانت (في) - و(في) هنا بمعنى (على) ‏ «كمال معناها: دلالةٌ مطابقة»؛ كالبيت على 

مجموع السّقفب» والاأسرت والجدران» ولفظة ٠‏ هنا مستغتی عنها؛ وكذلك لفظة (تمام)» في في 

«منھا٤)‏ البيضاوي»(؛ ونظيرها قول ارو في «المنهاج» في «باب مسح ET‏ 

TEED 

(۲) الدلالة اللفظية هي ما يفهم منها معنى غير خارج عن المسمى . ينظر الشيرازي 147/خ . 

(۳) الدلالة مثلثة الدال المثلث ق ٤/١‏ . وينظر: شرح الخبيصى على التهذيب ص »23١(‏ وشرح التنقيح 
ص »)۲٤۲(‏ وحاشية شرح السلم ص (2250»: والمطلع ص »)١١1(‏ وتحرير القواعد (۲۸)» 
والمستصفى »*/١‏ وروضة الناظر »5١- 50/١‏ وشرح الغرة 215-17١‏ والمحصول 
۷[ 

0( ينظر المنهاج مع شرح الإسنوي .٠٠/۲‏ 

(5) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» ناصر الدين» أبو الخير البيضاوي» صاحب المصنفات وعالم 
أذربيجان» قال السبكي : كان إماما ززا نظاراء. را ضالتحا متعيداء وقال ابن حبيب + «عالم 
نمی زرع فضله ونجم» وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجم» برع في الفقه والأصول. وجمع بين 
المعقول والمنقول» تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر لكفاه . له: «الطوالع»ء و«المنهاج» وامختصر الكشاف» وغيرها كثير. توفي 
سنة 191١‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۲/ ١1۷٠ء‏ وطبقات السبكي ٠.54/5‏ وطبقات الإسنوي ص ٠٠٠١‏ 
والأعلام YA/‘‏ عفدت السعادة 2477/١‏ ونفح الطيب ۲/ ۷۳۷. 

)١(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن ا م ا ضح الاسام ی 


oY 


الكمك 7070 LE‏ فس كبا طووة واي وريه" Oe‏ كام وله 
الوجيز»" و«المحوّر»؛ تامّةٍ. 


قال الرافعي في «الشرح»: لا حاجة إلى هذا القيد. 

«وفي جزئه»» أي : جزء المعتّى «دلالة تضمُن»؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلاً . 

«وغيد اللفظية : التزام»؛ كالبيت على بَانِيهء والمراد: أنَّ الدلالة في الالتزام لا مَدْحَلَ لِلَمْظِ 
فيها إلا بانتقال الذَّهْنِ منه إلى المعنى . 

فإن قلت: فتردٌ الدلالتان: العقليةء والطبيعيةٌ؛ إذ لا مدخل لِلَّمْظ فيها. 

قلت : الدلالتان لا مدخلّ للفظ فيهما 29 ألبتةء وأما دلالة الالتزامء فاللفظ فيها طريق إلى 
تعقّل المعنى الخارجيع؛ فله 29 فيها مدخخل على الجملة. 

والفسمير قن اقول المت اتناف ا عن الالال الع وقد ف كر المع 
اف إلى اللنظع: لا إلى الذلالك > راتما ك اله بعلن أن اندي لا نمت إلى الفط 
إلا باعتبارهما . 


ولو قال: (بمعناها)» لكان أوضح» ولم يحوج إلى هذا الكحفل" . 


د الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 77١‏ ه»ء قرأ القرآن ببلده» وختم وقد ناهز الاحتلام» 
رن فقن قن غلم ف ا ى غلك عترم حافكلا ایت رموول: الله كله ار بارا 
من صحيحه وسقيمة وغريب القاظة. واستتباط فقهه. . 'في كير من المناقب يطول ذكرها: صت 
«المنهاج» في شرح مسلمء و«المجموع» و«الأذكار) E‏ مات سنة /ا/ا5 ه. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة ۲/ ٠١١‏ وطبقات السبكي 5/ ٠١١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۸/۷. 

.7 57/١ ينظر: المنهاج مع شرح تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: التنبيه للشيرازي ص (۱۲). 

(۳) وعبارة الوجيز: «كاملة» ولعل ما ذكره المصنف اعتماداً على نسخة مخطوطة للكتاب. ينظر: الوجيز 


7. 
(6) في ح: فيها. 
)0( في حاشية ج: قوله: «فله فيها. . ٠.‏ إلخ أي: والكلام في دلالة اللفظ المفرد. 
(DD‏ في ت: مضاف . ۷( 6 التمحل . 
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لقم الم کت 
وَآلْمْرَكبُ جئلة وير ا فالخل م س لإقادة نسب وَل 
تی إلا في أسْمَيْنِء َو في فعل ا َلآ 3 (حَيَوَانُ ناطقٌ)» وَ(كَاتِبٌ)؛ فى 1 
00 ټٽ)؛ ي ا لإفادة نسْبّق وغ اة بخلافه» وَسمّی ا 


«وقيل»: إنما تحصل الدلالة الالتزامية» «إذا كان» المدلول عليه بها لازماً «ذهيًا» للمسمى» 
وإلا فلا فَهُم. 

وهذه العبارة تفهم أنَّ الدلالة قد تتحّق» وإن لم يكن الوم ذهيّاء وليس كذلك؛ لأن 
الغرض أن اللّظ غير موضوع للمعنى» فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارجيّ لزومٌ ذهْنينٌ يوجب 
انتقال الذَّهْن إليهء [لم] يڌل اللفظ عليه . 


الشرح: «والمرگب» ضربان: «جملة» وغير جملة: 

والجملة : : ما وضع لإفادة نسبة) ر يصح الشكوت عليها 

«ولا تتأتى إلا في اسمين»؟ نحو: زيد قائ E‏ - محكوم به - لواسم» - محكوم 
علب نحو: قام زيد؛ لأن الإسناد شرط في الجملة + وهو متوقف: غلى المسستد والمسات اله 

«ولا يرد على الحدٌّ ‏ المركّبُ التقييديٌ”"2؛ مثل: «حيوان ناطق»؛ من جهة أنه وضع 
فا تة اللطق ]إن اوران #وكاني ف نويد كا من هة وة اة هاتخا 

2 و :1 0 : 

إلى زيدء وإن ظَنّ صدق اسم الجملة على كل واحد منهما؛ وذلك «لأنها لم توضع لإفأدة 
نسبة»”*؛ إذ المراد بالنسبة نسبةٌ يصح السّكوت عليها؛ وما ذكر ليس كذلك. 

«وغیر الجملة بخلاف» ؛ وهو: ما لم يوضع لإفادة نسبة؛ «ويسمى مفرداً أيضاً) ؛ فإذن 
المفرد يُطلق على هذاء وعلى ما مضّىء وهو قسم من أقسام المرگب؛ بهذا الاعتبار» وقسيمٌ له؛ 
بذلك الاعتبار۔ 


(1) سقط في ح. (0) .في ح: التقيدي . 
© افي ادلشية: 9 فين س 
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م ر 4 ف و 

تقسِيم المفرد باعتبار وحدته وَمَذْلولهِ 
وة ساعن و وة ملول ادها ا أقسَام : 
الأول : إن شرك في مفهويه كرود هه فهو اللي فان تَقَاوَتَ؛ كَالْوْجُودِ الق 


ھە 3 کو ر في 


وَالمخلوقي» فَمْشَكَّكُ وَإلاّ فَمُتوَاطى 4 وَإِنْ [ ا ا 3 جز قال ل للنؤع اشا 


الشرح: «وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله» وتعددهما: أربعة أقسام»؛ لأن لفظه : 
إما واحدٌ أو متعدد؛ وعلى التقديرين» فمعناه : إما واحد. أو متعدد؛ فهذه أربعة أقسام : 


«فالأول» : وهو متحد اللفظ. والمعنى» «إن اشترك في مفهومه كثيرون»؛ كوه عير ماع 

من وقوع الشركة فيه ( فين الكلى) :#2 الخيران» ولسنا نشترط فيه الشركة بالفعل؛ ألا ترى أنَّ لفظ 
(الشّمس) كلى» وإن لكيه درك انان ات | أفراده؛ بأن كان 

تقع ‏ فيها شر مفهوم الكلي في أفر في 

أحدهما ا من الاش أو دم ؛ «كالوجود للخالق والمخلوق» فإنه للخالق أولى 7 " وَأَقَدَمٌ منه 


د 


للمخلوق. أو كان في أحدهما أشدّ من الآخر؛ كالياض للج وَللْعَاج؛ إذ هو في التّلج أشد 
«١فَيُشَككٌ‏ . 1 
وإلأ» أي: وإن لم يتفاوت» «فمتواطىء»؛ كالإنْسائيّة بالنسبة إلى أفرادها . 


فإن قلت : ما به الاختلافٌ فيما جعلتموه مشككاً: إما(" ألا يكون داخلاً فى المسمى؛ وهو 


)00( في أء ج» ح: يقع. 6 في أء ت» ح: أول. 

(۳) في حاشية ج: قوله: «إما أن يكون. . ٠.‏ إلخ يعني أن ما به التفاوت بين الأفراد إن كان داخلاً في 
الماهية أي مسمى المشكك فلا اشتراك معنوياً هناك؛ ضرورة أن البياض المأخوذ مع خصوصية الشدة 
معنى» والمأخوذ مع خصوصية الضعف معنى آخرء والغرض أن تلك الخصوصيات داخلة في 
مسمى لفظ البياض فيكون مشتركا لفظيا لا معنوياء وإن لم يكن التفاوت مأخوذاً في مسمى 
المشكك» > بل يكون مسماه مثلاً مطلق البياض المشترك بين أفراده» فلا تفاوت في مسمى المشكك؛ 
لتساويه فيها فيكون متواطتاً؛ فلا تشكيك أصلاً . 
والجوابٌ ما ذكره وأجاب السيد بأن التفاوت مأخوذ من ماهية ما صدق عليه ذلك» أي مسمى 
المشكك من أفراده دون ما فيه مسماه» فلا يلزم التواطؤ؛ لاعتبار التفاوت في الأفرادء ولا الاشتراك 
لعدم اعتباره وماهية المسمى» والحاصل أن التفاوت إنما هو في الأفراد لا مطلقاء بل باعتبار حصوله 
فيها وصدقه عليهاء فالمعنى الواحد إذا كان حاصلاً فى أفراد صادقاً عليهاء فإما أن تختلف تلك 
الأفراد في حصوله فيها وصدقه عليها أو لاء فالأول المشكك» والثاني المتواطىء. تدبر شرح 
المقدمة . 


المتواطىء 27 أو داخلاٌ؛ فهو المشترك فأين المشكّك29؟ . 

قلقلا هام أنه إذا لم يكن يكن داخلاٌ» يكون متواطتاً؛ لأن المتواطىء هو ما لا تختاف 
ال با عو من جس ماه يخلاف المشكك فاشتكا فى أن كلا مهنبا نوضوع لمعت 
واحد بالحقيقة» وافترقا في اختلاف المحالٌ» وفارقا المشتّرك؛ إذ هو موضوع لكل واحد من 

«وإن يشترك») في مفهومه كثيرون» «فجزئيئٌ ) حقيقيئٌ ؛ وهو ما كر فين تسوه اا 
من دع الشركة فيه ؛ كالعلم» «ويقال للنوع 3 جزئي) ا أي : بالإضافة إلى جنسه ؟ 
فإذن: فط ال يطلق على الحقيقي والإضافي *) 

«والكلي ذاتي»7)؛ وهو : ما يكون متقدّماً في التصوّر على ما هو ذاتي له» «وعرضي»؛ 
وهو: ما لا يكون كذلك؛ «كما تقدّم» في المَنطق. 

«الثانى : I‏ الأقسام «الأربعة مُقايلة». أي : مقابل الأول» وهو متكدر اا 
والمعنى ؛ كالإنسان والفرس» ويقال لها «مَباينة 


)0( هو الكليّ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية؛ وإن لم يكن 
على السوية فهو المشكلفة: 

)۳( في أء ج: المشكل. 

)۳( في أ ته ح» : يختلف ٠‏ 

(8) في أء ب» ح: التشكك. 

(5) الجزئي الإضافي وإن كان أعم من الحقيقي فليس جنساً له؛ لجواز تصور الجزئي الحقيقي مع 
اندراجه تحت كلي . ينظر: الشيرازي 155/ خ. 

(5) الذاتي إما أن يكون تمام حقيقة ما تحته من الجزئيات أو لاء فإن كان فهو النوع» وهو 00-7 
جواب «ما هو بحسب الشركة والخصوصية» وإن لم يكن تمام حقيقة ما تحته» فإن لم يكن مشتر 
بينها وبين حقيقة ما كان فصلاًء وإن كان تمام المشترك كان جنساً قريبآً أو بعيداء م 
جواب ما هو» بحسب الشركة المحضة» وإن لم يكن تمام المشترك كان بعضاً منه مساوياً له دفعاً 
للتسلسل. ينظر: الشيرازي 44 ب/ خ. 

(۷) العرضي إما أن يختص بالماهية أو لاء فإن اختص فهو الخاصة» وإن لم يختص فهو العرض العام . 
ينظر: الشيرازي 54 4ب/خ. 

(A):‏ سقط في أء ت» ح. 


۳0٩ 


إن كان حَقيقة للْمتَعَدَو فَمُشْتَرَكُ وإلاً فحقيقة حقيقة وَمَجَارٌ. آلرَابِعٌ : مُتَرَادِفة. 


ا کو ب و و 
كلها مشي وغ مشي صفة وَغَيْدُ صفَةَ 


20 و صو هم 
الخلاف في وقوع المشترّك 
مَسْألَةُ: 
آل وَاقَعْ؛ على لْأصَح؛ نط ول مز ان" tna ê E‏ ا كوا و لق امن العاف ES‏ 


الثالث»: مُتَّحدٌ اللفظ» متكثر المعنى؛ وحنيئزٍ " «إن كان حقيقة للمتعدّد»؛ كالعَيْن؛ 
اة :عجاري - «فمشترك» وإلا فحقيقة» في الموضوع له أَوَلِاَ > «ومجارٌ» في الآخر؛ 
ك«الأسد» الموضوع أرَلا؛ للحيوان المفترس» وثاناً؛ ' للشجاع. 

«الرّابع» : متكت اللّظ متَحدٌ المعنى» ويقال A‏ «مترادفة»؛ ك«الإنسان» 
والبشر»؛ فهذه الأقسام» «وكلها مشتقٌّ وغيرُ مشت صفة وغيرُ صفقر». 


«مسألة» 
الشرح: «المشترك واقمٌ؛ على الأصح»؛ خلافاً لمن أحاله . 
كاثعلب»ء وأبي زيد [البلخي» والأبهري] » وزعموا أن ما يُظَنٌ مشتركاًء فهو إما 
E‏ 


00( في اه ج» ح: فحيكذ . 

)¥( في أ تء جء ح: الباصرة. 

(۳) في أء ج» ح: لها. 

(0) ينظر: المحصول »۳٥۹/۱/۱‏ وشرح التنقيح ص (۲۹)ء والتبصرة ص (٤۱۸)ء‏ والإبهاج 
١‏ .+ وروضة الناظر ص (97)» ونهاية السول ۲/ ١٤٠۱ء‏ والبرهان .7577/١‏ (١۲٤۲)ء‏ وأصول 
البزدوي على كشف الأسرار ۳۷/١‏ والكوكب المنير ۱۳۹/١‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع 
0١‏ , والبحر المحيط 2177/١‏ والمستصفى 77/7 - ٠۲٤١‏ والمنخول (۷٤۱)ء‏ (5)» واللمع 
ص »)٩(‏ والعضد 2١77/١‏ والمعتمد ٠۳٠٠/١‏ والمزهر 2559/١‏ وإرشاد الفحول (۱۹)» 
وفواتح الرحموت .١198/١‏ 


Tov 


2 مير‎ GE 
. َنَا: أن ألقوء للطهر‎ 
ز[ [ز[ز ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 1 7ك‎ [1 ٠. ۰ ۰ ۰ «لنا» على وقوعه: «أن الق .© للطّه» بخصوصه.‎ 


)00 لا حلاف ين آمل اللنة في أن الف م لاسا ال ك لنظا ين لعفن والطهر: وقد أطلق 
على كل منهما إطلاقاً ا أما إطلاقه على الحيض ففي قوله يي : «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها» أي حيضها. وأما إطلاقه على الطهر ففي قوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «إن من السنة 
أن تستقبل الطهر استقبالا؛ فتطلقها لكل قرء تطليقة» أي طهر؛ لأن الطهر هو الذي يستن إيقاع 
الطلاق فيه . 
وإنما الخلاف بينهم فيما هو المراد منه في قوله تعالى E‏ ل امو ةر 
هل المراد منه الحيض أم الطهر. ولا يمكن أن يتناولهما جملة؛ لأن اللفظ الواحد عند الحنفية لا 
يدل على معنيين مختلفين حقيقة أو حقيقة ومجازاًء فلا بد من الحمل على أحدهما. فذهب الحنفية 
إلى أن المراد به الحيض» وذهب الشافعية إلى أن المراد به الطهرء ولكلّ أدلة. فاستدل الشافعية على 
مدعاهم بالأدلة الاتية : 

أولاً: بحديث ابن عمرء وهو أنه عليه الصلاة.والسلام أمرة أن يراجع زوجته حين طلقها في 
الحيض ثم يتركها حتى تطهر من حيضها ثم يطلقها إن شاء ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء. فهذا نص على أن العدة هي الطهر. بيانه: أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله: 
#فطلقوهن لعدتهن) واللام بمعنى «في» والطلاق يوقع في الطهر لا في الحيض فكان هو العدة. 
وثانياً: أن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة في 
أيام | أقراك» وبمعنى الطهز يجمع على قروه قال الأعشى : : [الطويل] 
SEET‏ تشد لافص اما غَرِيمٌ عَرَيْكَا 
مُورنّة اا وَفي الْحَيّ رفعلة لما ضاعَ فيا من قروء ا 
أزاد بالقروء: الأطهار ر؛ ؛ لأن الحيض لا يختص ضياعه بزمن النية؛ لأنه ضائع دائما؛ فيكون المراد من 
القروء المذكورة في الاية الأطهار لا الحيض . 
وثالثاً: لأن تأنيث العدد وهو الثلاثة يدل على أن المعدود وهو القروء مذكر؛ فيكون المراد منها 
الأطهار لا الحيض . 
ورابعاً: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض؛ إذ القرء هو الجمع» والطهر هو الذي يجتمع 
فيه الدم لا الحيض. واستدل الحنفية على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله 
تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ووجه الاستدلال بالاية الكريمة أن الله تعالى قرن 
اسم الجمع وهو القروء بالعدد وهو الثلاثة» واسم الجمع المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما 
وضع العدد بإزائه لا أزيد ولا أقل» فلو أردنا من القروء الأطهار لجاز إطلاق اسم الجمع المقرون 
بالعدد على الأقل» وهو طهران وبعض الثالث؛ لأن ذلك يكفي في انقضاء العدة» وهو لا يجوز فلا- 


o۸ 


و لحَيْضٍ معا على ألبَدَل؛ من غير تجح . 


«والحَييض» ١!‏ بخصوصه «معاً على البدل؛ من غير ترجيح» لأحدهما على الآخر؛ فكان حقيقة 
فيهما؛ فيكون مُشْتركاً7". 


يمكن أن يراد من القروء الأطهارء فإن قيل: قد أطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث في قوله 
تعالى : #الحج أشهر معلومات» وهي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحججة قلنا: قياس مع الفارق؛ 
لأن اسم الجمع في هذه الاية لم يقرن بالعدد بخلاف اسم الجمع في الاية التي معنا؛ فإنه قرن 
بالعدد. 

وقوله تعالى: #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر# ووجه 
الاستدلال بهذه الاية مع المطلوب أن الله تعالى جعل الأشهر بدلا عن القروء عند اليأس عن 
الحيض» والمبدل هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه؛ فدل على أن المبدل هو 
الحيض» فكان هو المراد من القروء المذكورة في الاية. نظير ذلك قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيّنا» فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم دل على أن التيمم 
بدل عن الماء» فكان المراد منه الغسل المذكور فى آية الوضوءء وهو الغسل بالماء. وأما السنة 
فقوله بل : «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» ووجه الاستدلال بالحديث أن النبى كل نص على أن 
عدة الأمة بالحيض» ومعلوم أن الأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تجب العدة بل في المقدارء 
فتكون عدة الحرة أيضا بالحيضء وأما المعقول: فهو أن العدة وجبت لتعرف براءة الرحم» وهي إنما 
تعرف بالحيض لا بالطهر. 

)١(‏ وأصله: السيلانء قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومّحيضاً فهي حائض وحائضة 
آنا ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. 
وتحيّضت» أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس 
البلاغة»: ومن المجاز: حاضت السَّمُرَةُ: إذا خرج منها شبه الدم. 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض» وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على 
سبيل الصحة . 
وعرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسيه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. 
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر: لسان العرب 
۲“ وترتيب القاموس .۷٠٠/١‏ وحاشية الباجوري ١/١١١ء‏ والاختيار 2757/١‏ والمبدع 
1١‏ وأنيس الفقهاء ص ”077 وحاشية الدسوقي ٠١۷/١‏ . 

(۲) قال العضد: وقوله «معا» احتراز عن اله:فرد؛ لأنه لواحد بعينه» وإن كان قد يقع فيه شك. وقولنا: - 


۳0۹ 


تدة: داجب بم ذلك في فة اشائ ذلا يا في ر و 2 
فالمتعقل متاو رذ شل لا نسَلَم أن اركب م من المتتاهي متاه ؛ و اتن سَتدَل تباسماء العددة 


1 
0 


واوا ر بن اة انقب ا 


عو عه 


وإن قل معت اانه ویون كَأنوَاع ألرَوَائْح . 


الشرح: «واستدل» 7" على الوقوع؛ بدليل» والمصتّف لا يرتضيهء فلذلك عبر عنه بلفظ : 


ادل وول د ا ادرا 


وتقريره: «لو لم يكن» المشترك واقعاًء «لخلت أكثر المسمّيات» عن أسماء؛ «لأنها غيذ 


متناهية»؛ والحاجة ماسّةٌ إلى معرفتهاء والتَّبيرٍ عنهاء والألفاظ متناهية؛ لأنّها مركّبة من الحروف 
المتناهية» والمركب من المتناهي متناه» فلو لم يوجد وضع لفظ واحد لِمَعَانٍ كثيرة ؛ لزم خلوٌ ا 
زاد على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء . 


«وأجيب بمنع ذلك»» آي : ب "عدم التناهي «[في» المعاني «المختلفة والمتضادّة» ولا 


يفيد) عد لي" «في غيرها»» وهي المتمائلة (؟) هناء فجزئيّات الحيوان لا تنحصة”*؟ مع أن 


«[ولو ده 6 تناهي المعاني» فينع کا متعمّلة ؛ إذ ار لا sss‏ ما له 


يتناهي] 270 «فا! تعمًا ( منها وحده «متتاه)» والوضع إف4 إنما يكون للمتعقل» «وإن ب ن 
التعقل غر ا اقل سلما تناهي الألفاظ ؛ إذ يمنع «أن المر ت من المسَتاهي متاه . 


(1) 


فق 
إفرة 
(6) 
)۷( 


واستدل 0 بأسماء العدد»؛ إنها غير متاهية؛ مع تركيبها من الحروف المسناهية . 
«وإن سلم) أن الألفاظ متناهية «مَنْعت» المقدمة «الثانية»» وهي الاستثنائية» أي: قولنا: 


«على البدل» عن المتواطىء؛ لأنه للقدر المشترك» وعن «الموضوع» للجميع» وقولنا: «من غير 


ترجيح عن الحقيقة والمجاز». العضد ٠١۹-۱۲۸/۱‏ . 


من عادة المصنف أن يشير إلى الدليل الذي استدل به على مطلوبه مع كونه مدخولاً فيه عنده بقوله: 
«واستدل»» وإلى ما يكون ححا عة بقوله: «لنا»؛ فلذلك قال فى الدليل الأول : «لنا)» وفي 


الثاني : «استدل»» وقس عليه إلى آخر الكتاب. ينظر: الشيرازي 55 أ/خ. 
في ب : منع› وفيا ت» ح: يملع . 


سقط في ح. €3 في ت : الممائلة . 
في آ» ج» ح: فالوضع . (A)‏ في أء تء ج» ح: وأسند. 


۳۹۰ 


َيِل :لولم يكن كاد آلْمَْجُوةُ في (الْقَدِيمْ وَرآلْحَاوثِ) 
ميَوَاطِئاً؟ لاه حقيقة فيهماء وَأَمَا التَنِيةُ؛ فلن ألْمَوْجُودَ إِنْ كَانَ آلدَّاتء قلا أَشْيرَاكَ» وَإِنّْ 
کان الصف وي اجب في لقي ؛ فل ا شترا ك ؛ وَأْجِيبَ 4 الْجُحَوت لكا لا ينم 


ألَوَاطوٌ؛ کالعالم وَالْمكلّم؛ كَالُوا : آز ضعت لأختل الصو ِن ألرضع ؛ فلا 


َحَلَتْ أكثر المسمّيات» «ويكون٠‏ كأنواع الرّوائح»؛ في كونها لم توضع لها أسماء» فلم يُستحلٌ 
خلوٌ بعض المعاني عن الأسماء . 

الشرح: «واستدل» أيضاً على وقوع المشترك؛ بأنه «لو لم یکن وفع الكان الموجود في 
القديم والحادث متواطتا»؛ واللازمٌ باطلٌ» والملازمة واضحة؛ «لأنه حقيقة فيهما»» فلو لم يكن 
باعتبار وَضعِهِ لخصوصهماء لكان [بالتّوَاطىءء أي]' : باعتبار وضعه 27 لأمر عام مشترلةٌ 
بينهما عند من يجعل صذقّ التواطؤ فى أفراده بالحقيقة» «وأما الثانية», أي © : المقدّمة 
الاستثنائية؟ «فلأن» الذي يُسمّى «الموجود 29 إن كان الذات»؛ كما يقول الأشر ي فلا 
اشتراك»؛ لِمُخَالفة ذات واجب 22 الوجود سائِرَ الذنوات» «وإن. كان صفة» زائدة على الذات» 
«فهي وَاحِبَةٌ في القديم»؛ ممكنةٌ في الحادث؛ وحيتئلٍ؛ «فلا اشتراك)» فأين المتواطؤ؟ . 


اوأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع» واحدّ منهما «التَّرَاطَوَه؛ لكونه من الصفات 
العارضة للمعنى المشترك ؛ «كالعَالِم والمتكلّم»؛ فإنهما في القديم واجبان» وفي الحادث ممكنان» 
شتراكهما في المعنى . ١‏ 
فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلّم على القديم والحادث ليس بالتواطؤء [بل]0© 
بالنشكيك *؛ إذ هو من القديم أؤْلى وأخرى . 


قلت: كأنه تَوَسّع هناء فجعل المُتواطىء أَعَمّ؛ إذ غرضّهُ هنا دفع الاشتراك اللّمظي» و 
حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك *). 
6 في أء ج» ح: وتكون. (١‏ سقط في ج. 
(۳) ثبت في ج: زيادة لخصوصهما لكان باعتبار وضعه. 


لكن الوجود فيها غير متواطىء. 
(o):‏ في ب » ت : الوجود. (v‏ في ت: واجبه. 
(۷) سقط في أء ح. (۸) في ت: بالشكلى. 


(9) حكى العضد في حاشيته على المختصر جوابين: 3 


۳1 


بالقرَائن» وَإِنْ سل > فَلتّرِيف الإِجْمَلِيٌ مقصُودٌ؛ كَالْأَجْنَاس. 


والمَانِعونَ من وقوع الألفاظ المشتركة «قالوا: لو وضعت» لآختلّ المقصود من الوضع»؛ 
واللاز م باطل» وبيان الملازمة : : أن المَهُم لا يحصل مع الاشتر اك من حيث هو مشترك . 

«قلنا: يعرف» مراد المتكلّم «بالقرائن) . 

فإن قلت: فإذن يحتاج إلى ا قرينة» والقرائن [في] الغالب خفية» ثم هّبْ أنها 
واضحة» فما الدّاعي7" إلى لفظ يحتاج فَهُمُ المراد منه إلى قرائن. 

فاعلم ا الوقوع . 

«وإن سُلَّم)؛ أنه لا يحصل بالمشترك في فهم المراد بالتفصيل ‏ «فالتعريف الإجمالي مقصود؛ 
كالأجناس» ؛ ب لي 

ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدراً مشتّركاً بين ما تحتها أَجْمَمَّء فأمكن الامتغال ‏ فهي 
أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذاء ولهذا لم يمنع أحدٌّ الوضعَ للأجناس» فلو حذف 
المصئّف الاستشهاد لهذاء لكان أحسن. 


والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك» وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف 
أن المراد به بعض مدلولاته» فيستفيد ذلك ثم يستعدٌ للامتثال 9). 


أحدهما: هذاء والثانى: أن المصنف - رحمه الله لا يرى التشكيك فقال: إما؛ لأنه لا يرى 
التشكيك فإنه قال في «المنتهى»: واعترض أن ذلك إن كان مأخوذاً في الماهية فلا اشتراك وإلاّ فلا 
تفاوت» ولم يجب عنه» والجواب أنه مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته. وقوله: 
«واعترض» أي: على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد به التفاوت إن كان مأخوذاً في مفهوم المشكك 
فلا اشتراك فيه للأفراد؛ لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف. وإن لم يكن مأخوذاً فيه فلا تفاوت بين 
الأفراد في ذلك المفهوم» مثلاً إن كان مفهوم البياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التي 
توجد في الثلجء فلا اشتراك للعاج فيه» وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواء. 
والجواب أنه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك» كبياض الثلج لا في نفس مفهوم 
المشكك كمطلق البياض» فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم» والمفهوم مشترك بين الكل . 
ينظر: العضد ٠١۳/١‏ . 

)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في حاشية ج: قوله: فما الداعي؟ قد تقدم أنه عدم التناهي . تأمل . 

(۳) في أء ت» ح: الإمساك» وفي ب بياض. (5). في أ: للأمثال» وفي ب بياض. 


1Y 


لُوا: إن وَكَمَ متا طَالَ عير فَائدَةِ م مب - 
ا في الأَجْنَاسِء وَفِي الأخكام آلاسْيَْدَاد للاميئَال» 5 1 


وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه» وأما من يحمله» فلا يخفى حصول الفائدة 

با لمشترك عنده. 
«مسألة» 

الشرح: «ووقع» المشترك «في القرآن؛ على الأصح؛ كقوله تعالى : ثَاانَة قدوء1 [سورة 
البقرة: الآيق» ۲۲۸]؛ فإن لفظ ا بالاشتراك اللفظي ال والحَْض» « و 'عَسْعَسَ 44# فى 
قوله : اليل ذا عَسْعَسنَ 2# [سورة التكوير: الاآيةء 1۱¥ فإنّها لفظة موضوعة 00 
ر(أذْ. والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إل على الأصح. 

أما على ما ذهب إليه بعضهم - وهو وجه في مذهبنا - من أنه حقيقة في الطّهرء مَجَاز في 
الحيض - فلا يتأتى . 

وإنما أتى المصتف بهذين المئَاليّن؛ لأن الأول من الأسماءء والثانى من الأفعال» وأحدهما 
مفرد» والاخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مَشْحُون بالمشترك على اختلاف27 أنواعه. 

الشرح: «قالوا: إن وقع» المشترك «مييناً» فيه مراد المتكلء د «طال» الكلام «بغير فائدة» 
وغير مبيّن غيرٌ مفيد) ن فيقبح الخطاب به. 

«وأجيب»: بأنا نختار وقوعه غير مين . 

[قولكم]7): غير مفيد: 

قلنا: ممنوع؛ و«فائدته» إجمالية «مثلها في الأجناس»؛ فإن الفائدة فى الأجناس أيضاً 
إجمالية» «و» هذه الفائدة الإجمالية حاصلة فى المشترك» سواء أورد «فى الأحكام» أم غيرها؛ 


)1١(‏ في ت: القرؤ. 
(؟) ذكره الجوهري في الصحاح 444/7 مادة (عسس). 
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َلمَتَرَادفٌ 
مَسْأَلَةٌ: 


لْمترَاوِفُ وَاقِمٌ؛ عَلَى الْأَصَمٌ؛ ا ا 


على خلاف ما فهم الشارحون» والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل التشريع ' 
وفائدته في الأحكام» أي: يخص الأحكام فائدةٌ أخرى؟؛ وهى «الاستعداد للامتغال9) 
[إذا بر i‏ » المراد. 


0 ٤ 
«مسالة»‎ 


0 


الشرح: «المترادفٌ واقع ؛ على الأصحّ 


)١(‏ الشريعة في الأصل اسم للمشرعة »وهي مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب e‏ و 
شرعت الإبل: وردت شريعة الماء أو دخلت فه» وأشرعها صاحبها وشو “عها إشراعاً ود ا 
أوردها الشريعة أو أدخلها في الماء. وتطلق الشريعة أيضاً على الطريقة المستقيمة» ومنه: قوله 
تعالى : #اثم جغلناك على شريعة من الأمر» ثم أطلقت في لسان الفقهاء الإسلاميين على الأحكام 
التي سنها الله لعباده؟ ليكونوا مؤمنين عاملين على ما يسعذهم في الذنيا والآخرة. وسميت هذه 
الأخكام شريعة إما لأنها شبيهة بمورد الماء من جهة أنها توصل إلى حياة النفوس كما أن المورد 
يوصل إلى ما فيه حياة الأبدان. وإما لأنها مستقيمة لا اختلاف فيها ولا اضطراب» كالجادة المستقيمة 
لا التواء فيها ولا اعوجاج. وعلى هذا يقال: شرع الدين يشرعه شرعاً: سنه وينه وأظهره» وفي 
التنزيل : #شرع لكم من الدين ما ما وصى به نوحا» وقد يضعّف الفعل فيقال: شرع تشريعاً إذا سَنّ 
وبين شريعة وأحكاماء فالتشريع من الأحكام وإنشاء القوانين. 

زف في أ ب» ح: : للأمثال. فو سقط في ت. 

(4) ينظر: مباحث الترادف في : البحر المحيط للزركشي 2٠١0/1‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
١‏ والتمهيد للإسنوي ص ١١٠١ء‏ ونهاية السول له 2٠١5/7‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
01١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 45» والتحصيل من المحصول للأرموي 
0/۹/١‏ وحاشية البناني ۰۰/۱ والإبهاج لابن السبكي 006 والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 241/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳۷۹/١‏ والتحرير لابن الهمام ص ٦٥ء‏ 
وتيسير التحرير ۱۷٦/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٠115/١‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص ۱۸ء ونشر البنود للشتقيطي ١٠١/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص »4١‏ 
والمتصيز لابن اللا ص51 : ١‏ 1 


€ 


زاعمَيْن أن كلّ ما يظن مترادفاًء فهو من المتباينات بالصفات؛ كما فى الإنسان والبشر؛ فإن الأول 
باعتبار السيان» أو باعتبار أنه يؤنس؛ والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. 


وسبيل الرد عليهما ضور لا محيص عنها؛ «كأسدٍ وسبع»؛ في الأعيان؛ «وجلوس وقعود»؛ 
اوي 

وأوضحٌ من ذلك التمثيل بالبْرَ والحِنْطة؛ وإلآ فقد يقولان: موضوع السّبُع أعم من الأسد؛ 
وعليه حديث : «نهي عَنْ أكل ذي تاب مِنّ الشباع» © والجلوس : الاستقرار عن قيام» والقعود: 
الاستقرار عن اضطجاع» وقيل: عكسه. 


وذلك الردٌ عليهما أيضاً [بما] 2 فى «سنن أبي داود؟ 20 ٠.٠٠۰۰۰۰٠۰‏ 200000 


: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب من تصانيفه‎ )١( 
«مقاييس اللغة» و«المجمل» و«الصاحبي» في علم العربية» ألفه لخزانة الصاحب .بن عباد» و«جامع‎ 
. ۲٠٤/۳ واليتيمة‎ ۴١ /١ وابن خلكان‎ »197 /١ التأويل» في تفسير القرآن. ينظر: الأعلام‎ 

0) في ح: أنكر. 

(۳) المترادفان هما اللفظان المتغايران» الموضوعان لمعنى واحد مستعملان مفرداًء فبالقيد الأول يخرج 
الاسم الموضوع لمعنى واحد إذا كرر ‏ أعني التأكيد اللفظي - نحو: جاء زيد زيد - وبالثاني التأكيد 
المعنوي والأسماء المتباينة والاسم والحد؛ لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموعء 
والثاني للأجزاءء وبالثالث بعض التأكيد المعنوي» والتابع نحو: شيطان ليطان؛ إذ لا يستعمل كل 

' منهما مفردا. 
ينظر: الشيرازي ۸ ب/خ. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 2497/7 في كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
(۳). والبخاري 9/ /اه. في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع »)٥۳۳١(‏ 
ومسلم »۱٥۳۳/۳‏ كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١5(‏ - ۱۹۳۲). 

(5) في ت: لما. 

(1) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّادء الأزدي السّجستاني» ولد سنة 7١7‏ هء 
وطوف وسمع ب: خراسان. والعراق» والجزيرة» والشام» والحجازء ومصر من خلق كثيرين» وقد 
روى عله السَّننّ: ا واللؤلؤي» وابن ن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود 
أحد أئمة الدنيا قيا ناوعا وا ووا انا توفي سنة 71/0 هء بالبصرة. 


۳۹٥ 


وای و ا و چ ای النطلت حرفي ا 
كنا جلوسا عند رسول الله 6ه بالتطكاق فمرت اة قال 4: «اكذدوة» ما هدا 
فقلنا: السحاب قال: «وَالمُرنَ؟»» قلنا: والمزن» فال: «رالعتان؟». . .“ الحديث 


5 ينظر: تهذيب الكمال ٠٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب 179/5» والكاشف »١179/5‏ والجرح والتعديل 
/,., 

 )١(‏ محمد بن عيسى بن سورة [بمهملتين] بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ 
الضرير» أحد الأئمة الأعلام» وصاحب الجامع والتفسير. عن خلق مذكورين في تراجمهم من هذا 
المختصر ویره وعنه محمد بن ایل السمرقندي وحماد بن شاكر وأبو العباس المحبوبي 
والهيئم بن كليب وخلق من أهل سمرقند وتسف وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع 
وصنف. قال أبو العباس المستغفري : مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 
ينظر: سير أعلام النبلاء 277١/17‏ ووفيات الأعيان /٤‏ ۲۷۸ والخلاصة ۲/ ٤٤١‏ وتذكرة الحفاظ 
١‏ 

(؟) محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله بن ماجه» وماجه لقب أبيه يزيد القزويني» الحافظء أحد الأئمة 
وصاحب السنن والتفسير» وذو الرحلة الواسعة. روى عنه السنن أبو الحسن القطان. قال أبو يعلى 
الخليلي: ثقة كبير» متفق عليه محتج به» له معرفة وحفظ» توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 
ينظر: خلاصة الخزرجي ٤١١/۲‏ . 

(۳) الحديث عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوساً مع رسول الله بالبطحاء فمرت سحابة» فقال: 
«أتدرون ما هذا؟» قلنا: السحاب قال: «والمزن»؟ فقلنا: والمزن» قال: «والعنان»؟ قال: فسكتناء 
فقال: «أتدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنةء وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكشف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق 
السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين 
ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرضء والله تبارك وتعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه من أعمال بني أدم شي . 
هذا حديث لا يصح» قال بعض الحفاظ: تفرد به يحيى بن العلاء» قال أحمد: هو كذاب يضع 
الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك الحديث: وقال ابن عدي: أحاديثه 
موضوعات» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقد رواه عباد بن يعقوب» فزاد في إسناده 
الأحنف بن قيس عن العباس» قال ابن حبان: عباد يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. 
وقد روي لنا من طريق آخر على ألفاظ أخر. 
أخبرنا ابن الحصين قال: نا أبو طالب بن غيلان» قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: - 
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+ %4 ود ود A‏ قدا .د o o o‏ قاع د عدا nono o‏ .د قاقد nna een‏ قد عد عد قاع اعد ف فد قاقد ع قفار را ود فد ود رد رار 


أنا موسى بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن ناجية قالا: نا لوين قال: أنا الوليد , بن أبي ثور عن 
ساك عن عيد. الله فن عميزة ا ی ی التاق قال كيت جا الحا في عصابة 
ورسول الله کا فيهاء ومرت عليهم سحابة» فنظر إليها فقال اللبي لا : «هل تدرون ما اسم هذه؟) 
قالوا: نعم» هذه السحاب. فقال رسول الله ية : «والمزن والعنانة)» ثم قال: «أتدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض؟» قالوا: يعنى لا. قال: «إن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون 
توالا قرا حي عد سيم مراك ل اة نرق السماة الشارمة يخر ما بين أك راع 
مثل ما بين السماء إلى السماءء ثم فوق ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء» ثم الله عر وجل قوق ذلك . 

قال ابن نمير ويحيى بن معين: الوليد ليس بشيء. وقال ابن نمير في رواية: هو كذاب. وقال أحمد 
والنسائي: ضعيف. ولم ينفرد به الوليد بل تابعه عمرو بن قيس عند أبي داود ص (759), ج »)٤‏ 
والترمذي ص »7١5(‏ ج 5)» وابن مندة في كتاب التوحيد كما في العلو للذهبي ص »23١9(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غریب» وتابعه أيضاً إبراهيم بن طهمان كما أخرجه أبو داود ص (۹٦۳ء‏ 
ج 5)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۲۸۷)ء وقال الترمذي: روى شريك عن سماك بعض 
هذا الحديث» ووقفه ولم يرفعه» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص (۸۲)ء والحاكم في المستدرك 
ص »٥۰۱(‏ ج ۲)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقد أسند هذا 
الحديث إلى رسول الله ية شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن المقدم 
عن سماك بن حرب» ولم يحتج الشيخان بواحد منهم» وقد ذكر حديث شعيب بن خالد إذ هو 
أقربهم إلى الاحتجاج به» ثم رواه بإسناده عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب» ووافقه 
الذهبي على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم» ثم تعقب في تجويده حديث شعيب 
فقال: يحيى واه» بل حديث الوليد أجود. قلت: موافقته على الإسناد الأول لا يصح؛ لأن 
عبد الله بن عميرة ةلم يخرج له مسلم . فالحاصل أن الوليد لم ينفرد به لكن فيه علة أخرى أشار إليها ابن 
مندة حيث قال: تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة انتهى كما في العلو للذهبي 
ص .)١١9(‏ وقد قال الإمام مسلم في الوحدان ص )١5(‏ : تفرد سماك ابالرواية عنه «أي ابن عميرة» 
وذكره الحافظ أيضاً في التهذيب ص (545, ج »)٠١‏ وسماك وإ كان درف إلا آنه كان ريما 
لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال ابن حبان» ومع ذلك فيه عبد الله بن عميرة وفيه 
جهالة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص (175. ج +١‏ ق ۲) ولم يذكر فيه شيئا فهو 
مجهول عنده كما صرح في مقدمة الجرح والتعديل ص (۳۸» ج »١‏ ق »)١‏ حيث قال: على أنا قد 
ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم؛ 
رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم» فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى . على أن الحافظ 
ابن كثير والحافظ ابن حجر يذكران كثيراً من الرواة سكت عنهم ابن أبي حاتم فيقولان: إنه مجهول 
أو مستورء انظر التهذيب ص (۳۹۱» ج )١‏ حيث قال: إياس بن نذير ذكره ابن حبان في الثقات = 
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۳ 


أو و أَلوَرْنِء وت 


م 
0 
١‏ 
١‏ 


الشصرح: ومنكرو الترادف «قالوا: لو وقع» لعري» اللفظ ا الفائدة» ؛ لحصولها 


باللّفظ الآخر ؛ «قلنا: فائدته: التوسعة» في العبارة» اتير للظم والنثر وللرَّوٍ د 2 
وهو الحرف الذي تبنى“ عليه القصيدة» سواء أكان “ آخر حرف في البيت أم لاء «أو 
الوزن»؛ بسبب موافقة أحد اللفظين رويّاء أو استقامةٍ للوزن دون [الآخر]ء «أو تيسيرُ 
التجنيس والمُطَابقة؛؛ فلا يخفى أنَّ قوله تعالى: لوَيَوْمَ تقوم السّاعَةُ يمسم المُجْرِمُونَ ما 


0 


غَيْرَ سَاعَةٍ» ا الروم: الايةء [o0‏ - أبلغ من قولنا: ما لبثوا غير لحظق وق لوهم 


- 


يَحْسَبون نهم يُحْسنونَ ضنعا» [سورة الكهف: الايةء SC:‏ أوقعٌ من قولنا: : وهم يتوهّمون / 
يحسئلون» وأقسامٌ الجناس کثیرة معروفة في ي ونيسير د المطابقة()؛ وهي الجمع بين 
المَّضادين» مع مُرَاعاة القابل فيه - نحو : #قَلْيَضْحَكوا ليلد ولوا كَثيرً» [سورة التوبة: الآيق ۸۲]. 


(1) 
(۳ 
(Mm 


0 


وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهول» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص (۱۳۸ء ج )١‏ ذكره 
«أي موسى بن جبير» ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيا من هذا ولا هذاء 
فهو مستور الحال انتهى . فهذا أرضا يدل على ها قلنا: بأن ابن عميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
الجرح ولا التعديل فهو مجهول» ويؤيده قول الحربي: لا أعرفه . كما في التهذيب ص (2555 


ج .)١‏ وقال الحافظ في التقريب: مقبول» أي حيث يتابع» وأما توثيق ابن حبان وحده فلا يعتبر به. 


في الأصول: والروي» والمثبت من أصل الكتاب. 


في ب: كان. )€3 سقط في ب. 
المطابقة» وتسمى التطبيق والطباق والتكافؤ» والتضاد أيضاً: هي الجمع بين معنيين متضادين » أي 


متقابلين في الجملة» أي يكون بينهما تقابل» وتناف» ولو في بعض الصورء ويكون ذلك الجمع 
بلفظين» إما من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين نحو: طوتَحْسَبْهُم أيقاظأً وهم قوذ ونحو 
قوله: 

ولقد نزلت من الملوك بماجد 20 ققر الرجال إليه مفتاح الغنى 
أو فعلين» نحو : «يحيي ويميت» ونحو: «ثم لا يموت فيها ولا يحيى" وكقوله:. 

أما والذي آبكي» وأضحك» والذي أمات» وأحيى» والذي أمره الأمر 
أو حرفين نحو: لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت) وكقوله : [الطويل] 

عَلَئ أي رَاضٍ بان أخيل الهَرَئ E EE‏ يننا 


1A۸ 


واضحٌ» فقد تحصل المطابقة بق بال اللفظن دون حدر وكذلك الوزنٌ؛ كقول الشاعر: [الطويل] 
قلا الجُودٌيُنِْي الْمَالَ وَالْجَدُ مقيل وَلاَ ليل يقي الْمَالَ وَآلْجَدٌ مدب 

وإنما يتصور ذلك» إذا كان أحدهما ووا بالا ش شتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره 5 
التقابل »۰ دون صاحبه . 


قال القاضي عضد الدّين: كما قيل: خسنا" خير من حَسّكم» وقيل في مقابلته : خسنا خير 
من خیارکم» فوقع 247 التقَابل بين الخس والخيار؛ بوجه» ووقع بينهما الجُشاكلةٌ ؛ بوجه آخرء 
ولو قال خير من فانكم» لم يحضئل الائ . 


الشرح: «قالوا»: الرادّف : «تعريف المعرّف»؛ لأن اللّفظ الثاني تعريفٌ لما عرف الأَوَل؛ 
907 | 

«قلنا» : بل «علامة ثانية»"» ويجوز أن يكون للشَّيء علاماث؛ وهذا على تقدير أن يكون 
الوعيع من واحد مربَّاً أما إن كان من واضعين أو واحدٍ دفعة واحدةء فلا يُتخيل تعريف المعرّف 
أصلاً . 


(1) البيت في معاهد التنصيص »707/١‏ وهو شاهدٌ على حسن المقابلة . 

(۲) في حاشية ج: التقابل: ذكر معنبين متقابلين. 

)( في حاشية ج: قوله: «خسنا خير من خسكم» هذا قاله مصري لبغدادي» فقال البغدادي في جوابه: 
خسنا خير من خياركم» فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه» وهو أن يراد بالخس الخسيس» 
وبالخيار خلاف الأشرارء ووقع بينهما المشاكلة أيضاً بوجه آخرء وهو أن يراد بالخس النبت 
المعروف» وبالخيار القثاء» والمراد بالمشاكلة هو التناسب» أعني جمع أمر مع ما يناسبه لا بالتضاد 
لا المصطلح عليها. سيد. 

(4) في حاشية ج: قوله: «فوقع التقابل. . .» إلخ والأولى بدل التقابل المطابقة على ما هو المعروف عند 
علماء البديع . وقوله : «المشاكلة إطلاقها على الجمع بين المعنيين المتوافقين كالخس بمعنى البقل» 
والخيار بمعنى القثاء» إنما هو باعتبار اللغة» وإلا فهي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحيته . 

(0) ينظر: العضد 157/1١‏ . 

(5) في أء ح: ما بينه. 


۳۹ 


لحد وَأَلمَحْدُودُ عير مُتَرَادفيْن 
مَنسَاقَة: 
ال ا وخ 5 طشان تَطْشَان» 0 متَرَادِقيْن ؛ على الْأْصَحٌ ؛ لرن 
5 لْحَدَّ يدل على الْمُفْرَدَاتِ: وانطشان» لا يُفْوَدُ . 


ما 0 
او مان 


يق كل من ألْمُتراوفين مَكَانَ ألآحَر ؛ لأنَّهُ بِمَعْنَاكُ ولا حَجْرَ فى E‏ 
TT =‏ 
«مسألىة»› 

الشرح: «الحد والمحدودء ونحو: : عطشانٌ نطشان»ء أي : الاسم وتابعه : كخّراب يباب 
ا مترادفين؛ #اعلى ع خلافاً لمن تومّم الترادف؛ لما رأى أن كلا من الحَدّ ا 
يستلزم صدقه صدقٌ الاخ وأن معنى التابع والمتيوع واحد. 
ومذهبه في الحد ضعيف ؟؛ «لأن الحَدّ يدل؟ على المفردات»)» أعنى : أجزاء المحدود؛ 
بالتفصيل» والمحدود يدل عليها؛ بالإجمال. 
وأما في التابع» ففي غاية السّقوط ؛ إذ و 3 ينوم مقام المتبوع ؛ بخلاف المترادفين» ولا 
يستعمل منفرداً عن المتبوع ؛ وإليه أشار بقوله : «وتطشانٌ لا يفرد. 
وأطلق البيضاوي في «منهاجه»” أن التابع لا يفيد. 
والآمدي”" قال: قد لا يفيد معنى أصلاً؛ بإثئات (قد) . 
والإمام قال في «المحصول»: شرط كونه مفيداً تقدّم الأول عليه. 
قلت: ويفيد التقوية حينئذٍ؛ هذا هو الحق. 
«مسألة» 
الشسرح: «يقع كل من المترادفين مكان الآخر» حأل التركيب؛ خلافاً للومام الرازي» ومن 
تبعه ؟ «لأنه بمعناه. ولا حجر في التركيب» في الألْمَاظ . 


سح م ا ارا ا 
0( ينظر: المنهاج مع نهاية السول 10/۲. 
(0) ينظر: الإحكام .377/1١‏ (۷۲). 


ارقت قالوا: ل صح لَصَمَّ «خداي اک ؛ وجيب براه ؛ وَبالمَرق بلاط 


«قالوا: لو صَحّ) وقوعه» «لصح» أن يقال: في الصّلاة: «خداي أكبر»؛ إذ لا فرق في كون 
اللفظ موضوعا للمعنى؛ باصطلاح لغة» أو لغتين. 

«وأجيب بالتزامه» أولاً» فنقول: يصح (خداي أكبر)؛ «وبالفرق» ثانيً7") بين كون المترادف 
من لغةء أو لغتين؛ «باختلاط”" النّتين»؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصّل ذهب إليه البيَضَاوي 
والهِندِي 

والحَقّ . في الجواب: أن عدم صِكَة (خداي أكبر)؛ إنما هو للتعيّد في الصّلاة عند 
أصحابنا بلفظ (الله. أكبر)» والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعد بسبيكة لفظء فإن 
وقع» فليس من هذا الباب في شيء» وذلك كلفظ التكبير»» والتكاح» والذَّمَان9)؛ للقادر على 
الغرية > زآمقال ذلك 


. في ب» تءح: موضوعاً باصطلاح‎ )١( 

(۲) في ت: بائناً. (۳) في أء ج: باختلاف. 

)€3 كلمة فارسية بمعنى «الله أك 6 في أ» ح : التكبيرة . 

(3) اللعان لَغةّ: 0 إذا فعل ما ذكر» 5 قال الأزهري : 
وأصل اللعن: الطردء والإبعاد. يقال: لعنه الله أي: باعده. 
ينظر: لسان العرب ٤٠٤٤/١‏ والمصباح المنير .۷١١/١‏ 


الغا 

عرّفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام 
حد الزنا في حقها 

وعبّفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به 
أو إلى نفي ولد. 

وعرّفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته اش خا زتها على كانه 
أرنها: 


وعّفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد 
قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها. ينظر: تببين الحقائق "/ ٤٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ ٥۸٥‏ 
ومغني المحتاج ۰۳٦۷/۳‏ والشزخ الصغير ۲۹۹/۲ والكافي 564/7» وكشاف القناع 19٠/5‏ 
والإشراف ۱١۷/۲‏ . 


4 


2 م راك ا ار و 
الحقيقة وَالمحاز 


-ه 5 ص 2 
ERT n aa #2‏ م وه 20 
وسراعيه ؟ كا سك» الذائة» وَالصلاةء وَالْمَجَاة : الق د في غير 5 8 


و 
على وَجْهِ ص ولا بْدّ من أله َة : وَكَدْ تون بالشّكْلٍ ؛ كَألِنَْانٍ للِصُورَةَء أو في صِمَةٍ 
«مسألة» 


الشرح: «الحقيقة : الل المستعمل في وضع أوّل)7). 

والأولية في [كلّ] ٩‏ لغة بالنسبة إليها؛ فهي اللغوية» أو الوضعية 29 من أهل اللسانء 
والشرعية من آهل الشرع» والعرفية من أهل العرف» وخرج بقولنا: أول ‏ المجارً؛ فإنه فيما وضع 
ا ش 

وهي : لغوية» وعرفيةء وشرعية © ؛ كالأسد» والدًابةء والصلاة. 

والميحازة: القول «المستعمل في غير وضع أولٍ؛ على وجه يصح». 

«ولا بد) في التجوّز «من العلاقة» بين الحقيقة والممجاذ 9)؛ وإلا و عق كل معنى 


(1) في حاشية ج: قوله: «وفي وضع أول» أي : بسببه. 

(۲) سقط في ح. (۳) في ب: الواضعة. ,في أء ب» ت: إلا التجوز. 

40 السبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضع» والوضع لا بد له من واضع» فمتى تعين 
عندك نسبت إليه الحقيقة» فقلت: «لغوية» إن كان صاحب وضعها واضع اللغة» وقلت: «شرعية» إن 
كان صاحب وضعها الشارع» ومتى لم تتعين قلت : عرفية» سواء كان عرفاً خاضًا أو عاماً. 
مثال اللغوية : الإنسان المستعمل فى الحيوان الناطق . 
وكال الدرطة الاك المبحسل فى العا الممغصوطية: 
ومثال الثالث: الدابة لذوات الأربع. 
ولا يخفى عليك انقسام المجاز أيضاً إلى نحو هذه الثلائةع . فإن الإنسان المستعمل في الناطق مثا 
مجاز لغوي» والصلاة ة المستعمل في الدعاء مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية» والدابة في استعمال 
كل ما يدب مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية. ينظر: الشيرازي «۵١‏ ب/خ. 

(5) اعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان في المعنيين» ومجازان لغويان؛ إذ الحقيقة فعيلة من 
الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم» والفعيل إما أن يكون للفاعل كالعليم - 


VY 


أو للمفعول كالجريح» والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية إذا كان المعنى الثاني» ولهذا لا 


يقال: شاة أكيلة ونطيحة. ينظر: الشيرازي على المختصر ١١/ب»‏ والبحر المحيط للزركشي 
۲ وسلاسل الذهب له ص 187» والتمهيد للإسنوي ص 185» ونهاية السول له 6/۲ 
ومنهاج العقول للبدخشي “١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٩٤ء‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي ,:01١‏ والمستصفى للغزالي 2741/١‏ وحاشية البناني ٠٠٠/١‏ والابهاج 
لابن السبكي ۲۷٠/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي ۲/ ١١٠٠ء‏ وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص ٠1۸‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١‏ والمعتمد لأبي الحسين »١5/١‏ 
۲ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤‏ ۳۷١٤ء‏ والتحرير لابن الهمام ص ١١١‏ » 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه ۰۷۲/۱ ٠۲/۲‏ وكشف الأسرار للنسفي 0776/١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على المنتهى ١/78١»؛‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
۷۲/١‏ وحاشية نُسمات الأسحار لابن عابدين ص 917» وشرح مختصر المنار للكوراني ص ٠٥۸‏ 
والوجيز للكراماستي ص ۸» وميزان الأصول للسمرقندي 2077/١‏ وتقريب الوصول لابن جزي 
ص 07 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2590 ونشر البنود للشنقيطي 271/١‏ والكوكب المنير 
للفتوحي ص ۰۳۹ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲/۲ . 

والمجاز مَفْعَل من الجواز إما بمعنى العبور وأنه يختص بالجسمء فاستعماله في اللفظ مجاز في 
التشبيه؛ ولآن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل» فاستعماله في اللفظ المنتقل مجاز. وإما 
بمعنى الإمكان» وحينئذ يكون اللفظ حقيقة؛ لأن الجواز بهذا المعنى كما يمكن حصوله للأجسام 
يمكن حصوله في الأعراض. 

ينظر: الشيرازي على المختصر» والبحر المحيط للزرکشی 2158/7 وسلاسل الذهب له ص ۱۹۰٠ء‏ 
والتمهيد للإسنوي ص ۱۸١‏ ونهاية السول له 7/ 145+ ومنهاج العقول للبدخشي ٠١٤/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٠٤۷‏ والتحصيل من المحصول للأرموي )55١/١‏ 
والمستصفى للغزالي “١‏ وحاشية البناني ٠٠٤/١‏ والإبهاج لابن السبكي ۰۲۷۳/۱ والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 2197/7 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 27437 وحاشية 
العطار على جمع الجوامع 01 والمعتمد لأبي الحسين ٠٤/١‏ 2406/5 والإحكام في 
أصول الأحكام 247/5 والتحرير لابن الهمام ص 215١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ "الا 
۲ وكشف الأسرار للنسفى 777/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
۱ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 9/7/١‏ وحاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص 248 وشرح مختصر المنار للكوراني ص 254 والوجيز 
للكراماستي ص ۰۸ وميزان الأصول للسمرقندي 70١‏ » وتقريب الوصول لابن جزي ص "الا 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 277 ونشر البنود للشنقيطي ١/٤۲٠ء‏ والكوكب المنير للفتوحي 
ص ۳۹ - ٥٦‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 . 


A 


بكل لفظء ولكان اللفظ مشر کا بینهما. 
«وقد تکرن» 27 العلاقة «بالشّكل ؛ كالإنسان»؛ يقال «للصورة» الممثّلة بالإنسان الحقيقى 
المنقوشة على. الجدار. ٠‏ 
«أو) لاشتراكهما «في صفة ظاهرة» بينهما؛ «كالأسد على الشجاع» ؛ لاشتراكهما في 
الشّجّاعة الظاهرة في الأسد» «لا» بإطلاق الأسد «على» الرجل «الأبْكّر؛ إذ لا يجوز» وإن كان 
البَحَرُ من صفات الأسد؛ د فيه . 


للبليد: بغل» وإن قل له تجمان» تل ذلك : 

«أو لأنه كان عليها؛ Sa‏ باعتبار ما كان عليه؟ ومنه قوله عليه الصَّلاة 
والسّلام : يما دَجُلٍ كات ا نا جب الماع أطلق عليه صاحب المتاع ؛ باعتبار ما 
كان . 1 


)00( في أء ج» ح: يكون. 
(1) التفليس لغة: القَلْسُ معروف» والجمع من القلة افلس وفلوس في الكثيرء وقد لَه الحاكم تفليساً: 
نادى عليه أنه ۽ أفلس. ينظر: لسان العرب 0/ 2757٠0‏ وأنيس الفقهاء. ص ۰۱۹٩‏ وتاج العروس 
.°/٤‏ 
والتفليس اصطلاحاً: 
' عرّفه الشافعية بأنه: النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس. 
وعرفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين أعم وأخص : 
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه 
التفلس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضناء دينه . 
وعرفه الحنابلة بأنه: GS‏ ال لج م تسرف 
فيه. ينظر: فتح العزيز »۱۹٦/۱١‏ وشرح منح الجليل ۲/۳٠۱ء‏ ومواهب الجليل ۳۲/١‏ 
والإنصاف للمرداوي 7/0 779/7. 
(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الصحيح ٠٦۲/١‏ كتاب الاستقراض »)٤۳(‏ 
باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (5١)؟‏ والحديث »)۲٤١۲(‏ ومسلم في الصحيح ۳/٤۹١١ء‏ 
كتاب المساقاة» (۲۲) باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)» الحدیث .)١1١95/75(‏ 


¥٤ 


مسرا © ا 


آيلٌ؛ كَالحَمْرِ ؛ أو لِلْمْجَاوَرَة مِثْلُ: جَرَى الْمِيرَابُ . 
3 رط اقل فی الخاد ؛ على لأصَح ؛ نا : لو كَانَ نقليّاء EE‏ 0 


«أو آيل؛ كالخمر»؛ يطلق على العصيرء وإن لم يكن ضا نه في الحال؛ باعتبار ما 

سيول [إلیه]؛ ومنه قوله عليه الصّلاة والسلام: «اقْرَعُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يسسَ) 
وقد لا يتحقق أنه آيل» بل يظن؛ ويسمى مجاز الاستعداد. 
ولا يكفي مجرّد التجويز والاحتمال؛ كما صرح به إمام الحرمين وغيره في التأويلات البعيدة 

في الكلام على قوله کل : «لآ نِكَاحَ إلا و 
«أو للمجاورة؛ مثل: جرى المِيرّابُ»؛ وإنما الجاري ماؤه» وقد عددنا في «شرح المنهاج» 

سنا وثلاثين علاقة . 
الشرح: «ولا يشترط» في إطلاق الاسم على مسا المجازيٌ ‏ «النقل في الآحاد» عن آهل 

اللغة؛ «على الأصح»؟ بل تكفي العلاقة . 

)0( سقط فى أ ت. 

0) من 555 أبي موسى أخرجه: أبو داود ۲۲۹/۲» كتاب النكاح» باب في الولي (١۸٠۲)ء‏ 
والترمذي ۰٤۰۷/۳‏ كتاب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (۱١۱۱)ء‏ وان ماحد ا 
کتاب النكاح باب: «لا نكاح إلا بولي» (1880) وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص ۳٠١‏ كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود »)۱۲٤١(‏ والحاكم ١19/5‏ كتاب 
النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي ۲/ ۷ وأحمد 595. 
وإخراج أصحاب السنن له من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال 
الترمذي في المصدر السابق: تابعه شريك وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع» ورواه يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . ومنهم من أدخل بين يونس وأبي بردة أبا إسحاق قال: : وروآه 
شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاً. ورواية من وصله أصح؛ لأن سماعهم من أبي 
إسحاق في أوقات مختلفة» وسماع شعبة وسفيان له في مجلس واحد» ثم روي عن الطيالسي عن 
شعبة : : سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة؟ افذكره مرسلا. قال الترمذي: وإسرائيل 
ثبت في أبي إسحاق» وقد روى عن الثوري وشعبة موصولاً. أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن 
عبد السلام» وأخرجه الحاكم من طريق رقبة بن مصقلة وأبي حنيفة ومطرف وزهير بن معاوية وأبي 
عوانة وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم» كلهم عن أبي إسحاق موصولا. قال: وفي الباب عن علي 
'ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين والمسور 
وابن عمر وأنس» وأكثرها صحيحة. كذا قال. وقد صحت الرواية فيه عن أمهات المؤمنين: عائشة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش. انتهن . النزاية 6/7 : 


Vo 


0 


تت أذ ا علد و 


واعلم أن جنس العلاقة لا بُ منه بالإجماع» وقد تقدم في قولنا: ولا بد من العلاقة؛ 
والشخصن لا يشترط بالإجماع» فلا يقول أحد: لا أطلق الأسدّ على هذا الشجاع» إلا إذا أطلقته 
العرب عليه بنفسه. بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما؛ لشجاعته» ثم نطلقه على كل 
شجاع» سواء أكان”'' من جنس ما أطلقته العرب عليه؛ كالأسد تطلقه”" العرب على زيد» فنطلقه 
نحن على عمرو الشجاعين"» أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسدّ على غير إنسان من الشجعان؛ 
بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع» وإلا لم يكن الآن مجارٌ على وجه الأرض؛ إؤ) 
ايثى الا من تورك فيه ا 

والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقة التي نَظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب 
على المسبّب في مَوْضِع > أطلقناه أبداًء وأطلقنا من العلاقات ما يساوي في المعنى السبب على 
ال آي "لزيد عله کال غل ليآ ا ى عة ری إن سازتياف ا 
لم تفعل العرب ذلك؟ 

اختار المصنّف الأول؛ فهل يجوز مثلاً إطلاق لفظ باعتبار ما كان» وإن لم تستعمله 
العرب؛ لاستعمال”" ما هو نظيره» أو دونه ؛ كإطلاقهم اللَمظ باعتبار ما سيكون. 

والمختار عند الإمام وأتباعِه الثاني» وهو معنى قول البَيَضَاوِيٌ في «منهاجه»: شرط المجاز 
العلاقة المعتية نوعها" . : 

فقد تحوّر أن الخلاف إنما هو في الأنواع» لا في الجنس» ولا في جزئيات النْوْعَ الواحد. 

واحتجّ المصنّف على ما ارتضاه بقوله: «لنا: لو كان» الإطلاق في الآحاد «نقليّاء لتوقف 


)1( في ب : کان . )۲( في ح : يطلقه . 

)( في ج: الشجاعيين . 

0) في حاشية ج: قوله: «إذ ليس الان شخص . . .» إلخ هذا مسلمء ولا يمنع. إطلاقنا الان اللفظ عليه 
مجازاً لإطلاق العرب له كذلك. فإن أراد نفى مجاز مبتدأ فلا مانع منهء أو نفى مجاز نطقت به 
العرب فلا. 

(0) في أء ب: يتعدى. | 

(1) في حاشية ج: قوله: «لاستعمال ما هو نظيره. . 2.١‏ إلخ فيه أنه يلزم إثبات اللغة بالقياس» ولا ينفع 
الجواب الاتي . تأمل . 

:67 ينظر: المنهاج مع النهاية ”/ ١١٠١ء‏ والعضد ٠٤١/١‏ . 


۳V7 


1 3 01 لَجَارَ : «تخلة)؛ لطويل عير إِنْسَانْء ر«شبكة»؛ للصَّيِد 
0 04 5 0 ا 1 1 
وَ«أَبْنُ»؛ للاب؛ وبالعكس ؛ وجيب ألمَانِع". 


عم عم بت 


الوا EE‏ لكان قيّاساً أو أختراعا رایت ُِسْتِقرَاءِ 


CGN 
CR 


أهل العربية) في إطلاقهم ؛ «عليه)» لكنهم يستعملون» «ولا يتوقفون» على النقل . 

ولك أن تقول: إنما لا يتوفون على جزئيات النوع الواحد» وليس محل النزاع» أما 
الأنواع» قاو تلم أنه الآ وقول 

الشرح: «واستدِلً» على عدم اشتراط النقل؛ بأنه «لو كان» الإطلاق «نقلياء لما افتقر إلى 
النظر في العلاقة» المصحّحة. وكان الاستعمال يكفي ؛ لكنا نجتهد في استخراج العَلاقةِ. 

«وأجيب بأن النظر» إنما هو «للواضع»ء لا لناء «وإن سلم» أنه لنا؛ «فللاطلاع" على 
الحكمة» 29 في الوضع» لا لأجل جواز الإطلاق. ٠‏ 

الشوح: «قالوا: لو لم يكن» المجاز متوفاً على اقل «لجاز ‏ : نخلة؛ لطويل غير 
إنسان» وبالعكس؛ للاشتراك في ا الذي هو سبب التجوّز في الإنسان» «وشبكة؛ للصيد»؛ 
الاو زاین + للآت» وکن لے : 


«وأجيب بالمانع»» أي : أن هذه الأشياء [إنما] ‏ لم تَجْزْ؛ لقيام المانع فيها؛ لخصوصها؛ 
لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة . 


ولقائل أن يقول: ما المانع؟! 
الشرح: «قالوا: لو جاز» الإطلاق بدون نقل» «لكان»: إما «قياساًء أو اختراعاً»؛ لأنه 


إثباثٌ غي مصرّح [به]"؛ و كان. ود بين وبين ماتخ ييه مسارم لحك كير 
القَياس› وإلا فالاختراع› واللّكَةُ لا تثبت قياساً؛ لمان إن شاء الله ولا اختراعا . 


)١(‏ في ب: ولو. (؟) في ت: فلا اطلاع» وهو تحريف. 
(۳) في أء ب: الجملة. () في ح: لجواز. 
(۵) سقط في ت. 0030 سقط في أ» ح. 


VY 


7 منک رفع الْقَاعِلِ؛ وَقَالُوا : يعرف آلا بوجوو : بِصِحَةٌ في ؛ كقَوْلِكَ 
للبَلِيدِ: لن بِحِمَارٍ عَكْسَ الْحَقِيَةِ؛ ماع (لَيِسَ پانسان)؛ وهو دور . 


«وأجيب»: لا نسلّم أنه إذا لم يكن لجامع» يلزم الاختراع؛ بل ذلك «باستقراء أن العلاقة 
مصخحة) للإطلاق؛ اتراقع الاعل؛؛ ونصب المفعول؛ وذلك أمر ثالث» وهو الوضع قطعاً» ولا 
يجب التّقَل في كل فرد» بل عُلِمَ علماً كليًا بالاستقراء. 


«فرع» 

إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة؛ فَلَنَا أن نطلق عليه مرادف الأسد؛ 
كالئيَثٍ قطعا وليس من محل الخلاف؛ خلافاً لكثير من الشارحين 

الوقالوا»؟ يعني - والله أعلم ‏ [أهلَ] 7( الفرقة المخالفة [له]0) القائلة: يشترط النقل في 
الاحاد؛ وكأن سائلاً قال لهم: إذا اشترطتم النقل؛ وهو(" عزيزء فما الطريق - إذا فَقَدَ ‏ إلى معرفة 
کون الف جار فقالوا: «يعرف المجاز بوجوه: بصحّة7؟ التفي»» أي: في نفس 2 
صرّح به في (المنتهى)» وسكت عنه هنا؛ لوضوحه» فإذا أطلق اللَفظ على معنى؛ ص( ' نفيه 
عنه ‏ عَم كونه مجازاً؛ «كقولك للبليد» بعد إطلاقنا الحمار عليه : «ليس بحمار»ء ومورد النفي في 
الحقيقة غَيْدُ مورد الإثبات؛ إذ مورد الإثبات المجاز» ومورد النفي الحقيقة» فقولنا للبليد: حمارء 
معناه: كالحمار» وليس بحمار» أي: ليس بحقيقة الحمارء ولو أردنا: ليس بحمار مجازاً» كان 

قوله: «عَكْنٌ الحقيقة»» أي: أن لعفي يصح نفيها في نفس الأمر؛ «لامتناع» قوله: 
«ليس بإنسان» للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة . 

[و] لا يقال: قد نفيت' الحقيقة في نحو قوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَئِتَء ولك الله 
رَمَى > [سورة الأنفال: الآبة 17]؛ لأن ذلك النفي ليس فى نفس الأمر؛ بل بالتأويل؛ وهذا ما ذكره 
من ادَّعَى هذه العلاقة . 


000( سقط في أء ب» ت . (؟) سقط فى ب. 

(۳) في آ» ت» ح: فهو. (5) في أء ب» ح: كصحة ٠‏ 
(5) في ب: مع. (7) في ح: بالصدق. 

(۷) في تٿ: بقيت. 0 في ت: نفى. 


TVA 


اشن ا حاو للا ال ع ال و ررد ال قن ا ا اد 
AE‏ ون ال E‏ 
غيْرُ مَعيّنِء لزم أن يكون المعيّن مجاز 


قال المصّف: «وهو دَؤر»؛ لأن إطلاق اللّفظ على المَعْنَى دليل صدقه 27 عليه» وصحة 
نفيه مَوْقُوقَةٌ على معرفة كون الإطلاق مجازآء فلو عُرِفَ كون الإطلاق مجازيًا بصحة النفي» دار. 

واعترض عضّد الدّين"؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللَّْظ لمعنى» ولم يدر أحقيقة فيه 
أم مار : 

أما إذا(" عَلِم معناه الحقيقي والمجازي» ولم يُعْلَم أيهما المراد» فحيتظٍ يمكن أن يعلم 
بصكة نفي المَعْنَى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازيٌ. [أي]7): فيعلم أنه 


مجاز . 


الشوح: «وبأن يتبادر» إلى الفهم «غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة»؛ فإنها تعرف بألا 
يتبادر غيرها؛ لولا القرينة . 

«وأورد المشترك»؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين : 

أحدهما: لو كان علامة الحقيقة التبادرَ» لتبادر الفهم في المشترك . 

والثاني: لو كان علامة المَجّاز تبادر الغير» تادر ؛ إذا استعمل المشترك في معناه 
المجازي . ش 

«فإن أجيب» عنهماء «بأن يتبادر» واحد من الحقيقة «غيرُ معيّن - لزم أن يكون المعيّن» من 
معانيه «مجازاً»؛ لعدم تبادره. 

ولك أن تقول: المدّعئ في الحقيقة ألا يتبادر غيرهاء لا أن يقع التبادُرٌ فيهاء والمشترك لا 
يتبادر” فيه غير الحقيقة» وإنما الذهن يتردد في معانيه» والمدّعئ في المجاز تبادرٌ المَيْرِهِ وهو 
حاصل قولكم: إنما يتبادر المبْهَة. ۰ 


)١(‏ في ب: صدق. 

(۲) ينظر: العضد .١57/١‏ 

(9) في حاشية ج: قوله: «أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي. . 2١‏ إلخ أي: علم أن له معنى حقيقيًا. 
ومعنى مجازياً ولم يعلم أيهما المراد. قوله: «عن المورد» أي: المحل الذي ورد فيه الكلام. 

(8)؟ سقط توح 

(5) في حاشية ج: قوله: لا يتبادر فيه غير الحقيقة» وإن لم يتبادر فيه بعض الحقيقة كالمعين. تأمل . 


۳۷۹ 


يدم َطُرَادِ e‏ وَأُورِد : سخ › والقَاضل؛ لير آ ا 
لِلرّجَاجَةَ ؛ فَإنْ ا مانم فلو وَبِجَمْعِهِ على خلاف SU‏ با را اه 


قلنا: مسلّم قولكم؛ فيلزم كون المعيّن 27 مجازاً 00 وهذا لآن المادر حيبق 
واحدٌّ مشخّص في نفس الأمرء وهذا كاف» وإن لم تعرف7 عينه 


الشرح: «و» يعرف المجاز «بعدم اطراده»؛ فإنك تقول: رَأسأل الْقَرْيَة4 [سورة يوسف: 
الآيقت ۲ ولا تقول: واسأل البساطء وإن وجد فيه المعنى المقتضى للتجؤز في : رسال 
لْقَوْيَة4 [سورة يوسف: الآية ١‏ وهذا يشهد لمن يقول: المجاز يحتاج إلى النقلء وإلا فلم ° لا 
يطرد» والمعنى قائم؛ «ولا عكس» لهذه العلامات؛ فلا يكون الاطرّاد دليل الحقيقة؛ إذ قد يوجد 
مجارٌ مطرد؛ كالأسد للشجاع . 


«وأورد» هذه العلامة «السّخى» والفاضل» موضوعان للجَوادٍ والعالم ولا يقالان إلا 
ي“ و موضو وو إ 
«لغير الله تعالى؛ مع أنه - تعالى - جوادٌ وعالم. 


«والقارورة»؛ فإنها موضوعة «للزجاجة»؛ لاستقرار الشيء فيهاء ولا يقال لكل ما يستقر فيه 
الشىغ؛ الکو معاد د فارورة؛ فهذه 220 حقائق غير مطردة . 


«فإن أجيب» عن عدم اطّرادها؛ «بالمانع» الشّْعيَ في الأولين؛ إذ أسماء الله توقيفية 0 


)١(‏ في أء ج: المعنى. (۲) في أء ت» ج» ح: المبادر. 

() في ت: نعرف. 

(5) في حاشية ج: قوله: «فلم لا يطرد والمعنى قائم؟» قد يقال: لما رأيناهم يقولون: واسأل القرية ولا 
يقولون: واسأل البساط. علمنا أن هناك خصوصية وإن لم نطلع عليها. 

)2( في ب» تء : وهذه. 

(5) أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشارع بأن يرد به الكتاب أو السنة أو الإجماع» وهذا مذهب 
الأشعري ومن تبعه» وصححه السبكى . وقالت المعتزلة: يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق معناها 
به تعالى وإن لم يرد بها الشرع» ومال إليه الباقلاني فقال: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
يجوز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن موهماء فمن ثم لم يجز إطلاق عارف وفقيه ونحوهماء 
وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على طريق التوصيف دون التسمية؛ لأن 
إجراء الصفة إخبار بثبوت مدلولها؛ فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع» بخلاف التسمية فإنها 
تصرف في المسمى» وهو تعالى منزه عمن يتصرف فيه اه. وفي شرح المواقف: ليس الكلام في 
الأسماء والأعلام الموضوعة في اللغات» بل في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال اه. وقال = 


ملكلا 


و مو 


لْحقيفَة ؛ ثور جنم | مر ؛ غل ويمع م زامء 0 عَكْسَ: ويرام تَقَيِيدِهِ؛ مث 


ا الق الأحر؛ مل :لوَمكرُوا وم کہ أللّه» واللفظ قبل أَلاسْتِعْمالِ» 
ليس بِحَقِيقةٍ س ا مَجَاز» وَفي سرام لْمَجَازٍ الحَقيقة خلافٌ؟ A e AS‏ 


ولم يرذ هذان» واللغويّ فى الثالث؛ فإن اللغة منعت إطلاق القَارُورَة على غير الوْجَاجة - «فدور»؛ ‏ 
فإن عدم اطراده لا بُنّ له من سبب» وهو: إما العلم بكونه مجازاًء أو الشرع» أو اللغةء والأخيران 
متتفيان بالفرض؛ فتعيّن الأول. 1 

ووضح أن عدم الاطَرّاد إنما يكون دليلاً على المجازء إذا علم أنه مجازء فلو علم أنه 

مجاز ؟ 00 0 دوراً. 

تقول : السّخي» لاان كه راو اطا أو جراد حمق شاه البخل »ثم 
ودنا 0 - تعالى -» مع أنه ذو الجود الأعظم ‏ علمنا أن السخي ليس إلا ا 
المقكّد؛ ويوضح هذا أن أحداً لم يطلق السخيّ على الله ای وإن كان من الذَّاهيين إلى أن 
الأسماء توقيفيةٌ؛ وكذا القول في الأخيرين؟ فلم يلزم ل ل 

قو عرف الان ايفن «بِجَمْعِه على خلاف» صيغة (جمع الحقيقة؛ كأمور جمعَ أمر؛ 
للفعل»)» «(ويمتنع أوامر) الذي هو جمع للأمر؛ بمعنى الأمر الذي هو حقيقة فيه ؟ باتفاق » فنقول : 
هو في الفعل مَّجَازءٍ لمخالفته في الجمع› «ولا عکس»؛ إذ المجاز قد لا يجمع؛ بخلاف جمع 
الحقيقة؛ كالأسد. 

«و» يعرف أيضا «بالتزام تقيبده»؛ فلا يستعمل في ذلك المَعنَى عند الإطلاق؛ «مثلّ: جاح 
اذل [سورة الإسراء: الآيةء 4؟] وتار الحؤب»» وإنما قال: بالتزام تقييده» ولم يقل:. بتقييده؛ 
لبحترز من المشترك؛ فإنه قد يقيد؛ كما يقال: العينٌ الجاريةء لكن لا لزوماً. 

الشرح: «وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثلّ: #رَمَكَرُوا وَمَكَر اللَّهُ#[سورة آل عمران: 
لبه 4ه]»؛ فإن مكر الله مَجَارٌّ وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم 

«واللّمْظ قبل الاستعمال» ليس بحقيقة ولا مجاز»؛ إذ الاستعمال أحد قيود الحقيقة 


= السعد في المقاصد: محل النزاع ما اتصف الباري تعالى بمعناه ولم يرد إذن به وكان مشعراً بالجلال 
من غير وهم بالإضلال. 


۳A1 


كَانَ لَخْو: TT‏ وَشَابَتْ ا 0 إلرَام ؛ 
روم اوضع . 

وال ا وَلآَمَجَارَ فِي ألتَزْكيبٍ» وقول عَبْدٍ الْقَاهِرٍ 
في تخو : آخياني أكَيَحالي بِطَلْعَيِكَ: لن ألْمَجَارَء في الإستاد) بَعِيدٌء لاتْحَادٍ 


«وفى استلزام المجاز | لحقيقة خلافٌ)؛ فقيل : إن المجاز يستلزم سبق | لحقيقة» وقيل: لاء 
فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة» بل وضع فقط؛ «بخلاف العكس»؛ فإنه لا حلاف فيه 
أي: لا خلاف أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجازء فقد يوجد لفظ حقيقي لم بُتَجَوَرْ عنه ألبتة . 

واحتج «المُلزِم أعني : القائل 3 المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه: «لو لم تلز لعري 
الوضع» الأول عن الفائدة»؛ إذ فائدة الوضع الاستعمال؛ فحيث لا استعمال يكون عبثاً. 

ورد بجواز كون الفائدة الاستعمال في الرضع المجازي» أو تسويغ أصل الاستعمال. 

واحتج «التافي» للاستلزام؛ بأنه: «لو استلزم» لكان لنحو: قامت الحرب على ساقي 
وشابت لِمَّةُ الليل - حقيقة»ء أي : e‏ الأصلي؛ لكونها مجازاً. 

«وهو» أي: هذا الاستدلال «مشْتَرَكُ الإلزام»؛ إذ ذ لمزم أن يقول: ما ذكرتة ليس بمجازء 
وإلا كان موضوعاً لغير هذا المعنى ؛ «للزوم الوضع» الأول للمجاز؛ وذلك لن النافي لاشتراط 
الحقيقة في المجان يفرط أصل الوضع؛ وف الانفصال عنهما واحد. 

الشرح: اوا فيه «أن المّجَّاز) في هذين المِتَاليّن» إنما وقع «في المفرد» من القيام 
.والسّاق» والشّيب وَاللّكَق 10 مجاز في التركيب»)» والكلام فيهما حالة التركيب » وإذا لم يكونا 
مجازين» فلا يطلب لهما حقيقة . 

«وقول عبد القاهِرٍ في نحو: أحيانِي أَكْيِحَالِي بطَلْمَتِكَ : إن المجاز في الإسناد»؛ لأن إسناد 
الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقى . 

قد يقال: إنه يرد علينا مساواةٌ: أحياني اكتحالي بِطَلْعَتِكَ للمثالين السّابقين؛ وقد قلنا: إ 
لا مَجَارَ في التّذكيب . 
ش ولكن نقول: ما قاله عبد القَاهِرٍ «بعيدٌ»؛ لأن المجاز إنما يتحقّق باختلاف جهتيه؛ وذلك 
غير متحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ «لاتحاد جهته» ؛ كذا قال المصتف . 


AY 


و ايد الور يها دعاك ها مواد ا مها أو a a E‏ كور له a‏ إل a‏ كه عه لا ها ل e‏ عد كه كر EE‏ .يل اسه و جد جهو افا فل حو الم الود وا ل oy‏ 


والحق جوا المجاز في الإسناد» ووقوعه» واستبعاد المصتف لا يوجب رفع ذلك؛ 
وقصاراه أن يثبت بعده» ولا يلزم من البُمْدٍ عدم الوقوع . 

ولنذكر ههنا كلمة نافعة في هذا المختصرء فنقول: المصتف كثير الاستعمال لر رأي 
خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه اللغتان؛ كالفُرْنِ والَّنُورٍ- 
بعيدٌ) ؛ 0 على من يحكم على أمر يبُعْده؛ بأنه استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن 
المجاز يُخل بالفَهم؛ بأنه استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضاًء وليس دعواك بُعْدَ ما يدعيه 
خصمّك في مسألة ناشئاً من دعوى خصمك بُعْدَ ما تدعيه في أخرى» ولا ردك مُدَّعى الخضم 
ببُعده ‏ أَفْحَمّ من رده دعواك 0 


والجواب: أن الاستقراء حُجَةٌ؛ لا سيما في اللّغات» فإذا استقراً الغو أمرأًء قضى به 
راطيا مار ما ويه وغايةٌ ما له من الاستقراء دليلٌ ظني» ثم من ادعى خروج شيء 
عن استقرائه» كان معدا عنده» فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» كما إذا أتى بصورة 
واقعة» لم يتفض ا ولم يصح أن 5 مُذَّعاه بمجَرّدٍ البعد» وإن لم تتحقق 
دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» ردت دعواه» وكان استبعادنا له حجُةً وذلك كالمجاز يدعي 
مُْكرُه أنه يل بالفهم» وأن ما يخل بالفَهُم لا يقع من العرب؛ تقول: غايةً ما يت لك هذا 
- دليلٌ ظَني على أنَّ المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت المجاز؛ فيِصّار إلى 
استبعاد وقوع أمر :على خلاف استقرائك» واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه» فلم يُجْدِ الاستبعاد 
شيئاء والحالة هذه. 

وآما إذا لم ب يتحقق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء» فلا يُسْمع» وينتهض البعد حجة 
عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا مُعَارِضَ له؛ وذلك كقولهم: مما اتفق قد الان + ان 
المصتف استبعده» وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المِشْكَاق والإسْتَبرق» 
ونحوهماء فمنكرٌ المجاز مستبعدٌ لما قام الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردوداً» والمصئف مستيعدٌ 
لما قام الدّليل على خلافه. فكان استبعاده 505 وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللّختان) ؛ 
وما شاكله» فقس عليه نظائره» فهي كثيرة في هذا المختصر. 


وأما دعواه بُعْدَ قول عبد القاهر» فمل دعوى الإسنادٍ بَعْد المجاز؛ فلا تُسْمع؟ لأ 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة 
من أهل جرجانء له شعر رقيق. من كتبه «أسرار البلاغة»» و«دلائل الإعجاز»ء و«إعجاز القرآن». 
توفي سنة 47/١‏ ه. ينظر: فوات الوفيات ۲۹۷/١‏ والأعلام ٤۸/٤‏ وطبقات الشافعية 7147/7 . 


FAY 


وَلوْ قبل: لو أَسْتَلرَم لَكَانَ لظ «الوَحْمْن» حَقيقة وَلِنَخْو: «عَسَى» - لَكَانَ 


استبعد شيئاً قام الدَّليل على خلافه . 
فإن قلت: وما الدليل؟ 
قلت : مواضعٌ لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط ؛ لذا تيت عَليْهمْ ا آيَانفُ 
رادتهم یمان [سورة الأتفال : لايق ¥« رب 0 لل كثيراً من الاس .[سورة إبراهيم : الآية د 
لوَأخْرَجَت الْأَرْض أَنْقَالَهَاك [سورة الزلزلة: الأب ]. 


الشرح: قال: «ولو قيل: لو استلزم» المجارٌ الحقيقة» «لكان E ED‏ 
ولنحو: عسى)» ولا حقيقة لهما _ «لكان» استدلالاً «قويًا) . 

وبيانه : أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحوها؛ من حَبَّذا وغيرها من الأفعال الجوامذء 
فلم تستعمل لزمان معين »2 بل في مجرّد الحدث ؛ مع أن الأفعال موضوعة للحدث والزمان» ولم 
'تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خب ماض . 

وأما (الرحمن) ف(قعْلان)؛ ووزن (فغلّن) للمبالغة التي هي الكثرةٌ المقابلة للقلَة» وصفات 
لله - تعالى ‏ لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قَبُولها للتعدّد. ثم هو مشتقّ من الرحمة التى هي حقيقة 
ارق والانعطافي المستحيل على الباري تعالى . 


ولم يستعمل (الرحمن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أنَّ] أسماء الله تعالى - صفات 
لا أغلام» أما إن جعلناها أعلاماً فالعَلَمُ لا حقيقة حقيقة له ولا مجاز. 


وما يقال: قد قال بنو حنيفة”'' (رَحُْمان اليَمَامة)ء و(ما زلْت رخماناً) في ET‏ 


)200 أخرج الشيخان» عن ابن عباس قال: : قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير من قومه» فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده أتبعته فأقبل النبي يياه ومعه ثابت بن قيس بن شماس » 
وفي يد النبي يي قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فقال: «لئن سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء 
ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك اللهء وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا 
ثابت بن قيس يجيبك عني» ثم انصرف. قال ابن عباس : فسألت عن قول النبي با «إنك الذي 
ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين 
يخرجان من بعدي» فهذا أحدهما العنسى صاحب صنعاءء والاخر مسيلمة صاحب اليمامة». 


2 


¢ ¢ % ¢ هد o‏ د قاقد ود رد و ودود وق عد قاع مدعدا عداو ردا عد قداو ود قاع قار رد ود ود و فاع د عا .د هد قد ود قا عد . د نام مام 


يلمة"؛ فجوابه عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعوّف بالألف واللام» وإنما 
استعملوه معرّفآ بالإضافة في (رحمان اليمامة)» ومنكراً في (لا زلت رَحْمَانا)؛ ودعوانا إنما 


ر 


وهذا الجواب أش من جواب الزمخشري” اكه أن ذلك من تعنتهم في كفرهم ؛ 
فإنه لا يعد جواباً؛ إذ التعنّت لا يدفم وقوع إطلاقهم . 

وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق. 

وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يُستلزمٌ استعمالٌ اللّفظ المشتقٌ منه؛ بطريق الحقيقة» 
سوا استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا 

فأقول مثلاً : إنما يستعمل (رحمن)؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن نتصرف فيما 
يشت منها؛ من فَعْلآن» وقاعِل» ومَفْعُوله وغير ذلك» وإن لم تنطق به العرب ألبتة» ولا اشتراط 
أن تكون العربُ استعملت (رحمان) الذي هو (فَعْان)؛ بالحقيقة. 


ولقائل أن يقول: على المصنّف ما ذكرتّة أيضاً مشترك الإلزام في الوضع؛ بعين ما ذكرتة 
آنفاً لماص ن نا ارتا مها . 


وأخرج الشيخان؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كا : «بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض» 
فوضع في يدي سواران من ذهب» فكبرا عليّ وأهماني» فأوحي إليَ أن انفخهماء فنفختهماء 
فأولتهما الكذابين اللّذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». ينظر: الخصائص للسيوطى 
0/۲. 

)١(‏ أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب«اليمامة» بوادي حتيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب«الرحمن», وعرف بارحمان اليمامة)» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسم» قالوا في وصفه: 
«كان رُوَيجلةً» أصيغر» أخينس»» ويقال: كان اسمه «مسلمة»» وصغره المسلمون تحقيراً له . قتل 
سنة ١7‏ ه» في معركة قادها خالد بن الوليد - في عهد أبي بكر الصدّيق - للقضاء على فتنته . ينظر: 
ابن هشام ۳/ ۰۷۶ والروض الأنف ۲/ 5٠‏ *» والكامل لابن الأثير ٠١۷/۲‏ . 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جار الله أبو القاسم ولد سنة ٤٦۷‏ هء 
من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والاداب» أشهر كتبه «الكشاف»» و«أساس البلاغة» 
و«المفصل»» و«الفائق»» و«المستقصى» وغيرها. توفى سنة 04 ه. ينظر: وفيات الأعيان 241/١‏ 
ولسان الميزان 5/ »٤‏ وظفر الواله 2١70 /١‏ ونزهة الأليا 9 والأعلام ۱۷۸/۷ . 


TAO 


وان الا 2 ظِ يَيْنَ ألاشْترَاك وَلْمَجَازٍ . 
مَسْأَلَة: 
إا دار أللَفظ بن الْمَجَازٍ والاشيراكء َالْمَجَارْ َعَرَبْ؛؟ 9 لأنَّ الاشْيِرَاكَ 
جل کک يي إلى مستبعل ؟ مِنْ ضِدّ أو نقيض » ويح إل فرینتین ؛ 
َلأنَ الْمَجَارَ أعْلَبْ َيكُونُ ألم وَأَوْجَرٌ وَأَوْقَقَ» وَيتَوَصَّلٌُ به إلى لجع ٠‏ وَألْمُعَابلَقٍء 
لاق قد وَالْمْجَائمة وَأَلَوَوِيٌ . 
«مشالة» 

الشرح: «إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» فالمجارٌ أقرب»؛ عند المحققين؛ «لأن 
الاشتراك يخل بالتفاهم»؛ ا القرينة؛ بخلاف المجاز. 

ولك أن تقول: إنما يخلّ بالتفاهم» إذا قيل بأنه لا يُحْمَلُ على معنييه عند الإطلاق؛ أو 
يُحُملء ولكن احتياطاًء أما إن قيل بأنه يحمل عموماًء فلا إخلال. 

«ويؤدّي إلى مستبعد؛ من ضدء أو نقيض»» إلا إذا كان موضوعاً للضدَّيْن اوا 
إن قلنا بجواز الوضع اللضدّيْن و] للنقيضين - وهو المُخّْتار -؟ خلافاً للإمام الرَازَيٌ ؛ فقد يفهم 
السّامعٌ ضدّ مراد المتكلم» أو نقيضّه. | 

ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادّة يؤدّي إلى ذلك أيضاًء وليس له أن يقول: حَمْلٌ 
كل لفظ على خلاف المراد منه يودي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضدَّ المرادء ولا 
نقيضاً ‏ لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضد والنّقيض؛ فإن العقّل يستبعدهماء والحالة هذه. 

«ويختاج إلى قرينتين»؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المّجَاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ 
«ولأن المجاز أغلب» من الاشتراك؛ بالاستقراء» والحملٌ على الأغلب أولى. 

«ويكون» أيضاً «أبلمٌ» منالمشترك؛ فقولك: (زيد أسد) ‏ أبلغ من: (شجاع)ء «وأوجز 
وأوفق»؛ إما للطبع؛ بسبب تقل الحقيقة» أو عذوبة الحديث» وإما للمقام؛ لزيادة بيان» أو غير 
ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأضل؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة 


والمبالغة . 
«ويتوصل به إلى» أنواع البديع من «السجع› والمُقابلةء والطاكة والمجانسة» والوّويٌّ») 
وغير ذلك . 


)١(‏ فى حاشية ج: قوله: «بخلاف المجاز» أى: فإنه لا يصح بدونهاء أما المشترك فيصح إطلاقه 
في ج و ي ونه لا يصح فيصح ! 
بدونها؛ لأن القرينة فيه ليقين المراد لا لضحة الاستعمال. 


۳A٦ 


وَعورِضَ ؛ بتَرْجِيح ألاشْيرَاك ؛ بِأَطْرَادِه؛ قلا يَصْطَرِبُء وبالاشتقاق. نّسِمُ ؛ 
رَبصكة ألْمَجَازِ فيهمًا؛ فک ماده وَباسيغتائه عن ألعَلَقَةء وَعَنِ الف ون مكالم 


2 


ظاهرء َعَن ألعَلَطِ؛ عِنْدَ عَدَم ألْقريةٍ . 


الشسرح: «وعورض» ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ «بترجيح الاشتراك؛ باطّراده؛ فلا 
يضطرت»؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يطرد. 

«وبالاشتقاق» الحاصل من معنييه؛ «فتتَسعٌ» الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يشتق منه؛ 
وفاقاً للقاضي» والعَرَّاليٌ وإلكا؛ حيث منعوا الاشتقاق من المجاز؛ واستدلوا على أن (الأمر) 
حقيقة في (القول)؛ بأنه .اڈ شق م بهذا المح فاعل وممعولء ولم يشتق ذلك منه» إذا كان بمعنى 
(الفعل) . 

و أنه رثول إل قفن اک كلها ع الا إذا 
اشتقة شتققت من المعنى الحقيقي » ؛ لم يصح ؟ لانتفاء العلاقة . 

مثاله : (ضارب)؛ بمعنى: متسبّب فى الضرب» إذا اشتققت من الضرب الحقيقى؛ فإنه لا 
علاقة بينهماء والاشتقاق من المجاز متعذَّر؛ على هذا. 

قلت: وأنا أجوّز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجازء لكن يقولون: إنما يشت 
منه بحسب الحقيقة» فإذا اشتقّ منها فاعل فقطء لم يشتقّ من مجازها إلا فاعلٌ فقطء لا مفعول» 
به مثلاً؛ فيتوقف استعمال (ضارب) بمعنى: مسيّب؛ على استعمال (ضارب) 
بالحقيقة » ولا يكفى استعمل (مضروب)؛ بالحقيقة » إلا إن تجوزنا باسم المفعول» وهذا قريبٌ» 
وإنما مُنْعُ الاشتقاق من المجاز رأيٌ ساقط؛ فليقرّر كلام المصنّف على أنه لا يشتق منه إلا بحسب 
الحقيقة . 


ولا صفه مشيّهه 


«(وبصحة المجاز فيهما)» في معنيي المشترك؛ «فتكثر الفائدة)؛ بخلاف المّجَازِ؛ 
«وباستغنائه عن العَلاقّةا» (وعن» سبق «الحقيقة» وعن مُحَالمَةٍ ةِ ظاهر»» والمجارٌ ارْيِكَابٌ لخلاف 
الظاهر ؛ إذ الظاهر الحقيقة . 


«وعن الغلط؛ عند عدم القرينة»؛ فإن السامع» إن وجد قرينة» عَلِمَ المراد» وإلاّ» توقف 


)1١(‏ في حاشية ج: قوله: «إِلَكيّاه بكسر الهمزة وسكون اللآّم وتشديد الیاء» كذا وجدته مضبوطاً بالقلم 


TAY 


عند عدم القرينة ‏ إلى الحقيقة» مع جواز إرادة المجاز. 


الشرح: «وما ذكر» في ترجيح المجاز؛ «من أنه أبلغ» وأوجز. . . إلى آخرها ‏ «فمشترك 
بينهما»؛ إذ يتحقق في المشترك؛ كما هو في المجاز؛ فلا يترجّح به المجاز. 

اراب ا ل الأغلّتَ شيء مما ذُكرَه في تَْجيحٍ المشترك ؛ لأن ذلك كله إنما يعتبر؛ 
لأنه مله العَلبَق ولا عبر َه بِالمَظِنّة مع تحقّق أن المجاز أغلتٌ ؛ فكان المجاز أولى. 

ولمُضَايقٍ في العبارة أن يقول: سلَّمنا أنَّهُ لا يعارصّهُ شيء مما ذُكِرَ لِم قلتم: إن مجموعها 
لا يعارض؟ . 

امات بأن المجموع من جملة ما ر كل فرد ذكر له؛ يدخل تحت قوله: (شيغ ممًا 
4 ا 0 رلا كل فر د الجن لم يعارض بعضه؛ 


«فرع» 
1 ٍّ ع ف تاوق ل ل اوسن ار و 
٠‏ موطوءة الأب بالزّناء يحل للابن نكاحهاء لقوله تعالى: #فأنكِحُوا ما طاب لكم مِنَ 
أَلْنْسَاءِ» [سورة النساء: الأيةء "] . 


فإن عورض؛ بقوله تعالى: ولا تْكِحُوا ما تكح آَبَاوُكُمْ مِنَّ آلنْسَاءِ» [سورة الساء: 
الأب ۲۲]» وحقيقة التكاح الوط . 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه: نكحت البر في الأرض: إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطر الأرض: إذا خالط ثراها. ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا. دخلت فيها. ويكون التداخل 
حسياً كما ذكرء ومعنوياً ك: نكح النعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة؛ 
ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 

إا سى الله هَوْماًصَرْبَ غَادِيَةٍ قلا سَقَى أله أَرْضَ الكوفة المَطَرًا 
الك ارين عَلَىْ طهر اممو اي ا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضمء والتكاح هو الضم حقيقة حقيقة ؛ قال الشاعر : [الطويل] 
ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي مُعَطرَ صَدْرِهًَا نا تحت الام سيا 


ليان 


قلنا: بل حقيقته العقَدُ وإذا كان حقيقة فى العقد. لم يكن حقيقة في الوط وإلا يلزم 


أي كما ضمت» أو لأنه سببه؛ فجازت الاستعارة لذلك. وقيل: إن حقيقته في العقد» مجاز في 
الوطء. وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظياً ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح 
فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء: هل 
التكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر؟ . 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهما. ودليلهم 
على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل في كل ما 
استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال. فالقول بالمجازية 
فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً؛ لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخولها في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» . 
وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 
وذهب الحنفية إلى العكس . 

والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي» وذلك 
لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه: إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أبلغ 
وأغلب» والمشترك يخل: بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه» بخلاف 
المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة. فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الاخر أولى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة حتى قيل: إنه لم يرد في القران إلا للعقدء ولا 
يرد قول الله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن شرط الوطء في 
التحليل إنما ثبت بالسنة» وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجها 
عبد الرحمن بن الزيير» فقال لها رسول الله ككهُ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تتكح*» حتى تتزوج ويعقد عليها. وقد 
ينت السنة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة. | / 

وثانيا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاء ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا. فلما كان التكاح عند - 


TAA: 


لسع r‏ رهبي E‏ اموا ين وااو و E EE‏ عات يول لون هه AE LO‏ اورت مو OSE N‏ ال فد E E O SESE E E E O‏ ا 


= الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. ولما 
كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

وعرّفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما - فقولهم: 
«عقد» جنس في التعريف. وقولهم: «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطءعء 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك. ْ 

وعرّفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر «عقد» أي تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخر أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام ولي الزوجة على وجهء ويسمى باعتباره عقداً شرعيا يستعقب أحكامه. وقوله: «عقد) 
جنس في التعريف يشمل التكاح وغيره من العقود. وقوله: «لحل تمتع» ,الخ . . . علة باعثة على 
العقدء وهو فصل مخرجه لكل عقد ليس كذلك» ومنه شراء الأمة لذب بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل 
التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة. وخرج بقوله: «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية) 
المحرم بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات.والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة 
منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير 
والمحرمة ب بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع أصلي» وأما الملاعنة وما عطف 
عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية؛ فإن مانعهن 
ذاتي لا عرضي. وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد وهو من تمام التعريف؛ لن الصيغة أحد أركان 
التكاح. وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً 
فقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به 
العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد وضع الشارع لا وضع 
المتعاقدين. وقوله: «قصداً» .يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهبة؛ لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه. 

وعبّفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً. 

وعدفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح . 

ينظر: الصحاح »517/١‏ ولسان العرب ۲/ ١٠۲٦ء‏ والمصباح المنير ۲/ 29455 والقاموس المحيط 
277/١‏ ومعجم مقاييس اللغة 8/ 2470 والمطلع ۸٠ء‏ وتبيين الحقائق ۰۹٤/۲‏ وبدائع الصنائع 
۳٣‏ ومغني المحتاج */ 0177 ومنح الجليل 037/1 والفواكه الدواني 25١/75‏ والكافي 
۲ والإنصاف ۰٤/۸‏ والمغني ۳/۷. 


۳۹۰ 


«مسالة» 

الشرح: الألفاظ «الشرعية»؛ وهي المستفادة من جهة الشرع» وضعها للمعنى جائز؛ قال 
في (المنتهى): ضرورة. 

وقال الإمام فخر الدّين لرَازي» والأمدي» والهندِي(2: إنه لا خلاف في ذلك وليس 
بجيد» ونقل على أبو الحسن؛ أنَّ بعضهم منع من إمكانه". 

والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز؛ لكونه توهّمه متَمّقَا عليه؛ كما عرفته؛ ولشذوذ الخلاف 
فيه؛ وقال: «واقعة؛ خلافاً للقاضي»"؛ حيث صمّم على إنكارهاء وتابعه أبو نصر الفَشَيرِيّ . 

والجمهور على الوقوع؛ ومنهم الفقهّاءء والمُعتزلة» والخَوَارج؛ ثم اختلفوا في أنها هل 
هي حقائق مبتكرة» ولم يُقِصَّدْ فيها التفوُعٌ عن اللغوية» بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من 
الحقائق اللّغوية؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولهاء وزِيدَ فيهاء وإما بأن يكون استعير لفظها 
للمدلول الشَّرعيٌ لعلاقة؟ 

فذهبت المُعْتزلة إلى الأول» قالوا: وتارة يصادف ذلك الوضعَ علاقةٌ بين المعنى اللغوي 
والشرعي؛ فيكون اتفاقاً غير منظور إليه» وتارة لا يصادف. 

وذهب غيرهم إلى الثاني؛ قالوا: وهي مَجَازَاتٌ لغوية» حقائق شرعية؛ فعلى الأول: لا 
يتكلف في إثبات المعنى الشَّرْعي إلى علاقة» ولا يستدل على أن اللفظة غير منقولةٍ بعدم العلاقة؛ 
بخلاف الثاني . 

قوله : «وأثبتت المعتزلة الدينية أيضاً» . 
(1) فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بهاء وتبعه في ذلك أبو نصر القشيري. ينظر: 

سلاسل الذهب (۱۸۲). والبحر المحيط ؟5/١5١»‏ والبرهان .)۸٤( 23/5 /١‏ 


() ينظر: المحصول »577/١/١‏ والبحر المحيط ٠١۹/۲‏ . 
1099 ينظر: البحر المحيط ۲/ ١١٠٠ء‏ وسلاسل الذهب (187). 
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اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفواء هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقاء سوا 
تعلّقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان"ء أو بفروعها؛ كالصلاة”"» أو وقع في فروعها؛ كالصلاة 
والزکاة۳؟ ش 


)١(‏ الإيمان في اللغة: الأمن من التكذيب والمخالفة. وهو التصديق بأي أمر حقاً كان أو باطلاً. قال 
تعالى: ##وما أنت بمؤمن لنا». وفي الشرع للعلماء فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول: الإيمان هو التصديق القلبى» وهو لجمهور الأشاعرة والماتريدية. 
المذهب الثانى : الإيمان هو التصديق والإقرار» وهو لأبى حنيفة ومن تبعه. 
المذهب الثالث : الإيمان هو التصديق والإقرار بالشهادتين والعمل» وهو رأي الخوارج والمعتزلة 
والفقهاء مع المحدثين. 

(۲) الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى : «وصلّ عليهم» أي : : ادع لهمء وقال الأعشى : 

فالتا الرّيح في دنها وسا کے د ا وا 

أي: دعا وكبر» وهي مشتقة من الصلوين» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل : 
هي من الرحمة. والصلوات» واحدها صلا كعصاء وهي عرقان من جانبي الذنب» وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيده: الصّلا: وسْط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 
أربع» وقيل: هو ما انحدر من الوركين» وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب» وقيل: هو ما عن 
يمين الذنب وشماله» وقيل: فى اشتقاق الصلاة غير ذلك. ينظر: لسان العرب 2554١ ۲٤۹۰/٤‏ 
وتهذيب اللغة OY TY‏ وترتيب القاموس ۲/ .۸٤۷‏ 
واصطلاحاً: 
عرّفها الحنفية بأنها: أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة. 
وعند الشافعية : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 
وعند الحنابلة : أقوال وأفعال مخصوصة» مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ينظر: الاختيار /١‏ لاا 
وفتح الوهاب ۲۹/۱ وقليوبي على المنهاج ۰۱۱۰/۱ والمبدع ۲۹۸/۱. 

(*) الزكاة لغةً: قال ابن قتيبة : الزكاة من الزكاء» وهو النماءء والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تثمر المالء 
وتنميه» يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه» وقاك الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها .تركي الفقراءء أي: 
تنميهم» قال: وقوله تعالى: #تطهرهم وتزكيهم بها أي: تطهر المخرجين» وتزكي الفقراء. 
ينظر: لسان العرب »۱۸٤۹/۳‏ وترتيب القاموس ٠٤٦٤/۲‏ والمصباح المنير .757/١‏ 
واصطلاحا: ا 
عرّفها الحنفية بأنها: أ تل ان معي لال بر وريه لجرل راا 
وعرّفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 


A 


فذهبت المعتزلة؛ إلى الأول؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهماء فخصوا الألفاظ المتعلقة 
بفروع الشريعة؛ باسم الشّرْعية» والمتعلقة بالأصول؛ بالدينية. 

وفي كلام الرّازي وغيره؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال؛ ك(الصلاة)» و(الرّكاة)؛ بالشرعيةء 
وأسماء الفاعلين؛ كالمؤمن والفاسق؛ بالدينية ؛ وهو يقتضى أن كل ما كان من أسماء الأفعالء 

8 35 وه 8 و 

يكون داخلا عندهم في الشرعية؛ فيدخل الإيمان والكفر والفِسّق مثلا في الشرعيةء ويخرج عن 
الدينية» ويقتضى أن أسماء الفاعلين كلَّها دينية؛ فيدخل المصلى والمزكى تابعين للصّلاة والزكاةء 
توما زياف E A N‏ والكافر + وهما هل الدردة, 

فالحق“ [أن]'" المتعلّق بفروع الدّين شرعي» وبأصوله ديني؛ وإلاً لزم تسمية اللَفظ 
باسم» وتسمية أصله المشتقّ منه؛ بغير اسمه. 

وذهب غيرهم؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقطء وهو رأي أبي إسحاق 
الشيرازي» وأكثر أصحابناء واختاره المصتف . 

ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف. إنما هو الشرعيةء وأن الدينية لم يشتها 
أحدٌ؛ إلا ممن خَرَقَ الإجماع . 

وهو قضية إيراد ابن السَّمُعاني » قال: وصورة الخلاف في الرّكاة» والصَّلاةء والحج”", 


وعرّفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه . 
وعرّفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص . ينظر: 
شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية 0151/7 وشرح المهذب 0574/5 ومغني المحتاج 
“١‏ والبجيرمي على الإقناع 0770/7 ونهاية المحتاج ٤۳/۳‏ وشرح منح الجليل على 
مشتضر خليل ۲١/١‏ ومواهب الجليل ۲٠١/١‏ وشرح التشركي ٨١5۸/١‏ والقواكه الدواني 
١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 1/۲ . 

(۱) في ت: فالجواز. (۲) سقط فى ت. 

© الحع يضح الحاء رخال القصدة يقال رجل حجري آي + قود قال المخبل السبعدتي: 
[الطويل] 

وامحقييو عو عكر علي الاير بط سردتو اسه 

أي يقصدونه. وقال ابن السكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه. هذا هو الأصل» ثم غلب استعماله 
في القصد إلى مكة حرسها الله تعالى . 0 
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والعترف ونا اعد للف 

ونقل الإمام محمد بن نَضْرٍ المَرْوَزِيّ"ء في [كتاب] 7" (الصّلاة)؛ عن أبي عُبَئْي9)؛ أنه 
استدل على أن الشارع نقل الإيمان؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى مَعَانٍ أخر . 

قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان» وهو صحيح؛ فإن 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو فى الدينية؛ كالإيمان» وأما الشرعية» فنحن وهم سواء في 


ج وھا تند اکت سبلم 
واصطلاحاً: 
عرّفه الحنفية بأنه: قصد موقع مخصوص - وهو البيت - بصفة مخصوصة» في وقت مخصوص» 
بشرائط.مخصوصة. 
وعرّفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك . : ۰ 
وعرّفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعاًء وسعي بين الصفا 
والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام . 
وعرّفه الحنابلة بأنه: قصد مكة للنسك فى زمن مخصوص . ينظر: لسان العرب 9/7/ا/7» والمغرب 
ص ٠١”‏ » والمصباح المنير 2111/١‏ والاختيار ۷ ومغني المحتاج ٠.٠/١‏ ونهاية المحتاج 
۳ والشرح الكبير ۰۲۰۲/۲ والمبدع ۳/ 2787 وكشاف القناع ؟/ ۷. وأسهل المدارك 
۱ والفواكه الدواني ۰٤٨1/۱‏ ومجمع الأنهر ۲١۹/۱‏ . 

. ٠١١/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

() أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة ۲٠۲‏ هء تفقه على أصحاب 
الشافعي ب«مصر» وعلى إسحاق بن راهويةء قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة ومن بعدهم» وقال اوبكر الع لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من 
أفقه الناس. مات سنة ۲۹٤‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 85» والأعلام ٠٤٦/۷‏ والبداية والنهاية ٠٠١/١١‏ . 

(۳). سقط في أء ج 

(6) القاسم بن 0 أبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الإسلام فا ول راا ادن العلم عن الشافعي». 
والقراءات عن 0 وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاء فيصلي ثلثه» 
وينام ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
أبي فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيراً. توفي سنة ۲۲٤‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٦۷ /١‏ » 
وطبقات أبن سعد ۷/ 2760 وإنباه الرواة ۳/ 2١7‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ص 2١١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ۲/ .7١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص ٠٠١‏ . 
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إثباتهاء وخلافنا فيها ليس معهم» بل مع القاضي . 

وحصلنا من هذاء على أن من الناس: من نفى النقلّ مطلقاً؛ ك(القاضي)؛ ومن أثبته 
مطلقاً؛ ك(المعتزلة)» ومن فرق بين الدينية والقوضة قات اشرطف وى الدكة مون امار 
ولم يقل أحد بعكسه. 

وهنا فوائد: 

ِحْدَاهًا: أن قوله: (وأثبت المعتزلة الدينية أيضاً)ء يفهم أنهم أثبتوا الشرعية؛ لاقتضاء 
(أيضا) ذلك . 

وقد غلط بعض الشارحين؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية؛ وسبب وهمه 
المصدّف نصب الدليل من جَهْتِهِمْ في الدينية فقطء والمصتف إنما فعل ذلك؛ لأنه يوافقهم في 
الشرعية» دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول» مع جزمه بإثبات الشّرعية قرينةٌ في أنه لا 
يرى إثبات الدينية؛ وسيصرّح به في الاستدلال. 


0 إن 


الثانية : ليس فى كلامه نقلّ عن القاضى فى الدّينية» ومذهبه إنكارها؛ ولعلَّ المصتف إنما 
فعل ذلك؛ لأنه إذا نکر الشرعية» أنكر الدرة» بطريق أولى؛ لأن كل من أثبت الدّينية» أثبت 
الشرعية» من غير عكس . 

الثالثة : قوله: (الشرعية» والدَّينية)» لا شك أنهما صفتان لموصوف محذوفيء وليس هو 
بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحون» بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛ لقوله في (المنتهى): 
(الأسماء الشرعية)؛ ليشمل كلامه كل من الحقائق الشرعية» والمجازات الشرعية؛ لأنهما سواء 
وفاقاً وخلافاً. 

الرابعة : الشرعي» يطلق""! في اصطلاح الفقيه والأصولي» على أنواع : 

الأول: ما لم يستفدٍ اسمه إلا من الشرع؛ وهو المراد هنا. 

الثاني: الواجب والمندوب فقطء. وذكر إمام الحرمين في (الأساليب)؛ أنه الذي يعنيه الفقيه 
بالشرعي؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في التّفل المطلق غير مشروعة» يعنون: غير 
و ١‏ 


0 فى زعمة: 
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نا : اله م بالاستقراء SA‏ للرَكَعات» واا وَألْصَوْمُ والح ذلك 
وهي في آللغة: لدّعَاءُ وَأَلنَمَاك وَالإِمْسَاكُ مُطلقاء وَالْقَصد مُطلقاً . 


وفي (الروضة) في صلاة الجماعة من زيادة النووي - معنى قولهم: لا تشرع: لا 
ا 


الشوح: النا: القطع» الحاصل «بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات» والزكاة والصيام9© 
والحج كذلك». أي : الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع» «وهي في اللغة» لغير ذلك؛ فإن 
الصلاة» والزكاةء والحج لغةً: حقيقة في «الدُعاءء والْمَاِ وَالإِمْمَاك مطلقا»» سواء كان إمساكٌ 
صوم أم غیره» «والقصد مطلقاك. سواء كان ل«مكة» لحج ا رت 

وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك» ولم يقل لنا القطع بأن الصّلاةء والزكاةء 
والصوم» والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه' إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط . 

وقوله: «الزكاة. . .» إلى آخره ‏ جملة مستأنفة . 

وقوله : «والزكاة» مرفوع بالابتداء. 


)١(‏ ينظر: الروضة بتحقيقنا ٤٤٥/١‏ . (۲) في أء ج» ح: لا يشرع لا يستحب. 

(0) مصدر صامء وهو في اللغة: عبارة عن الإمساك. قال الله تعالى: #فقولي إني نذرت للرحمن 
صوماً». ويقال: صامت الخيل : إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام» أو كلام» أو سير» فهو صائم. ش 
واصطلاحا: 
عرّفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص» وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة 
00 | 
وعرّفه الشافعية بأنه : إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 
وعرّفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية 
وعرّفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوضة. ينظر: الصحاح 21917076 وترتيب القاموس 
*“/ الاىء والمصباح المنير 587/7» ولسان العرب 55794/5, والاختيار ٠١۸‏ والصنائع 
٠٠٠/۳‏ والمبسوط 21١5/7”‏ ومغني المحتاج »57١/١‏ والمجموع ۲٤۷/١‏ والشرح الكبيرء 
بحاشية الدسوقي ٠٠٠۹/١‏ والكافي ٠٠٠۲ /١‏ وكشاف القناع 2799/7 والمغني ۱۸١/١‏ . 

)٤(‏ في ت: أو. )٥(‏ في ت: وضعه. 
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وقوله : «كذلك» أي: مثل الصلاة في النّفلء لا في القطع به» هذا تقرير كلامه. 

ويشهد له كلامّه في (المتتهى)؛ إذ قال: لنا: القطع أن الصّلاة للركعات» والظاهرٌ أن الزكاة 
والصيام والحج كذلك. 1 

فإن قلت: لغ كان الفط وراي الماد دون غيرها؟ 

قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حجّ البيت» وصومَ يوم إلى القيل. 

وقال داود الظاهري“: وك E‏ ألبتة» ET‏ 
يكونوا عارفين بهذه الصّلاة المخصوصة ‏ 

وقوله: إن الصلاة: الدعاء ‏ جزم منه بذلك. 

وفي (المنتهى) 'قال: الدعاء 18 لد وقد أشار إليه هنا من بَعْد؛ حيث يقول: ورد بأنه 
في الصّلاة» وطن عي لداع ولا صتبع 

والمشهور : أن الصلاة في اللّخة : الدعاء الخَاصٌ ؛ وهو الدعاء بخير 

وهل هي مشتركة بين الدعاء» والرحمة» أو حقيقة في الدعاء» مجَارٌ في الرحمة؟ . 

ظاهر مذهب الشافعى الأول؛ إذ استدل على إعمال المشترك فى معنييه بقوله تعالى: إن 
الله وَملائكتَه يُصَلُونَ» شون الأحزاب: الآية» ,105 . ٠‏ 

وذهب الرّمَخشريٌ إلى أنها مجاز في الدعاء“؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى في 
(البقرة) #وَيُقِيمُونَ الصَّلاة# [سورة البقرة: الآيق. ]؛ حيث قال : وقيل للداعي: حصل؛ تشبيهاً في 
تخشّعه بالراكع والساجد. انتهى» وجعل حقيقة المصلّي 7 تحوك الصَلَوَيْنِ . 

ولقائل أن يقول: قوله: «الصلاة للركعات» يقتضي أن كل صلاة ذاثُ ركعات» والركعات 

ة شرعية إجماعاء وكذلك الركعة الواحدة عندنا. 

ولا يقال: فلم تجب”' ركعتان [على]9' من ندر أن يصلي؛ في أصح: لقولين؟ لأن 
)00 أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني» ثم البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد سنة 

٠‏ هه أخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور. قال العبادي: وكان من المعصبين للشافعي» وصنف 

كتابين في فضائله والثناء عليه. مات سنة 77١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهية ٠۷۷/١‏ 
وفيات الأعيان ۲/ ۲٠١‏ طبقات الفقهاء ص 08 . 


(0) فيج :على فطلم : 
() ينظر: شرح المهذب (0/ 596). (5) ينظر: الكشاف ٠٥۷/۳‏ . 
(ه(( في أ ت» ج ح: یجب . )7( سقط في ت. 
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<0 اسر ا و و 4 26 5 E‏ ت - زاف 
قله : (بافية» وَالرياداٿ شرُوط)؛ رد بأنهُ في ألصَّلآةٍ وَهْوَ غَيْدُ داع ولا ميم 


المأخذ في إيجاب ركعتين أن الركعة ليست صلاةء بل“ إيجاب الآدمي على نفسه فرع 
لإيجاب الله تعالى» وأقلٌ ما.أوجب الله - تعالى ‏ ركعتان» ويقتضي أرقا أن ما لذ رکه فيه ليس 
بصلاة؛ ترد عليه صلاة الجنازة؛ وكذلك سجدتا الثّلاوة» والشكر. 

قال الشّيخ أبو حامد: كل منهما بانفراده صلاة شرعية . 

الشرح: قال: «قولهم)» أي: في الاعتراض على هذا الدليل: لا شل أن هذه الألفاظ 
خارجةٌ عن موضوعاتها اللّغوية «باقيةٌ» والزياداث» المزيدة عليها «شروط؛ لصحة وقوع الفعل 
على الوجه الشرعي - ارد بأنه» قد يكون في الصلاة» وهو غير داع ولا مشّبِع) ؟ مع أن الصلاة 
الدعاء؛ كما تقدم» والاتباع . 

ومنه المُصَّلَ في السّبّاق» وقد قرر كونه غير داع بالمصلَّي حال التليّس بأركانٍ لا دعاء فيها . 

ولك أن تقول : ا [أنه] يسمي» والحالة هذهء مصلاً؛ بالحقيقة؛ وبالأخرسء فإنه 
يسمى مصليّاء وإن لم [يكن](" داعیا 

ولك منع کون الأخرس ليس بداع؛ إذ الدعاء. هو الطلب القائمٌ بالنفس؛ وذلك يوجد من 
الأخرس؛ ان القغاد لن فادرا ال 

ولك أن تقول ل: الصلاة على النبي ييا عندنا ركن في الصّلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك“ 
قوله : آَهْدِنًا الصّرَاطً لْمُسْتَقِيِ#؛ في (الفاتحة)ء وإن كان التصَلى إنما يقرؤه على أنه قرآن - 
فليقّر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة» ولا الفاتحة؛ كالحنفي» فاق فا يد لو خن 
الأمرية 4 تلو عن الدعاء+ وقرر كرك [قد کنا دين غير متبع ١‏ بالإمام والمنفردء ولك أن 
تقول: المراد بالاتباع: اتباعٌ الشارع» وذلك حاصل لهما. 

فقد لح لك بهذا؛ أن ما رد به كلامٌ القاضي فيه نظ . 


)00 في ج: بل إن. 
(۳) في ت: وكذا. )0 شقط في ب. 
€( فيي ح : صلاة. »( في أ ب» ح: ممتنع . 
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َولَهُمْ: : مَجَالٌ إن إن ريد اغمان السا لادء وَإن ريد به أل للفو 
فخلافُ الظاهر ؛ لانم لَمْ يعرفُوهًا؛ وَلانها تفم عير كَريئٍَ ألقاضي : Sr eS‏ 


ش الوح وأما «قولهم»؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهماء ولكن ذلك ليس دليلاً على 
الحقيقة» وإنما هو «مجاز»؛ لما بين الشرعى واللغوي من العَلاَقَة : 
٠‏ فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن نقول: «إن أريد» بكونها مجازاً «استعمالٌ الشّارِع لها». أي: أن الشارع 
بدن في هذه المَعاني على سبيل التجوّزء «فهو المدعى»؛ إذ الحقيقة الشرعية مَجَارٌ لغويٌ 
«وإن أريد» استعمال «أهل اللغة» فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم یعرفوها»» فكيف يستعملونهاء 
واستعمال اللفظ في المعئّئ فرع تعقّله؟ . 
والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: «ولأنها» لو كانت مجازاء لتوئف 
قَهْمُهًا على القَرِيئق لكنها «تفهم بغير ناء وتبادرٌ الفهم دليل الحقيقة . 
ولقائل أن يقول على الأول: قولكم: إن أريد استعمالٌ الشّارع. فهو المدعَى - ماذا 
ا باستعماله؟ إن أردتم مجرد الاستعمال» فليس هو المدعى» وإن أردتم الاستعمال 6 
0 الشرعي» فممنوع؛ وأيضاً فالني ييا سيّد اهل اللغةء واستعجالة استعمال أهل اللخةء 
ففيم ففيم الترديد؟ 
0 0 أريد ا فخلاف عر ا دنه ري - 
والن. ٠‏ 
وعلى الثاني : لم قلتم : إن تبادر المَهُم علامة الحقيقة» وقد تبادر المجاز الرّاجح . 


)١(‏ في ت: يريدون. 
(۲) في حاشية ج: قوله: «فممنوع؟ قد يقال: دليل الوضع الاستعمال. 
وقوله: «فاستعماله. . ٠.‏ إلخ. قد يقال: إن استعملها فيما لم يعرفه أهل اللغة. 
وقوله: «وكيف يكون. . ٠.‏ إلخ قد يقال: اكتفى بمخالفة الظاهر؛ لكفايتها في المطلوب. 
قوله: «لأنه قد يتبادر. . .» إلخ قد يقال: إن هذا التبادر منشؤه كثرة الاستعمال مع القرينةء بخلاف 
تبادر الحقيقة . 
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كت لِك لته لتكت َل مها 0 0 


ولا يقال: تبادره» إنما يكون بسَبْقٍ حقيقةٍ عرفيق» وهي منتفية» أو شرعيةٍ» وهي المدعى؛ 
لأنه قد يتبادر» ا 

واستدل «القاضي» على تفي الحقيقة الشرعية؛ بأنه «لو كانت كذلك»» أي: موضوعة 
بالشّرعء «لفهّمها» الشَّارِعٌ «المكلّف» ل أن يخاطب بهاء وإلا يلزم الات لا يفهمء وهو 
تكليف بما لا يُطَاقء «ولو فيّمها» للمكلّفين» «لنقل» إلينا؛ «لأننا ا ن مثلهم»» ای ل 
الموحدين في زمن الني وي . 

والقل : إما 00 أو آحادء e‏ لا تفيد)7 3 إذ المسألة علمية . 

«ولا تواثّرَ» اتفاقاً. 

«والجواب» : سلمنا أنه لا بد من التفهّم» > [ولکن]" لِم حصرت التَمَقُم : فى النقل؟ فنقول : 
«إنها فهمت ي 
E‏ 
موا قرعا فيقال له: صَلَْ؛ ولا تجزىء صلاتك إلا إذا فعلت كَيْتَ وكَيْتَ. 


أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشّرعي» أو عديهء ل 

قال: ولا نعلم أحداً قال: إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلّي الركُنَ من [الشرط]©؟. 

ولقائل أن يقول: أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة» فلا ريب فيه بل ولا [تجب](“ 

وأما أصل وجوب معرفته» فهو من علوم [الشريعة] التي يجب حملهاء ولا وجه لمنع 
الملآزمة» مع ثبوت أصل الوجوب. 

وقول المصئّف «بالتفهيم» حشوٌء ولو قال: فهمث بالقرائن فقط» حصل غرضهء ثم إن 


)0غ( في أ بء جء ح: فلا يفيد. )۲( في ب : ولكنها. 
(۳) في أءح: وقعت. (:) في ح: الشروط. 
)0( في أء ج» ح: يجب . زفف4 في ح: الشرعية . 
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القاضي ومتابعيه ذكروا دليلاً آخر؛ وهو في كتاب (التقريب) مقدَّم في الذكر على الاحتجاج 
السّابق . 

الشرح: «قالوا: لو كانت» حقائقٌ شرعية» «لكانت غير عَرَييّة؛ لأنهم»؛ أي: العرب «لم 
يضعوها»» والتالى(2 باطل» فكذا المقدّم . 

أما الشرطية؛ فلأن العربي هو اللفظ الموضوع لا الحري ةا بولينيت م الألفاظ 
كذلك . 

«وأما الصغرى»؛ كذا بخط المصّف. وفي بعض النسخ «الثانية)» والمراد: بطلان التالي - 
الال يلزم ألا يكون [القرآن] ٠"‏ عربيًا؛؛ لاشتماله عليها؛ لكنه عربي؛ لقوله تعالى: نا أَنرَلنَاٌ 
قران عَرَبِيا» [سورة يوسف : الاية» ؟]. 

قال القاضي: ولإطباق الأمة على أنا لم شاط إلا باللسياق العربي . 

(وأجيب» ر بمنع الشَّرْطية؛ فليس من شرط العربي أن يضعه العرب لذلك المعنى؛ بل اللفظ 
الذي تضعه العرب 6 مناسب للمعنى الموضوع تجوز" يسمى عربيًا؛ وهو معنى قوله: 
«بأنها عربية ؟؛ بوضع الشّارِع لها مجازا» . 

والضمير في قوله: (لها) ‏ عائدٌ على المَعَاني الشرعية؛ وقَوّاه ب(اللام)؛ لأن المصدر.يقوى 
ب(اللام)؛ لضعف عمله عن عمل الفعل . 

والحاصل : : أنّ المجاز عربييٌ» والحقائق الشرعية مَجَازَاتٌ . 

فإن قلت : إنما يكون من النّغة المَجَارٌ الذي تكلّمت به العرب. 

قلت: تقدم أنه لا يشترط النقل فى الاحادء وأن استعمال العرب لأصل العلاقة كاف في 
نسبة المجاز لها. 

ومن هذا يعلم أن قوله: (مجازا) يتعلق بوضع الشارع» لا بقوله (بأنها عربية)؛ ولك منع 
الملازمة بِوَجْهِ آخر؛ وهو أن الشرعية عربية بوضع أفصح مَنْ نطق بالضاد يك وهو سيّد العرب 
الا بر ١‏ 


)۱( في ح: والثاني . 
(۲) في ب» ح: القرائن» وهو تحريف. (۳) في ت: يجوز أن. 


٤*١ 
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فإن قلت : فلتكن لغوية. 
قلت : اللغويٌ لم يلاجظ فيه الوضعٌ اللي 
«أو» يمنع بطلان التالي» ونقول: «لإأنزلناه17) ضمي للسورة»» أي : الضمير في (أنزلناه) 
للسورة» لا للقرآن» «ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ؛ كالماء» والعْسّل»؟ إذ يطلق كل منهما على 
قليله» وكثيره؛ «بخلاف نحو : المائة» والرغيف»؛ إذ لا يطلق على البعض . 


وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادقٌ على القليل منه» والكثير؛ ولذلك”") فلن 
الحالف؛ لا يقرأ القرآن - يحنث بقراءة البعض . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القرآن اسم جنس" وإنما هو علد على الكتاب العزيزء 
وهذا ما ذكره اليّضاوي في (مِرْصَّاده)؛ بحا ونقله أخي الإمام أبو حامد رحمه الله - عن أبي 
علي الفارسي9), وهو الذي يصح عن الشافعي» رضي الله عنه . 

وقاله إسماعيل بن قُسْطْنْطِين”*) الذي قرأ عليه الشّافعى. 

والإمام الرّازي قال: إنه اسم للمجموع» وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن يحنت بالبعض - 


)١(‏ فيج: إنا أنرلناه . (؟) في ح: وكذلك. 

() في ح: للجنس . 

(5) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية» ولد في 
«فسا» «من أعمال فارس» ودخل بغداد سنة ۳۰۷ هء وتجوّل في كثير من البلدان» وقد طلب سنة 
۱ه فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة ابن بويه» وتقدّم: 
عنده» فعلمه النحوء اضف له كتاب «الريضاح» في قواعد العربية» ولد سنة ۲۸۸ هه وتوفي سلة: 
۷ ه. ينظر: وفيات الأعيان ۱1 ونزهة الألبا ۰۳۸۷ والأعلام ٠۷۹/۲‏ . 

(5)) أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي» مولاهم المكي» المعروف ب«القسط 
مقرىء مكة. ولد سنة ٠٠١‏ هء وقرأ علىٍ ابن كثير وعلى صاحبيه: شبل بن عباد» ومعروف بن 
مشكان» وأقرأ الناس زماناًء وكان ثقة ضابطاًء ل الشافعي ومحمد بن 
سبعون» وعكرمة بن سليمان» وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤي» وفي سند البزي عن ابن 
كثير نفسه» وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير» قال الذهبي : والقولان صحيحان. ثم 
جمع بينهما. توفي سنة ٠۷١‏ ه. 
ينظر: غاية النهاية ٠١١/١‏ . 


ولو لم تيص َلاق الْعَرِيَ عَلَى ما غالب عرب ؛ كشغر فيه فارسية وريه 


سو فقد نص الشّافعي على أنه لا يحنث» وهو ما ذكره'" الشيخ ار خاقداة والبيحابلى ولا 
نعرف( "') فيه خلافاً» وقضية هذا الحكم أن يكون علماً أو اسما للمجموع . 

ومن عجائب الإمام الرازيٌ قوله: إن القرآن اسم للمجموع» مع قوله: إنه يحنث بالبعض ؛ 
وذلك لا يلتئم . 

وأعجب منه استدلالهُ على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [إلا] 40 قرآناً 
واحداً. 

قال: ولو كان صادقاً على كل جزء لما كان واحداً» وهو عجيبٌ؛ لأن المطلق لا يدل 
على وحدق :ولا" تعدّد. 


وأعجب منه قول آخرين: ري ار ل 
أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام: «لا قر قرا لْحَائِضُ وَل لْجَدْبُ شيا م كد 


قال: «ولو سل أن الضمير في آنزلناه) للقرآن» فلا يخرج عن كونه عريًا بوقرع هذه 
الألفاظ فيه؛ «فيصح إطلاق» اسم «العربى على ما غالبه عربي؛ كشعر فيه فارسية وعربية»؟ فإنه 


)غ2 في أ ب» ت» ج: :کر 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي» أبو الحسن المحاملي البغدادي» أحد أئمة 
الشافعية» ولد سنة ۳٠۸‏ ه» أخذ الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرابيني» وكان غاية في الذكاء 
والفهم» وبرع في المذهب» وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب» ومن تصانيفه «المجموع»؛ 
و«المقنع»» وكتاب «رءوس المسائل» مات سنة ٥‏ ه. ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة ۱۷١ /١‏ » 
وتاريخ بغداد 4/ 099/7 والنجوم الزاهرة 777/5 ١‏ 

)( في أء ب» ت» ح: يعرف. )٤(‏ سقط فى أء ب. 

)٥(‏ في ت: خبر. () في ب: وإن. 

(۷) أخرجه الترمذي 0717/١‏ وفي الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 
(۱۳۱)» وابن ماجه ۱۹١ /١‏ »في كتاب الطهارة وسئنهاء »باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة . 
۷ والبيهقي 249/١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عباس روايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذه 
منها؛ إذ أن شيخه وهو موسى بن عقبة ليس من الشاميين. وللحديث طرق أخرى منها: ما أخرجه 
الدارقطني في سننه »117//١‏ (0) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر. . . وقال الشيخ شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2718/١‏ على هذا الإسناد: إسناده 
صحيح . وبذلك صح الحديث» والحمد لله . 


۳ 


ا ERA EGE TTS‏ وت ونه EL‏ قد مما و EA‏ وا عم ل ال يق ا الو De eA SS e‏ ل ا 


يصدق على الأول أنه عربي» وعلى الثاني فارسيٌ مجازاً. 

فإن قلت : المجاز خلافٌ الأصل . 

قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستدلًء إذا ذكر دليلاًٌ» فلا يسعه الّهاب إلى ما فيه مخالفة 
الأصل؛ من مجازء أو غيره» إلا مع ذكر المّحْوجٍ لذلك. مع الاستدلال عليه في ذلك المحلٌّء 
أما إذا در دليادٌ سالماً عن المعارض » فعورضَ بما هو ظاهر في المعارضة» مع احتمال عدمها؛ 
[كالمعارضة بقوله : #إإنا أنزلناه قرآنا عرييًا» [سورة يوسف: الآبق» ؟]. 

فقال المستدلٌ: هذا أريد به خلافٌ ظاهره؛ من مجاز] 27 أو غيره» فدعواه ممنوعة ؟ لگن 
الول المنصوب 00 ا e‏ إلا دلیل و عن الاحتمال» فكما منغنا المستدل 7" من 

0 أن المصئف أطلق الصحة في قوله: ويصح e‏ اسم 0 عليهاء وأراد الصحة 
[الحقيقية» وهنا أراد المجازية؛ كما أطلقء الرًافعي]“ الصّحة في كلامه على قول (الوجيز): 
«والكثيد لا يلجس 8 إلا إذا تغيّرا, وأراد الصضحَّة الحقيقية . 

وفي مواضع أخرء وأراد المجازية . 

«فائدة» 

لعلّك تقول: الإمام الَازي والمصتف متوافقان على مذهب واحد فى هذه المسألة» وقد 
تخالفا في هذا الدَّلِيل؛ إذ استدل به الإمامٌ على أنَّ القرآن عربي» واختار ذلك» وجعله المصتف 
دليلاٌ للخصم» واختار اشتماله على ما ليس بعربي تنزيلاً - فتقول: لنا هنا خصمان: المعتزلة 
والقاضي ؛ فحيث استدل الإمام بكونه عربيّاء فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع 
الميتّكرء ونخص مذهب القاضي برد آخرء ويكون الاحتجاج بكونه عرييًا يَا- دليلاٌ لناء وللقاضي 

7 لمصتف نصبه شَبْهَة من القاضي» وذكر جوابين: 

أحدهما: يدفم ها تعلق به القاضي ؛ وهو قوله: (وأجيب بأنها 2 عربية)» ورشّحه بما يمنع 


)۳( سقط في ب» ج . )€3 سقط في ح. 
(۳) في ب: من المستدل. (0) في ت: أنها. 


1 


لْمُحيِلةُ: الإيمَانُ التَصْدِيقُ» وَفِي شرع لْجِبَادَاتٌ؛ لاتا الدين الْمُحتَ 


وَأَلدِينُ آلإْسلامُ؛ شلام لإيمَان؛ بدَليل : ووس يبت غير آلإسْلام دين [سورة 
آل عمران: الاإيةء [Ao‏ و 8 قت أن لْإِيمَانَ لْعبَادَاتٌ» وال طتَلَعْيَجًا مَنْ کان فيا من 


الممطولة ف قتف برهو ر جار ور عا اقيم لقالت المَعدلت بذلك القؤل. 

و Gs‏ مذهب القاضي » 000 استد لال 0 
يجعل الآية دليلاً لمذهبه على المعتزلةء والقاضي يجعلها 0 لمذهبه علينا» الضف 0 لا 
تدل لواحد من المذهبين؛ نبّه عليه أي رحمه الله . 

الشوح: واسْتدلّت «المعتزلة» على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء الدينية؛ بأن 
«الإيمان» لغة «التصديقٌ»» وهذا لا نزاع فيه. 

«وفي الشرع: العباداتث»» فكان حقيقة شرعية فيها؛ «لأنها»» أي: العبادات «الدّين 
المعتبر»؛ لقوله تعالى: وما أُمدُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ لَه آلدّينَ حُتَفَاء وَيقِيمُوا آلصّلاةَ وَيُؤْتُوا 
الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دين ٠‏ المَتَمَة» [سورة البينة : الآية «[o‏ وأشار بذلك إلى ما سيق من العيادات» «فالدين : 
الإسلام»؛ لقوله تعالی : «إنَّ الاد اللّه 4 الْإِسَادم4 [سورة آل عمران: الاية» 15]. 

والإسلام : الإيمان»» وإلا لم يقبل من فاعله؛ «بدئيل»: قوله تعالى: «وَمَنْ يغ غَيْرَ 
الْإِسْلام دينا» فلن يُقبَلَ من [سورة آل عمران: الآيةء 40]» والإيمان مقبول؛ فكان هو الإسلام ؛ 
«فثبت أن الإيمان العباداث» . 

هذا تقرير شبهتهم» فاعتمدق وهي مبنيةٌ على ما يدّعوه من أن الإيمان : العباداثٌ» وعندنا: 
التصديق . 

وهل النطق بالشهادتين شرطٌ في الاعتداد به» أو ركنٌ؟ لأصحابنا فيه تردد. 

ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدّم؛ فإن اسم الإشارة مفرد؛ فلا 
بد من عوده إلى شىء واحد» وذلك للبعيد» والبعيد هنا هو الإخلاص؛ فإذن الآية لنا عليهم ؛ إد 
مُدّعانا أن الإيمان: الإخلاص؛؟ فاعتمدٌ هذا الاعتراضَ بهذا التقرير. 

واعترضت بشيئين آخرين : 

أحدهما: أن القياس فيها من الشكل الأولء وشرطه كليةٌ کبراهء وهى فيه مهملة» والمهملة 


00 في ت: الطرفين. 69 في ج» ح: يدل. 


6*0 


E OE DLE OEE ETE RRR ROT E E AE‏ اح هد يو فياك يوه لو اريف لوق E‏ لو شقان ل E E‏ دو ا r‏ م د لل ل و 


في حكم الجزئية؛ والمعنيئٌ بِالمُهْمَلَةِ هنا ما هو أعم من الطبيعية؛ كقولنا: الإنسان جدثء 
وغيرها؛ ك: الإنسانٌ فى خُسّر. 

والشاني: أنه إنما أنتَجَ أن العبادات الإيمان؛ لأن7' [الإيمانَ]” العباداث الذي هو 
المطلوبٌ؛ وفرق بينهما؛ لأنَّ قولنا: العباداث الإيمانء ينعكس إلى قولنا: بعض الإيمان عباداث؛ 
فلم يثبت بذلك: الإيمان العباداث» بل أنَّ بعض الإيمانِ العباداث. 


ا 1 


والجواب: أن المنطقيين لم يريدوا بكون المُهُملة في فو الجزئية - كو جزئيّة أبدا؛ كما 
عرفناك" عند قول المصتف : (والمُحَقَقُ في المهملة [في قوًة]^ الجزقة). 

ولو أرادوا ذللى() > لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صِيعَةٍ العموم؛ كقولك : 
الإنسان حيوان» والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يذّعوا انتفاء الدلالة في غيرهاء بل أخذوا 
المحقّق المطّردء وأهملوا غيره» وأحالوه في كل مادة على تصردّف يليق بأهله . 

والمهملة يتحقّق7' فيها الجزئية» ثم قد يدل قطعينٌ على إرادة العموم من الألف واللام» 
المهملة كلية قطعاًء فتكوت صالحة لكبرى الأول في البراهين القطعية» وقد يدل عليه دليل 

ظني؛ فيصلح لياه في الأدلة الظنية؛ فاعرف ذلك» ينفعك في أماكن كثيرة» ويظهر لك به 
الجواب عن السؤال الثاني» فقولهم بانعكاس الكلية الموجبة إلى جزئية» ليس معناه أنها لا يمكن 
أن تنعكس كلية . 

ولو أرادوا ذلك» لخالفوا القاعِدَةَ المجمّع عليها في علمي النّحُو والبيان؛ من أن خبر المبتداً 
ار يكرن مساوياً له» وتارة يكون أعمٌ ‏ ولبَطَلَ الإخبار بأحد المترادفين عن الآخرء اها رو 
أن المحقّق في الانعكاس هو الجزئية؛ لاحتمال كون الخبر أعم؛ ك: الإنسانُ حيوانٌ» فالانعكاس 
حينئذ قاصرٌ على الجزئية» وقد يكون الخبر مساوياً؛ فيكون الحكم غير قاصر على الجزئية؛ 
ك: الإنسانٌ ناطقٌ؛ فإنه ينعكس إلى: بعض الناطق إنسانٌ» والحكم غير قاصر عليهاء بل يصدق 
كلية؛ لصحة: كل الناطق إنسانٌ. 


,0 فى أ ب» ج: لا أن. )۳( في ت : عرفنا. 

)٥(‏ في حاشية ج: على معنى قولهم: المهملة في قوة الجزئية» وعلى المراد بقولهم: إن الكلية تنعكس 
جزئية. 

0) إفي ح: تتحقق . 


ف يك ل و ابي جو و رز سحيو Ne Se‏ ملا بود E‏ ده ERATE IEA‏ ور شوك لج مه "ين ل RAE RE EEE‏ عوك الوب ا لاود ا re‏ 


وهذا کان ]ذا تة حققته» حمعت بين كلام الأضوليينة والمنطقيين» الشات واليّانيين» 
وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سوراً للكلية في بعض الموارد. 


وحاصله: أن هذين القياسين يرجعان إلى قياس المساواة؛ كأنه قال: العبادات مساوية7) 
للدين المساوي للإسلام المساوي للإيمان؛ فالعبادات مساوية للإيمان. 


«و» احتجت المعتزلة أيضاً على أن الإسلام هو الإيمان؛ بأنه - تعالى ‏ استثنى المسلمين من 
المؤمنين : «قال: طقَأَحْرَجْنًا مَنْ كان فيهًا من أَلْمُؤْمِنِينَ . . . 4 إلى آخرها [سورة الذاريات: الآيقء »٠]٠١‏ 
أعني : #فمًا وَجَدْنَا فيها غَيْرَ يبت مِنّ المُسْلِمِينَ» تسورة الذارياك: الات 1۳١‏ :والمستشى من جنس 
المستشّى منه؛ فالإسلام من جنس الإيمان. 

ولك أن تقول: غاية ما تدلّ عليه الآيهٌ ‏ أن المسلم مؤمنٌ» ولا يلزم من ذلك كول الإسلام 
الإيمان"؛ لصدقي: الضاحكُ كاتبٌء وكذب: الضحك كتابة. 


)١(‏ في.ح: إمكان. (۲) في ج: مساواة. 

(۳) مذهب الأشاعرة: أن الإسلام هو الامتثال الظاهري لما جاء به النبي كك أي الإذعان للأوامر والنواهي 
سواء عمل بها أو لم يعمل › ويتحقق هذا الانقياد بالنطق بالشهادتين» أما غيره كالصلاة مثلاء 
فاعتراف المكلف بوجوبها عند سؤاله عنها يحقق الامتثال والإسلام . 
أما الماتريدية والمحققون من الأشاعرة فقالوا: إن الإسلام هو التصديق الباطني؛ بدليل قوله تعالى : 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام* وعلى هذا فالنطق دليل عليه» والأعمال كمال له. 
وقد أجاب أصحاب المذهب الأول بأن المعنى الأول: أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام. 
ات 0 ا 6 تغاير في 0 5 م تغاير العموم والخصوص المطلق 
راا ا افا ار الأشاعرة: هما متغايران شرا 50 ر باعتبار المحل 
بعد اتحاد الجهة المعتبرة» أي إذا قصد الإيمان المنجى في الدنيا أو في الاخرة فلا يوجد مسلم ليس 
بمۆمن› ولا مؤمن ليس بمسلمء ومن صدق واخترمته المنية فهو مؤمن مسلم عند الله وليس بمؤمن 
ولا مسلم عندناء أما إذا نظرنا إلى مطلق الإيمان ومطلق الإسلام فلا تلازم بل بينهما العموم 
والخصوص الوجهي ء باعتبار محلهما يجتمعان فيمن صدق بقلبه وانقاد ظاهراًء وينفرد الإيمان في 
المصدق بقلبه فقط» وينفرد الإسلام في المنافق. 
وأما باعتبار حقيقتهما الشرعية عند الماتريدية ومن تبعهم فهما مترادفان. والخلاف حقيقي بين 

۰ الأشاعرة والماتريدية لكن لو راعينا ما قررناه من التلازم عند الأشاعرة ومن الترادف عند الماتريدية 
يكون الخلاف لفظيا أي لا ثمرة له باعتبار المال. والله أعلم . والمختار مذهب الأشاعرة. 


¥ 


َلْمُؤْمِنِينَ. . .€ [سورة الذاريات: الآية. 0"] إلى آخِرهًا؛ ؟ وَعورضنَ و ل 7 لإينواء كن 
لا سد 
أوا: لولم يكن لَكَانَّ قَاطِعُ ألطريق مؤمنا و ممن ؛ أن 


مُخْرَّى ؛ دلي : ومن تذخل آ لار ققد خر [سورة آل عمران: الآيةء c4۲‏ وألا لا 


كو 


يُخْرَئْ ؛ لیل : یر م لآ يُخْزِي الله لله الي ا [مَعَهُ]4 [سورة التحريم: الاب ۸]؛ 


«وعورض» أصل دليل المعتزلة» وقيل: الاستدلال بالآية الأخيرة. 

وقبل: بل بالآيتين؟ «بقوله» تعالى: «طكُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُوُلوا: أَسْلَمْا4 [سورة 
الحجرات: الابة ۷ سلب عنهم الإيمان» وأثبت الإسلام؛ وذلك نصنٌّ في التغاير؛ وكذلك 
حديث جبريل - عليه السّلام - قوله: (مَا الْإِيمَانُ؟ وَمَا الْإِسْلاٌ ٠‏ وفسر فيه الني ل الإيمان؛ 
بخلاف ما فسّر به الإسلام» ولن يَمْتَريَ بعد ذلك في تغايرهما إلا مُبَاهِتٌ 

الشرح: ثم استدلت المعتزلة أيضاً على أن الإيمان هو العبادات؛ بأن «قالوا: لو لم يكن» 
ذلك» .وكان عبارةً عن الَصديق فقط فقط ‏ «لكان قاطع الطريق مؤمنا»؛ لأنه مصدّق؛ «وليس بمؤمن ؛ 
لأنه مُخْرّی۱۲ بدخو ل النار؛ قال الله تعالى : لإِنَمَا جرا اليه يُحَارِبُونَ الله سول وَيَسْعَوْنَ في 
الأرزض فَسَاداً أن كوا أو يَصََبُوا ا وَأرْجُلَهُمْ مِنْ جلف أؤ ينْمَوَا مِنَ الأضء ذُلِكَ 
له ڃزيٰ في الذا وله في الآخر اب عَظيم [سورة المائدة: الآية» ۳۳]؛ والعذاب ادم 
يشتمل على دخول الثّار للحم 0 «بدليل» قوله تعالى : َك «مَنْ تذل 
النَارَِ فقد أَخْرَيتَهُ» [سورة آل عمران: الاب 1917]. 

والمؤمنٌ لا يُخْرَى ؛ بدليل» قوله تعالى : «ليَوْمَ لا ُخْزِيٍ الله الى وَأَلَذِينَ منوا مَعَهُ4 [سورة 
التحريم : الآيق» 214. 

فقاطع الطريق ليس بمؤمن؛ مع تصديقه؛ فإذن: الإيمان: العباداث. 

ويمكن أن يقال أيضاً: لو لم يكن» لكان الرّاني والگارق ۇن لكنهما ليسا بمؤمنين؛ 
لقوله عليه السلام: «لآ يَْنِي الزن جين يَْنِيء وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَل يرق السّارِقُ جين يسر وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ7(0)؛ مع أنهما مصدقان» وهو أخصر؛ وجوابة مشهور. 


. كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ياء عن الإيمان والإسلام.‎ ء٠٤٠١‎ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( 

. في أء ج» ح: مجزی‎ (١ 

(۳) أخرجه البخاري 2157/05 كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه (٥۷٤۲)ء‏ وفي /٠١‏ 77د 


۹۸ 


وَأْجِيب : باه ِلصَّحَابَةَء أو مُستائ 
وُقُوعٌ الْمَجَازِ 
مَسْأَلَةُ: 
الْمَجَارٌ وَاقَعْ؛ افا لأَدْسْتَاذِ؛ بدَليل لْأَسَدِ لِلشّجًا لجاع َالْحمَار بيد دشانت 


«وأجيب» عن الآية؛ «بأنه»» أي : قولة تعالى: يوم لايُخِْي الله الل وين منوا e‏ 
[سورة التحريم : الابة [A‏ ليس عامًا فی کل المؤمنين؛ لاه تعالى - حص المخاطبين فيه بالمعبّة ؛ 
فكان «للصحابة» خاصّة . 


«أو» يقال: إنه كلامٌ «مستأنففٌ»» ويكون (الذين) مبتدأ خبره: نورهم يى بين أَئِيهم» 
[سورة التحريم: الآيق» ۸]» ولیس مراده من كونه مستأنفاً؛ أنه غير معطوف؛ بل إنه من عطف الجمل ؛ 
[فإن: التطت موعوة على كل شرك أكاذ تاا آم لم يكن ولكق هل هو من لف 
الجمل؟] أو المفردات؟ في هذا النظر. 


«مسالة» 
الشرح: «المَجَاز واقع؛ خلافاً للأستاذ» أبي إسحاق الإسْفرايينيَ» وأبي علي الفارسي؛ 
«بدليل» إطلاق «الأسدٍ للشجاع» والحمار للبليدٍء وشابث لِمّة الليل»؛ فإنها حقائق في غير هذه 
الأتووة كاذ أكون عاتن فيا 
قال بعض الشّارحين: وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل . 
وهذا ساقط؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولم يثبت غيرهاء فيحال عليها؛ لأن 
اجار ا انت يتف ش 


كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر» »)٥٥۷۸(‏ وفي ٥۹/۱۲‏ كتاب 
الحدود (1۷۷۳)ء وفي 2117/17 باب إثم الزناة »)581١(‏ وأخرجه مسلم 075/١‏ كتاب. 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي .)01//١٠١(‏ 

.0( سقط في ت. 


۹ 


لاف يخل بالتَقَاهُم ؛ وهو اساد 
ج ج ا ی و ا و ی سے ر ب 

قال ابن المطهّر: وإلاً يلزم الاشتراك والمجادٌ خية منه“. 

وهو وَاهٍ أيضاً؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت؛ فكيف يُفْرَعْ إليه؟ 

وقال بعضهم: وإلا يلزم تبَادرهما”" إلى الذَّهْنِ9. 

وهذا لا يتأتى إلا على القَوْلٍ بأل عدم التبادّرٍ علامة المجاز. 

وقال بعضهم بصحّة النني في( . 

وهو أيضاً يتوقف على ثبوت أن:صكة النفي علامة. 

وقد اعترض الشّيرازي هذا؛ بأنه فرع ثبوت اماز" . 

ولیس بجيل؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازاً بصحة النَّف؛ بل على كونه غير حقيقة» 
والحقيقة لا تنفي. 

واحتج «المُخَالف»؛ بأنه يُخلٌ بالتّمَاهم)؛ لتبادر الحَقِيقَةٍ عند الإطلاق؛ «وهو استبعاد» 
لوجوده» ولا يلزم منه عَدَمُ وجوده. 

ش «فائدة» 

الأستادٌ لا ينكر استعمال الأسدٍ للشجاع وأمثاله؛ بل يشترطً في ذلك القرينة» ويسمّيه حي 

حقيقة» وانظره کیف" علل باختلال الهم ومع القرينة لا اختلال» وإِيّاك والاغترار بقول 


)١(‏ جمال الدين» الحسن - ويقال: الحسين ‏ بن يوسف بن علي بن المُطَهّر الجلي» ويعرف ب«العلامة 
ولد سنة 144 ه ب«الحلة» من العراق» وكان من أئمة الشيعة» وأحد كبار العلماء. صنف كتباً كثيرة 
جداً منها: «تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» و«تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول»» 
و«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» و«نهج الإيمان في تفسير القران»» و«نهاية المرام في علم 
الكلام»» واإيضاح الاشتباه في أسماء الروأة» . 
ينظر : الدرر الكامنة ”/ الاء والنجوم الزاهرة ۲٦۷ /٩‏ وأعيان الشيعة 5 7/ لا/ا7. 

(0) ينظر: حاشية البناني ۳٠۸/١‏ والمزهر للسيوطي ۱“ والإحكام لابن حزم 2077/5 وفواتح 
الرحموت 271١/١‏ والمحصول »457/١/١‏ والمسودة ص (014). 


)۳( في ت: تبادرها. () ينظر: المصادر السابقة . 
)٥(‏ ينظر: المصادر السابقة. (5) ينظر: اللمع ص (0). 


)۷( في حاشية ج: قوله: «كيف علل. . .2 الخ أي: مع قوله بأنه حقيقة ومع القرينةء الخ ففيه اعتراضات 
على الأستاذ. تدبر. 


5٠ 


منَالَة: 


وَهُوَ في أَلْقَرآنِ؛ خلدفاً لِلظَاهِرِية ؛ بدَليل :ليس كله شي [سورة الشورى :الأب 11١‏ 


بعضهم : قد يحصل الاختلال مع القَرِئةٍ أيضاً؛ وذلك عند عدم فهم السّامع إياهاء فهو" ساقط ؛ 
إذ عدم المَهُم حيائل لحلل قائم م وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجار مع القرينة؛ 
وليس كذلك؛ وإنما ینکر تسميته مجازاً؛ كما عرفت» والخلاف لفظي؛ كما صرح" [به] ٩‏ 
إِلْكِيَا الهراسي 
«مسألة» 

الشرح: «(وهوا» أي لجار واة قع «في القرآن»؛ وكذا الحديث؛ على ما نقله جماعة . 

الفا للظاهريقة فسا ورا ان ذلك» وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن 
E‏ ا عن ا اا 

وذهب ابن حرم من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو 
ا ١‏ 

وظاهدٌ النَقْلى عمن أنكره من الظاهرية؛ أنه يتكرون مجاز الاستعارة» كما صرح به ابن 
داود في كتابه (الوصول)؛ قال: «بدليل: ليس كمثله شي [سورة الشورئ: الآية. ١4]1؟‏ وهو 


ملخا اة 
)0 في ت: وهو. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «كما صرح به إلكيا الهراسي» نقله الزركشي في البحر عن إلكيا الطبري» فلعله 


() ينظر: جمع الجوامع ۳۰۸/۱ والإبهاج 197/١‏ . 

00 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› عالم الأندلس في عصره» أحد أئمة الإسلام» ولد سنة 
5 هء كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» كان من صدور الباحثين» فقا اقا 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» له مؤلفات منها: «الملل والنحل»» و«المحلى»» واجمهرة 
الأنساب»» و«الناسخ والمنسوخ) وغيرها توفي سنة 505 ه. 
ينظر: نفح الطيب :774/١‏ وآداب اللغة 4٦/۳‏ وأخبار الحكماء ١١٠٠ء‏ ولسان الميزان 198/4» 
وابن خلكان ۱/ ۰۳٤۰‏ والأعلام 5905/5. 

(۷) ينظر: الإحكام له ٥۳۲/٤‏ . 

)۸( المراد من المجاز بالزيادة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مخصوصة بينهما بعد زيادة - 


١ 


عو £ 


رسال ألعَذية # [سورة يوسف: الآبة» ۸۲]» #جدّار أ بريد أن يضر [سورة الكهف: الآ ۷۷]» 


ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف» وقد قررت الزيادة بأن الكاف 
راد وإلا يكون ادير مل مثله 4< قإنها تمع کر کون اله انی ملل وهی كال 
والغرض من الكلام نفيه أيضاً. 
والحقّ أن الكاف غير زائدة» لا سيّماء 282 أبو الحسن الأشعريٌ ينكر أن يكون في 
القرآن زيادة» والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل اليثل» ويلزم [من]" تفي مثل المثل 
[نَفْنْ المثل؛ ضرورة أن مئل" المثل]'"' مثل ؛ ا كن لانن الاين و كان 
زيدٌ مثا لعمروء كان عمرو ملا له؛ وقد نَفِيَ المثل . 
فإن قلت: إذا قرّرتم أن المنفيّ مثلُ المثل» [فالّات من جملة مِثْلٍ المثل؛ فيلزم كونها 
منفية؟! ٠‏ 
قلت : المرتضى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه - يقرّره؛ قال : 
هذا لا يراد بناءٌ 0 على ظاهر الكلام؛ أن المنفيَ مثلّ المثل]““؛ من غير تأمّل لتمام المعنىء 
وهو أن المَنْفِيَ مثل مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق الآية E‏ الخبرء والمذلول 
نفة اک عق الاسم وَالذَّاتُ [يصح] ” أن ينفي عنها أنها مِثْلّ مثلها؛ لأنه لا مثل لهاء 
والشيء 4- الذي هو موضوعٌ ‏ قد نفي عنه المِثْلّ- الذي هو مَحْمُول-. وهو منفيٌ عنه» لا منفيٌ ؛ 
فيكون ثابتاً؛ فلا يلزم نفي الدّاتء وإنما المنفيئٌ مثلٌ مثلهاء ولازمه نفيٌ مثلهاء وكلاهما ) منفيٌ 
عنها. 
قال: «ظوَأْسْأل ألقَريةً [سورة يوسف: الآيةء ؟2]4؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن 
أهلها؛ إطلاقاً لاسم المحلّ على الحالٌ. 
ولا ينبغي لك أن تقرّره على أن التقدير: أَهْل القرية» وإن كان هو المذكور في (المتتهئ) ؛ 


عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلية ‏ احتراز عن الزيادة التي لا تغير تغييراً كذلك. 
ينظر: الشيرازي ۹ب/خ. 


222 سقط في ت. 

(۲) في حاشية ج: قوله: «ضرورة أن مثل المثل مثل» الظاهر أن يقال: ضرورة أن المثل مثل المثل. 
تأمل . 

)۳( سقط في ت. (4) سقط في ت. 

)٥(‏ سقط في ج» ح. (5) في ت: فكلاهما. 


1۲ 


فأعَدوا عليه [سورة البقرة: الأب 144] #أسَيكة سه لها [سورة الشورى: الاي ٠4]؟‏ 


م و م ور 
هو ير 
اق و a r‏ الي ع م يكو E a‏ 
قالوا: المَجَارٌ كذت؛ لإنه يتتفى» فيصدق؛ قلنا: إنمّا يكذب. إذا كانا معا 
الحققة . 


آذ بصي جار ذف واب داؤد لا يكره؛ كما غرفت : 

قال : «#[جداراً] يريد أن فض [سورة الكهف: الآبتء ۷۷])» أي : ولا إرادة للجدار. 

وقوله تعالى: #فمَن عند لہ «فأَعْمَدُوا عله [سورة البقرة: الاية» ٤‏ في مجاز 
الجُقابلة . 

لوَجَرَاءُ س «سَيكَةٌ مذْلهًا4 [سورة الشورئ: الاية. »]4٠‏ كذلك؛ «وهو كثير) . 

وقيل: إن القِصّاصَ يسمى اعتداء حقيقة» يقال: عَذَا عليه إذا أوقع به الفعل المَؤْلِمَ 
والسَّيئة ما تسو و م من رلته 

وعلى هذا لم يلم لصف من الآيات إلا (يِيدٌ أن يقصن)؛ وهو نصّ في مجاز 
الاستعارة الذي فيه الخلافٌ بلا رَيْبِ؛ وعليها اعتمد ايق 


قال ابن الى : ومن زعم الجدار يريد حقيقة» فقد عَانَكَ9"" . 


الشرح: «قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفى» فيصدق»؛ كقولنا: البليد ليس بحمار» وإذا 
كان انتفاؤه صدقاً» كان إثباته كذباً؛ والقرآن منرّه عن الكذب. 

«قلنا: إنما يكذب» المجاز؛ باعتبار الإيجاب» والنفي» «إذا كانا معاً للحقيقة»» أو للمجاز. 

أما [إذا]”" ني المعنى الحقيقي» وأثبت المَجَازيّء [أو بالعكس]“ - فلا؛ لعدم التوارد 
على مَل واحد. 


(1) فيج ح: يسوء. 

(۲) ينظر: الجواليقي ص (58)» والمزهر ۲٠1/١‏ ومعترك الأقران »198/١‏ والإتقان ؟/5١٠»‏ 
والعضد 217١/١‏ والإحكام للامدي ۷١/١‏ وفواتح الرحموت 27١7/١‏ وحاشية البناني على 
جمع الجوامع 077/١‏ والتبصرة (١۱۸)ء‏ وإرشاد الفحول (۳۲)ء والمسودة »)۱۷١(‏ وشرح 
الكوكب المنير 24١95 /١‏ ولأبي حيان ‏ صاحب البحر المحيط في التفسير ‏ كتاب في بيان المعرب 
نشره عالم الكتب. 

(۳) سقط في ج» ح. )٤(‏ سقط في ب. 


I 


الوا : يرم ا اباي - تَعَالن - مُتَجَوّزاً؛ قُلْنًا: مله يرقف على لذن . 


لْمُعَرَبُ في ألقَرَآن الكريم 


e‏ م 


مَسالَة: 
في أله قران مُعَوَبٌ؛ وهو عن أبن عَبّاس» وَعِكرِمَةٌ ر الله Ek‏ 


الشرح: «قالوا: يلزم» من وقوعه في القرآن؛. «أن يكون الباري - تعالى - متجوّزا»؟ لأن 
وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق . 

«قلنا: مثله» مما يُوهِمُ نقصاً- «يتوئّف على الإذْنِ»؛ ولذلك لا يقال: خالق الخزيرء 
ولو وة المانع» والضارٌء والقابض» لما أطلقنا ذلك . 

قال ابن الصَّبَلغ: متجوّرٌ يستعمل لمن في كلامه قبح أو يتوقف؛ بناء على أن أسماء الله 
تَوْقِيفَِةٌ» وهو رأي شيخنا أبي الحَسَنٍ . 

والتقرير الأول أَحسنْ؛ لآ الطاهرية قد يازعونا في كوت الأسماء توقيفية. 

«مسألة» 

الشرح: قال المصنّف: «في القرآنِ المعبُ»: وهو: اللفظ المستعْمَل عند العرب في 

معنى وضع له في غير قي اوهو عن ابن عباس( وعكرمة) - رضي الله عنهم -. 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس المكي ثم المدني ثم 
الطاتفي. ابن عم النبي بل وصاحبهء وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألفاً وستمائة 
وستين حديثاً . اتفقا على خمسة وسبعين. وعنه أبو الشعثاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن 
المسيب وعطاء بن يسار وأمم . قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس» ويقول: غواص» 
وقال سعد: ما رأيت أحضر فهماً. ولا ألب لبأء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من ابن عباس» 
ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات». وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قالت النساء: 
3 المسك أو ابن عباس؟ وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا نطق 

قلت: أقصح الناس» وإذا حدث قلت: أعلم الناس. مناقبه جمّة. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان 
وستين. قال ابن بكير: ب«الطائف» وصلى عليه محمد بن الحنفية. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب ۲۷٠/١‏ (٤۷٤)ء‏ وتقريب التهذيب »)٤٠٤( 5750/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 259/7 
۲, والكاشف 2٠٠١/5‏ والجرح والتعديل »١١75/0‏ والثقات ۷/۳ وأسد الغابة ۳/ 279٠‏ 
والبداية والنهاية ۸/ 2796 وتجريد 237٠١ /١‏ والإصابة ۰۱٤١/٤ ۳۲۲ /١‏ والاستيعاب #/ ۳٣۱۳ء‏ 
وطبقات انن سعد ۱۱۸/۹ - ۱۱۹ والوافي بالوفيات ۲۳۱/۱۷ . 
00 عكرمة البربري مولى ابن عباسء أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» د 


٤ 


عي - وا الأكتَوون؛ ا ل ع ALE‏ 


ونفاه الأكثرون»؛ وزعيمهم إمامنا الشافعئ - رضي الله عنه . 


قال أبو نصر بن القشيرى": وليس هذا الخلا في الأسماء الشرعية» بل هو في آحَرَ. 


بى قتادة ومعاوية وخخلق» وعنه الشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو الشعثاء ‏ من أقرانه - وعمرو بن دينار 

0 وأيوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه يغير نوع من 
البدعة» قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به» ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني» قال مصعب: مات سنة خمس ومائة» قرنه مسلم باخر. ينظر ترجمته 
ففى: تهذيب التهذيب 777/7 (0)8175 وتقريب التهذيب ٠۳٠/۲‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
0 والكاشف 2717/7 وتاريخ البخاري الكبير ٤۹/۷‏ وتاريخ البخاري الصغير 2١١9/١‏ 
.۲٥۸ 7017 ۳‏ والجرح والتعديل /ا/١5»‏ وميزان الاعتدال ۰۹۳/۳ ولسان الميزان ۰۳۰۸/۷ 
وتاريخ اتقات ۳۳۹ والمغني ۹٦۱٤ء‏ والحلية ۰۳۲۹/۳ والثقات ۲۲۹/۰ - ۲٠١‏ وطبقات 
الحفاظ ۳۷ وتراجم الأحبار ۳/ 237 والبداية والنهاية ۲٤٤ /٩‏ . 

)١(‏ وجه تعلق هذه المسألة بالمسائل المتقدمة اشتراك المعرب والمجاز في أنهما ليسا من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب» لا في أن القرآن هل هو مشتمل عليهما . ينظر: الشيرازي a‏ 

(0) في ت: : أبو نصر القشيري : ا الأبيات هكذاء والمثبت من الإتقان نقلاً عن السيوطي : 


تسيل وَطه كُوَرَتْ سوق لوت حدس ور 
0 وَمِشْكَاةٌ € د بر وَسجيل وكنائضوة 

قراطيس رام ونا ق ثم م ديتارٌ وَالقِسْطاسُ مَشْهُورٌ 
كاك مسجتورة رليم ا وَيُوْتَ ان ا وور 


ل ايت ردو فد كنذا 


وزاد عليها الحافظ ابن حجر؛ فقال : 


وزدٹ جنم مومهل والسجل كذا 
وقّنا وإتاه E.‏ 
وهيت والسّكرٌ الأوَّاهُ مع حصب 
صُرْهنَّ إِضْرِي وغِيض المَاهُ مغ ور 


وذيل عليه السيوطي أيضاً: 


«وزقث ايا سن يسع E‏ 
و 

E EE‏ وري يحور ومر 
وَرَاعِمَا طْفِقَاهُدنَا ابلهي وَوَرَا 


ی ی و 


السسَري والآأبٌ ثم الجنِثُ مذكور 
دارّست يصهر منه فهو مے مَصْهورٌ 
ووي مه ات ا 


ثم الرقيم ماف وال ا اور 


ا ي انار EE‏ 
ة والأرائكٌ الات مأئورٌ 


قلت: ذاك اختلافٌ في الوَضْعِء وهذا في الاستعمال» وليس هذا أيضاً المجاٌ بل 
عكْسّه؛ إذ المعرّب فيه استعمال المت بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللّغة» والمجارٌ اللفظ 
` لغير المعتى» واعلم أ الأعلام لا حلاف في وقوعها. 

قال 1# (المشكاة) عندية» و(إ شرق و(سجيل) قازسية» :ول(قشطالين) رارت والفاظ 
أخر وردث في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظاًء يجمعها قولنا: [البسيط] 


r 2‏ م لو پ۹ ا 1 7 5 ع 4 
السّلسّيل وطة كورَت َع روم وطلوتئ وَسجّيل رَكافورٌ 
ا ا م 14 5 7 
والرنجيل ريشا سراي مغ ارق صلوات شس طلز 


ك 


كتا رطيس راصم وَفَها Ew‏ ولط اس مَشهُّ ور 
داد ق ور وا ن وة ۈت نن م دوز E‏ 
الحذ a E E E E E‏ 9 

الشرح: «قولهم»: هذه الألفاظً» وإن كانت في غير ل العرب» لا ينافي كونها من لَه 
العرب؛ لجواز أن يكون «مما اتفق فيه اتان ؛ کالصًابون»؛ وكذا «الكَور» عند غير ان دَرَيْلٍ - 
قال المصتف : إنه «بعيدٌ»» وهي دعوّى منه . ١‏ 


4 


وهذا الشّافعئ الذي تفقّأث عنه يَيِضَّهُ بنى مَصَرَء قد اقتضى كلامه ذلك: وكفى به حه 
ولقد أطنب في كتاب (الرسالة) فى التّغليظ على مَنْ يقول بالمعرب'. 


E -‏ تق رق مدو . عدون يلار O EE‏ 
شهر مجوس وإقفال رد ا اوجن اشر 
ار وب ورد عبرم ل ومن تخت اعب دت والصّورٌ 
فوا رفيو لدف .جا وس االو رفور 
لم أنفار عى كا وان وون کس 

رلا وشو ولي رن 6ل عدن ومنفطر الأسباط مَذَْكُورٌ 

مك أباريق ياقوت رَوَوَا قَهَنَا ما قات مِنْ عَدَدِ الألفاظ مَخْصودٌ 

وبعضهم عد الاولى مَّعْ بطائيها ولاب رَةلِمَمَائِي الد مَقَصٌودٌ 
)١(‏ ينظر: الإتقان ۱۱۹/۲_ ٠۲١‏ . (؟) ينظر: الرسالة 78-379١‏ 7. 


فر 


01 


٦ 


< 
۴ 


وَإِجْمَاعٌ الْعرَيَةِ ؛ عَلّى أنَّ تَحرّ: (إنراهيم) مُنِعَ مِنّ ألصّرْف للْعْجْمَةٍ وَالتّعْريف ‏ يُوَضْحُهُ 
احالف يما ذُكِرَ في ألشرعية؛ وبقوله: نکی ورب [سورة فصلت: الأب ]٤٤‏ ؛ 
قى أن يكو متزعا؛ أب بأ لطي ِن التياق : کلم أَعْجَمِئٌ وَسْخَاطْبٌ عَرَبيّ؛ لا 
يَفهَمُة؟ ؛ ؛ وَهُمْيَفْهَمُونهَا وَلَوْ سُلَم في اليم » َالْمَمْتَى : أَعْجَمِيٌ لا يَفْهَمْه . 


«وإجماع» [أهل] «العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) مع من الصرف لِلَحُجْمَةِه والتعريف - 
يوضحهاء أي : يوضح وقوعّ المعرّب» [وهو] وهم؛ فإن الأعلام لا خلاف فيها؛ كما عرفت . 

واحتج «المُخَالف ؛ بما ذكره فى الشرعية»؛ من أنها لو وقعت في القران» لاشتمل على غير 
العربي - وقد مر -؛ وبأنه لو وقع» اھ اران إلى أعجمي وعربي» «و' الله مان 
ذلك؛ «بقوله: #أدَاعْجَمِيٌ وَعَرَيث» [سورة فصلت: الآية» 4]44» أي: أكلامٌ بعضه أعجميٌ ) وبعضة 
عربية؟ ؛ «فنفى 17 أن يكون تع . 

«وأجيب بأن المعنيَ من السّياق» الواقع في الآية هكذا: «أكلامٌ أعجميٌ» ومخاطبٌ عرب لا 
يفهمه؟ » وهُم» كانوا «يفهمونها». 


والحاصل : أن المصئف منع نفي انويع ثم قال : «ولو نيلم نفي التنويع 4ب ؛ فليس 
المراد نفي كل تنويع» بل التنويع الواقع بين أعجميّ ع سيوم وعربيٌ» «فالمعنى: أعجمييٌ لا 
يفهمه) . 


واعلم أن ابن قتيبة 217 وابن جني 7" قالا: : الأعجميٌ مَنْ لا يصح بالكلام» عَجَميًا كان» أو 


)١(‏ في ت: لا يسلم. 0( في أء ح: فبقى. 

(0) في أ ح: متبوعاً. ©) في أء تء ح: التسويغ. 

(ه) في أء ت» ح: التسويغ. 

)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمدءمن أئمة الأدب» ولدب «بغداد» في سنة 1١1‏ ه من 
كتبه : «تأويل مختلف الحديث»» و«أدب الكاتب»» و«المعارف»» و«عيون الأخبار»ء و«الاشتقاق»» 
و«مشكل القرآن»» و«العرب وعلومهاءء و«تفسير غريب القرآن»» وغير ذلك كثير. توفي سنة 
٩‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 275١/١‏ والأنباري ۰۲۷۲ ولسان الميزان ٠٠۷/۳‏ واف اللغة 
۲ ومجلة المجمع 1 ودائرة المعارف الإسلامية 2707/١‏ ومجلة الكتاب 
«A<0/o‏ العام ا . 

(۷) عثمان بن جني الموصلي» ابر الح > من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد ب«الموصل» وتوفې 
ب«بغداد» عن نحو 6 عاماء وكان أبوه ا روما لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من - 


1¥ 


م 


ألم e‏ م 
E‏ 
وة ٠. E‏ موخ e,‏ ل 75 9 
لْمْسْتَنٌ ما وَافْقَ أَصْلاً بحُروفه الأصول وَمَعْنَاهُء وقد يراد َي TTI‏ 


عربيّاء ولفظه لفظ النسب» فأعجَمٌ وأعجمئٌ. كأَحْمَرَ وأحمرئٌ» والعجمىٌ منسوبٌ إلى لغة 
العَجَمِء سواء كان فصيحاً آم لم يكن . 

وقال أبو زيدء وأبو على الفارسئ : الأعجميٌ العَجَمئنٌء ولهذا قوبل بالعربيّ» ويشهد له 
قراءة من قرأ: (ءَاعْجَمِيٌ). 

وإذا عرفت هذل علمثٌ أنه لا وجه لللاستدلال بالآية آل على الأول ولا على 0 
أيضاً؛ لأن المراد بالعستئ هنا: الأعجمئٌ؛ بدليل صدر الآية؛ قال تعالى: #ولو جعلاء فر 
َعْجَمِيًا َقَالُوا: ولا فلت انث ته جم وَحَرَة 4 [سورة فصلت : الاية» I:‏ 


«مسالة» 


الشرح: «المشتق7(١2:‏ ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه»(")؛ فما لم يوافق أصلاًء أو 
وافق معنى فقط؛ كالمنع الموافق للجنس» أو في حروفه الأصول». لكن لا بمعناه؛ کالضرب 


= تصانيفه: رسالة في «من نسب إلى مه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«الخصائص»»2 في 
اللغة. وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة ۳۹۲ ه. ينظر: آداب اللغة 
Y/Y‏ وشذرات الذهب ۳/ ١١٤٠ء‏ والأعلام ۲٠١/٤‏ ومفتاح السعادة .115/١‏ 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ۷١/١‏ وسلاسل الذهب له ص 2١1١‏ والتمهيد للإسنوي 
ص 2197 ونهاية السول له ۲/ ٠٦۷‏ وزوائد الأصول له ص ۲٠۳‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٠٤٤‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 
١‏ وحاشية البناني »58٠١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 2557/١‏ والايات البينات لابن 
قاسم العبادي 2/8/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2758/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ٥۸۸/۸‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه »337//١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى »١7١/١‏ 'وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2١7‏ ونشر البنود 
للشنقيطي 2٠١7/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص ٠٦٤‏ والعضد 2١5/١‏ والمحصول 
+01١‏ والمنعهى. لابن الحاجب :(1):. والخصاتضض. لابن جني 9/ ۳۳> والمزهر 
للسيوطي 2757/١‏ وأسرار العربية .)١1/(‏ 

() في حاشية ج: هذه أولى المسائل المتعلقة بالمشتق» وهي في بيان حده» وهو على ما قاله: ما وافق 
أصلاً بحروفه الأصول» ومعناه: أن المشتق لفظ وافق اسما من أسماء المعاني أي الأحداث. . 


1۸ 


ما“ رقذ يَطَرِدُ؛ِ کا سم الْقَاعِلِ وَغَيْرِه وَكَدْ يَخْتَصِنٌ ؛ كَالْقَارُورَةَ وَأَلَدَّبَرَانِ . 


ه 1 3: 
ص ه و ےو“ ا 2 ەر 2ے ص 0 ار ص 
أشترّاط بقاءِ المَعْن فى كون المشتقٌ حقيقه ؛ ثالثها: إن كان ل 


للإيلام الام الموائق لزب يمع الذهاب في الأرض د فليلنت بمستقات. 

وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول؛ ك(حَفْ) من الخَوْفي؛ فإن التقاء السّاكنين 
أوجَبَ حذف حرفيء وإن كان موجوداً فى الأصل . 

«وقد يزاد» في الحَدَّ قولٌ: «بتغيير ما)؛ ليعلم أنه لا بد من تغيير» وأن التغيير الاعتباريّ 
كافي كذلك؛ مفرداً بزنة ة قُفْل ا E‏ 

والتغبير: إما بزيادة» أو نقصان» أو بها إما في الحرف» أو الحركة» أو فيهما. 

اوقد ف الاشتقاق؛ «كاسم الفاعل» وغيره)؛ كاسم المفعول» والصّفة المشبهة المشتقّة 
من الفعل . 5 

«وقد يختصتٌ» فشن ا ار وال المأخودَيْنٍ من الاستقرار 
والدَّبُورٍء مع اختصاص (القارُورَة) بالوْجَاجة» (والدَبَرَانِ) بعين الثور. 

«مسالة» 

الشرح: «اشتراط بقاء المعنى» المشتقٌ منه «في کون المشتقٌّ حقيقة» فيه مذاهب7) 

أحدها: الاشتراط ؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الوَازيٌ : وهو الأقرب0 

وثانيها: عذدمه ؟ وهو قول ابي عليّ؛ وابنه» واين سینا . 

وهثالثها: إن كان" البقاء «ممكناء اڈ شير ط» وإلا فلا. 

وهذا ذكره الإمام الرازيٌ اء وذكر أنه لم يقل به أحد من ا والخلاف إنما هو في 
صذق الاسْمء.أي: أنه هل يقال للضارب أمس: ضاربٌ الآن؛ حقيقة» لا في أن حقيقة الضرب 


)١‏ في أ ج» ح: هما. 

)1( الدبران في علم الفلك خمسة كواكب من النور يقال: إنها سنامة» e‏ وقيل: هو 
نجم بين الثريا والجوزاء. ينظر: المعجم الوسيط ۲۷۹/۱. 

(9) ينظر: الإبهاج “١‏ والمحصول ١/١//1اء‏ ونهاية السول ؟/ الاء وشرح التنقيح »)٤۷(‏ 
وإرشاد الفحول ص »)١۷(‏ وحاشية البناني يي وفواتح الرحموت .١97/١‏ 

.777/١/١ ينظر: المحصول‎ )٤( 


۹ 


ا شير ط ؛ لْمُشْترط : كان حَقِيقَةٌ وَقَد أنقضَئ » َم يَصِحّ قا ا بان 
ِي ألْأَحَصُ ن فا5 يترم تفي الأعم؛ كَالُوا: لَوْ صح بده لصح فَبْلَهُ؟ أجيب إِذَا كان 


الأ وة وعد فذلك لا يقوله عاقلة. 

قال أبي ‏ رحمه الله -: وليس هو أيضاً في الصّفاتِ القارّة المحسوسة؛ كالسّوَادء والبياض؛ 
فإنا على قطع بأن اللغويّ لا يُطلق على الأبيض بعد أسوداده؛ أنه أبيض . 

وقد ادّعى الامديٌ الإجماع؛ على أنه لا تجوز تسميةٌ النّائم قاعداء والقاعد نائما9)؛ 
وهذا واضح في اللغة» وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المنقضية؛ فإطلاق المشتق 
على محلها من باب الأحكام؛ فلا يبعد إطلاقه حال لوه عن مفهومه؛ لأنه أمر حكميٌ . 

ومن هنا؛ يتبين وجه انفصال الماضي عن المُسْتقبل؛ حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي 
أولى؛ لأن من حصل منه الضَّربُ ماضياًء قد يستصحبُ حكمه؛ بخلاف مَنْ لم يحصل منه؛ إذ 

احتج «المشترطً»؛ بأنه «لو كان» صدق الصارب مثلاً على مَنْ صدر منه الصَّدْبُ؛ «حقيقة 
وقد انقضى iy o E‏ لكنه" يصح نفيه في الحال؛ و أن من انقضى عن 
الضرب ليس بضازب الآن» وإذا0» صح نفيه في الحال» صح مطلقاً؛ إذ صِدْقُ الخاصٌ مستلزم 
لصدق العام . 

«وأجيب: بأن المنفيَ» هو «الأخصنٌ». أي: الضربُ*' في الحال؛ «فلا يستلزم نفي 
الأعمٌ؛؛ وهو مطلق الضرب؛ فإذن: إن أريد بصحة النفي مطلقاً صِدْق: ليس بضارب في كل 
وقتٍ - ففاسدٌ» أو صدق ني ضرب مّاء فحقٌ؛ ولكن لا يلزم منه لني في الماضي . 

«قالوا: لو 0 أن يقال لمن ضَرَبَ «بعده»» أي: بعد انقضاء الضَّرْبِ: إنه ضارب - 
«الصحّ قبله»» أي : قبل وجود الضرب؛ [بجامع وجود الضَّردبٍ]” "في غير الحال» واللاز م باطل ؛ 
بالاتّماق 


(7) ينظر: الإحكام ٥١/١‏ . 


(۳) في أء ب: إذ. (5) في ت: الضرر. 
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«أجيب» بالمَرْقٍ(21 بأنه «إذا كان الصارب من تَبَتَ له الضربُ»» [وهو كذلك ‏ «لم يلزم» 
من صحة إطلاقه باعتبار الماضي ‏ إطلاقة باعتبار المستقبل؛ وللخصم منع أن الضارب لغة مَنْ 
ثبت له امرض إن وادعاءً أنه مَنْ له الضرب» وهو أعمٌ من المستقبل . 

الشوح: واحتج «النّافي» للاشتراط؛ بأنه قد «أجمع أهل العربية على صحّة: ضاربٌ 
أمس؛ فإنه اسم فاغل»» مع انقضاء الضرب . 

«أجيب» بأنه «مجارٌ؛ كما فى المستقبل؛ [باتفاق]»» وليس من لازم الصكّة أن يكون 


«قالوا: صح عالم» ومؤمن؟ للنائم»» و لخن العام والإيمان حاف حالة النوم . 
«أجيب : مجاز؛ لامتناع» إطلاق «كافر» على مسلم الآن؛ «لكفر تقدّم ) منه . 
لا يقال: الشرع مَنَعَ من هذا الإطلاق؛ فلا دليل من الشَّرْع عليه» ثم كلامنا في أمر لغويٌ؛ 


0 القرق. غه :قال الجوهري: فرقت بين الشيثين أفرق فرقاً وفرقاناً» وفرقت الشيء تفريقاً وتفرقة 
فانفرق» وافترق وتفرق» وأخذت حقي منه بالتفاريق . 
قال القرافي: سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول: فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرّق 
بالتشديد: الأول في المعاني» والثاني في الأجسام» ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب 
تقتضي كثرة المعاني أو زيادته أو قوته» والمعاني لطيفة» والأجسام كثيفة فناسبها التشديد» وناسب 
المعاني التخفيف» مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك . . قال الله تعالى: #وإذ فرقنا بكم 
البحر» فخفف في البحر» وهو جسم» وقال تعالى: إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» وجاء على 
هذه القاعدة قوله تعالى: #إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وقوله تعالى: «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده). 
وقال: اوعس O‏ : ما الفارق بين المسألتين؟ ولا يقولون: ما المفرق بينهما 
بالتشديد؟ وتقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل: أفرق لي بين المسألتين» ولا يقول: فرق لي» ولا 
بأي شيء تفرق؟ مع أن كثيراً يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل . 

(0) سقط في ت. (۳) في ب: لو صح. 


۲١ 


«قالوا: يَتَعَذّرُ في مثل : کلم وَمُخْيرِ ؛ ا بال 
لْمْسَاحَةِ في مله ؛ بدَلِيلٍ صِحَّةٍ ألْحَال؛ وَأَئْضاً 6 


لاشقاق يمن آم لماعل 


م 


اسم الْقَاعِلٍ لِسَيْءِء وَالْفِعْلُ كَائِمٌ بعَيْره؛ خلافاً 117000 


ەر 


ولقائل أن يقول: الإيمان الطارى: يُضادٌ الكفْرَ؛ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن» وكان 
كإطلاق سود على الأبيض؛ باعتبار سواد تقدّم؛ وليس محل الخلاف. 

الشرح: «قالوا: يتعذر) بقاء المعنى. ال يداف ي «في مثل : متكلّي ومخبري. 
وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمانٍ مع إطلاق متكلّم ومخبر بالحقيقة عليه؛ فلو كان بقاء 
المعتى شرطاًء لم يكن الأمر كذلك. 

«أجيب : بأن اللغة لم تبه على المشاحّة في مثله»؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامه» اشتٌّرطء 
وإلا اكت باخر جزء؛ «بدليل صحة الحال»» ولو وقعت [مُشَاحَةُ](2: لم يتحقق الحال» وكان 
يتم قول أبي حَمْص الأشعريّ: لا معنى للحال» إنما هو للماضي والمستقبل . 

سلمنا تعر ذلك في مثل متكلّم ومخبر؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعدّر") 
-عدمٌ الاشتراط مطلقاء وإليه أشار بقوله: «وأيضاً: فإنه يجب ألا يكون كذلك»ء أي: لا يكون 
المشتقٌ الذي فيه الكلامٌ مما لا يمكن بقاؤه حتى يُشترَطً فيه البقاء. 

ولك أن تقول: هذا رجوعٌ إلى القول المَضْل7 بتَخْصِيص الدعوّى. 

«فرعان» 

في وقوع طلاق القاضي المعزول. إذا قال: امرأة القاضي طالقٌ ‏ وجهان. حلف لا يدخل 
مسكن فلانٍء فدخل ملكا له لم يكن ساکنه» فأوجه: 

ثالثها: إن كان سَكَنَهُ في الماضي ساعة مَّاء حَْثْء وإلاً فلاء وفي (شرح المنهاج) فروعٌ 


أخر . 
«مسأالة» 
الشرح: «لا يشتق اسم الفاعل لشيء» والفعل) ؛ وهو: ما منه الاشتقاق ‏ «قائم بغيره. 
)١(‏ سقط في ب. (١‏ في أ ج» ح» تقدم . (۳) في ت» ج: المفصل . 


۲ 


؛ لنا: الاستقرًا . 


قالوا: تبت قَاتِلُ وَضَارِبٌء وَالْقَيْلُ للْمَمْعُولِ؛ قُلنًا: الْقَثْلُ تأي و 


أ ان ةاعر 72 مه مور و E E‏ #ي وهم ا و 
«قالوا: أَطَلِقَ الَْلِقُ عَلَى آللَّ؛ بأغتبار الْمَخْلوقء وَهْوَ الأئر؛ لان الكل الْمَخْلوقٌ» 
لاء رم قِدَمُ آلْعَالَم أو آلتَّسلْسْلُ؛ أجيب: أَوَلاً؛ بأنّهُ َس بفِغْل كَائِم بعَيْره؛ a‏ 


خلافاً للمعتزلة»؛ حيث قالوا: الباري - تعالى ‏ متكلّم يخلقه» [أي: الكلام] في ج7 . 


«لنا: الاستقراء»" , 


الشرح: «قالوا: «قد» ثبت قاتل وضارب» للفاعل» «والقتل» والضرب إنما هما 
«للمفعول . 

قلنا» : ليس «القتل» التأثّرَ الحاصلَ في ذات المفعول» بل [التأثيرً]؛ «وهو» حاصل 
«للفاعل» . : 

الشرح: «قالوا: أَطْلِقَ الخال على الله تعالى -؛ باعتبار المخلوق. وهو الأثر»» وليس 
المخلوق صفة قائمة بذاته - تحال تلآ الخلق) هو «المخلوق»؛ وه قوله تعالى :: هذا َل 
الل [سورة لقمان: الآية. ١١]ء‏ أي : مخلوقه» «وإلا لزم“ قِدَمْ العالّم», إن كان الخلق قديماًء «أو 
التسلسلٌ»» إن كان حادثاً. 

و«أجيب: أولاً؛ بأنه» غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعلٌ قائمٌ بالغير» وما ذكرتموه من 
الخالقيّة «ليس بفعل قائم بغيره»» بل هو ذات الغير. 


ء"51١/1١/١ والعضد ١/١18ء وشرح التنقيح ص (58): والمحصول‎ 2775/١ ينظر: الإبهاج‎ )١( 
وغاية‎ 207١( والعقيدة النظامية لإمام الحرمين ص (55)» والإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني ص‎ 
1 المرام للامدي ص (۸۸)ء وفواتح الرحموت ١/۱۹۲ء ونشر البنود‎ 

(؟) استدل المصنف على مذهب الأصحاب بالاستقراء؛ إذ استقراء لغة العرب رد لنا على أن اسم الفاعل 
لا يطلق على شيء إلا ويكون الفعل ‏ يعني الفعل المشتق - منه قائماً به. ينظر: الشيرازي 
الاب /خ . 

(۳) في ت: التأثر وهو خطاً. ۰ 

(:) في حاشية ج: قوله: «وإلا لزم» أي: إن لم يكن الخلق هو المخلوق» بل كان التأثير لزمان قدم» 
لزم قدم العالم؛ إذ لا يتصور تأثير ولا أثرء وإن حدث احتاج إلى آخر ويتسلسل . 


وف 


٠ 7 3 ر ا ا 5 ا و‎ ETE 
نياً: أنه على ألْحَاصِل بن لْمَخْلُوقٍ وَالقَذرَة حَالَ آلإيجَادء فَلَمَا نسب إلى ألباري‎ 


e 


ولال لمشت إا أَطْلِقَ 


السود وَنَحْوْهُ م من الْمُشَْنٌ يدل على ات مُتصِفَةٍ بسواوء لأ على A ST E‏ 


فا ی الخلق - إنما يقال «للتعلّ الحاصل»ء أي الواقع «بين المخلوق 
والقدرة؛ حال الإيجاد. فلما ع هذا التعلق «إلى الباري» تعالى «صح الاشتقاق» . 

زلا :أن للقدزة اها كاد الوت فور وها اا إذا نسب إلى العالّم» 
فهو صدوره عن الخالق» أو القدرةء فهو إيجادها له 9 في القدرة» فهو خلقه؛ فالخلقٌ تعلق 
قنوة الذات وهله السنة قائية بالخالق» وباعتبارها اشتقّ له؛ فيصح ما ذكرنا من الدَّليل على 
وجوب القيام؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية» بل سائدٍ الإضافات قائمةٌ بمحالّهاء والحمل 
علق هتا “واج تجبعا بين الأدلّة»» وهي الاستقراء من جهتناء وأن الخَلْقَ ليس الصفة 


الموجودة من جهتكم . 


«فرع» 
لو حلف؛ لا يبيع» أو لا يحلق رأسه» فأمر غيرف فالأصحٌ أنه لا ب يحنث؛ إذ ليس ببائع»' 
ولاحالق. 
وقيل : يحنث . 
وقيل: في الحلاق فقطء للعادة. 
1 «مسألة» 


الشرح: إذا أطلق «الأسود ونحوه من المشتق»» فإنما «يدل» بالحقيقة «على ذات متَّصفةٍ) 
بذلك الشىء. ففى الأسود مثلاً: على ذات متّصفة «بسواد»ء و«لا» يدل «على خصوص» لتلك 


)١‏ إنما يدل المشتق علي أمر متصف بالمشتق منه لا على حقيقة.ما اتصف به من كونه جسماً وغيره. 
كالأسود مثلاًء فإنه يدل على ذات متصفة بسوادء لا على خصوصية تلك الذات من جسمية وغيرها. 
ومما١يدل‏ على أنه لا يدل على الجسمية صحة قولنا: الأسود جخسم؛ إذ لو كان دالاً عليه لكان 
الأسود جسما منزلا منزلة قولنا: الجسم ذو السواد جسم » وهو تكرار خال عن الفائدة. 5 


٤ 


0 ِ 8 ميمه ٤‏ ت“ 9 ,رع 3 
صوص من جسم وَغَيْرِه؛ بدليل صِحَة : (الْأَسْوَد جسم). 


و 
2 30 م 
هر م 5 
بوت اللغة 


. 3 و اا 1 
الذات ؟ «من جسم أو غیره؛ بدليل صحة : الأسود جسم فلو دل على خصوصه»› ز[كان 2171 


مويرم 
ھا 
نمثابة 
rha‏ 
2 


قولنا: الجسم الأسودٌ جسم وليس كذلك؛ إذ في الأول فائدةٌ دون الثاني . 
ش «مسالة» 


الشرح: «لا تلبت اللّغة قياسا»؛ عند إمام الحرمين» والعَرَلِيَ» وابن القَشَيْريء والآمدي. 


وطائفة من أصحابناء ومن الحنفية» وابن خويز منداد من المالكة". 


(000 
00 


(۳) 


ولا يلزم منه عدم صحة: الإنسان حيوان بأن يقال: هو بمنزلة قولنا: الحيوان الناطق حيوان؛ فإنه 
يلزم ذلك لو كان مدلول الإنسان لغة الحيوان الناطق» وهو ممنوع» ولا تعارض بأنه لو دل على 
الذات لما صح أن يقال: الأسود ذات» لكنه يصح؛ لأنا لا نسلم صحته بهذا على خلاف المشهورء 
وأن قوله: «ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد» ليس على ما ينبغي؛ لأن الأحمر لا 
يدل على ذات متصفة بسواد» لكن المراد ظاهر. ينظر الشيرازي 75 أ/خ. 

محمد أبو بكر بن خويز منداد. كنيته أبو عبد الله » تفقه على الأبهري» وله كتاب كبير في الخلاف» 
وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن. وكان يجانب الكلام» وينافر آهله» حتى يؤدي 
ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنةء ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء كما قال 
مالك . ينظر: الديباج ۲۲۹/۲» وشجرة النور ٠٠١/١‏ . 

ينظر العضد »1487”/١‏ والمحصول »551//7/١‏ والمنخول ص (۷۲)ء والمستصفى 2777/١‏ 
والتبصرة ص (٤٤٤)ء‏ واللمع ص (1)ء والإحكام للامدي ٠۳/١‏ وفواتح الرحموت ١/188ء‏ 
وشرح الكوكب المنير 2777/١‏ والمسودة ص (۱۷۳)» وإرشاد الفحول ص »)١١١(‏ وجمع 
الجوامع 277١/١‏ وأصول السرخسى 2401/7 وتيسير التحرير 207/١‏ والمختصر لابن اللحام 
ص »)٥٩(‏ وكشف الأسرار ۲۲۹/۳ وميزان الأصول »545/١‏ وروضة الناظر ص (88)» 
والمعتمد ۳٦/۱‏ والبرهان ١77/١‏ (47)» والخصائص لابن جني »44/١‏ المزهر للسيوطي. 
.۳٦/۱‏ 


0 


خلافاً لِلْقَاضِي» َأَبْنِ سْرَيْج» وَلَيْسَ الْخلافُ في تخو : (وَجُلِ) وفع الالء أ لا 


لَيْسَمَئ مَسْكُوتٌ عَنْهُ إلحاقاً ية لِمْعَيّنء لِمَعْنَ يَسْتَلزِمُهُ وُجُوداً وَعَدَماً؛ حمر 
«خلافاً للقاضي› وابن سريبح»10 وابن أي هريرة!2 وأبي إسحاق الشيرازي» والإمام» 
وكثير من أصحابناء وابن القضّار9, وابن النَّمّار من المالكية» وأهل العربية؛ كألفارسي» وابن 
وفي اقل ء عن القاضي نظر؛ نقل عنه المَازِرِيُ وغيره: : المنعء وهو الصّحيح عنه» وبه 
«وليس الخلاف في» ما ثبت تعميمه بالنقل؛ «نحو: رجل»»ء أو بالاستقراء؛ كنصب 
المفعول. (ورفع القاعل»؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس » إذا كان معناه مقارناً لمعنى يستلزمه» 
صالحاً للغلبة؛ كآسم الخَمْر. 
والمصئف من القائلين بأنه لا يثبت. «أي: لا يسمّى مسكوت عنه [إلحاقاًا؟ بتسمية 
لمعيّن؛ لمعتى يستلزمه»» أي: يستلزم ذلك المعنى «وجوداً وعدماً؛ كالكَمْر للنبيذ؛ للتخميرء 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية في زمانه» تفقه بأبي القاسم الأنماطي 
وغيره» وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. قال العبادي: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» 
وصاحب الأصول والفروع الحسائ.» وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» مات سنة 705 ه . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 284/١‏ ووفيات الأعيان »0١‏ طبقات العبادي ص ٦۲‏ والأعلام 
١‏ »؛ وشذرات الذهب ۲٤۷/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳/ »١145‏ والمنتظم ١59/5‏ . 

() أبو علي الحسن بن الحسين» ابن أبي هريرة البغدادي» أحد أئمة الشافعية» تفقه على ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» ودرس بابغداد»» وروى عنه الدارقطني وغيره» وتخرج من جماعة» وكان معظماً 
عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزنى مات سنة 750. ينظر: طبقات ابن قاضى 
شهبة 2156/١‏ وتاريخ بغداد 2598/1 والبداية والنهاية 1 والاعلام ۲۰۲/۲ وات 
الذهب ۲/ ۳۷١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 97. 

(۳) علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف ب«اين القصار» . تفقه بالأبهري» قاله 
الشيرازي» وله كتاب في مسائل الخلاف». لا أعرف للمالكيين كتاباً من الخلاف أكبر منه» وكان 
ا تار وقال أبو ذر: «هو أفقه من رأيت من المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث» وتوفى 
سنة ۳۹۸. ينظر الديياج: ۲/ ٠٠١‏ والمدارك ٠٠۲/٤‏ وشجرة النور ١ . ٩۲/۱‏ 

(5) بياض في أء ب» ح. 


للسذ؛ للتخمير» وَأَلْسَّارِق للنئّاش لِادّخْدٍ حفية» وألر لزاني للأئط ؛ ؛ للإيلجاالْمُحَرّم؛ ك 


ّا : بات ال و بالُحتمل. 
َانُوا: دار الاسم مَعَهُ وُجُوداً وَعَدَماً؛ قُلنَا: وَدَارَ مَعَ ونه مِنَالْعتّبء وَكَوْنِهِ مَالَ 
اله و 


والارق للنباش؛ للأخذ خفية» والرّاني للأئط؛ للإيلاج المحرّم»؛ «إلا» أن يثبت شيء من هذه 
الصور «بنقل» أو استقراء لتعميم»؛ فيخرج عن محل النزاع» ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه 
وفائدة القياس في اللّغة ؛ أنه يدعى دخول النبيذء والنباش» واللأئط تحت عموم لفظ : الخَمْرٍ 
والسّارق» والرّاني؛ لانسحاب الاسم عليه قياساًء فافهمه2 . 

الشوح: «لنا»: أن القياس في اللغة: «إثبات اللّغغة بالمحتمّل»؛ لأنه يحتمل التصريح 
تنه كما تمل بأعباده؛ بدليل منعهم طرد الأدمَوء والقارُورّة» 00 لا .يتخصر؛ فقن عند 
السكوت على الاحتمال» ومجردٌ احتمال وضع اللّفظ للمعتى لا يصحّح الحكم بالوضع ؛ 
للتحكّم؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من غير قياس؛ [كقيام الاحتمال. 

ولك أن تقول: بل هو إثباتٌ بالظّاهر؛ فلا تحكم» ولا يلزم الوضع من غير قياس]2" , 

الشرح: «قالوا: دَارَ الاسم) - كالخمر مثلاً ‏ «معه»» أي: مع المعنى؛ كالتخُمير؛ 
«وجوداً» في ماء العنب المسكر» «وعدما» في غيره؛ والدَّوَرَان دليل أنه متى تحقق المعنى» تحقق 
ا 

«قلنا: [و] دار» مع ما ذكرتم» داز اشا «مع كونه من العنب» في الخَمْرِءِ «وكونه مال 
الحَيٌّ» في السرقة» «ومُيْلاً» في الزناء فإذا كان الدّوَران 3 واد قا E‏ 
ذكرناه ‏ كان المعنى الذي ا العلة؛ فلا يستلزم . 

ولك أذ رل اا ا دورن الرسك :الات وا د ي غ ما2 هاما 
ذكرناه علَّة تامّة؛ لأن التحقيق أنَّ الدّوّران» إذا كان مع انو دق وا كفل ET‏ 
للمخيّل””" فقط . 


)1( في أ ت: فأوهمه. وهو تحريف. 
(۲) سقط في: ت. (۳) فی ت: للمختل. 


الشرح: «قالوا: ثبت» القياس ااشرعااء أي : الشرعي» «والمعنى واحد). وهو حمل فرع 
«قلنا: لولا الإجماع» في الشرعي» «لما ثبت»وقطع النباش»؛ كما هو الصحيح من 
مذهبناء «وحدٌ؛ شارب «النبيذ» ليس لثبوت اللّغة قياساً. 


«إمَا لثبوت التعميم»» أي : تعميم اسم السّارق والخمر؛ للّباش والنّبِيل. 
قال الشَعْبي: النباش سارق. 
وقال النبي ية : «كُلٌ مُشْكر حَمْنه20؛ فيكون تسميتها بالتّقل لا بألقياس اللغوي» «وإما 


0 ابش : استخراج الشيء ء المدفون» ومنه: النباش الذي ينبش القبور. ينظر: قواعد الفقه ٥١١‏ . 

(؟) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» 
وروی عنه أبن سيرين والأعمش» وكان فقيهاً. قال الشعبي : «ما كتبت سوداء في بيضاء؟ . توفي سنة 
۳ ه. ينظر: الخلاصة ۲۲/۲ (7777), وابن سعد 111١/5‏ -178» والمعارف 
ص 559 »55١-‏ والحلية 5/ .778-75١‏ 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر» أخرجه البخاري في الصحيح ٠ /٠١‏ كتاب الأشربة )۷٤(‏ باب قول 
الله تعالى: #إنما الخمر والميسر. .€ [سورة المائدة (5)» الاية (90)] )١(‏ الحديث (ه/ا00), 
وأخرجه مسلم ٠١۸۷/۳‏ كتاب الأشربة ۳)ء باب بيان أن كل مسكر خمر... (۷) الحديث 
۲۰۰۱/۷) وأخرجه أبو داود ۳۲۷/۳ في الأشربة» باب النهي حديث (971/4) 
والنسائي ۲۹۷/۸ في كتاب الأشرية» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة (2)0086 
والترمذي ۲١٠/٤‏ في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» حديث (1811) وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجة ١١75/7‏ في كتاب الأشيزية يات كل نكر رام حديث (۳۳۹۰) وأحمد في 
المسند (15/5. ٩۸ ١‏ ۰۵٠۱ء‏ ١٤۱۳ء‏ ۱۳۷) وأخرجه الدارقطني ۲٤۹/٤‏ حديث 2)١١(‏ 
والطحاوي في معاني الاثار 4 :؛ والطبراني في الصغير ٥٤/١‏ 00/7 وفي الكبيرء وابن 
الجارود من المنتقى ص ۲۱۸ حديث )۸٠۹ »۸١۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/۸ ۹7 
٦‏ وابن عبد البر فى التمهيد ۲٥۲/۱‏ ”2557 وابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق 
اع 1/۳ 4/۹ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۰۱۷۲/۱ 2.95/4 5١/5901ء2‏ 
۳“ وينظر: مجمع الزوائد ٥‏ وتلخيص الحبير .۷۳/٤‏ 


۸ 


واد وي أو عه يق e rk dê‏ همق جه مويق صر EERE‏ لا عا ور كه هاده ا عا ايده عور رقا E‏ ذاو دور قد فد O‏ زه توهلا و ادعو ارقا ع E‏ 


بألقياس» الشرعي على الّارق والخمر في الحُكم؛ بجامع المفسدة» «لا لأنه سارق أو خمر؛ 
بألقياس» اللغوي» أو لكلّ من الأمرين» أو في أحدهما؛ وهو الخمر؛ بألّقّل الذي ككرتا وفي 
الآخَر: إما :بألقياس الشرعي» وإما [ب] ما في حديث البّراء؛ من قوله كلِِ: «وَمَنْ نبشَ» 
طعا( . 

وأنا أختار(" التمسك بهذا؛ فإنَّ قطع اباشء لو كان بالقياس الشرعي» أو بتسميته 
سارقاً7” لقَطِعَ سار ا قدا الك من الع والأصحٌ خلافه؛ فكل هذه طرق للأصحاب» 
ومن قاس منهم في اللّغة لم يستتكفئ من القياس» وإنما المصنّف اعتذر عمن لم يقس» وليست 
هذه المسألة مسألة التعليل بآلاسم؛ تلك في أنه؛ هل باط حكم : شرع باسم؟ وهذه في أنه» هل 
يسمى اسم بآخر؛ لغة؛ بجامع» والقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل في حكمه . 

«فائدة» 

الخلاف في ثبوت اللغة قياساء على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظّاهِرء وأشار 
القاضي عبد الومَّابٍ المالكى^؛ إلى أنه ممنوع في المَجَازٍ؛ بلا خلافي؛ وذكر فرقين» ولم 
يرتضهما ال 


)١(‏ رواه اليهقي في «کتاب الخو فقال: أنبأني أبو عبد الله الحاكم إجازة» ثنا أبو الوليدء ثنا 
الحسن بن سفيان» قال يعني ابن سفيان -: وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر ' 
0 
أن النبئّ - ييا - قال: «ومن نبش قطعناه» انتهى بحروفه. قال في «التنقيح»: في هذا الإسناد من 
يجهل حاله» كبشر بن حازم» وغیره» وزوئ أيضناً: أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد محمد بن 
سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» قالت: 
«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . 

(۲) في أء ح: أختال» وهو تحريف . (۳) في أ» بء قافا 

)٤(‏ عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: ولد سنة 757 هء أحد أئمة المذهب» وكان حسن النظرء 
والعبارة» نظاراً للمذهب» ثقة حجة نسيجا وحدهء فريد عصره» سمع من الأبهري. وحدث عنه 
وأجازه ومن تاليفه «النفرة لمذهب إمام دار الهجرة»» «والمعونة لمذهب عالم المدينة»؛ و«الأدلة» في 
مسائل الخلاف» وتوفى سنة :470 ه. ينظر: الديباج 59-577/7,» والمدارك 1۹1/٤‏ - ٥٠1۹ء‏ 
وشجرة النور ٠١4 - 1١/١‏ والعبر »١54/‏ وفوات الوفيات »۲٠/۲‏ وحسن المحاضرة 
". 


a 


0 
۰ : معن قَوْلِهِم: ل يَسْتَقِلٌ بِلْمَفْهُوميَة ؛ ۽ أن 0 8 
وَإِلَى) مشروط في وَلانيّهِمَا على مقافت لْإِفْرَادِيٌ - ذكد متَعَلَِهِمَاء و 
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(ألابْتِدَاءِ)» و(ألانتهاءِ)» و(ایتدا)» و(انتھی) - عير معد مَشرُوط فيها ذْلِكَ . 


الشوح: «الحروف”": معنى قولهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية" أن نحو (من)» 
و(إلى) مشروط في دلالتھما" على معناهما الإفرادي»؛ وهو الابتداء في (من)» والانتهاء في 
(إلى) ‏ «ذكر متعلّقهما»؛ من دار ونحوها؛ نحو: سرت من الدار» وإلى الدار؛ امن نان أن 
البداية والنهاية بِضَمِيمَةٍ أخرئ . 


الونحوّ: الابتداءء والانتهاء» من الأسماءء «وابتدأء وانتهى» من الأفْعَال ‏ «غيد مشروط فيها 


۲( 3 فرغ من بيان المسائل المشتركة بين الاسم والفعل والحرف كالمتعلقة بالاشتراك والترادف 
والخقيقة والمجازء . والمختصة بالاسم كباقيتهاء ولم يكن في المبادىء اللغوية ما يختص بالفعل» 
وكان فيها ما يختص احرف - أراد بيان ذلك» فأفرد الحرف دون الفعل بالذكرء وقدم بیان معنی 
قول النحاة في تعريف الحرف: إنه لا يستقل بالمفهومية» وإنما خص هذا القيد بالبيان دون غيره؛ 
لخفائه وظهور الغير. ينظر الشيرازي ۷١‏ ب/خ. . 

(؟) ,اعلم أن المراد من قول النحاة: إن الحروف تستعمل بالمتفهومية أن نحو «من وإلى» شرط الواضع في 
دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها على معنى أن الواضع نص على أن «من وإلى» إذا ذكر 
متعلقها بما معهما كان معناهما الابتداء والانتهاءء وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما 
معنى أصلا لا ابتداء ولا انتهاء ولا غيرهماء واحترز بقوله: الإفرادي عن الاسم والفعل؛ فإن كلا 
منهما في دلالته على المعاني التركيبية - أعني المعاني التي تكون لها حالة التركيب مشروطة بذكر 
متعلقه» فإن كون الاسم فاعلاً إنما هو باعتبار الفعل» وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار المبتدأء لكن 

يشترط في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقهماء وذلك لأن نحو الابتداء ا وکذا' 
ابد وانتهى) يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقها . ولهذا يفهم معن ی الابتداء 
والانتهاء وكذا معنى أبتدأ وانتهى بدون ذكر متعلقها بخلاف من وإلى» فإن معناهما ف 
أن يذكر متعلقهماء > فإن قيل: : من وإلى يفهم منهما الابتداء والانتهاء بدون ذكر متعلقهما؛ أجيب بأن 
الابتداء والانتهاء فهما منهما حالة اعتبار متعلقهما وإن لم يصرح به» وإنما مثل من الأسماء بالابتداء 
والانتهاء» ومن الأفعال بابتداً وانتهى؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بمجرد لفظ من وإلى 
ولم يذكر متعلقهما لم يدلا عليهماء وإذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بالاسم والفعل فهما بدون ذكر 
متعلقهما. ذكره الأصبهاني شارح امل 

)۳( في أ ب» ت: دلالتها. 


A 


eo ۴ 9 3 286‏ ع و E‏ 7 5 ا م اک 
لالخو ادر وَ(فؤق)» وَ(تخت))» وَوإِن) لم تذكز إ إلا بمتعلقها 
0 ذه من ا 0 2 e 22 o‏ 3 
لامر فا مَشْدُوطٍ فيها ذلك؛ لما م من ان وضع «ذو) معن صَاحب ؟ 


یرل به 4 إلى ألْوَضْفب بَِسْمَاءِ لْأَجَْاسِ - افص ذِكْرَ ألْمُضَاف إِلَيْه وان وضع (فَوْقَ) 
بذ مکان؛ رصل ب به إلى علو اصن - اتی ذلك وكذلك ألبرّاقي 


2 تيده ألوَاوُ 
مَسَألَةُ: 
(ألواؤ) للْجَمْع لْمُطْلق؛ لا 9 7 معيّة ؛ عد الح ل ع ا 


ذلك»» أي: وجود الصّميمة؛ إذ يفهم المعنى بدونها. 

الشرح: وا و و(فوق)» و(تحت))»» وسائر الألفاظ الدَالَّة على النسية؛ 
ك(قبل): و(بعد)» و(أمام)» و(قُنَام)» و(خَلف)» و(وراء) - فإنها «وإن لم تذكر إلا بمتعقها) 
لأمر» ما عارض - «فغير مشروط فيها ذلك»» أي : ذكر متعلقهاء ولا تنتقض الحروف بها؛ «لما 
علم من» أنها وضعت في الأصل لِمَعَانٍ قائمة في نفسها غير مفتقرةٍ في الدّلالة على معانيها؛ إلى 
قرينة . 

وتحريره: «أن وضع (ذو)» في الأصل «بمعنى (صاحب)»؛ لغرض.التوصّل» أي : 
«ليتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس»؛ في نحو: زيدٌ ذو مالل» وذو فرس ‏ «اقتضى» ذلك 
«ذِكْرَ المضاف إليه»؛ ليتم بذكره الغرضٌ ا لا أصلّ دلالتهاء «وأنّ وَضعَّ «فوق») مثلاً؟ لما 
كان في الأصل «بمعنى مكان» عال؛ وأتى به «ليتوصل به إلى علو خاص» يستفاد من الضميمة - 
«اقتضى ذلك»» أي : اقتضى ذِكْرَ متعلقة؛ تقول: زيد فوق السطح؛ «وكذلك» حكم «البواقي» من 
هذه الألفاظ . 


«مسألة» 


. الشرح: «الوَاوٌ) العاطفة «للجمع المُطلق» . 
ولو قال: مطلق الجمع» لكان أسدَّ؛ لما في الجمع المّطلق من إيهام؟ بتقييد الجَمْع 
بالإطلاق» والغرضُ ني التقييد؛ وفرقٌ واضح بين مطلق الحقيقة» والحقيقة المطلقةء والحقيقةٍ 
بلا قيدِء والحقيقَةٍ بقيدِ. 
٠‏ «لا لترتيب ولا مَعِيَّة؟ عند المحققين؟. 
وقيل: للترتيب؟؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية» ونْقِلَ عن الشافعي نفسِه؛ وهو من أئمة 


)0 في اأ ب» ج: بمتعلقاتها. 


i 


اللّعْقَ وفصحاء العرب الذي يحت بکلامهم» وعن قطرب227, والرَّبَعِيّ والفراء9, وثعلب» 
وأبى عُمَّر الزاهد9 , وهشام. 


(1) محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير ب «قطرب» نحوي» عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة كان 
يرى رأي المعتزلة النظامية»؛ وهو أول من وضع المثلث في اللخة» من مصنفاته معاني القرآن» 
والنوادرء والأضدادء وغريب الحديث وغيرها توفى فى 7١5‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 2545/١‏ 
تاريخ بغداد ۰۲۹۸/۲ شذرات الذهب 5 كشف الظنون كم الأعلام /ا/96. 

(۳) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور» الأسدي. مولاهم الكوفي» اللحوي» ولد سنة 
4 هه طلب العلمء وبلغ الغاية» وكان حجةء علامة» صاحب الكسائي» قال ثعلب: لولا الفراء 
لما كانت عربية» ولسقطت؛ لأنه خلصهاء ولأنها كانت تتنازع» ويدعيها كل أحد. 
قال سلمة: إني لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه. وقد صنف كتبا كثيرة 
منها: «البهي» في حجم «الفصيح»لثعلب . 
قال الذهبي: ومقدار تواليف الفراء ثلاثة الاف ورقة.مات في طريقه إلى الحج سنة 7١1‏ ه. ينظر: 
أخبار النحويين للسيرافي ٠٠١‏ وبغية الوعاة 7/ 777, وتذكرة الحفاظ /١‏ ۳۷۲. 

() أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف باغلام ثعلب» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين :وسمع امن موسى. بن هل الوقاء ولحم د بن غبيد الله القرس» ولازم ثعلبا في 
العربية فأكثر عنه إلى الغاية؛ وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظء حدث عنه: أبو 
الحمن ين ززقوية». وانن. دة وأبو عق الله الحاكم والقاضي أبو القاسم بن المنذر. قال ابن 
خلكان: استدرك على «الفصيح» لتعلب ا سماه «قائت الفصيح» وله كتاب «الياقوتة» وكتاب 
«الموضح» وكتاب «الساعات» وكتاب «يوم وليلة» وكتاب «المستحسن» وكتاب «الشورى» قال 
الخطيب: سمعت عبد الواحد بن برهان؛ يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين 
أحسن كلاماً من كلام أبي عمر الزاهد» وله كتاب «غريب الحديث» ألفه على مسند أحمد بن حنبل. 
مات أبو عمر في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . ينظر: سير أعلام النبلاء 2508/١6‏ 
تذكرة الحفاظ ۳/۳ ۸۷١‏ الوافى بالوفيات ۰۷۲/٤‏ ۷۳ وفيات الأعيان ۳۲۹/٤‏ ۳۳۳ . 

(5) ينظر: الإحكام للامدي ٥۹/١‏ والعضد ٩۰ /١‏ والبرهان ۱۸١/١‏ (41)» والتبصرة ص (۲۳۱)ء 
وتخريج الفروع للزنجاني ص (07)» والبناني على جمع الجوامع ٠٠١/١‏ وتيسير التحرير 7/ 554» 
والعدة /١‏ ٤۱۹٠ء‏ وكشف الأسرار ۲ وشرح الكوكب المنير /١‏ 2378 والإبهاج 2378/١‏ 
والتمهيد للإسنوي ص »)35١8(‏ ونهاية السول له د والبحر المحيط 2707/١‏ وأصول 
السرخسي 235٠١ /١‏ والتقرير والتحبير ۳۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص (44)» وحاشية العطار 
۱ ومغني اللبیب ٤٨۸-۳۹۱/۱‏ . 


FY 


رايا لو كان الريب تاقفن + - راوخلا الات تكد 
3 3 4 - 50 ا 8 tz‏ 7 ع ع رام مير 
وَقولوا حط [سورة البقرة: الاية» 08]» مع آلأخریء ولم يصح : (تقاتل ريد وعمڙو)» 


اا لاخر 4ه" سكعي رەو يض 4 ا ج215 کک ر رم كع ر وس 
وَلكان: (جاء رید وعمرو بعذه) تكريرا وَ(قمّله) تناقضا ؟ اجيب : بانه مجاز؛ لما 


وقيل: للمعية ؛ وهو المشهور عن الحنفية17" . 

«لنا: النقل عن الأثمة»: أئكَة اللّغة؛ «أنها كذلك»؛ فقد نصنّ عليه سيبويه فى سبعة عشّرَ 
عع امن كان 

وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة (البصرة)» و(الكوفة). 

ولكن نازع فيه شيخنا أبو يان" و[قد]؟ أصاب؛ لما نقلناه آنا( . 

الشرح: «واستدل: لو كانات «للترتيب» لتناقض»؛ قوله تعالى: «9وَأَدْْلُوا ألبَاب سجّدا 
وَقُولُوا حط [سورة البقرة: الآية. 04] مع الآية «الأخرى»؛ وهي: 9وَقُولُوا: حِطَدٌ وََدْخُلُوا البَاب 
سُجّدأً [سورة الأعراف: الآيةء ١١۱]؛‏ والقصة ° واحدة. 


«ولم يصح : تقاتل زيد وعمرو» ولکان» قولنا: «(جاء زيد وعمرو بعده) ‏ تكريراً) ؛ للعلم 
بالبخدية من ««الواو»» و(قبله) تناقضا»؛ لدلالة (الواو) على التأخيرء ولكن لا تكرارء ولا نقض؛ 
ر 


«وأجيب : بأنه؛ فيما ذكرتم «مَجَّاز؛ لما سيذكر» من الدّلالة على آتّها للترتيب. 


(1) ينظر المصادر السابقة. (؟) ينظر البحر المحيط 7//ا701. 

© مسد بن يوس بن فلي بن يان بن برف اللخ الأمام العامة :+ والنمافظا اتشر الوق 
اللغويء أثير الدين أبوحيان الأندلسي» الجياني» الغرناطي» ثم المصري . ولدفي 507 ه. قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس وغيرهم» سمع نحواً من أربعمائة شيخ وكان 
ظاهرياً فانتمى إلى الشافعية ؛ له مصنفات منها : «البحر المحيط في التفسير» و«النهر في البحر»» و«شرح 
التسهيل»» «وارتشاف الضرب». سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل» توفي ب«القاهرة» 
في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2537/7 والأعلام 2357/4 
وطبقات السبكي ١/١۳؛‏ والدرر الكامنة 4/ 707. 


() ينظر:' البحر المحيط 7//ا701. (5) في ب» ت: القضية. 


TY 


قال |: از كغوا وَأَسْجُدُوا» [سورة الحج: الاب ۷۷]؛ فنا : اديت مسقفاد من غَيْره 
لوا: إن ألصَّمًا وَاَلْمَرْوَة» [سورة البقرة: الآبق. ۸٠٠]؛‏ وَقَالَ عَلَيْه 4 السّلامْ اند N‏ 


وهر 7 و5 
3 


قلتا: لَوْ كَانَ لَه لَمَا آحْتِيج إلى (أَبْدَءُوا) . 


الشرح: «قالوا»: قد أفادت (الواو) الترتيب في قوله: «أزكعوا وَأَسْجُدُوا؛ [سورة الحج: 
الاي ۷ [قلنا: الترتيب بدليل امتناع تقديم السجود على الركوع؛ فليقدّم في غيره؛ دفعاً 
للاشتراك والمجاز] 29 . 


قلنا: الترتيب» هنا «مُسْتَمَادٌ من غيره. 
قالوا»: لَمَا نزلث: ن الصا وَأَلْمَوْوَة. . . [سورة البقرة: الآيق. ۸١٠]ء‏ بدأ التي لا 
بألصفا «وقال: (آبدغوا بمّا بَدَآ الله يه) "»؛ [كذا] 27 بخط المصتف: : (أبدَءُوا)؛ بضمير الجمع 


للمخاطبين ؛ وهر لفل واا ساني ©)؛ وفي مسلم (29 : (آبْدَأ) بضمير المتكلم . 

)١(‏ سقط في ت. 

0( أخرجه مسلم من حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 881/7 - 847 في 
كتاب الحج» حجة النبي يي حديث (1718/141)» وأخرجه النسائي مختصراً 77/0 في كتاب 
المناسك» باب القول بعد ركعتي الطواف» حديث )١955(‏ ولفظه: «فابدءوا؛» وأبو داود بطوله 
5 في كتاب مناسك الحجء > باب صفة حجه يه حديث (21900)» والترمذي ۲۱٣/۳‏ في 
أبواب الحج» باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث (857) ولفظه: «نبداً بما بدأ. 
وقال: (حسن صحيح). والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» فإن بدأ ا 
قبل الصفا لم يجزه» وبدأ بالصفا. 

(۳) في ب: وكذلك. 

(5) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» الإمام الجليل الحافظ» ولد 
سنة ۲٠١‏ هه سمع الكثير» وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى ؛ وكان أفقه مشايخ مصرء قال الدارقطني : 
أبو عبد الرحمن مقدم على من يذكر بهذا العلم من آهل عصره. مات ب«مكة) سنة ۳٠۲۳‏ ه. ينظر : 
طبقات ابن قاضي شهبة 288/١‏ والنجوم الزاهرة 2188/7 وتذكرة الحفاظ 1۹۸/۲ . 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
الصحيح والطبقات. 
قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ. 
عصرهما. وقال أب عبد الله بن الأخرم توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» 
ومولده سنة أربع ومائتين. ينظر: الخلاصة »)1٩۹1۲( ۲٤/۳‏ وسير أعلام النبلاء ؟١/‏ لاده 
ل الو 0 ا 


٤ 


قالوا: رَد [صلى الله عليه وسلم] على قائل: (وَمَنْ عَضَاهْمَ فَقَدْ غَوَىْ) ؛ 
َكَالَ: (ل : وَمَنْ عَصَى لله وَرَسولة)؛ فلا: لرك إفْرَادٍ أسْمه باغظيم ؛ بدَليل أ مَمْصِيتهُمَا 


«قلنا: لو كان له» - أي : الترتيب ‏ «لما احتيج إلى (أَبْدَهُوا)»؛ لمعرفتهم الترتيب من الواو؛ 
فإذن الحديث عليّكم» لا لكم. 

الشرح: «قالوا: رد النبي «صلى الله عليه وسلم على قائل»: (من يطع الله ورسوله» فقد 
رَشَّدَّء «ومن عصاهما»؛ كذا بخط المصتف . 

ولفظ الحديث: (ومن يعصهما «فقد غوى)» وقال»: ( بسن الخَطِيبٌُ أَنْتَ؟ هفل : 
عصّ )۲ کذا ا العافت ا (يعص «الله ورسوله)»؛ رواه مسلمء فلو لم 0 
للترتيب» لم يكن فرق بين ما أمره به» وما نهاه عنه. 

«قلنا» : ب 0 للترتيب؛ بل «لترك إفراد اسمه»» أي: اسم الله «بِألتعظيم؛ بدليل أن 
مما رتیت هاا وکل ینا معارمة للاخری» ٠‏ 

فإن قلت: كيف قال المصتّف: (معصيتهما) عَقِبَ سماع اللوم على الجمع بين الله 
ورسوله ييه في ضمير واحد. ش 1 

قلت: لوم الخطيب؛ الما کان لان ا وهي العظة والخطابة - يقتضي التوسّع في 
الكلام ؛ فكان المناسبٌ فيه الإفراد؛ تعظيماً» ولا كذلك أماكنٌ الاختصار؛ ك(مختصر ابن 
الحاجب)؛ وفي القرآن: إن الله وَمَلاَيِكتَهُ يلون [سورة الأحزاب: الآيق» .]٠١‏ 

وفي الحديث: «لثَلتُّ مَنْ كُنّ فيه» وَجَدَ حَادَوَةَ الإيمَان: مَنْ گان الله وَرَسُولُهُ أب ليه 

ممًا سوَاهُمًا. .00" . 


)١(‏ أخرجه مسلم 594/7 في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة )87١/58(‏ وأخرجه أبو 
داود ۲۸۸/۱ في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس؛ حديث )١١19(‏ وفي 110/54 حديث 
»)٤۹۸1(‏ وأخرجه النسائي 5/ ٩١‏ كتاب النكاح» باب ما يكره في الخطبة حديث (۳۲۷۹)ء وأحمد 
في المسند 2507/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك 2589/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
4 والبيهقي في السنن الكبرى 285/١‏ ۲۱۹/۳ . 

(۲) قوله: لأن مقامه. . . إلخ يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «بئس الخطيب دون المتكلم» 
حيث علق الذم بالخطابة. 

(۳) آخرجه البخاري )41/١(‏ كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان )١17(‏ وفي باب من كره أن يعود في = 


A) 


بخلاف ال ا وَأْحِيبَ 5-00 وَهْوَ ألصَّحِيحٌ . 


كَالُوا : إا قِيلَ لعي ْم څول بها: انت طالِقٌّء وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ ‏ وفعت وَاحِدَة؛ 


™ 


وَكَوْلُ مَالِكِ رَحِمَهُ آللّه]: وَالأَظْهَدُ نها مل (65)؟ إِنّمَا اله في 52000 


الشرح: «قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالقء وطالق» وطالق ‏ وقعت واحدة؛ 


بخلاف أنت طالق ثلاثاً»؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع» لم تفترق الصّورتان. 


«وأجيب بالمنع» ؛ فقد قال أحمد بن چ وبعض المالكية ؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول 


قديم للشافعي؛ أثبته ابن أبي هريرة7؟) 


قال المصنّف: «وهو) ‏ آي : المنغ - «الصحيخٌ». 


ونقله ابن أبي هريرة في (ارادر) عن ابن حبيب؛ وقاله فضل بن أبي سَلَمَة“ في (اختصار 


الواضحة) . 


الشرح: «و» أما «قول مالك: والأظهر أنها مثل (دُم)0؟)) ‏ فمحمول على أنه (إنّما قاله في 


فق 
۳( 


الكفر )5١(‏ وفي )٤۷۸/٠١(‏ كتاب الأدب» باب الحب في الله )1٠٤١(‏ وفي 7٠/17‏ كتاب 

الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (1941). وأخرجه مسلم 55/1١‏ كتاب 

الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 7370/ 57) . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» ولد 

سنة ١55‏ هء أخذ الفقه عن الايا مسلكه » صنف المسند . قال إبراهيم الحربي: كأن الله 
جمع له علم الأولين والآخرين . 

توفي سنة ۲٤١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »07/١‏ وحلية الأولياء 2١75/4‏ وتذكرة 

. ٤١١/۲ الحفاظ‎ 

ينظر: حاشية الدسوقي ؟/ 23754 نهاية المحتاج ٤١١ /١‏ المغنى لابن قدامة ٠١١/۷‏ . 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني» كان حافظا للفقه على مذهب مالك بعيد الصيت فيهء 

ركان برل ]ليه لسا عه والطقه عد كان وشوا اتب اطا ل مشا .قال ار 

محمد بن حزم الظاهري : كان من أعلم الناس بمذهب مالك . وله مختصر في «المدونة)» ومختصر 

«الواضحة» إلى غير ذلك» وتوفي سنة ۳۱۹ ه. ينظر: الديباج ۲/ ۱۳۷ - 1708 » وشجرة النور »87:/١‏ 

وجذوة المقتبس 708. 

هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره أن مذهب مالك أن الواو مثل ثمء ولا نزاع في أن ثم في 

صورة: ثم طالق تقع طلقة واحدة» فيجب أن يقع في صورة الواو أيضاً واحدة» فكيف يصح أن 


Î 


المدخول بها؛ يعني: يقع» عليها «الثلاث» ولا يَنْوِي) ‏ أي : ولا تقب منه نه «في» إرادة 
«التأكيد»؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في (ثم) . 


والمحفوظ عن مالك؛ أن في الس بألاو إشكالاً . 

قال ابن القاسم 229: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم)ء ولا ينوي . 

والمصتّف جرى على مختاره في مَذهَبه. 

وأما نحن» فالصّحيح من مذهبنا وقوعٌ واحدةٍ فقط؛ .لأنها تين بالأولى؟ فلا يقع ما بعدها؛ 


85 


قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط» أو 
ا بشو ام 


والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية» لا تعلّقَ لبعضها ببعض» وحظ (الواو) هنا مطلق 


العطف» فصارت قضية الكلام الأول الوقوعً من غير إبطاء* ولا مهلة» وإذا وقع» لم يُصايف 
الثاني والثالثُ إلا بائناًء لا يلحقها طلاق» ويخالف: أنت طالق ثلاثاً؛ لأن ثلاثاً بيانٌ للأول. 


(1) 


(0 
(0 


(€) 


يقال: إنه تقع الثلاث في صورة الواو؟ أجيب عنه بأن مالكاً قال : إنه تقع الثلاث ب«ثم» في صورة 
المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» أي لم يحمل على التأكيد إذا قال الزوج : أردت به التأكيد» 
كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» فتكون الواو بمنزلة ثم في 
صورة المدخول بها في عدم اعتبار نية التأكيد بها لا في صورة غير المدخول بها؛ فلم يلزم عدم وقوع 
الثلاث بالواو في غير المدخول بها. هذا مذهب مالك. 

في حاشبة ج: قوله: يعني يقع الثلاث. . . إلخ يعني أن مراد الإمام أنها مثله ثم في الحكم لا في 
المعنى اللغوي؛ لأن غرض المجتهد في اجتهاده إنما هو الحكم الشرعي لا المعنى اللغوي . ش 
قوله: «ولا ينوي . . . أي: لأن التأكيد خلاف الظاهر» ومثله لا يعتبر فيه النية». 

في ت: يقبل . 

عبد الرحمن بن القاسم العْتقي: الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله. وهو عبد الرحمن بن القاسم بن 
خالد بن جنادة . ولد سنة ١۳۲‏ ه. روي عن مالك» والليث وغيرهماء روى عنه سحنؤن وغيره كثير » 
وخرج عنه البخاري في صحيحه: قال الدارقطني: هو من كبار المصريين وفقهائهم» رجل صالح 
ممل متقن حسن الضبط . قال الحارث بن مسكين: كان في ابن القاسم: العلم والزهد والسخاء 
والشجاعة والإجابة» وله سماع من مالك: توفي سنة ۱۹١‏ . ينظر: الديباج 6/١‏ _- 674“ 
والمدارك ١۳۳٤ء ٤٤۷‏ وشجرة النور ٥۸ »١‏ . 

في ب» ت: معلقه. (ه) في أء ب» ج: انتظار. 


۷ 
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وقد لاح بهذا أنه لا حُجَةَ لمن زعم أن الشافعي يقول: (الواو) للترتيب بهذه المسألة. 

فإن قلت : فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا على هذا اللّفظء ووجدت الصفة. 

قلت: لأن الصفة وقوعٌ لا إيقاعٌ» فجت التطليقات الثلاث معاء وهو في التّعليق بإزاء : 
أنت طالق ثلاثا سواء. 

5 | أيضاً بإيجاب الشَّافِيٌ الترتيب في الوضوء“ من آية الوضوء» والشّافعيٌ لم يأخذ 
ذلك من (الواو)» بل من جهة أن العافة كلها مت تة كاكصّلاة» والحج» والوضوء منهاء و(الواو) 


لا تنفي الترتيب . 
وقال الأستاذ أبو منصور البغداديٌ: معاذ الله أن يصع عن الشَّافعيَ أنها للترتيب» وإنمأ هي 
عنده لمطلق الجمع. 


قلت: ومما يوضّحهواتفاق الأصحاب على أنَّ: وقفت” على أولادي» وأولاد©) 
أولادي - يقتضي التسوية» وإن أتى في بعض الفروع خلافٌ» فمنشؤه من اختيار لقائله أن (الواو) 
للترتيب؛ كما في: إن دخلت الدار» وكلمت زيداًء فأنتٍ طالق. 

قال الأصحاب: لا فرق بين تقدّم الكلام وتأخّره. 

وفي (التتمة) ما يقتقضي إثبات خلاف فيه؛ ولا يشكل علينا إلا ما قال صاحب (التهذيب) 
فيما إذا قال لعبده: إن مت» ودخلت الدارء فأنت حر أنه لا بد من وقوع الدّار بعد الموت» 
وسكت عليه الرّافعي» فإن لاح له وجه غيرُ اقتضاء (الواو) الترتيب» وإلا فلا أراه المذمَبّ. 


(1) واختلفوا فى الترتيب» فذهب بعضهم إلى وُجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى» حتى لو بدأ بغسل 
ل ميل ال أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى» تجب الإعادة» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن أبي هريرة. 
وذهب الأكثرون إلى أنه سق فلو عكس وصلى» لا تجب الإعادة» ويُّروى ذلك عن علي وابن 
مسعود» وبه قال من التَابعينَ: سعید بن المَسَيّبْء وعطاءء والنخعي . وإليه ذهب الأوزاعيٌ » 
والثوريٌ» وربيعة» وأصحاب الرأي. ينظر: شرح السنة ٠۲۲/۱‏ . 

() وتكملة كلامه: وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء» ولم يوجبه من الواو بل لدليل 
آخر؛ وهو قطع النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل إلا إذا أرادت 
الترتيب. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) في ت: وقعت. (4:) في ت: فأولاد. 


كرت 


الشرح:«ابتداء الوضع ليس بين اللّفظ ومدلوله تا ی 4 افا اد ين شمان 
الصَّيِمَرِيٍ(2”1)؛ إذ أثبت مناسبة» قيل: حاملة للواضع على 247 أن يضع . 
وقيل: بل كافية بمجّدها في كون الألفاظ دالّةٌ على المعاني من غير احتياج إلى الوضع› 
قال الشيخ الأصبهاني: وهو الصحيح عن عباد. 
«لنا: القَطعٌ بصكّة وضع اللّفظ للشىء ونقيضه)» وللشىء (اوضصده)؛ «و) القطع› «بوقوعه) 
أيضاً؛ «كالقذء» ؛ توصو للطهر والحيض» «والجذن »200ب للأسود والأييض. 
ولك أن تقول: هذا“ مثال الضدين» فأين مثال النقيضين؟ 
وقد قال الإمام الرّازي: لا هون أن بكرن" اللفظ سكوك بين عدم الشيء وثبوته؛ وهو 
)220 من المعلوم ضرورة ة أن دلالة اللفظط على مسمی دون مسمى ع استواء نسبته إليهما يمتنع ۰ فبلزم 
الاختصاص بأحدهما ضرورة» والاختصاص لكونه أمراً ممكناً يستدعي في تحققه مؤثراً حاضيا 
وذلك المخصض بحكم التقسيم إما الذات أو غيرهاء وغيرها إما الله تعالى وتقدس أو غيره. ثم إن 
في السلف من يحكى عنه اختيار الأول» كأرباب علم التكسير وبعض المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن 
دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهما» وفيهم من احتار الثانى » وفيهم من اختار الثالث» 
وأطبق المتأخرون على فساد الرأي الأول. ينظر: الشيرازي ۷١‏ ب/خ. 
(؟) أبو سهل عباد بن سليمان المعتزلي من أصحاب هشام العُوطي. يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها 
لنفسهء وقد وصفه أبو علي الجُبّائي بالحذق في الكلام» ويقول: لولا جنونه. صنف كتاب: «إنكار 
أن يخلق الناس أفعالهم»» و«تشبيت دلالة الأمراض» و«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ». ينظر: طبقات 
المعتزلة لالاء وسير أعلام النبلاء 250١/٠١‏ والفهرست ٠٠١‏ . 
۳) فيا ت ت: سلمى الضمري. 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي 27١/١‏ والعضد عقت وحاشية البناني على جمع الجوامع ۲٠١/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 4۷/١‏ والمستصفى ٠۳۱۸/١‏ والإبهاج »١195/١‏ وإرشاد الفحول 
)2 فی الحوت 
0 في حاشية ج: قوله: هذا مثال. . . إلخ جعل العضد الحيض والطهر نقيضين . فتأمله . 


۳۹ 


: شَعَرِيٌ : عَلَّمّها لله بألوَحى ي“ أو لقن لْأَصْوَات» أو بعلم 
ضَرُورِي ؛ الوكين 823 الكن و3 أذ E‏ َحَصَلَ تيف بِالإشَارَ وَالْقَرَائْنِ 


کا 


كالأطقال الأَسْاذُ: الْقَدْدُ المُحتاح إل في التّخريف ورقف وَعَيْدهُ مختملء وَكَالَ 


الشرح: «قالوا: لو تساوت» نسبة الألفاظ إلى المعاني «لم يختص» لفظ بمعنى» وإلا يلزم 
الترجيح بلا مرجُح . 

«قلنا: يختص بإرادة الواضع المختار»» وذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت . 

فإن قلت : هذا ظاهر على القَوْلٍ بأن الواضع هو الله فبماذا يجيب من يقول بألاصطلاح ؟ 

فلكم 5د ا ی والأصح - وإياه ذكر الشيخ 
الأصفهاني - أن الجواب الأول عامٌ؛ لأنه إذا كان الواضمٌ العَبْدَ وأفعاله مخلوقة لله - تعالى -. 
رجع الكل إلى إرادته تعالى . 

«مسالة» 

الشرح: «قال» الشيخ «الأشعري»: إِنَّ الألفاظ توقيفية؛ «علمها الله» - تعالى - ووقف 
عباده عليها؛ إما: «بالوخي» لبعض أنبيائه عليهم السّلام -» «أو بخلق الأصوات» في بعض 
الأجسام» «أو بعلم ضروريٌ» خلقه في بعضهم» حصّل له إفادة اللفظ للمعنى . 

وقالت «البَهْسَمِيّةُ) -وهم أبو هاشم وأتباعه27-: «وضعها البشر»؛ إما: «واحدء أو 
جماعة» اصطلحوا عليها؛ «وحصل التعريف» منهم لغيرهم؛ «بالإشارة و» ب«القرائن؛ كالأطفال» 
في حصول المعرفة لهم بذلك. 

وقال «الأستاذ: القدرٌ المحتاج إليه في التعريف توقيف» وغيره محتملٌ»؛ لأن يكون أيضاً 
بالتوقيف من الله» ولأن يكون بالمواضعة من البشر. 


(۱) ينظر: المصإدر السابقة في ابتداء الوضع . 
(۲) ينظر: المحصول ٤0٥۹/۲/۲‏ . (۳) ينظر: الإحكام للآمدي ۷ 
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َلْقَاضِي : الْجَمِيعُ دكن مُه لاحر كَوْلُ الْأشْعَرِيّ م 


قال : وَل ا [الْأَسْمَاءِ لہا4 [سورة البقرة: الايةء ١"]؟‏ قالوا: اهمه ا 
ما سبق لا : لاف الاير . 


وقيل: عكسه. 
. «وقال ‏ القاضي» في كتاب (التقريب): الصحبحٌ الوقفث؛ إذ «الجميع ممكنٌ»؛ وتبعه 
المحققون. 
واعلم أن المسألة عند أئمتنا قطعية» فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه الأقوال؛ كما 
ذهب إليه القاضي ‏ حق . 
«ثم الظاهر» منها «قولٌ الأشعريّ»: فلا تظننّ المتوقف”“ توف إلا عن القطع فقطء ثم 
الظاهرٌ من الاحتمالات التي ذكرها الأشنعريٌ اختمال الوحي؛ دون خلق الأصوات» والعلم 
الضروريٌ» وسيذكره المصتف؛ حيث يقول: فخلاف- المعتاد. 
الشرح: و«قال» الأشعري : قوله تعالى : «لوَعَلَمَ دم الأَسْمَاءَ 205 [سورة البقرة: 
الآية» ]"١‏ دليل على التّوقيف» وإذا ثبت في الأسماء» ثبت في الأفعال والحروف؛ لعدم القائل 
بالفضل ؛ أو لأنَّ المراد بالأسماء العلامات» والأفعال والحروف أسماء؛ بهذا الاعتبار. 
«قالوا» : يحتمل أن يكون المرادٌ من (علّم) : «ألهمه» ا ووهبه ما 
به يتمكّن من الوضع» «أو علّمه ما سبق» وضعٌةُ من اصطلاح مَنْ تقدّمه. 
قال القاضي في (التقريب) : ويحتمل أيضاً أن يكون غيرٌ آدم YY‏ 
عليه» أو يكو اة لغة من اللات مبتدأةٌ لم ينطق بها أحد قبلهء أو أنطقهء أو أقدرَه أو غيد 
ذلك . 
«قلنا»: كل هذا «خلاف الظاهراء فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم بأن اسم هذا المعنى 
هذا اللفظ؛ وإذن: : لا يكون التوقف صوابً إلا عن القع لعن ار وهذا ما ذكره ابن دقيق 
العيد. 
وقول الإمام الرازي : (ليس التعليم إيجاد العلم» بل فعلٌ صالخ لترّب حصول العلم عليه) 
ضعيفٌ؛ كما ذكرنا في (شرح المنهاج)”" . 
)١(‏ في أ جء ح: التوقف . 
() قال: وقال الإمام: وليس لأحد أن يقول التعليم إيجاد العلم» بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه 


١ 


72 م 


كَالُوا : الحقانى؛ بدَليل: ون عَرَضْهُمْ [سورة البقرة: الآبة. ١]؟‏ فنا 
اوي امام هؤلاء» [سورة البقرة: الآبةء [YY‏ ين ن لتَْلِيم لها وَأَلضَممٍ 7 


نعم لك أن تقول: هي ظاهرة في أنه علمه» لكن لم قلتم: إن الوضع منه - تعالى - وجاز 
أن يكون الوضع من السّابقين» ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن واليِنّ؛ فذلك لم يثبت عندناء بل قال 
القاضي في (التقريب): جاز تواضعٌ الملائكة المخلوقة قبله. 

قال ارق الفشيزي :"وقد كان قله يتخاط ون وهر فالإنصافٌ أن احتمال الإلهام خلا 
الظّاهِر واحتمال تعليم ماسبق لايخالفثُ اهر ؛ إذليس فيه إثباث ما ينفيه اللّفظ» ولانفي ما يثبته . 

الشرح: «قالوا»: لعل لني علمه آدمّ «الحقائقٌ» ؛ مثل : حقيقة الخيل كذاء والبقر كذاء 
وهي تصلح لكذاء وأطلق عليها الأسماء؛ «بدليل» قوله تعالى: 0 د ثم عَرَضْهُم4 [سورة البقرة: 
0 امال 370 الضمير للأسماء» لقال: عرضهاء أو عرضهرً . 

»: ليس المقصود الحقائق» بل الألفاظ؛ بدليل قوله تعالئ: «لأنيكوني بِأَسْمَاءِ هؤلآء» 

[سورة البقرة: الأب ١8]»؟‏ فَإنّه «يبيّن أن التعليم» كان «لها» ‏ أي : الأسماءِ - «والضمير» فى في عرضهم 
اللمسمّيات». ولا متّافاة بينهما . 


حصول العلم» ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم» وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم 
الإيجاد الأو ل للإلهام. 
قال بعضهم : وأصل التعليل الإثبات أثر الثلائي المشتق» يقال: سودته فتسودء وقول الإمام: يقال: 
علمته فلم يتعلم» ممنوع. 
تعلم لما صح: علمته فتعلم؛ لأنه إذا كان التعليم يقتضي إيجاد العلم وهو علة فيهء فمعلوله وهو 
التعلم يوجد معه بناء على العلة مع المعلول» والفاء في قولنا: فتعلم تقتضي تعقيب التعلم» وإن 
قلنا: إن المعلول يتأخر فنقول: لا فائدة في قولنا: فتعلم لأن التعلم قد فهم من قولنا: علمتف 
فوضح أنه لو لم يصح: علمته فما تعلم لكان؛ أما ألا يصح: علمته فتعلم بناء على أن العلة مع 
المعلولء أو لا يكون في قولنا: فتعلم فائدة بناء على تأخر المعلول. فإن قلت:: أليس أنه يقال: 
قلت: فرق والدي - أحسن الله إليه gE SS‏ 
ومن المتعلم » وكان «علمته» موقيوعا للع الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق 
يحصل به العلم» ولا بد بخلاف الكسرء فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار. وهو جواب دقيق» 
والإنصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ. ينظر: الإبهاج ۱۹۹/۱ . 


۲ 


هرھ 


وَأَسْتدِل بقؤله: طوَأخْتلاف ألْستيكم» [سورة الروم: الآية. ؟7]؟ وَأَلْمْرَادُ اللْعَاثُ؛ 


لتا : لوقيف وَالإقْدَارٌ؛ في کونه آية ‏ سوا 
هسمي وما ارس ا ا قَوْمه» [سورة إبراهيم: الآيقء 4]؟ 
دل عَلَى سبق اللات لا زم لدَّوْدُ؛ فُلنًا: إذَا کان آم - عَلَيِْ اسّلامْ وھا لي 


الشرح: «واستدل» على التوقيف أيضاً؛ «بقوله» تعالى: «إوَأَْتاف ألستيك:» [سورة الروم: 
الآيةء 0177 والمراد» بالألسنة «اللغاث؛ بأتّفاق»؛ إطلاقاً للسبب على المسيّبء.. دون الجًارحَة؛ 
إذ ليست هى المراد؛ بالاتفاق. 


«قلنا: التوقيفُ والإقدار» على وضع الذّغات؛ «في كونه”" آيةً - سواء»؛ وكما يطلق اللسان 
على اللغات مجازاًء يطلق على القدرة كذلك» فليس الحمل على اللغات بأولى من الحمل على 
القدرة. 

ولقائل اقول جار السيديل أو لكنه اقل إعبهارا: 

نعم لِلْخَضْمٍ أن" يفول سا أن المراد اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك إنما 
يكون آية بالتوقيف» بل هو آيةاء وإن كان العبد هو الواضع؛ إذ أفعاله مخلوقة لله تعالى. 

الشرح: واستدل «البهشمية» على الاصْطلاح؛ بقوله تعالى: «ظِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ 
لِسَانٍ قَوْمِهِ [سورة إبراهيم: لآب ٤]٠؛‏ فإنه «دلً على سبق اللغات» للرسالة؛ فكانت©), 
اصطلاحية» «وإلاء لزم الدَّؤْر»؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرّسالة 
المتأخّرة عنها؛ وهو محالٌ؛ لاستلزامه تقدّم كل منهما على الآخر*» 

«قلنا: إذا كان آدم - عليه السّلام - هو الذي علّمها» غيره بتعليم الله ايه - «اندقع الدّور»؛ 
لأن لآدم حالتين: حالة النبوة» وهي الأولى» وفيها الوَحيٌ الذي من جملته تعليمٌ اللغات؛ زلا 
الخلق [إذ ذاك» ثم بعت بعد أن عَلِمَها قومة؛ فلم يكن مبعوثاً لهم إلا بعد عِلْمِهُمُ اللغات» فبعث 


)١(‏ فى ت: الخارجة» وهو تحريف. 

0( قوله : «في كونه آية» إشارة لأول الآية «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستتكم». 
(۳) في ت: يدل . (6) فی ت: وكانت. 

() في أ» ج: على نفسه. ٠‏ 


IA 


بلسانهم]()؛ وخاضلها: ان رنه متقدمة على رمال والتعلّم .متوسطء :هذا وجه انتفاع الدور؛ 

«وأما» ما قد يقال في دفعه؛ من «جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات» أو بعلم 
ضروريٌ»؛ فيناء لا بألتّمَهيم " بالخطاب ‏ «فخلافُ المعتاد»؛ إذ المعتاد التفهّم A‏ 

ارح وقال «الأستاذ؛؛ محتجًا لمذهبه: «إن لم يكن» القدرٌ «المحتاج إليه» فى التعريف 
وقع «توقيفياً - لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق» يعرف به؛ أن اللفظ موضوع للمعنىء فلو 
استفيدث تلك الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاحٌ من الواضع ‏ لزم التوقيف . 

«قلنا» : لك توقفه على اصطلاح سابق» لو لم يكن توقيفياً؛ لجواز أن «ليعرف) ما في 
الضّمير «بالترديد والقَرائن؛ كالأطفال». 

واعلم أن للمسألة مَقَامَيْنِ : 

ا و و روان كوخ الله إلا قف 

ومن قائل: لا يجوز أن تكون [إلا]7) اصطلاحاً. 

والثاني : أن ما الذي وقع؛ على تقدير جواز كل من الأمرين. 

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحقّقين» ولم أرَ من صرّح عن الأشعري 
بخلافه . 

والذي أراه أن الشيخ إنما تكلّم في الوقوع ء وأنه يجوز صدور اللّخة اصطلاحاً ولو منع 
الجوازء لنقله عنه القاضي وغيره من محققي کلامه ولم أرهم نقلوه عنه» بل لم يذكر القاضي » 
وإمام الحرميْن» وابن القَسَيْري الشيخ في مسألة مبدأ اللغات ألبتة. 

وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز» ثم قال: إن الوقوع لم يثبت» وتبعه ابن القشيري 
ونر 


«فائدة» 
الصحيح عندي؛ أنه لا فائدة لهذه المسألةء ورا که إن لای ١‏ وغيره ؛ ولذلك 
(۱) سقط في ت. (۲) في ب» ت ج: بالتفهيم. 
(۳) سقط في ح. 
(4) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر الأنباري . ولد سنة ۲۷١‏ ه ب«الأنبار» ‏ على الفرات» = 


2 


قيل : ذكرها في الأصول فضولٌ. 


وقيل: فائدتها النَظرٌ في جواز لب اللغة؛ فحُكِيَ عن بعض القائلين e‏ 


مطلقاً؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوباً. والثوب فرساء وعن القائلين بالاصطلا اخ تجويزة. 


وأما المتوقفون» قال المازرئ: فأختلفث إشارة المتأخّرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز؛ 
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كمذهب قائل الاصطلاح . 


وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصًّابونئ؛ إلى المنع» وجوّز كون التوقيف وارداً على أنه 


وخب يقع النطق إلا بهذه الألفاظ . 


قلت : وعلى الخلاف بتى بعضهم مسألة : إذا عَقَدَ صداقاً فى السّدّء وصداقاً فى العلانيةء 


ويلتحق به ما إذا استعمل لفظ شرك" المفاوضة"» وأراد شركة العنان"» وقد نص الشّافعي 


(1) 


(۲) 


م 


كان من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغةء وأكثرهم حفظاً للشعر والأخبار. قيل: كان يحفظ 
لاثمائة ألف شاهد في القرآن. وكان يعلم أولاد الخليفة «الراضي». صنف كبا عدة منها: «الزاهر»» 
في اللغةء و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»» و«غريب الحديث». ينظر: تاريخ بغداد 
۸/۳ ووفيات الأعيان 2507/١‏ وتذكرة الحفاظ ٥۷/۳‏ . 

الشركة لغة: قال ابن القطاع: يقال: شَرِكْتُكَ في الأمر أَشْرَكَكَ شركا وشركة» وحكي: بوزن نعمة 
وسرقة» وحكي مكي لغة ثالثة: شركة بوزن تمرة» وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. 
وقال الجوهري: وشَرَكْتُ فلاناً: صرت شريكهء واشْتركُناء وتشاركنا في كذاء أي: صرنا فيه 
شركاء. والشرك بوزن العلم: الإشراك» والنصيب.. ينظر: الصحاح 5/ 21597 ومعجم مقاييس 
اللغة ۳/ ٠٠١‏ المصباح المنير ٤۷٤/١‏ والنهاية في غريب الحديث 577/7 . 

اصطلاحا: 

عرقها الخ مانا غبارة عن اغلاط التصيريق اعدا بت لا يحرف لخد النصييين من الاك 
وعرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . 

وعرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
وعرفها الحنابلة بأنها:. نوعان: اجتماع في استحقاق أرقي رنه والنوع الأول: شركة في المال» 
والنوع الثاني : شركة عقود. ينظر: تببين الحقائق ۳/ "711 وشرح فتح القدير 5/ ١١٠٠ء‏ وحاشية ابن 
عابدين ۰۳۳۲/۳ والمبسوط ٠١۱/۱١‏ ومغني المحتاج 27١١/7‏ ومواهب الجليل ۷/٥‏ 
والكافي ۲/ ۰ وكشاف القناع ۳ والمغني ۱/١‏ . 

قال ابن قتيبة : : سمت بذك من قولهم : تَمَاوَضَ الرَجُلانِ في الحَدِيث: إذاق ها وجا . وقيل : 


من قولهم: قومٌ فُرْضَى أي مُسْتَوُون . ينظر: تحرير التنبيه ۲۲۹» ۲۳۰ . 
بكسر العين» قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك: عَنّ الشيء يعن ويَعُنّ: إذا = 


0 


0 


ألوَابعٌ : طريق مَعْرِقيَا : لوار فيما لا قبل ألشكيك ؛ كالأزض وَآلسّمَاء وَألْحَرٌ 


ا ر 4 
وَالْبَدْدِ؛ وَالاحاد في غيْره . 


فيها على الجواز. 


والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري -: أنه لا تعلّق لهذا بالأصل السابق؛ فإن التوقيف؛ 


لو تم» ليس فيه حجر علينا؛ حتى لا ننطق(217 سواه فإن فرض حجر » فهو أمر خارجيء والفرع 
حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشّرائع؛ فإتا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه. 


وما ذكره الصَّابُوني من الاحتمال مدفوعٌ. 
قال المَازِرِيُ: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرّمون الشَّيء بمجرّد احتمال ورود الشّرع 


قال وإن ان Rg‏ فهو" نظر في المسألة من جهة أخرى . 
وهذا كله فيما لا.يؤدّي له إلى فساد التظامء وتغييرة ه إلى اختلاط الأحكام» فإن أدى إلى 


ذلك قال المَازِرِيُ: فلا يختلف في تحريم لبو لا لأجل نفسه؛ بل لأجل ما يؤدي إليه. 


الشرح: «طريق معرفتها» ‏ أي . معرفةٍ اللّغة20 «التَوَابمِ فيما لا يقبل التَشْكيك؛ كألأرض 


والسّماء» والحر والبؤد) ؟ فتعرف به؟ «و) ب«الاحاد فى غيره)» ؛ وهو ما يقبل التّشْكِيك. 


000 
00 
فرق 
00 
4 


قال رهوج ١69/١‏ . ر سميّت بذلك لان كل كر عان صاحية ) أي : عارضه بمال ثل ماله 
وعمل مثل عمله. يقال: ا أعارضَه معارضة وعانته مُعانةٌ وعتاناً: إذا عملت مثل عمله . 
ينظر: تحرير التنبیه ۲۲۹ . 

فى ت : استبد. 

في أ» ج» ح: وهو . 

كن هله 

اعلم أنه لا مجال للعقل فى معرفة الموضوعات اللغوية على الاستقلال؛ لأن الأمور الوضعية لا 
يستقل العقل بإدراكها بل يكون الطريق إلى معرفتها النقل» وهو إما متواتر» وهو في اللغات: التي لا 
تقبل النشكيك كالأرض والسماء» والحر والبرد» ونحوها في عدم قبول التشكيك» وإما آحاد» وهي 
فى اللغات التى تقبل التشكيك. ولغات القرآن والأحاديث أكثرها من القسم الأول 


٤ 


مَبَاحِثُ الاخكام 
لا حكم الل بان ألو فل حَسَنٌ او قبيځ؛ في حُكم الله تَعالَى» ويطلى 
دة أمُورٍ إِضَا فيه : لمُوافقة آلْعَرَضٍ وَمُحَالَمَيهِه وَلِمَا ارتا بألاءِ عَليْه 0 


الشوح: 7 تستدعى حاكماء ومحكوماً به» وعليه؛ فليقع الافتتاح بِألنْظر في 


قال أئمتنا: «لا يحكم لعفل ؛ بأن الفعل حسبن أو قبيح؛ في حكم الله تعالو» . 

وقوله: (في حكم الله) قيدٌ يخرجٌ به حكمٌ العَقّل؛ بأن هذا حسنٌ» أو قبيحٌ؛ بمعنى ملاءمة 
الطبع وكتافرته وال الصورة وها وصفة الكمال والنقص؛ فإن ذلك عقلي؛ بلا خلاف. 

وإضافة الحكم إلى الله قِيدٌ يظهر في بادىء الرّأي؛ أنه غير محتاج إليه 

وعندي أن ذكره تبعاً لإمام الحرمين؛ حيثُ قال: لسنا ننكر أن العقول تقضي من أربابها 
بأجتناب المهالك» وابتدار المتافع . الممكنة ؛ على تفاضل 2 فيهاء وَجَحْدٌ هذا خروجٌ عن 
المعقول» ولكن الكلام فيه يحسن ويقبح في حكم الله تعالئ. انتهى 

والس فيه ني أن الخضم لا یکر آن الله تعالى ‏ حاكم ولكنه يقول: العقل يحكمء 
والشرع عض ولا يخرج عن قضيته ؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار. 

«ويطلق» 29 الحسن والقبح 00 «لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومُحَالمَته»؛ 


(۱) في ج: تفاصيل. 

(؟) سقط في ب. 

لوف يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته» فما لازم الغرض فهو حسنء وما نافره 
فقبيح . وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة ‏ فيقال: الحسن ما فيه مصلحة, القبيح ما 
فيه مفسدة» وقد اتفق الجميع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلفان بالاعتبار ‏ إذ أن قتل الملك 
الكبير مثلاً مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم. .. ومفسدة لأوليائه ومخالف لغرضهم؛ - فدل هذا 
الاختلاف على أنه أمر إضافة لا صفة حقيقية وإلا لم تختلف؛ لما لا يتصور كون الجسم الواحد 
أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. قد يقال: إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهرء ولا 
شك أن القتل إذا صدر عن الأغداء كان ملائما لخرضهم ذائما عونا ر غو الأرلياء ككرت عالت 
له كذلك». فلم يختلف بالاعتبار فيكون صفة ة حقيقية لا أمراً إضافياً. 
فتقول: إن القتل إذا صدر عن شخص فقد يلائمه في وقت دون آخرء وذلك كما إذا تحولت عداوته 
مثلاً إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه. ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى - 


۷ 


ê‏ ال ا ا E‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ê‏ ا ا Reca SN AR a‏ لا ا ا ا ا م REE‏ يا لا 


اصطلاح عامي مشهورء وهم لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله إذا خالف غرضهمء ولذلك يسبُون 
الدهر والفلك وهم يعلمون أن الفلك مسخر فقط ولذلك قال كَل «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» وكما يطلق الحسن والقبح على ما تقدم يطلق على ملائمة الطبع ومنافرته» فما لائم الطبع 
فحسن وما نافره فقبيح» وذلك كحسن الحلو وقبح المر. وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى 
كإطلاقه على الصورء ولذلك من يميل طبعه إلى صورة يقضي بحسنهاء ومن ينفر طبعه عن صورة 
يقضي بقبحها. وهو بهذا المعنى عقلي أيضاً بالاتفاق ويختلف بالاعتبار؛ لأن كثيراً من الأشياء تميل 
إليها بعض الطباع لملائمتها لهاء وتنفر منها أخرى» فتكون حسنة عند الأولى وقبيحة عند الثانية» ثم 
إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول؛ إذ أن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول لملائمته للغرض 
وقبيح بالمعنى الثاني لمنافرته للطبع» وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم أو العقل قبيح 
بالمعنى الأول حسن بالمعنى الثاني . 
ويطلق أيضاً على صفة الكمال والنقص» فالحسن كون الصفة صفة كمال» والقبح كونها صفة نقص» 
فينال الكرم حسن أعني صفة كمال لمن قامت به والبخل قبيح أي صفة نقص لمن كانت به» وهذا 
المعنى ثابت للصفات في نفسهاء ولا نزاع في أنه عقلي أيضا. 
وعلى استحقاق المدح في العاجل والثواب في الاجل واستحقاق الذم والعقاب فيها كذلك فالفعل 
الذي تعلق به الأولان يسمى حسناء وها تلق الأخران تس فا وما لا يتعلق به شيء منهما 
لا ی قينا وله جا وهذا الأخير هو محل النزاع» فهو عند الأشاعرة شرعي أي بجعل 
الله تعالى وخطابه فما أمر به فحسن وما نهى عنه فقييح» ولو انعكس الأمر فأمر ہما نهى عنه أو نهى 
عما أمر به لانعكس أمر الحسن والقبح» زان الجن يشا رالقيص خا : 
وإذا جاء النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة» فليس في ذات الأفعال ولا في 
صفاتهاء ولا في جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب أجلاًء بل 
الأفعال كلها سواسية» وكل ذلك بجعل الشارع وخطابه» فالشارع هو الذي جعل الصلاة وألصوم 
مناطاً للثواب» والزنا وشرب الخمر مناطاً للعقاب بدون صلاحية واستحقاق لذلك في ذواتها أو 
صفاتها أو جهاتها. 
وعند المعتزلة وجميع الحنفية ‏ لا فرق بين ماتريدية وغيرهم - عقلي أي لا يتوقف معرفته وأخذه على 
الشرع أي الدليل السمعي والخطاب اللفظي بل يمكن إدراكه وأخذه من طريق العقل بإدراك ما في 
EE‏ والمفاسد. 

تفق الجميع على أنه عقلي لكنهم اختلفوا في استلزامه للحكم في العقل» فذهبت المعتزلة إلى أن 
ال a‏ > فلو لم يجيء الشرع بأن لم ترسل الرسل ولم 
تنزل الكتب» وأوجد الله الأفعال لوجبت الأحكام على حسب ما فصل» وجاءت به الشريعة الحقة. 
ثم إنهم جعلوا هذا الاستلزام عاماً لا خاصاً بفعل دون آخر ما دام الفعل أدرك جهة المصلحة أو = 


۸ 


® وا فا هد فاع قاع قافا وا هد قاع قار قاف هه واه واو فده فاو فاع قاف .ا .اع nouns nne sae‏ 


المفسدة؛ وعلم الحسن أو القبح» وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم استلزامهما له في أي فعل 
بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما 
أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه. قالوا: لأن ما أدرك العقل حسنه راجح 
وكذا ما أدرك العقل قبحه» ونقيضها مرجوح. بمعنى أن صفة الحن إذا فاتت بفعل بسبب ما فيه من 
مصلحة رجحت جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح إذا فاتت بفعل بسبب 
ما فيه من مفسدة رجحت جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن؛ عملا في ذلك 
بمقتضى الحكمة التي هي صفة كمال الله تعالى. ١‏ 0 
والحاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظي» فما لم يرسل الله رسولاً 
وينزل عليه كتاباً فليس هنالك أمر ولا نهي ولا حكم مهما أدرك العقل من المصالح أو المفاسد في 
الأفعال ‏ وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون إنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحاً 
للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنه وتجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للمدح والثواب على 
الفعل والذم والعقاب على الترك» ولا بد أن يكون الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صالحا للنهي 
عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضى قبحه وجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للعقاب على الفعل والثواب 
على الكف عنه. هذا ما ذهب إليه المتأخرون. 

وذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبي منصور ومن تبعه - وهم أكثر مشايخ سمرقند ‏ ووافقهم البعض 
فيما ذهبوا إليه ‏ كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة - أقول: ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة في 
استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجيء الشرع . لكن موافقتهم للمعتزلة لا في جميغ الأحكام 
بل في البعض.» فقالوا: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى» وذلك كوجوب الإيمان 
وحرمة الكفر. 

لم يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه بل كان لهم عضد في ذلك من كلام 
إمامهم؛ إذ استندوا في ذلك إلى ما رواه الحاكم في المنتقى عن الإمام الهمام أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه قال: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه» - ولما روي عنه أيضاً إذ قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم . 
وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله: لعل المراد بقول الإمام: لا عذر إلخ 
الرواية ا التأمل؛ فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول فى تنبيه القلب» وقد نبه صاحب 
المسلم على أن هذا التوجيه للرؤية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلام ناقلاً عباراته في ذلك» فقال 
حيث قال - أعني الإمام -: ومعنى قولنا: أنه يكلف بالعقل يريد به أنه إذا أعانه بالتجربة مولاه وأمهله 
لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة لا يمنع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة» فلا بد أن يزداد رشداًء ثم قال: 


وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع . 


۹ 
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وقال في شرح E‏ لآن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة. وقال أيضاً في 
الشراح : لا عذر له بعد الإمهال لا في ابتداء العقل . 
وفرع على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان في ابتداء العقل 
كان معذوراًء لأنه لم تمض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن معذوراً لأنه اعتقاد جانب يدل 
دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل» وأنه تأمل فاختار الكفر. هذا هو 
مذهب المتقدمين من الحنفية في تلك المسألة وما استندوا إليه من أقوال إمامهم . 
ولنرجع مرة أخرى إلى المتأخرين لتتعرف رأيهم في أقوال إمامهم» وكيف انتحوا ناحية مخالفة لظاهر 
تصاريحه. فنقول: إن ابن عين الدولة نقل عن المتأخرين رأيهم في رواية (لا عذر) لأبي حنيقة بما 
حاصله أنها في شأن ما بعد البعثة . 
إذ قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول بعدم وجوب شيء أو تحريم شيء وحكموا 
بأن المراد من رواية ألا عذر لأحد في الجهل بخالقه إلخ الرواية بعد البعثة. هذا رأيهم بالنسبة إلى 
تلك الرواية» ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على 
الخلق معرفته بعقولهم» بل إن تلك الرواية تكاد تجعل الحمل في الرواية الأولى على ما بعد البعثة 
بعيداً عما أراده أبو حنيفة منها . 
وقد حاول البعض الإجابة عن تلك بما هو جدير بالاعتبار لولا أن ظاهر اللفظ لا يعطيه؛ إذ قال ذلك 
المجيب: إن المراد بالوجوب في تلك الرواية الوجوب العرفي بمعنى الذي هو أولى. هذا على أنى 
لذ ارى سا ا اخرية ا كاد تنفع وا الا ا بد في تلك المسألة؛ إذ ما المانع من 
مخالفة رأي إمامهم في تلك المسألة إذا كان ذلك ما ذهب إليه ولكننا نعود فنقول: هذا ما وقع 
منهم . 
يفهم مما تقدم أن النزاع في مسألة الحسن والقبح وما جرت إليه من استلزام الحكم وعدم استلزامه 
يتلخص في أن هناك أربعة مذاهب: 
الأول: مذهب الشيخ أبي الحسن ومن تبعه» وحاصله أن الحسن والقبح في الأفعال شرعي» وكذا 
الحكم . 
المذهب الثاني: أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكم من الحكيم» فإذا أدركا في فعل أي فعل 
كان تعلق الحكم من الله تعالى بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل» وهو مذهب المعتزلة. 
الثالث: أنهما عقليان» ومناطان لتعلق الحكم من الله تعالى في ذمة العبد عند إدراكهما في بعض 
الأفعال دون البعض وهو مذهب أبي منصور ومن نحا نحوه من متقدمي الحنفية إلا أنه لا تجب 
العقوبة بحسب القبح العقلي كما لا تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفوء بخلاف المعتزلة بناء 
على وجوب العدل عندهم . 
الرابع : أنهما عقليان» وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد» وهو مختار = 


‘EO 


المتأخرين منهم»› وقد اختاره الكثير من المتأخرين من غيرهم. وليس النزاع في تلك المسألة كما 
يفهم من كلام الإمام الفخر من أن العقل علة موجبة للحكم عند المعتزلة وعند الأشعرية مهدرة لا 
اعتبار له - وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم 
الخبير؛ لأن جميع المسلمين مجمعون على أنه لا حاكم إلا الله تعالى. وعلم من التحرير السابق 
للمذاهب أن جماعة المتأخرين من الحنفية يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من 
الرسل» ويخالفونهم في وجود صفتي حسن وقبح تابعتين لما في الأفعال من مصلحة أو مفسدة. 
ويوافقون المعتزلة في وجود تلك الصفتين - ويخالفونهم في استلزامهما حكماً في الأفعال من وجوب 
وحرمة قبل البعثة» فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة أو مفسدة وحسنئا أو قبيحاً أن يكون لله فيه 
حكم قبل البعثة لأحد من الرسل بخلاف المتقدمين منهم فإنهم يوافقون المعتزلة في استلزام ذلك 
الأحكام في بعض الأفعال. هذا وإذا غ ام عدا لاع ة من 'الحفية ترما والمفة له فائلون 
بوجوب صلاحية الفعل المأمور به للأمر به قبله وصلاحية المنهي عنه للنهي عنه كذلك . 

وأن الأشاعرة قائلون بعدم وجوب شيء من ذلك مما تقدم سابقاً ‏ علمنا أن الاختلاف في تلك 
المسألة مبني على الاختلاف في وجوب مراعاة الحكمة في جميع الأفعال التي تصدر عن الباري جل 
«شأنه. أو بعبارة أخرى: علمنا أنه مبني على أنه هل لا بد في إقدام الفاعل جل شأنه على فعل ما من 
داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك أو ليس ذلك بمحتم؟ . 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مشألة التحسين والتقبيح» وقالوا: إن العقل قد يصل 
إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه بإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة. 

وقالت المعتزلة: إن الأحكام يجب أن تكون طبقا لما أدركه العقل» ويثوا على .مسالة التحسين 
والتقبيح وجوب مراعاة الصلاح والأصلح» ووجوب الثواب والعقاب والعوض عن الالام إلخ ما 
قالواء ولما قالت الأشاعرة بالثاني لما قام عندهم من الأدلة نفوا عقلية الحسن والقبح ورد إشكال 
انبنى على الخلاف في تلك المسألة أو بعبارة أخرى انبنى على موافقة الحنفية للمعتزلة في العقلية . 
وحاصله أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على ألتسليم بعقلية الحسن والقبح صح أن يقال 
بعدم الفرق بينهما في شيء من تلك المسألة أعني أنه لا يصح أن يقال من قبل الحنفية بعد استلزام 
ذلك للحكم في الكل أو في البعض . وبيان ذلك أنه إن أريد بالحكم الخطاب - أعني خطاب 
الله تعالى ‏ فلا خطاب قبل ورود الشرع بالاتفاق» فلا يجيء قول المعتزلة إن الحكم ثابت قبل البعثة 
تبعاً لما في الأفعال من المصالح والمفاسدء وإن أريد به كون الفعل مناطا للثواب والعقاب فبعد 
تسليم الحنفية بعقلية الحسن والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقاً بالنسبة لجماعة المتأخرين وفي البعض 
بالنسبة للماتريدية؛ فلا نزاع بينهما في الحقيقة إلا في اللفظء فمن قال: يتعلق الحكم بالفعل قبل 
الشرع ‏ أعني المعتزلة - أراد به المعنى الثاني» ومن نفاه فقد نفاه بالمعنى الأول. 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون التزاع لفظياً كما = 


٤0١ 


رالد ar‏ 7 فيه سابلو لفل الله 
الْمُعْترلة وَألْكرَامية وَالْبرَاهِمَةُ 0 - 0 0 TT TEY‏ 


نقول :2١(‏ هذا حسنٌ؛ لموافقته الغرض» وهذا قبيح؛ لمخالفته؛ فليس ذاتيًا؛ لتبدله بتبدل 
الأغراض - «ولِمَا أمرنا بالثناء عليه والذّمّ؛» فالحُسْن بهذا التفسير يتناول الواجبَ والمندوب» دون 
المباح » والقبيح يتناول ارام دين المكروه والمبَاح . 

«ولمًا لا حَرَج فيه ومقابله»» فالحسن على هذا آعم من الثاني ؛ لتناول المباج قاد 


«وفعل الله - تعالئ - حسنٌ [بِالاغَتِيَارَيْنَ] الأخيرين»؛ إذ أمرنا بالثناء عليه» ولا حرج فيه 
وقضية الثالث ‏ أن المكروه حَسَنٌ إذ لا حَرَجَّ في فعله. 


والصّحيح ‏ وبه صرّح إمام الحرمين في (الشّامل): أنه خارجٌ عن وصف الحسن والقبح 
«وقالت المعتزلة والكرّامية والبراهمة : الأفعال حسنةٌ وقبيحة لذاتها»". 


زعم المستشكل» بل المراد به اشتغال ذمة العبد أعني اعتبار الشارع أن في ذمة العبد الفعل أو الكف 
جبراً. ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب وغير كون الفعل مناطاً للثواب. ينظر: البحر المحيط 
للزركشي /47/١‏ 21787 البرهان لإمام الحرمين »417//١‏ سلاسل الذهب للزركشي 297 الإحكام 
في أصول الأحكام للامدي ١/77ء‏ التمهيد للإسنوي 7١‏ 2.37 نهاية السول له 288/١‏ زوائد 
الأصول له »١45‏ منهاج العقول للبدخشي 257/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /اء 
التحصيل من المحصول للأرموي ٠۷١/١‏ - ١٠1۸ء‏ المنخول للغزالي ۸. المستصفى له 2058/١‏ 
حاشية البناني ٦٤/١‏ الإبهاج لابن السبكي ١/١٦ء‏ ۸٠ء‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
238-0١‏ تخريج الفروع 2755 حاشية العطار على جمع الجوامع ٠۸٠ - ۷۷/١‏ المعتمد لأبي 
الحسين 717/1 شرح التلويح عُلى التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 117/١‏ 
نسمات الأسحار لابن عابدين ٤٥‏ شرح المنار لابن ملك 276 ميزان الأصول للسمرقندي 
٠١١-1‏ الكوكب المنير للفتوحي ٠١‏ . 

)١(‏ في ج» ح: يقول. 

(؟) قسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما فيها من الحسن والقبح أو بعبارة أخرى قسموا الحسن والقبح من 
نحيث إدراكهما إلى ما هو ضروري أي لا يحتاج في إدراكه إلى نظر» وذلك كحسن إنقاذ الغرقى 
والهلكى والصدق النافع وقبح الكذب الضار أو الذي لا غرض فيه والكفر وإيلام البريء. 

استشكل مستشكل على كون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون الحسن والقبح مما يمكن 
عقله ولو بالنظر فضلاً عن كونه بالضرورة» وحاصل الإشكال أن الثواب والعقاب في الاجل = 


to 
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ومنها: ما يتضح'١2‏ حكمه» ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح» فيجعلونه معلوماً بالعلم 
الضروريٌ العقليّ؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضَرَرٍ يلحق المنقدّ» أو الظلم والكذب بغير غرض . 


ومنها: ما انحطث رتبته عن هذا الإيضاح؛ حتى احتيج فيه إلى قياسه على الضروريٌ؛ 
كظلم مقيّدء أو كذب مقيّد. ١‏ 


ومنها: الا كلع ر 29 معر كه ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت» اود 
الشرعيات - المأمورات والمنهيات -» فالعقل في هذا يفتقر إلى الشرائع ؛ . وما جاءت به الرسل م 
عليهم السّلام. 


المأخوذين في مفهومي الحسن والقبح لعن إلا ملسف لكر فالحسن والقبح لا يدركان 
إلا بعد ذلك وأمر الآخرة سمعي لا يستقل العقل بإدراكه فضلاًٌ عن كون الإدراك ضرورياً فلا يتأتى 
الحكم بالثواب والعقاب لذلك التوقف» فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً فضلاً عن كون الإدراك 
ضرورياً. 

وأجيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واجب فالمجازاة واجبة تحقيقاً لذلك» ومن المعلوم أنها 
لا تتم في الدار الدنيا بالمشاهدة؛ لأنا كثيراً ما نرى المظلوم يموت قبل أن ينصف من ظالمه والظالم 
يموت قبل أن يقتص منهء فلا بد من دار سوى هذه الدار؛ و ل 
وذلك كاف لأن ن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيها وإن كان خصوص الميعاد الجسماني 

وحاصل الاعتراض أن الحسن والقبح يتوقف تعقله على أمر سمعي» ey‏ 
العقل بإدراكه فضلاً عن أن يكون ضرورياً. 

والجواب بمنع صغراه أي لا يتوقف على أمر سمعي بل يتوقف على أمر عقلي» أعني مطلق دار 
الجزاءء والدليل على أنه عقلي أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوجود دار للجزاء. هذا حاصل 
رد المعتزلة على هذا الإشكال» وهو بعينه يصلح للرد من جانب الحنفية بعد إغفال مقدمة وجوب 
العدل . 

ولنرجع إلى إتمام التقسيم فنقول: ومنه ما هو نظري» وذلك كحسن الصدق الضار وقبح الكذب 
النافع؛ فإنهما يعرفان بعد التأمل» قالوا: ومنه الأفعال ما لا يدرك حسنها أو قبحها أصلاً أي لا 
بالضرورة ولا بالنظر بل بالسمع» وذلك كحسن الصلاة والصوم وسائر العبادات وكقبح صوم أول 
يوم من شوال؛ فإنه لا سبيل للعقل إلى معرفتة لكن الشارع لما حكم على هذا الوجه علمنا أن بالأول 
حسنا ذاتياً وبالأخير قبحاً كذلك؛ لما علم من أن الشارع الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا وقد لاحظ 
فيه ما يدعو إليه من مصلحة . 


2000 في أ ب» ح: ينصلح . 


tor 
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وتبعهم من الحنفية ماع ومن أصحابنا الصَّيْرَفيٌ؛ والقَمّال الكبير» وأبو بكر الفارسي» 
والقاضى آبو حامدء وأبو عبد الله الحليمى2"7. نقله عنه ابن الْسَمْعَانى ‏ وفيه ما سأذكره ‏ إن شاء 
الله - في مسألة شكر المُنْعِم . 

واعلم أن البراهمة ليسوا مُسْلِمِينَ ولا كلام معهم» وإنما الكلامٌ مع القدريّة» ومن تبعهم؛ 
من الكرّامية والخَّوارج. 

وقد اختلفوا «فالقدماء» من المعتزلة قالوا: بحصول الحُسْن والقبْح امن غير صفة) موجبة 
ا كلق 


(1) ينظر مراجع صدر المسألة. 

؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي» أبو عبد الله الحليمي البخاري» ولد سنة ۳۳۸» قال 
الحاكم : أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وأدبهم» وكان مقدما فاضلا كبيراء له مصنفات 
مفيدة ينقل منها الحافظ 'البيهتهى كثراً» ومن تصانيفه: شعب الإيمان» وهو كتاب جليل فيه مسائل 
قي وف ها عملت RN AU e e‏ :مانن فى ين E E‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة 2017/8/١‏ والمنتظم 0774/7 وتذكرة الحفاظ / 1١0‏ . 

(۳) اختلفوا فيما بينهم في مقتضى الحسن ‏ فذهبت الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا 
لصفات فيها ‏ تقتضيهما. 
وذهب بعض من المتأخرين إلى إثبات صفات حقيقية توجب ذلك مطلقاً في الحسن والقبح جميعاً 
فقالوا: ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابناء بل لما فيه من صفة 
موجبة لأحدهما. وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن ؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة. 
وقال الجبائي: ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية 
تختلف بحسب الاعتبار» كما في لطم اليتيم تأديباً وظلماً. 
وأما عند الماتريدية ‏ بل جميع الحنفية ‏ فالحسن والقبح يثبت لما هو أعم من أن يكون لذاته 
أو لصفاته أو لوجوه واعتبارات. وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم؛ لأنه لما جاز أن يحدث الحسن 
لصفة ووجوه واعتبارات فعند بظلانها يبطل الحسن ويتغير. 
وأما المعتزلة ‏ أعني الأوائل منهم - القائلين بأنهما لذات الفعل» فلا يصح عندهم النسخ» أي لا 
يتأتى قولهم به» ويرد عليهم لعدم صحة بطلان الحسن» وقد يكون من تتمة الفائدة أن نذكر أن هناك 
من نازع في أن ما ذكرناه سابقاً على أنه محل النزاع هو محل النزاع . 
فقال: إن المعتزلة لا ينظرون إلى عاجل ولا آجل . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى هم لا يقولون = 
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بلزوم الثواب والعقاب للحسن والقبح» إنما يحكمون بلزوم الرفع الذي منه المدح»وكونه معرضاً 
للثواب والوضع الذي منه الذم وكونه معرضا للعقاب للطاعة والمعصية» وذلك من حال الفعل وما 
اشتمل عليه من مصلحة أو مفسدة . 

فالغلط عليهم من جهتين: ذكر الثواب والعقاب وهما من لوازم التكليف لا من لوازم التحسين 
والتقبيح» والتكليف آخص وذكر العاجل والاجل. ثم إن جميعهم لا يوجبون الثواب والعقاب بعد 
التكليف بل اختلفوا في ذلك . فالبصرية يوجبون الثواب ويحسنون العقاب فقطء وللباري جل شأنه 
أن يسقطه عقلاً . والبغدادية يقولون: إن الثواب تفضل أي ليس له جهة وجوب في نفسه وإن وجب 
لما فيه من الصفات المقتضية لتوفر داعي الحكيم إلى فعلهء لآن ما خلص الداعي إليه يتحتم فعله. 
هذا ما ذهبوا إليه في الثواب» وقد أوجبوا العقاب ولم يجيزوا العفو عقلاً ‏ وقالوا: لأنه لطف 
للمكلفين وهو واجب عندهم. ثم إن التكليف عند هؤلاء يكفي في حسنه سابقة الإنعام» وأما عند 
البصرية فالمحسن للتكليف إنما هو لزوم الثواب وحسن العقاب» فمذهب الفريقين في الثواب 
والعقاب متعاكس» وعلى ذلك فمحل النزاع هو أنه هل للأفعال حقائق في نفسها هي أهلٌ لأن تراعى 
وتؤثر على نقائضها وتستتبع الرفع من شأن المتصف بها؟ وحقائق هي في نفسها أهلّ لأن يعدل عنها 
. وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها أو ليس لها ذلك؟ 1 
فبالأول قالت المعتزلةء وبالثاني قالت الاشاعرة. ثم إن النزاع أيضاً في أنه هل أدرك العقل شيئاً من 
تلك الأمور الثابتة في نفس الأمر أم لا؟ 

فبالأول قالت المعتزلة» وبالثاني قالت الأشاعرة» وعدم إدراكها عندهم لعدم ثبوتها. لم يذكر هذا 
البعض ذلك القول مرسلاً بل استشهد فيما ذهب إليه من أن ما ذكروه ليس محلا للتزاع بما ذكرته 
المعتزلة في عباراتهم لجدية مما نقل عن كتبهم . 

فذكر عبارة أبي الحسين في تحديده» للقبيح» وهو قوله: ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن 
يفعله» يعني أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء. فعبارة أبي الحسين لم يتعرض فيها لا للعقاب 
ولا للعاجل والاجل. وأبعناً فقد ر عبارات في حد القبيح أصرح من ذلك إذ تعرضوا فيها 
لاستحقاق الذم» ولم يذكروا لا عقاباً ولا عاجلاً وآجلاً. إذ قالوا: إنه فعل يستحق الذم فاعله» 
وقالوا أيضا: إنه فعل هو على صفة تؤثر في استحقاق الذم. 

هذا ما ذكره البعض في بيان محل النزاع ومناقشته أن نقول: إنه لم يأت بكلام بعيد عما ذكرناه على 
أنه محل النزاع؛ إذ لم يعن باستحقاق العقاب والثواب على الفعل إلا الصلاحية لا لزوم الثواب 
والعقاب. هذا بعد تسليمنا بأن المعتزلة يقولون بان الثواب والعقاب من لوازم التكليف لا من 
لوازم التحسين والتقبيح › على أننا لو سلمنا لهم ذلك» وسلمنا أيضاً - بأنهم لا يتعرضون لعاجل 
ولا آجل - فهم بعد قولهم بلزوم التكليف للتحسين والتقبيح» فأدلة الأشاعرة قائمة في 
وجوههم؛ سواء أكان ما ذكره هو محل النزاع أو ما ما ذكرناه محل النزاع 
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لوقومٌ» منهم قالوا: «(بصفة» زائدة عليها . 

و١قومٌ»‏ ذهبوا إلى أنها مختصّة «بصفة في القبيح»» دون الحَسَن. 

«والجَبّائية؛ - وهم أبو علي وأتباعه ‏ ذهبوا إلى أن الاختصاص بألحُسْن والقبح؛ إنما هو؛ 
«بوجوه واعتبارات»؛ َلَطْمَةُ البتيم حسنة؛ بأعتبار التأديب» قبيحة؛ بأعتبار الإيلام . 

فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتهاء مع قولهم: إن ا قاد 


صِمَاتَهًا ‏ مما يتناقض . 


(محاولة التوفيق بين المثبتين والنافين) ولنذكر هنا محاولة لابن تاج الشريعة أراد بها التوفيق بين 
فريقي النافين والمثبتين؛ إذ قال: إن الأشعري يسلم الحسن والقبح عقلاً بمعنى الكمال. 
والنقصان» ولا شك أن كل كمال محمود» وكل نقص مذموم» وأن أصحاب الكمال محمودون 
لكمالاتهم» وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم - فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان 
لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض. وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل 
شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله» فنقول: إن عني أنه لم يجب على الله الإثابة أو العقاب لأجله 
فنحن نساعده على هذاء وإن عنى أنه لا يكون في معرض ذلك» فهذا بعيد عن الحق. وذلك لأن 
الثواب والعقاب أجل وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله عالم 
بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء» وعلم أنه غريق نعمة الله في كل لمحة 
ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح والشناعة إلى 
الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً» ولم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة وإنه في معرض سخط عظيم 
وعذاب أليم» فقد سجل على غباوته ولجاجه إلخ ما قال. 

لم ينفرد بالمحاولة وحده فقد حاول مثل ذلك العضدء وهذه محاولة ولا شك نبيلة لولا أنها لم تجد 
إذ في تلك المحاولة قد ادعوا على الأشاعرة بأنهم يثبتون الوصفين أعني. الكمال والنقص فيما هو 
من قبيل الأفعال حتى يجيء التناقض ولكن الذي فهمناه من كلام الأشاعرة أنهم يثبتون ذلك فيما هو 
من قبيل الفرائد كالعلم والجهل والصدق والكذب أي كونه شأنه الصدق وكونه شأنه الكذب» لا في 
مثل صدق وكذب وحصل الصدق وحصل الكذب» وحصل العلم وحصل الجهل. وعلى ذلك فهم 
سالمون من المناقضة ومقرون على الخلاف» والحاصل أنه قد التبس عليهم ما كان بمعنى الثبوت 
وما كان بمعنى الحدوث . 

إذا علمنا هذا جميعه فتقول: إن كلا من الفريقين لم يدع دعوى مجردة. بل عزز ما ذهب إليه بحجج 
بعضها تحقيقي وبعضها إلزامي متعرضاً لأدلة خصمه بالإبطال. فاحتجت الأشاعرة بأدلة تنفي ذاتية 
الحسن والقبح أي لثبوتهما للذات أو لصفة لازمة للذات ولا شك أن مثل تلك الحجج صدقت؛ 
فإنها لا تنهض إلا على المتقدمين من المعتزلة القائلين بأنهما للذات ومن بعدهم ممن قالوا بأنهما > 
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«وأيْضاً: لَوْ كان ديا لأَْتمَعَ ليان فى صِذق من كَالَ: الأَكذِبَكَ عدا 
وَكَذِبهِ 


2 مو 


وَأَسْيِكَ: لَوْ كان اء للَرمَ ام مى بالْمشتئ ؛ لان خسن ا 


قلت : اقتضاء الذات للحُسْن والقبح هو قول اشتركوا فيه» ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة 
هي الصفةٌ والاعتبارات» وقد لا يكون بِوَاسطةٍ. 

الشوح: «لنا: لو كان» الحسن والقبح «ذاتيًا؛ للفغل ‏ «لما اختلف» بصيرورة“ الحَسّن 
قبيحاً» وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذّاتيات» «وقد» اختلف؛ إذ «وجب الكذب» عند اشتماله 
على مصلحة رَاحِحَةٍ؛ كما «إذا كان فيه عِصْمةُ نِنّ» والقَيْلُ والضربُ وغيرهما» ‏ كذا بخطه ‏ 
أي : وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضاً؛ إذا كان فيه عصمة بن ؛ فلا يكون ذاتيًا . 

الشوح: «وأيضاً: لو كان ذاتياء لاجتمع النقيضان»؛ وهما الحسن والقبح الذّاتيان «في 
صدق من قال :. لأكذينَ غداً - وكذبه»؛ لأنه إن صدق» لزم إيجاد القيبح» والفعل المستلزمٌ للقبيح 
قبيحٌ» فالصدقٌ إذن قبيحٌ» وإن لم يصدقء لزم القبيح أيضاًء فحصول القبيح لازم على التقديرين» 
ويلزم منه اجْتِمَاع!" الحسن والقبح فيه. ١‏ 

واعترض الأول: بأن الواجب لازمٌ الكذب والقَدْلٍ والضرب» وهو خلاصي الي دون ما 
ذكر؛ كما تقول في الصّلاة في الدّار المغصوبة: إنها ذات وجهين. 

وهو ساقط؛ إذ المصلّي مأثوم بأفعال الصّلاة من جهة أنها شَّعْلُ مِلْكِ العَيْرِء ولم يقل |أحدٌ 
من علناء الشريعة؟ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أَنّْهُ كاذب . 

واعترض الثاني: أنه ذو وجهين أيضاء فيحسُن من جهة صدقه. ويقبّحُ من جهة استلزامه 
الكذب. 

الشرح: «واستدل: لو كان ذاتيا» ل«لزم قيام المعنى»؛ وهو الحسن والقبح - «بالمعنيل»؛ 
وهو الفعل. 


والثّالي؛ وهو قيام العَرّض بالعَرّض - باطلٌ؛ فكذا المقدّم. 


لصفة لازمة للذات دون من قالوا بأنهما لوجوه واعتبارت أو لما هو أعم من الذات» وهم الجبائية 
والماتريدية . 
(1) في ب: لصيرورة. (۲) في أء جء ح: إجماع. 
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ل ولا رم ِن عل اليغل عله ويرم جود لان نقيضة: (لآ 
جسَ)» وهو ا ال َسْتَلرمَ 0 ا مسل مَوجُوداً و 0 ذَاتكَاء وق وُصِففَ 
ألْفِعْلُ به ؛ يلرم قِيَامُهُ به E ES‏ د ا ل 


وإنما قلنا: إنه يلزم ذلك ؛ «لأن حسن الفعل زائدٌ على مفهومه؛ وإلاء ٠‏ لزم من تعقل الفعل 

دق ال سه - والتّالي باطل؛ إذ قد يُعْقل الفعلُ» ولا يخطر بالبال حسنّه ولا قبح . 

«ويلزم» مع ثبوت زيادته على الفعل «وجودةٌ» ‏ أي : أن يكون أمراً وجوديًا؛ «لأن نقيضه لا 
حُسْنَ» وهو سَلْبٌ. 

وإلا» فلو لم يكن سلباء كان ثبوتيّاء و«استلزم حصوله محلا موجوداً»؛ لامتناع قيام الصّفة 
الثبوتية بالمعدوم؛ وهو صادق على المَعْدوم؛ إذ نصف( كثيراً من المعدومات بأنها غير حَسَنَةِ؛ 
فلا يكون ثبويا 

وإذا كان: لا حُسْنَ» أمراً سلييًا - لزم كون نقيضه» وهو الحُسْن - أمراً ثبوتيًا . 

وأيضاً: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحُسن» صدق أنه حُسْن؛ إذ لا مَخْرَجَ عن الي 
والإثبات. 


«ولم يكن ذائيًا»؛ إذ المعدوم لا يكون له صفةٌ إلا مقدرة موهومة» وكيف تكون صفة 
حقيقيةٌ ذاتيةٌ لما لا حقيقة له ولا ذات. 

وإذا ثبت أن نقيضه سلبٌء كان هو وجوداً؛ فقد ثبت أنه زائ وجودئ» «وقد صف الفعل 
به؛ فيلزم قيامُةٌ به»» أي: قيامٌ المعنى بالمعنى» أو قيامٌ الحُسْن بالفعل؛ وهو قيام المعنى 
بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي ؛ وهو كام العرض بالعَرَض : أن العرض الذي هو مَحَلُّ 
عرض لا بدء وأن يكون قائماً بألَجَوْمَرٍ ؛ دفعاً للتَسَلْسُْلء وقيامٌ العرض بالجوهر لا معنى له إلا 
کون حاصلاً في الحيّر؛ تبعاً ون الجَؤْمَرٍ فيه» فلو كان العرض قائماً بالعرض» لزم حصوله 
في حير العَرَض الذي هو محلّه؛ تنا لول ف فَهُما قائمان بالجوهر؛ وإن كان قيام أحدهما 
به مشروطاً بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة. 


وهذا الدليل اعتمذه المي وهو مبنحٌ على امتناع قيام العرّض بالعرض 
والخَضْم يمنعه؛ فإن السرعة والبْطْءَ عَرَضان قائمان بالحركة ‏ وهي عَرَض - وليسا قائمين 
الجسم ؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته» ولا يقال: بطىء فى جسميته . 


)00( في أ تاح: يصف . 
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فضي لجرك فى الشتكن :وبا الانيذلال بضورة الثلى عل الور زی لا كذ ير 
وَاعْترض ياجرائه في الممكن ؛ وبال ل بِصُورَة آلتفي على الْوْجُودٍ دَوْدٌ؛ لانه قد يكون 


وأصحابنا يجيبون عن هذا 27 ال لو و ا فر ارف 
تخلل السّكتات؛ وكذلك السرعةٌ عبارةٌ عن عدم التَّخْلْل؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم يسكّنٌ في 
بعض الأحيان» ويتحرّك في بعضها؛ فيكون ذلك صفةً للجسم؛ لا للحركة» ويقولون“ أيضاً: إن 
ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضاً؛ لجواز أن تكون طبقاث الحركات أنواعاً مختلفة» 
وليس ثم إلا الحركة المخصوصة: وأما السّرعة والبطء» فمن الأمور النسْبية* ولذلك تكون بطيئة 
سريعة 0 إلى حركة؛ كالإنْسانٍ مثلاً» سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كالفَرس 


«واعتّرضَ) الدّليل أيضاً «بإجرائه في المُمكن»؛ فيقال: إمكان الممكن زائد على مفهومه. 
وهو 5 لأنه نقيض: (لا إمكان) ا وقد وُصِفٌ الفعل به؛ فيلزم قيام العَرَض 
بالعرض . 

ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباريٌّ؛ لا وجود له في الخارج . 

والخصم لا يمكنه الجوابٌُ بهذا؛ لأن الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية. 

«وبأن الاستدلال بصور”" النّفي)» کف اا «على الوجود» ‏ أي: وجود المنفيٌ - 
«دو؛ لأنه» إنما نعلم أنّ: 8 حس» أمر سلب ؛ إذا علمنا أنه نقيض ا وأن الحسن أمث 
وجوديٌ؛ فإن نقيض الوجودي سلبي؛ فلو استدللنا على أن الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي» 
لزم الدور؛ وهذا لأنه «قد يكون» السلب «ثبوتيًاه؛ كاللامعدوم» «أو منقسماً» إلى الوجودي 
والعدمي» کاللاممکن؛ لإله يسم إلى الواجب ‏ وهو وجودی -) ولمع - وهو عدميٌ؛ «فلا 
يفيد» الاستدلال بصورة ة التي «ذلك» المطلوت. 

ولك دفع الدور؛ بأنَّ عِلْمَنا بأنَّ: لا حُسْنَ سلبيٌ ‏ ليس مستنداً إلى أنه نقيضٌ الحسن؛ حتى 
يلزم الدّْرٌُ؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيّاء استلزم محلا موجوداً. 

الشرح: «واستدل» ثانياً على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول7": «فعل 
العبد غير مختار» - وحيتظٍ يكون إما اضطراريًا أو اتفاقيًا ‏ «فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته؛ 


)١(‏ في ت زيادة: (إنما هوعبارة) ولا موضع لها. 
زفق في ت : تصوره. 22 في أء تاح: يقول. 


0۹ 


ع ر 4 0 فهر أتفاقي» ا فإنا نفرق بين ألْضْرُورءً 


إجماعاً». أما عندنا فظاهد. وأما عند الخَصْم فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي غير 
اختيارية شرعاً» فضلاً عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره. 

وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ «لأنه إن كان» صدور الفعل عنه «لازماًء 
فواضح» لزوم الجبر» وحصول المطلوب من عدم الاختيار» «وإن كان جائزاً) ؛ فإما أن يفت () 
في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح» .أو لا؛ «فإن افتقر إلى مرجّح» عاد التقسيم» 
المذكور فتقول: - مع ذلك المرجح ‏ إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاًء ويلزم التسلسل أو 
الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ 
«وإلا» - أي: وإن لم يفتقر إلى مرجُح» «فهو اتفاقي» لا يصدر عن اختيار» وقد اعتمد الإمام 
الرّازي على هذا الدليل. 

اوهو ضعيففٌ» لوجوه: 

الأول: العلم ببطلان مدلوله ضرورة؛ «فإنا نفرّق بين الأفعال «الضرورية» كحركة المرتعش 
«والاختيارية» كسائر الحركات الإرادية «ضرورة». 

والثاني : أنه «يلزم عليه فعل الباري», فيلزم ألا يكون مختاراًء وذلك كفة. 

والثالث: أنه يلزم منه أيضاً «ألا يوصف» الفعل «بحسن ولا قبح شرعاًا بغير ما ذكر وهو 
باطل وفاقاً. 

واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات. 

وقد يقال عليه : أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية» وهی هي التي جعلت مذهينا 
- معاشر الأشاعرة ‏ واسطة بين الجَبْرٍ والقدّر. 

وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد» وحركة المرتعش ليست 
من فعله» ولا يقال: حرك المرتعش يده إلا مجازاًء لفقدان الاختيار والداعية. 

قولكم : لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المُرْتَعشٍ 

قلنا: أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها . 


)١(‏ في ت: يقتصر. 


5 


الأول: مسلَّمُ » فإنها واجبة الوقوع لتمام عتما" الصّادرة من الغير. 

والثاني ممنوع ؟ لأنها وجبت بألغيرء ووجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة 
الغير عليه» فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش . 

والحاصل: أنا نلتزم الاضطرارء ولا يتتفي للمدح والذم . 

وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري الذي لا 
مدخل للعبد [فيه]”" ألبتة . 

وأما ما يكمل المرجّح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجب» ولا ينفي”" هذا الاضطرار 

وأما الثاني فضعيف» لقيام الفرق» فإن فاعلية الباري - تعالئ -. تتوقّف على مرجّح من قبله» 
وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوصء وما ذكرنا من التقسيم غير أت فيه حتى 
يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق. ولا يلزم قدم مخلوقاته . 

وأما الثالث فساقطً ؛ لأَنَّ الدليل على المقدمة الثّانية في البرهان المذكور إنما هو الاتفاق 
على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصحّان عقلاً» ا والقبح الشرعبين» 
ولان جماهير القائلين بأنهما شرعيان ‏ وإمامهم شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا 
یطاق . 

«والتحقيق» في الجواب عن فعل العَيْدِ: «أنه» يجوز صدورهء ولكن «يترجّح» صدوره 
.«بالاختيار» من العبد. 

والحاصل: أن بين القدر والجبر واسطةء وهي : الكَسْب الذي نقول بإثباته» وتحقيقه محال 
على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا. فلا تظنن هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو 
أصعب ما عند الأشاعرة . 


أكثروا فيه . 


ولي أَنَا فيه طريقة أراها الصواب فأقتصرٌ على ذكرها قائلاً: ثبت لنا قاعدتان: إحداهما: 


(۱) في ت: عليها. (i‏ سقط في ت. 
[فرف في أء ح: يبقى» وفي ت : ينتقي . 


ا 


العبد غير خالق «لأفعال نفسه»“ 

والشانية: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبد» والشواب والعقاب واقعان على 
الجوارح"» فلزمت الواسطة بين القدّرٍ والجَبْره وساعدنا عليها شاهد في الخارج» وهو التفرقة 
الضرورية بين حركة المرتعش والمريدء فأثبتنا هذه الواسطة» وسميناها بألكسْب لقوله تعالى: 
هلها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما أَكْسَسيَتْ # [سورة البقرة: الآية 45؟] وغير ذلك مر من الآي والأخبار» فإن. 
سينا" عن التعبير عن هذا الكش بتعريفي جامع ,مانع قلنَا: لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام» فَرْبٌ 
ثابت لا تحيط”؟' به العبارات» ومحسوصس لا تکتنفه الإشاراث . 


ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكسْب فوقع في مُعْضل أرب لا قبل له به. 
والصواب عندنا: أنه أمر لَرِمَ عن حى فكان حمّاء وعضده ما ذكرناه» فعرفناه على الجملة 


دون ال لتفصيل . 
وما أحسنّ قول على بنمموسى الرضا”" وقد سُئل: أيكلف الله العباد بما لا يطيقون؟ قال: 


قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا''' ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك . 
وعلنٌ الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ وهذا الذي قاله عينْ مَذهينا فأفهمه. 


وهو قبل الأشعري وَقَاة بما ينيف على مائة وعشرين سنةء فإنه مات ب«طوس» سنة ثلاث 


)١(‏ في أء ج» ح: لأفعاله. (۲) في ب: الخوارج. 

(۳) قي ت: سكتنا. )€3 في أ ج» ح: يحيط . 

() أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» الملقب ب«الرضي»: ثامن الأئمة الإثني عشر 
عند الإمامية» ومن أجلاء أهل البيت وفضلائهم . ولد بالمدينة سنة ٠١١‏ ه أحبه المأمون العباسي» 
فعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته» وضرب اسمه على «الدينار»» و«الدرهم»» وغير من أجله 
الزي الذي هو السوادء فجعله الأخضرء فاضطرب العراق» وثار أهل بغداد» فخلعوا المأمون» وهو 

في «طوس» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي. إلا أن المأمون قضى عليهم» وعفا عن عمه. مات 

الرضي في حياة المأمون سنة 7١‏ ه. ينظر: الطبري »50١/٠١‏ وابن الأثير 21١9/5‏ وابن 
خلكان .771١7/١‏ 


۲ 


ومائتين - قبل الشافعي بسَنَةٍ ‏ والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة 

فإن قلت : وأي برهان قام على إبطال القَدَرٍ والجبر. 

قلت: هذا الآن من فن الكلام» وإدخاله في الأصول فضول» ونحن نشير إلى زبدة القول 
فيه فتقول: قد تقرّرعند كلّ ذي لب أن الرب -تعالى -مطالبٌ عباده بأعمالهم في حالهم . ومثييهم 
ويعاقبهم عليها في مالهم» وتبين بالنصوص المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه 

وَمَّن رنظر في كليات الشرائع» وما فيها من الاستحثاث على المكرمات والزواجر عن 
الموبقات» وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بِالزُلفَىْ»ء ووعيد العاصين بسوء المنقلب» 
تضمنه قوله تعالى: تعديتم وعصيتم وأبيتم» وقد أرخيت لكم الطول وفحت لكم المهل؛ 
فأرسلت الرسل وأوضحت السّبل لئلاً يكون للنَّاس على الله حُجَة وأحاط بذلك كله» ثم استراب 
في أن القول بالجَرِ باطل فهو" مُصَابٌ في عقله» أو ملقى من التقليد في وَهْدَْ'' من جهله . 

فإن أخذ الجبري يقول: الا يسال عَمَا يَفْعَلّ وَهُمْ يُسْألُونَ4 [سورة الأنبياء: الآية 59]. 

لله : كلمة حق أريد بهاباطلٌ» العم ايتعل الله اها يشاءة ويحكم ما يريد؛ ولكن يتقدس 
عن الخُلَف ونقيض الصدقء وقد فهمنا"“ بضرورات العُقول من الشَّرِع المنقول أنه عزت قدرته 
طالب عباده ہما أخبر أنهم مُتَمَكُُونَ من الوفاء به»فلم يكلفهم إلا على ميلغ الطاقة والوْسْع» فقد 
لاع إبطال القول بِألجَبْرٍ . 

وأَسْفَهُ منه القول بلق الأفعال» إن فيه مُدُوقاً عما درج عليه الأولون» واقتحام ورطات 
الضلال» ولزوم حدوث الفعل الواحد قَادِرَيْنَ» ومُدَاناة القول بشريك الباري»ء فلقد أجمع 
المسلمون قاطبة قبل ظهور ليدع والآراى واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله 
وفاهوا به كما فاهوا بقولهم : لا إله إلا لله» وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله : 
اقم يَخْلْنّ كَمَنْ لا يحل [سورة النحل: الآية 99]. هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْر الله [سورة فاطر: الآية ۳] . 
لوَخَلقَ کل شَيْء» [سورة الأنعام: الآبة ١٠٠]ء‏ فلا يشلكٌ لبيبٌ أن [من]““ وصف نفسه بكونه خالقاً 


للق في أ. ب» ح: وهو. )۲( في ب: وهمنا. 

. البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون »طلم يكن اقتضاه الدليل الشرعي‎ ) ٠ 
.)5١ 5( قاله السيد ينظر : قواعد الفقه‎ 

)4( سقط في أ» ج» ح. 


وَعَلَى الجبايئة لو حَسَْ لعل أو قبح عبر الطب لم يكن تعلق الطلب لَِفْسِه؛ 
وك عَلَى مر زَائِد . 

2 7م و و ٣ور‏ £ ٣‏ ۰ 1 9 0 

وَأيُضا: لو خسن الفعل 3 قبح لذاته أؤ لصفته.ء لم يكن البَارى* 
مُخْتاراً في الْحُكُم؛ لأنَّ الْحَكم بِالْمَوجُوح عَلَى خلاف الْمَعْقول؛ فَيَلْرَمُ الآحَدء قد 


أختيار 


على الحقيقة» فقد أعظم الفِرية7!) على ربّه» فلقد وضح كالشمس أن الجبري مبطلٌ لدعوة الأنبياء 
عليهم السلام . 

والقدري مثبتٌ لربه شريكاًء وهذه جملة لا يقنع بها الطّالب للبسط» وفيها رمز إلى خلاصة 
ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهمء وقد تم الدَّلِيلٌ على غير الجُبّائية . 

الشرح: «وعلى الجبائية» أن نقول: «لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب» من ال 
وكان حسنه» أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته» «لم يكن تعلق) الفعل لنفسه 
كذا بخط المصتف» أي: لم يكن تعلق «الطلب» بالفعل «لنفس الفعل»» «لتوقفه على أمر زائ 
وهي تلك الوجوه والاعتبارات» والتالي باطل فالمقدم مثله 

أمَا الشرطية؛ فلأن حسنّ الفعل أو قبحه لو كان مستنداً إلى اعتبار ما لكان متوقفاً فى حسنه 
على عضول ذلك الاعنيار» [والبازي <تعالى انما يام بالقدل للخل الكلئن فون الطلب رقا 
على ذلك الاعتبار]”؟) الذي به يحسن”* [الفعل] (27» وأما بطلان التالي» فلأنا نفرض الكلام في 
فعلٍ تعلّقَ الطلبٌ به. 

الشرح: «وأيضاً» الح علي الج «لو حسن الفعل» ادح نامي أو لصفته لم يكن 
الباري» - تعالى - «مختاراً في الحكم؛ لأن» الحسن راجمٌ على القبْح والحكيم إنما يأمر 
بألوّاجح» لأن «الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول» فيزم الآخرا وهو الحسن الرّاجح» وإذا 
كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجباًء وطرف القبح ممتنعاً «فلا اختيار»: 


)١(‏ في ح: القربة» وهو تحريف. 

20 في أ ح: قديم. 

(۳) في آ» ت ح: التنازع. 

. سقط في ت. 6 في أ» ح: الحسن‎ )٤( 
سقط في أ» ح. (۷) فالاختيار.‎ :)1( 


a 


وَمِنَ لنم وما كا معذبين حى تبعت رَسُولاً# [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ لإسْتَلرَام 
مَذْعَِهِمْ خلافة . 

الوا نكت الصدق ۽ افع انان وك ْكِب الصا وَالْكَفْرَانِ - 
مَْلوم بألضرُورَةٍ من عبر تظر إلى عافن أو شرع أو غَيْرِهِمًا. ‏ وََلْجَوَابُ الْمَنْعُ بل 
او 


كَالُوا : إا آسْتَويَا في َلْمَقَصُودٍ مع قَطع انظ عَنْ ل مقْدَارِ نر EEE‏ 
الشرح: «ومن السمع» مما يهدم قاعدة الحسن والقبح قوله تعالى: وما كنا مُعَذييينَ حى 


عت رسلا [سورة الإسراء: الاية 16]. 

ولم يقل: حتى نركب [فيهم]")ء عقولاًء وإنما ورد على الخصوم هذا «لاستلزام 
مذاهبهم خلافه»» وذلك لأنه ‏ تعالى - نفى التعذيب قبل البعثة. 

والقول بأنَّ العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة» لوجدانه قبلهاءوالتعذيب 
عندهم إذا قضى به العمل واجب» فلا يتخلف . 

ولنا آي أَرء سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم . 

الشرح: «قالوا»::العلم بالحسن والقبح ضروريٌ» إذ «حسن الصدق النافع والإيمان» وقبح 
الكذب الضّارء والكفْران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما»» بدليل أنه 
حاصل لجميع الأمم» حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع» وقبح الكذب 
الضَّارء ولو كان ذلك مستفاداً من الشرع لما حصل لهم . 

«والجواب المنع»» فلا نسلّم أن ذلك يعلم بضرورة العَقْلِء وكيف يستعب!" ادعاء 
الضرورة» ومن العقلاء من لا يعتقد قُبْحَ ما ذكروه من الأشياء» «بل» إنما يحكم بالحسن والقبح 
«بما ذكر» من الشّرْع . 

الشوح: «قالوا» الصدق والكذبٌ «إذا استويا في المقصود مع قطع النَظر عن كل» أمر 
«مقدر» يقضي بترجيح أحدهما «آثر :العقلّ الصدق» على الكذب» وليس ذلك إلا لأنه حسن 


)١(‏ في ت: نقل. (۲) سقط في ت. 


قالوا: َو گان شَرْعِياء رم إفْحامٌ الؤْسّل. فيقول: لا أَنْظرُ في مُمْجِرَتِكَ حى 
يجب ألنَظ ويم 0 لسع رع ينكس . والجواث )5 N‏ 


«وأجيب [بأنه] تقديرٌ مستحيلٌ» وقوعه. فإن الصدق والكذب سافان ويستحيل تساوي 
المتنافيين في جميع الصفات» «فلذلك» الفرض المستحيل «يستبعد» في العقل «منع إيثار 97 
الصدق». ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمرء وإنما يلزم أن لو 
وقع في نفس الأمر» وهو ممنوع . 

«ولو سلم) إمكان التقدير في حقنا «فلا يلزم» مثله «في الغالب)ء ؛ للقطع باه لا یقب۳ 
من الله تمكين العَدِ من المعاصي» ويقبح) ذلك «منا» فلا قاس الغائب بالشاهد. 


الشرح: "قالوا: لو كان الحسن والقبح اشرعياً» لكان وجود النظر شرعياء وذلك واضح. 

ولو كان كذلك «لزم إفحام الرسل» -عليهم السلام - أي: انقطاعهم؛ وذلك لأن اسول“ 
إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن «فيقول: لا أنظر في معجزتك©2 حتى يجب النظَرً؛ فيها 
ا«ويعكس2(2 قائلا: «ولا يجب» عليّ النظر «حتى يثبت الشرع»» ضرورة توقف الوجوب على 
الشرع حينئذ» «ويعكس» قاتلا : ولا يثبت الشرع حتى أنظرء وأنا لا أنظر» ويكون هذا القول حقّاء 
ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حُجّة عليه» وهو معنى الإفهام. 


)١(‏ في أ: مع إثبات الصدق. (۲) في ج» ح: الغائب. 

(9) في آ» ح: يصح . 

() الرسول في الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام» والنبي أعم منه» وقد ختم بخاتم 

(0) قال السعد: المعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول» وعرفها غيره بأنها 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» ال أو 
تركاً كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام» ومعنى كونه خارقاً للعادة أ نه لم يعهد ظهور مثله فهو 
خارج عن المألوف والمعتاد. ينظر: رسالة التوحيد لصالح شرف ص (57). 

() في ب: تعكس . 


a$ 


وجوه عِنْدَهُمْ تظريّ فقول بعينو على أن النَطرَ لا رقف على وجُوبهء و 
فال جوب بالشّرع» تر أذ َم ينطزء بت أ ك5 
ر ا وار 8 رھ ر صم 5007 0 هه 
قالوا: لو كان ذلك» لازت المعْجرّة و وَلامتنع الحكم نسب 


E aE امنيا‎ E E KO a E RE إن أَمْتنَعَ فلمَدذرك آَحَنَ بكي‎ 


«والجواب : أن وجوبه» [وإن استند عندهم إلى العقل» فليس بضروري «عندهم» بل هو 
«نظري فيقول بعينه»: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظرء ولا أعرف حتى أنظرء فإذن اليه 
مشتركة الإلزام» فما كان جواباً لهم فهو جوابنا. 

«وعلى» آنا نقول: «إن النظر» في المعجز «لا يتوقف على وجوبه»]" لإمكان أن ينظر 
العاقلٌ قبل تعلق الوجوب به. 

«ولو سلم» توقفه فل اوكرت وجرت اللظرت زتها هو «بالشّرع» عندناء «نظر أو لم 
ينظر» ثبت» عنده الشرع «أو لم يثبت»» فإنه متى ظهرت المُعْجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما 
ادّعاه [ممكناً]؟»» والمدعو متمكناً من النظر والمعرفة فقد استقر الشرعٌ وثبت» والمدعو مفرط في 
حق نفسه . 

الشرح: «قالوا: لو كان ذلك» _ كذا بخطه ‏ أي: كون الحسن والقبح شرعيين قائماً في 
نفس الأمرء ولم يکونا عَقليين - لحسن من الله كل شيء» ولو حسن منه كل شيء» «لجازت» 
وحسنت «المعجزة من الكاذب»» وحيتئذٍ يقع التباس النْبي بالمتنبىء» «ولامتنع الحكم بقبح نسبة 
الكذب على الله - تعالى - قبل ورود السمع» بحرمة الكذٍب عليه كذا بخط المصنف . وفي بعض 
النُسخ: نسبة الكذب إلى الله أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحُكم بقبح 
عِبَادةَ الأصنام» «والثليث» وأنواع الكفر من العالم» قبل الشرع . 

«وأجيبب: بأن الأول» أي: المعجزة على يد الكاذب لا نسلم أن امتناعه لذاته» بل «إن 
امتنع فلمدرك آخر» غير القبح الذاتي» وهو العادة» ولا يلزم عليه التباس النبي بالمتنبىء» فإن 
)00 بط في أصل 0-7 وسَقط منها لفظة «بخلاّفه» التي شَرّح عليها العَضَدُء فَإنّها بكشر 

اللّم على أصله» فليتنبه 


000( في أءج اي (0) سقط في ت. 


7Y 


والشاتي ف ِن أَرِيدَ [به] لحري 6 الشرعية : 


الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع» ولا يلزم من حسن الشيء وقوعه» بل قد يمتنع عادةٌ. 

«والتّاني» وهو الكذب» والتنلیث إلى آخر ما ذكروه «ملتزم» عدم التحريم فيه إن أريد 
بالتحريم التحريم الشرعي»؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على أصولنا. 

ومنهم من يستثني المعرفة ويقول: لا توجب العقول سواهاء فعلى هذا إيراد أنواع الكفر 
إيراد ما هو من غير محل النزاع . 

والح أن العقول لا توج شيعا ألبتة» ومن ترات القوم قولهم: ان تجب” المعرفة 
بألعقل لجاز ورود الشّرع بإسقاطهاء وهذا من فن الهَذَيَانِ؛ إذ التكليف بالجهل مستحيلٌ» فإنه فرع 
معرفتك من كلفك» وهو تناقض» ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بِالمّحْشَاء وتأخيره القائلين 
ا وخيبتهم ت فما هم واللر بأعقل من قدماء الفلاسفة» ولا أكثر رياضة منهمء وقد وقعوا 

في الكَفْرٍ ر بركونهم إلى عقولهم» واعتقد كثير منهم خمسة قدماء» وكثير منهم اثنين. 

فلينظ رٍالنَاظرٌ إلى أي شيء صار أمرهم» وانتهت حالهم» والسعيدٌ من وُعِظ بغيره. 

قال علماؤنا: عقول عامّة الناس مَعْمُورة بألهرى» مَكْفُوفَةٌ عن بلوغ الغاية©؟ بالميل 
الطبعي» ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوى الحَيْرةِء ولحقتهم من الدّهش والتردد ما لا غاية 
زا 

قالوا: ودليل هذا أنا لم نجد أحداً غادره الله وعقله خلي» بل أنزل الكتبَ وأرسل الرسلّء 
ولو استقل العقل بشيء لكان بالحري”" إن وجد واحد خلي وعقله من غير أن يدخل تحت رِبْقَةِ 
أحد من الأنبياء عليهم السلام. 

'معادً الله أن يكون ذلك» فليتق المرءٌ ربه» وَلْيق تَفْسّهُ [ولا يُدْخِلْ في الدّين ما ليس منهء 
وليتبع الوحي النبوي» وليلتمس التأييد الإلهي» ولا يغتر بزخارفٌ من القول» وأباطيل من البهت› 
فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس» وخڌلان من الله تعالى ‏ يلحق العبد» ولا عقوبة من الله 
أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه]"» ويدعه وحَوْلَهُ وره ويخليه ورأيه وعَقْلَهُ. 


)١(‏ في ح: توجب. 

(۲) في ت: كلف. ۳( في ت: حستتهم . 
)€( في ب : العناية . )2( في ت : الترديد. 
(5) في أء ت: بالحرأى. (۷) سقط في ت. 


1A 


كك RIE EUREKA aS‏ كوا ايه 


فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من الوجوه 
العقلية مما قد ذكر المصتف بعضه» فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة فيه على ما يكثر تَعْدَاده 
من آي إلهية» وأحاديث نبوية تَنشْرِحٌ لها الصدورء وتفرج بها مضايق الكروب. 

فإن قلت : قد عَم مذهب أهل السّنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما المعنى بالعبارات 
الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السّنة من تحليل وتحريم بالعقل؟ 

قلت: قد قدمنا أنه لا ينكر أحدٌ أن العقل مدرك" وربما أدرك الحكم الشرعي بالقياس» 
أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية» فقيل فيه: عقلى لذلك» لا لأن العقل الحاكم 
فيه كما تقول : الور يى على الراحلة0"» [وما يصلى على الراحلة]“ سُنة . 

قال > نة بالعقل + أي : نى إدراك العقل النتيجة» لا جعله الوتر سُنَةَ 

2 ل 


ومن هذا القبيل :أن الشافعي ‏ رضي الله عنه _أطلق القول في«المختصر/ بِتَعْصِيَةٍ!”*) 
لداجي ؟ 2 5 وهو: الذي يزيد في هه يه" E RS A‏ بوجي E‏ كف الوق يه باه E‏ مني ره “اماع16 E‏ نهاك زود 


ذف ا مر سن على اجن ر رُوي ذلك عن: ل 50 - وآبن عمر» 
وهو قول عطاءء وبه قال مالك» والشّافميء وأحمدء وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : لايوترٌ على 
الراحلة» وقال النخعي: كانوا مسرن الفريضة والوتر بالأرض 

(4) سقط في ت. 

(0) في ج» ح: ببغضية . 

000 ا هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ E‏ 
شراءها؛ فيشتريها بأكثر من قيمتها. وهو مأخوذ من: نجش الصيد ينجشه نجشاً إذا استثاره ليصيده 
ويحكما أن الصائد يحتال على الصيد بعمله هذا ليقتتصه بفالناجةن يال على المشتري وح بحري 
السلعة بأكثر مما تستحق . فالفعل يدل لغة وشرعاً على الاحتيال» والمكرء والخداع. ينظر: لسان 
العرب: ٤۳٠۳/٦‏ المصباح المنير: ٥٩٤‏ . 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليرغب غيره. 
وعرفه الشافعية بأنه: أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل يخدع غيره 


وعرفه المالكية بأنه: أن يزيد في السلعة وليس في نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري . 


a 


® 9 مدا عدا * 4 .د 4 4 4 ود و قاعد و ao oO‏ و واه قاع هماع عاو هدو فاو وا ةد فى فاأفهاه وه هد وه فوفد و و .هدام ماه 


ثمن''' السّلعة المعروضة للبيع» وهو غير راغب فيهاء ليخدع الناس ويرغبهم فيهاء وشرط 
في تَعْصِية7'' من بَاعَ على بيع أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه. 

قال الشارحون: إن السبب فيه أن النّجَشَ خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء 
معلوم من الألفاظ العامة» وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما عرف 
تحريمة من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبرَ. 

وذكر بعضهم: أن تحريمٌ الخِدَاعٍ يعرف بالعقل» وإن لم يرد فيه شرع . 

واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا. 

وفيه نظرء فإن هذا القائل لم يقل: إن العقل حرم» ولو أراد ذلك لم يقل: يعرف بالعقل. 
بل كان يقول: العقل يحرم الخْدَاع» أو ما يؤدي هذا المعنى» وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم 
الخداع من غير زيادة في الفكرٍ والنظر؛ إذ كل نجش خديعة. وكل خديعة حرام» وينتج عن هذا 
أن النجشَ حرامٌ ‏ ومراده بقوله: «وإن لم يرد شرع» أي: خبر خاص» لا القول بأنَّ العقل يحسن 
ويقبح» كما فهمه الرّافعي. 

فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ إضرار» وكما يعرف تحريم النّجِش من الألفاظ العامة في 
تحريم الخْدَاع يعلم تحريمه من الأنفاظ العامة في تحريم الإضرار. 

له ينا اعترض [به] 7" الرافعى . 

ولقائل أن يقول: لا يؤخذ الك عل الع ا العامة» وإن أخذ النجش . 

والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة فى تم “١‏ 
السلحةا لتجلب فعا لصاحيها يلزم 497 به الإضزار بالمشتري »+ رجب متقعة الشخص بإضرار آخر 
حرامٌ؛ واضح من القواعد المقررة في الشرع . 


وعرفه الحنابلة بأنه: أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها ليقتدي به المستلم فيظن أنه لم يزد فيها 
هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك. ينظر: الهذاية 51/7 مجمع الأنهر: ”2594/7 مغنى 
المحتاج ۷/۲ بداية المجتهد: 2151/7/7 فتح العزيز ۸/ ۰۲۲٣‏ المغنى 775/5 . 

)001 سقط في ت. 

(۲) في ت: بغضية. 

(۳) سقط في ح. (4) في ت» ح: لا يوجد. 

(0) فى ت: أمر. (5) في ت: يلزمه. 


ا 


م یو 


على الرل» الأول EEE‏ 


وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ا کا دا و ا 
منفعةٍ له من حيث ترويج سِلْعَةٍ للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص» فهاتان مصلحتان لم 
تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة» وذلك لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ 
الببع من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد» فليس يلزم من تحريم جَلْب منفعة واحد يلزم عنها وقوع 
مفسدة» وهو الواقع في صورة النّجشِ- تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدةٍ 
[عليها]“» وهو الواقع في صورة البيع على ابيع يدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النّجشء أو أنه 
وإن أدركه فليس كالأول؛ إذ هو فيه متوقف على مزید فكر ونظر. 


«مسألتان» 


الشرح: جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إبطال قاعدة الحسْن والقبح «على» سبيل «التنزل»» 
وتسليم القاعدة» وأنه لا يلزم من تسليمها صكّة دعوى الحضوم فى نهدن اسن ااال 
لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصّل إلى إثبات ما ادعوه 
في هذين الفرعين . 

وبهذا يظهر لك أن مسألة ‏ شكر المنعم ‏ فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح» ولذلك 
يُعبر عنها طوائف بلفظ : الفرع”" . 


.)5١15( الفسخ: شرعاً: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. ينظر قواعد الفقه‎ )١( 

(؟) في ت: ليتيعه. (۳) في ت: متعيله . 

(4) سقط في ت. )٥(‏ في ج: فريد. 

0( لما بطل الحسن والقبح العقلي - لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلاًء وامتناع حكم عقلي» وهما 
قبل ورود الشرع مبنيان على ذلك غير أن عادة الأصوليين جارية بفرض الكلام في هاتين المسألتين؛ 
إظهاراً لما يختص بكل واحدة من الأشكال والمناقضة؛ أو إظهاراً لسقوط كلام المعتزلة في هاتين 
المسألتين بعد تسليم الحسن والقبح العقليين على ما هو مذكور في الكتب المشهورة» فلذلك قال: 
«مسألتان على التنزل» أي على الافتراض أو على التبرك على ما في بعض النسخ اقتضاء للمشايخ . 
واعلم أن الشكر عند الخصوم ليس عبارة عن قول القائل: «الحمد لله» أو «الشكر لله وأمثالهما على 
ما يسبق إلى الأوهام؛ فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون آخرء ولا على معرفة الله تعالى على ما 
يقن ؛ لأن الشكر هو فرع المعرفة» بل هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع - 


٤۷١ 


شك انعم ل بوَاجب عل ؟ ERS E EE RS RS‏ به لتحي EERE E‏ 


وقال إلكيا الهراسي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح؛ إذ المراد بالشكر عندنا ‏ امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي). 

وعندهم ارتكاب المستحسنات» واجتناب المستقبحات قال: ولكنا أفردناها بالذكر على 
عادة المتقدمين . 


قلت: وحيتتظذٍ فلا يحسن استعمال لَمْظ : الفرع فيهاء ولا لفظ: التنزل")» وقد عدل 
المصتف عن الأول فقال: مسألتان» ولم يقل: فرعان» ووقع في الثاني 


المسألة «الأولى: [شكر]7" المنعم ليس بواجب عقلاٌ؛ خلافاً للمعتزلة» وبعض أصحابنا 
كالصيرفى» وأبى العباس بن سْرَيْج 29 والقفال الكبير» وابن أبى هريرة » والقاضى أبى حامد) 
وغيرهم . 
1 وقد اعتذر القاضي في «التقريب»ء والأستاذ أبو إسحاق في «أصوله» والشيخ أبو محمد 


والبصر وسائر الجوارح» وكذا التمكن والاقتدار على الكسب والمال إلى ما خلق لأجله وأعطاه 
لأجله؛ كصرفه النظر إلى مصنوعاته» والسمع إلى تلقي الإنذارات» والذهن إلى فهم معانيهاء 
والحال إلى أسباب البقاء مدة العمرء وعلى هذا القياس» فهذا معنى الشكر حيث جاء فى كتابه 
الكريم» ولهذا وصف الشاكرين بالقلة» والمنعم المشكور هو الله المنعمء والواجب ما يذم تاركه. 

ومحل الخلاف أن أصحابنا وأهل السنة يذهبون إلى أن وجوب هذا الشكر مأخوذ من الأنبياء بناء 
على وجوب متابعتهم بعد ثبوت نبوتهم» ولا يقوم عليه برهان عقلي» والمعتزلة يذهبون إلى أن عليه 
. برهانا عقلياً حتى إن الي ب لو نبهنا على هذه المسألة وهدانا إلى مقدماتها قبل الاعتراف بنبوته أو 
تنبهنا لها لحكم العقل بوجوبه بناء على البرهان العقلي. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2159/١‏ 
والبرهان لإمام الحرمين ٠۹٤/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ۰۹٩‏ والإحكام من أصول الأحكام 
للامدي ١‏ ونهاية السول للإسنوي 0777/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي ٠١۷/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 27 والتحصيل من المحصول للأرموي »185/١‏ والمنخول 
للغزالي ٤٠ء‏ والمستصفى له 25١/١‏ وحاشية البناني 236/١‏ والإبهاج. لابن السبكي 219/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي ٩۷/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 280/١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 70/7٠ء‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى .7١7/١‏ الكوكب 


المئير للفتوحي /9. 
(1) ينظر المصادر السابقة. (0) في تء ح: التبرك. 
01 سمط یج (4:) في ج» ح: شريح. 


A 


لاله وَج لَوَجَبَ لقابو ولا کان عَبَئاوَهُوَ بيخ ولا فَائَدَة الى ؛؟لتَعَالِيه عَنْهَا ءوَ لا 
لِلْعبْدٍ في أَلدُنيا؛ ا وَلَآَ حَظ تفس فيه ولا في آلآ خجرَة؛ إِذْ لآ مَجَالَ لِلْعَقل في 
ذلك ٠‏ 


م رع صم 


كَولهُمْ: لْقَائِدَة آلْأَمْنُ مِنّ أحْتِمَالٍ لقاب في لرك وَدْلِكَ لازم الْحُطور - مَرْدُودٌ 
يملع الخُطور في لأر وَلَوْ سُلَّمَ فَمُعَارَضْنٌ بِاحْتِمَالٍ الْعِقَاب عَلى E‏ 


a‏ في «شرح الرسالة» عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم يكن لهم و في 
الكلام» وريما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة ‏ وهي أن د شكر المنعم واجب «عقلاً»» 
فذهبوا إليها غافلين"“ عن تشعبها عن أصول القدرية . 

قال القاضي : مع علمنا بأنهم ما انتحوا مَسالكهم» وما اتبعوا" مقاصدهم . 

قلت : وهو كلام حَقّ بالنسبة إلى من عدا القَفَال الكبيرء أما القفالٌ فكان إماماً في الكلام 
مقدماًء والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله: يجب العمل بخبر الواحد 
عقلاٌ» وبالقياس عقلاً» ونحو ذلك كان على الاعتزالء لا بد أن يكون رجع عن ذلك . 

واستدل على عدم الوجوب بالعقل» فقال: «لأنه لو وجب لوج( لفائدة وإلآ» فلو وجب 
لا لفائدة «كان» الوجوب «عبثاًء وهو قبيح»» والعقل الذي عليه تفرع يدرؤه. 

والقولٌ بالوجوب لفائدة أيضاً باطلٌ؛ لأن الفائدةء إما راجعة إلى الله أو إلى العبدء «ولا 
فائدة» في الانكر «الله تعالى» لتعاليه عنهاء ولا للعبد] فى الدنيا؛ لأنه مشقة»» إذ هو ارتكاب 
الواجب واجتناب المخرم؛ وهو تعب ناجز» «ولا حَظٌ للنفس فيه ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال 
للعقل في ذلك» 0 - أي : في ثواب الآخرة أو نفعها. 

وإما التزامهم القسم الثاني وهو عود الفَائِدَةِ إلى العَبّد في الدنيا . 

الشوح: «قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك» لشكر المنعم» «وذلك) 
الاحتمال «لازم الخطور» بال كُلَّ عاقل يرى نفسه متقلباً في نعم محسن» ثم لا يشكره؛ فإن مثلّ 
هذا بالحري أن يخاف عقَابَ المنعم على نفسه. 

وهو قول «مردود لمنع الخطور» خطور العقاب «في» بال «الأكثر؛ من ١‏ 

«ولو سلم» خطوره لجميع العقلاء» «فمعارض باحتمال العقاب على الشكر»»؛ فإذن احتمال 


)١(‏ في ت: عاقلين. 
(۲) في أء ج» ح: ابتغوا. () سقط في ت. 
)٤(‏ في أ: تفرع عليه. )٥(‏ سقط في ح. 


وف 


اخ ع کک يو" و ا کک کو 1 د 
لشْكْر ؛ ا اؤ لان كَالاسْيَهْرَاءِء كَمَنْ شکر ملكا على لُقْمَةِه بل 
ر 


العقاب ‏ وإن قام عند عدم 2 عند وجدانه» إما «لأنه تصرف فى ملك غيره» 
- كذا بخطه ‏ وفي بعض النسخ الغير» بإدخال الألف واللام على «غير» ‏ وهو لحنٌ. 


وإنما قلنا: تصرف في ملك غيره؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحه» ملك لباريهء 


والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح . 


«أو لأنه كالاستهزاء» بالمنعم» فكان الشّاكر لربه"“ «كمن شكر ملكا على لُقّمة؛ وقام في 


المحافل7” ينادي بهاء فإن العقلاء يعدونه مستهزئاً به» بل اللقمة ‏ وإن حقرت «بالنسبة إلى الملك 


أكبر» 


من هذه النعم وإن تعاظمت بالنسبة إلى أللّه . واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكرى أحقر فى 


جنب الله من شكره للملك بتحريك إصبعه . 


يقاتل 
)00 


(۳ 
(0) 


(0 


(۷ 


وعلى مسألة شکر المنوم يتخ ر 47 مسألة من لم تبلغه الدعوة› فعندنا يموت ناجياء» ولا 
حتى يدعى إلى الإسلامء وهو مضمون لار 3( والدية (WE;‏ ولا يجب تي الى 1 8 


في ب: وهو. (۲) في ح: لزمه. 
في أ» ح: الجحافل. (5) في ج: فيتخرج . 
صفة مبالغة كعلامة. ثم غلب استعمالها اسما فيما يستر الذنب ويمحوف وهذه المادة في اللغة تبىء 

عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكفر «بفتح الكاف» ومعناه الستر ومنه سمي الليل كافراً؟ لأنه يستر 
الشيء بظلمته» قال الشاعر: 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة 
«كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. وهي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأشياء مخصوصة طلبها 
الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة . 
وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب» كحلف أو قتل أو ظهار. 
وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو 
جماع نهار رمضان عمداً. 
الديهُ: مصدر وَدَى القاتل المقتول: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل لذلك المال: 
الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل : والتاء 
في آخرها عرض عن الواو في أولها. ينظر: المغرب ۳٤۷/۲‏ والصحاح ۲٠١٠/١‏ والقاموس 
المحيط 25٠ ١/5‏ والمصباح ٠١٠١/۲‏ وفتح القدير 277١/٠١‏ ودرر الحكام 21١7/7‏ وحاشية 
ابن عابدين 077/7 » والكافي ۲ :+ ومغني المحتاج ٥۳/٤‏ . 
في حاشية ج: على حكم من لم تبلغه الدعوة» أي دية تجب ثلث دية مسلم؛ لآنه غير مسلم . 


¥٤ 
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الاه : لآ حُكّم فِيما لا يقضِي أَلعَقل فيه بِحْسٍْ و قبح . وثالتها: لهم لوقف 


3 


عَن الْحَظر وَلإبَاحَةٍ. وأا غَيْدُهَا َنقَسَمَ عِنْدَهُمْ إِلَى الْحَمْسَة. 


القصاص ١"‏ على قاتله على الصحيح؛ إذ ليس هو بمسلم . 


قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحداً لم يبلغه هذاء يعني: دعوة محمد بلا إلا أن 


قلت: وهذا إن كان هو في زمن السافعى رضي الله عنهء وأما الآن فما أدري أحداً إلا وقد 


بلغته دعوة محمد م . 


الشرح: «الثانية: لا حكم للعقل فيما لا يقضي العقل فيه بِحَسْنٍ ولا ج2170 . 

وللمعتزلة مذاهب: 

أحدها: القول بالإباحة. 

وثانيها: التحريم . 

«وثالثها: لهم الوقف عن الحَظر والإباحة. 

وأما غيرها» فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح» «فانقسم عندهم إلى الخمسة» من واجب» 


روه ا ا ا 2 
وملدوب» وحَرام» ومكروه» ومباحء بحسب تأدية العقول. 


وذكر القاضي : أنه انقسم عندهم إلى أربعة: واجب» كشكر المنعم والعدل» وندب 


كالتفضل والإحسان» وحرام كالجَهُل بالصّانع وكفر النعمة» ومباح» ولم يذكر المكروه. 


(01) 


(۳ 


واعلم أنَّ الكلام في المسألة في موضعين : 
أحدهما: في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقاًء سواء ما قضى فيها العقل بشيء عند 


القصاص: بالكسر: القود» قال السيد: «هو أن يفعل بالفاعل الجانى مثل ما فعّل» قال النسفى: هو 
القتل بإزاء القتلء وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف. د ارت ۸1/۲ والصشاح 
٠٠۲ ۳‏ . والقاموس المحيط ٠۳۲٤/۲‏ وما بعدها والمصباح المنير ۰۷۷۸/۲ وما بعدها. 

ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي 2١57/١‏ ۱۳۸۳ء البرهان لإمام الحرمين ۹۹/١‏ 
سلاسل الذهب للزركشي ١١٠٠ء‏ الإحكام للامدي 485/١‏ التمهيد للإسنوي ۹١٠٠ء‏ نهاية السول له 
١ء‏ منهاج العقول للبدخشي 2174/١‏ التحصيل من المحصول للأرموي »187/١‏ المنخول 
للغزالي 1۹ المستصفى له 0.71/١‏ حاشية البناني ٠٠۳/۲‏ الإبهاج لابن السبكي 2147/١‏ 
الايات البينات لابن قاسم العبادي .٠١١/١‏ 2197/5 حاشية العطار على جمع الجوامع 297/١‏ 
المعتمد لأبي الحسين 7/ ٠٠١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1۸١‏ . 


(Vo 


القائلين بقضايا العُقول» وما لم يَقْض . 

والصحيح عند أصحابنا: أن الحكم مرتفع إذ ذاك» سواء كانت الأفعال ضرورية أم 
اختيارية» ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذاء على أن لها محملاً صحيحاً 
ذكرناه في غير هذا المَكَانِء وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب» فحيث لا خطاب لا 
ځکم» واستدلُوا أيضاً بقوله تعالى: فل أَرَأَيتُمْ ما انر الله لَكُمْ من رذق فَجَعَلتُمْ مه حَراماً 
وَحَادَلاً كُلْ آللّهُ أَذْنَ لَك 3 عَلَىْ الله ترون [سورة بونس: الآية 04] فمن أدّعى تحريم شيء» أو 
تحليله بغير إذنه» فقد افترى عليه. 

واعلم أنه زبما عبّر أصحابٌ هذا القول المُخْتَار عن قولهم: بالوفف» وهي عبارة أكثر 
المتقدمين» ونقلت عن شيخنا أبي الحسن» وأبي بكر الصّيرفي» وأبي بكر الفارسي وأبي علي 
الطبري. 

ولا تحسبن”" أنَّ المراد به التردد في أن الأمر ما هو؟ وإنما مرادهم به أن الحكم موقوف 
على ورود السمع مجزوم به قبل وروده» وهذا شأن كل موقوف في الوجود على غيره» فافهمه» 
وبه صرح القاضي في «التقريب»» وابن السّمعاني» وغيرهما””" . 

وقالت المعتزلة: هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء» فيتبع فيها حكمه. وإما ألا 
يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتاب» وثالثها: لهم لا لنا الوقف. 

ومرادهم به فيما أظن التردد» فلم يريدوا بالوقف ما نريده نحن» وقد تابعهم في كل قول 
من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم . 

والموضع الثاني: تفريعها على الأصل السابق» فيقول: ما لا يقضي العقل فيه بشيء فلا 
يتجه تعريفه على الأصل السّابق» وهذا واضح لمن تَدَبَرّه؛ فإن الأصل السّابق إنما هو حيث يقضي 
العقل› هل يتبع حكمه؟ 


)0( أبو علي الحسن بن القاسم الطبري» تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة» ودرس بها بعده» 
وصنف كتابا له يسمى الإفصاحء وأيضا في الأصول والجدل والخلاف» وهو أول من صنف في 
الخلاف المجرد وكتابه فيه يسمى التحرير. مات سنة .76٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة. 
١‏ النجوم الزاهرة ۳۲۸/۳ المنتظم ٤/۷‏ . 

(۳) ينظر مراجع صدر المسألة. )٤(‏ فی ت: يريده. 
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وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذاك الأصل صحيح» فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ 
وليس هذا تفريعاً على ذلك الأصل . 

وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب 217 تأدية العقل» وخالقّهم أصحابنا. 

وعند هذا أقول: لم ترد هذه المسألة على قولك: ما للعقل فيه قضاء اتبع المعتزلة فيه 
عقولهم» ونحن خالفناهم» وذلك هو عَيْن مسألة التحسين والتقبيح» فكيف يقال: إنه فرع عنه؟ 
ولعمري كذلك [يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو اجتناب القبخ وارتكاب الحسن» وذلك 
كما قال إلكيا: هو عين مسألة التحسين والتقبيح]. 

وقد لاح بهذا أنه لا تفريع او لبا عن نالف لخن ويم والسر عندي في 
إفراد”؟» الأولى بالذكر - أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن شكر المنعم عقلاًء وصاروا يَمُوجُونَ 
في تشنيعهم ( *) ومناداتهم علينا بهذا القول E a‏ تبيين سفاهتهم » وتخصيص هذه المسألة 
بالذّكرء وأنها ممنوعة على قضية أصلهم» ا غيرهم . 

والسرٌفي إفراد الثانية أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا الطغيان؟! والقول بإضافة 
الحكم إلى غير الرحمن» والحال حالان قبل الشرع وبعده. ا 

فأما بعده» فالشرع قائم» والمرجم إليه. 

وإن27 قيل: فالحسنٌ والقبح حق؛ إذ هو كاشف لا يخطىء» فلا فائدة في العتو والبغي» 

وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل» ورب الأرباب ينادي في كتابه : إن لمكم | إل كت 0 
يوسف: الآبة 0]4٠‏ #وّمًا كنا مُعَذَينَ ئی تبعت رسوا [سورة الإسراء: الآية 18]» ألم يك دشل 
يكُم» [سورة الزمر: الآية ١۷ء‏ ألم ایک نير [سورة تبارك: الآية 0]4 رسلا مبَشّرِينَ وَمُنِزِينَ لكلا 
گان لتاس عَلَى الله جه [سورة الساء: الآبة 158] إلى غير ذلك من الآي . 

وأما قبله فما ليس للعَفّل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحَظر؛ 

الشرح: «لأنها أي المنافع - والحالة هذه «لو كانت محظورة)» عند توهّم عقولكم فيها 


)۱( في ت: حيث. )۲( سقط في ب . 
۳( ا 0( في أ: م 


0) اعلم أن غرض الأصحاب من التتزل إبطال قول المعتزلة 00 0 التي لا يقضى العقل | - 


CVV 


ر o‏ لاك ر مه 1 
وَفرّضنا ضدين» لكلف بالمحَال ٠‏ 


موھ امه مز له را 1 
الآسْتاذ : إذا ملك جواد بحرا ا بر ف› فى م ع جود الي ود رق "14 لو نهم "هه كا ها جه" جد - 6" كه STR‏ م نود د 


الحظرء وكان فيها فعلان «وفرضنا ضدين» لا ثالث لهما كالحَرَكَةٍ والسكون «لكلف بالمُحَال» إن 
حظرتم جميعها(١)؛‏ وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض» فهو ترجيحٌ من غير مرجّح» فقد 
سقط القولٌُ بالحظر. 

واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلوّ المحل عنهماء كذا ذكره القاضي وإمام 
الحرمين» وغيرهما. ش 

لا يقال : مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية» والكلام في الاختيارية لأن"“ الكلام 
ا جنيع عل حل سوا كما اسلا 

قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحَظر بما .يعتقدون الخلو عنه أصلاًء فمرجعهم إلى أن 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» وقد مضى من الكلام ما يدرؤه. 

الشرح: وقال «الأستاذ» الرة على الحاظ 519+ اذا ملك جواد بخرا لا يز فة وهو 


فيها بحسن ولا قبح على تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح العقليين» لا إبطال قولهم في الأفعال 
الاضطرارية» والأفعال التي يقضى العقل فيها بحسن وقبح» فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم في هذين 
المقامين على ما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح» فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال 
المذاهب الثلاثة في الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح» فبدأ بإبطال مذهب القائلين 
بالحظر» وتقريره أن الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح لو كانت محظورة أي محرمة 
قبل الشرع وفرضنا ضدين لزم التكليف بالمحال» والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن هذه 
الأفعال لو كانت محرمة لوجب ترك جميعهاء فلو فرض في تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك 
كل منهما كالحركة والسكون» فإنه يمتنع ترك كل واحد منهماء لزم التكليف بالمحال. قاله 
الأصفهاني في شرح المختصر. 

000 في ح: جميعاً. (0) في ب: كان. 

(۳) اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني قنع في رد مذهب هذه الطائفة ‏ أعني القائلين بالحرمة ‏ بمثال 
في الشاهد وهو لا يفيد إلا مجرد الاستبعادء توجيهه أن يقال: إن الجواد إذا ملك بحراً لا ينزف. أي 
لا يذهب ماؤه» وأحب مملوكه قطرة منه» فكيف يدرك تحريمها عقلآء أي لا يتصور منع الجواد 
المملوك دمن تلك القطرة» فكذلك الجواد المطلق جل ثناؤه» المالك لجميع النعمء إذا أحب عبد 
من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه التي هي أقل بالنسبة إلى نعمه من تلك القطرة إلى بحر الجوادء 
فكيف يتصور تحريمها. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 


V۸ 


َأَحَبٌ مغلوة قطرَة > كيف يدر تَحْرِيمَهًا عقفلا 
كَالُوا: تَصَوَفَ في ملك ألعَيْر. قُلَنَا: يي عَلَى ألسّمْع» وَلَوْسُلُم فَفِيمَنْ يَلْحَقَهُ 
رر مَاء وَلَوْ سْلّمَ فَمُعَارَضٌ بالضرر ألَاجِزٍ . 


تكن عله راجت مملوكه قظر :وهو عطفان لاقف #تكيف يدرك #حريمها عقا حى 
يقضى به . 

وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم» وفي أن الكلام في الضروري 
والاختياري سواء» إذ مثل بالعطشان اللهث. 

ولكن قال الإمام: لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البرْهَانِ. 

الشرح: «قالوا: تصرّف فى ملك الغير» بغير إذنه» فيكون حراماً. 

«قلنا» : لا نسلمء بل «يبنى على السّمع»؛ ولولا ورود السمع لما عرفنا تحريم التصرّف في 
ملك الغيرء وإن كنا قائلين بقاعدة العَقّل. 

«ولو سلم» أنه مما يدرك تحريمه عقلاً «ففيمن يلحقه ضرر» بالتصرّف في ملكه لا على 
الإطلاق والله ‏ تعالى ‏ منزّه عن لحاق الضررء فلا يقبح عقلاً التصرف في ملكه. 

«ولو سلم» أنه لا يجوز الصف في ملك الغير مطلقاًء سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا 
«فمعارض بالضرر التّاجزاء فإنه لو لم يتصرف» وانتظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال 50 
العاجلة» والعقل يقضي بالاحتراز من الضَّرر العاجل» فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر". 


)١(‏ في ج: وأخذ. 

() القائلون بالحظر قالوا: إن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون حراما كما 
في الشاهد» أجاب المصنف عنه بأن كون التصرف في ملك الغير حراماً ينبني على السمع» ولا سمع 
قبل الشرع» فلا يحكم بكونه حراماء روطم ادع اتن ل اسع أن رت في يلك ادر 
حرام ولكن لا نسلم أن التصرف في ملك الغير مطلقاً حرام عقلاً» بل التصرف في ملك من يلحقه 
ضرر حرام عقلاً أما غيره فلاء كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيره» ولو سلم أن 
التصرف في ملك الغير مطلقا سواء تضرر به أو لم يتضرر حرام عقلاً لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف 
به أجلاٌ» لكنه معارض بالضرر الناجز أي الحاضر؛ فإن الترك يوجب الضرر في الحال» ودفع الضرر 
واجب عقلاً واعتبار الحاضر أولى. قيل في هذه المعارضة نظر؛ لأن صورة الضرر الناجز هي التي 
يقضي العقل فيها بالقبح» وهي لا تكون محل النزاع» بل النزاع إنما كان في صورة لا يهتدي العقل 
إلى حسنها وقبحها. أجيب بأن المراد بقوله بالضرر الناجز جواز الضرر الناجز بطريق الاحتمال لا - 


7۹ 


وَإِنَْ اراد الح أن لا جج فم وَإنْ أَرَادَ خطابت الشارع , فلا شُرْعَ» وَإِنَ أَرَاد 
حكم الْعَقَل» ٠‏ افرص أنه لا مَجَالَ لعفل فيه . 
قالوا: حَلقَة وَحَلَقَ لْمْتَقِعَ به » فالجكمة تفتضي الإباحة. قُلنَا: مُعَارَضُ باه ملك 
َيِه وخلقة يضر فاب . 
الشرح: «وإن أراد المبيح [أن]217 لا حرج ٩۲‏ في هذه الأفعال «فمسلم»؛ إذ الحرج إنما 
يكون بالشرع «وإن أراد خطاب الشرع فلا) ل إذ لا ااشرع؟ . 
«وإن العقل» 0 2 أنه لا مجال للعقل فيه»» أي: فيما ليس للعقل 


الشوح: «قالوا: خلقه». أي: خلق العبد»/ «وخلق» الشيء «المنتفع به فالحكمة تقضى 
الإباحة»» وإلا لكان خلقه عبثاًء وهو قبيح؛ للضررء ولم-يقل به عاقل . 
وإنما قال: المنتفع به» ولم يقل: الرزق؛ لأن الحرام [عندهم]”" ليس برزق» فلو قال: 
الرزق . 0 

قل :إنما يكو ززفا على أصلك بعد إكنات أله ادل 

«قلنا: معارض بأنه ملك غيره»» فلا يجوز التصرف فيه» «وخلقه» للنفع ولا ينحصر النفع 
في التناول» بل جاز أن يكون «ليصبر» العبد «فيثاب»» والثواب نفع» فهذا تمامٌ الرد على القائلين 
بالإباحة OOP‏ 


= الجزم بتحقق الضرر الناجزء فحيتذٍ لا يكون خارجاً عن محل النزاع؛ لأن العقل وإن لم يقض فيه 
بحسن ولا قبح لكن لم يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 

(۱) سقط في ج. 

(1) لما فرغ من إبطال مذهب الحظر شرع في إبطال مذهب الإباحة» وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه 
مباحاً أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم؛ إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع» وإن أراد 
بالإباحة خطاب الشارع» وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج فلا إباعة قبل الشرع؛ إذ لا 
شرع» وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخبير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضاً؛ إذ الفرض أنه من 
الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن يقضى بكونها حسنة أو قبيحة. 

(6) في ب: عنده. 8 قن بان 

(5) القائلون بالإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق ما يتتفع به من المطعوم» وخلق المنتفع به مع إمكان أل = 


الى 


الشرح: «وإن أراد الواقفٌ أنه وقف لتعارض الأدلة» فلم يدر الحق في أي طرف «ففاسد» 
لما مر من نطااف الإباحة والتحريم» وإن أراد أن الحكم موقوف على ورود السّمع ولا حكم في 
الحال فصحيح د - وهذا ذكره العَرَّالِيٌ» وتبعه الآمدي والمصئف . 

وإنما قال ذلك؛ لأن الواقفية منهم أصحابناء ومنهم المعتزلة» ومراد أصحابنا بالوقف غير 
مراد المعتزلة كما عرفت» وهذا كله فيما قبل الشَّرِع مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قُبْح» أما ما 
له فيه قضاء» فقد عرفت أنهم. قسموه إلى الخمسة» ولم يتكلم المصنف عليه» وعند.هذا يظهر لك 
أن ما لا يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعاً لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة"" على ما 
للعقل [فيه] قضاءء وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاءء فكان في الحقيقة ليس 
فرعاء بل هو عين المسألة كما ذكرناه. 

ولو قيل: إذا كنتم مَعَاشر القَدَرِيّة تتبعون العقول» وفرض مسألتنا أنه لا عقل فبأي”" وجه 
حكمتم لكان صواباً قاضياً على ما أورده من الشّبه العقلية في طرفي الحظر والإباحة بالفساد 
والتناقض» إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي ‏ فيه العقول. ثم قضوا واستندوا إلى العقل» وهذا 
لعمر الله تناقض لائح» وقد أشرنا [إليه]“ آنفاً 


يخلقهما فالحكمة تقتضي الإباحة» إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكيم؛ لأنه إن لم يكن في 
خلقه فائدة يكون عبثاًء ومستحيل أن تعود الفائدة إلى الخالق لتعاليه عنهاء فلا بد وأن تكون للمنتفع 
به» وليست للإضرار اتفاقاًء فتكون الفائدة الانتفاع وهو إما التلذذ أو الاجتناب مع الميل» أو 
الاستدلال بالصانع ؛ إذ الأصل عدم الغير» ولا يحصل شيء منها إلا بالتناول فيكون التناول مباحاء 
أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضةء أما المعارضة فهي ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه فيحرم؛ لأن الحكمة تقتضي عدم التصرف في ملك الغير. وأما المناقضة 
فهي آنا لا نسلم أن الانتفاع لا يحصل بدون التناول؛ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك 
التناول فيثاب على الصبرء ولقائل أن يقول: المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافي 
المصنف الإباحة بمعنى أنه لا حرج فيه. 

)١(‏ في ب» ت ج: مقصورة. 

(۲) سقط في ت. 

(0) في ت: فاي . 

6 في ت» ح: يقضي . (5) سقط في ح. 


۸۱ 


ا Du o CA‏ 
ريف 2 ألشَرْعِىَ” 4 
الحم قيل : خِطابٌ أل تَعَالَى المتعلى بأفعال الْمُكَلْفِينَ» فَوَرَدَ EN eA‏ 
الشسرح: «الحكم : قيل» في تعريفه: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين». والخطاب : 
توجيه الكلام للأفهام» وبإضافته إلى الله تعالى - خرج من عداه؛ إذ لا حكم إلا لله . 


)١(‏ تنوعت آراء الأصوليين في حقيقة الحكم الشرعي» فتعددت عباراتهم حول تعريف هذا الحكم» 
فمنهم المكثر لقيوده» ومنهم المقل» ويرجع سبب اختلافهم في ذلك إلى اختلاف وجهات نظرهم 
في يعن الاحكام ) كالحكو الوفس > يهم من وى ا حك فرعي ارا چو كم عقلي» 
ومنهم من يرى أنه مندرج تحت الحكم التكليفي. ومنهم من يرى - وهو الراجح - أنه حكم شرعي 
مستقل عن الحكم التكليفي. وعلى ذلك فقد تعددت تعريفات الأصوليين حول الحكم الشرعي» 
منها تعريف حجة الإسلام الغزالي ‏ قدَّس الله سره - بأنه: خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين. 
والثاني: وهو لجمهور علماء الأصول من أهل السنة بأنه خطاب الله تغالى المتعلق بأفعال المكلفين 
ا إن ”كيرا أن رفا هذا ا ا ا وون لأر او ارهن اا وهو 
للقاضي أبي الخير البيضاوي فقد عرفه بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير» وعلى هذا صار فخر الدين الرازي والعلامة الزركشي في البحر وغيرهما. والحكم الشرعي 
عند الفقهاء وردت تعريفات متعددة للحكم الشرعي عند الفقهاء منها: هو ما ثبت بالخطاب 
كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف. وقيل: هو ما ثبت بالخطاب 
اللفظي» وقيل: هو مدلول خطاب الشارع. ولعل أوفى هذه التعريفات وأدقها ‏ وهو المختار عند 
الحنفية ‏ أن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو 
التخبير أو الوضع . 
وكلمة «أثر» لها ثلاثة معان: الأول: بمعنى العلاقة. الارتباط» والثاني: بمعنى النتيجة» وهو 
الحاصل من الشيءء والثالث: بمعنى الجزء. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي 240/١‏ 
والتمهيد للإسنوي 48» ونهاية السول للإسنوي »57/١‏ وزوائد الأصول له 21517 ومنهاج العقول 
للبدخشي »5١/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 5» والتحصيل من المحصول للأرموي 
١‏ المنخول للغزالي ۷» والمستصفى له 28/١‏ وحاشية البناني ٤٦/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي ٤۳/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ الاء وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني 2117 وحاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 50» والتحرير لابن الهمام 27١5‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 218١/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 27١/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١77/7‏ والوجيز للكراماستي ۲۹» 
وميزان الأصول للسمرقندي »١١7/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 5» والكوكب المنير للفتوحي 
9 التقرير والتحبير لابن أمير.الحاج 75/7 . 
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مل : 1# له خَلَفَكُمْ وما مود [سورة لصافت: الآية 45] فَزِيدَ بالافتضاء أ و أَلنَّخمِيرٍ فَوَرَدٌ 
ر AEE‏ فَزِيدٌ: 31 و ألْوضْعء أَسْتَقَامَ. وَقيل : بل ُو اچ إلى 
لاقتضًا ءِ وَأَلَخِير . وَقِيل : اس بځکم» وَقيل : لحك خطات ب الشّارع بمَائِدَةٍ اة 
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وقوله : «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج ما ليس كذلك» والمراد. جنس الفعلء والمكلف 

فلو قيل: بفعل المكلف» كان أوضح . 

قوله: «فورد»» آي : E‏ على هذا التعريف ما له ا بفعل المكلف» وليس بحكم 
«ومثل : «واللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ | [سورة الصافات: الآية كة]. فزيد17 بالاقتضاء» أو التخيير). 

والاقتضاء: الطلب» فيندرج ( '؟ فيه الأربعة» والتخيير : الإباحة. 

وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه» فورد بسبب زيادته ما لم يكن وارداً من قبل» وهو 
کون الشىء دليلاٌ ك«الدلوك» دليل الصلاة - وسبباً ‏ كا البيع» سبب صحة التصرفات - ورا 
- ك«الطهارة» للصلاة ‏ فإن كل واحد منها حكم شرعي» ولا اقتضاء فيه ولا تخيير» فزيد «أو 
الوضع» عند ذكر هذا الإيراد» فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس . 

وهذا عند من يرى السؤال وارداً كالمصتف . 

وقيل: بل هوء أي: ما أورد لا يرد؛ لأنه داخل في الحَدّ؛ إذ هو راجمٌ إلى الاقتضاء 
والتخيبر؛ لوجوب الشيء عنده» ومعنى" سببية الدّلوك”؟» وجوب الصلاة عنده» وصحة البيع 
إباحة التصرف» ومانعية الحدث للصّلاة راجعة إلى تحريمها. 

وهذه طريقة الإمام الرَازي» وعليها يعتمد. 

«وقيل : ليمس» واحد من هذه الأشياء «بحکم)» بل علامات الحكم . 

«وقيل : الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية» ‏ قاله الآمدي ‏ ولم يرد بالفائدة الشرعية 
تعلو متعلق الحكم الشرعي» وإلا لزم الدورء وإنما أراد" - كما ذكر في «الإحكام» - الاحتراز عما 


. في ح: تريد. (۲) في ب: فتندرج‎ )١( 
۰.۹۰/۱ .في ح: المدلول. )2( ينظر الإحكام‎ (0 


(DD‏ في حاشية ج قوله: وإنما أراد. . . إلخ يعلى أنه ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 
الشرعي› بل ما لا يكون حسية ولا عقلية» فلا دور. 


CAY 


تصق بهء أي : لا مهم إلا من أنه إِنْشَاء فل حارج له 
َقْسَاُهُ 
ن کان طلا لفخل عبر كف يض بره في جميع وَفنه سا OD‏ و 


[لا] ‏ يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات» والمَّحْسُوسَاتِ ونحوها. 

وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشّارِع عن المغيبات» مثل : «الم علب غلبت الوُو م5 اة 
الروم : الآية ۲]؛ إذ هي فائدة غير عقليّة ولا حسيّة. ولس كنا . 

وعندي أنه مندفع؛ لأنه نحو ال وال اوهو فنا ترق ا ف 
عنهما وعن نحوهماء لا عنهما فقط. 

والمصّف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحَدّ بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل : 
الخطاب يفيد كونه بكون(" يكون معه إنشائياً؛ لظنّه ورود الإيراد» فقال: «تختص به [أي: لا 
تفه( أي: لا تعرف إلا منه»» فخرج الإخبار الشرعي» فإنه وإن كان خطاباً بفائدة شرعية» 
لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب . 

وأما الفائدةٌ الشّرعية التي هي في الحكمء فلا ان إا من الخطاب؛ «لأنه» ‏ أي : 
الحكم «إنشاء فلا خارج له»» وإذا لم يكن له خارج» لم يتأت فهمه إلا من الخطاب. 

ولك أن تقول: لا حَاجَةَ مع هذا المَيْدِ الذي زاده المصنف إلى لفظة (شرعية» ؛ إذ هو مفصح 
عن المراد بها فقط كما عرفت وهو مغن عن ذكرها. 

الشرح: إذا عرفت هذا «فإن كان» الحكم «طلباً » لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع 
وقته سببا للعقاب» فوجوب»". 

وقيدنا «الفعل» بغير الكَفَ ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضدء لا الانتفاءء 
وقال: في جميع وقته ‏ ليدخل الموسع . 


)١(‏ سقط في ح. (۲) في ج: بالسرعة. 

فرق في أ:' تكونه . )6( في أ ت ج يحختص . 

)٥(‏ سقط في أ» ت . 0( دا 

۷( رات اورائ اخي ا اليل اباب تكليف وأحكام وضع وإخبار. 
(0) في ت: : ظناً. 
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سس عي ما 


إلوقاب؛ فَوجُوبٌ» إن انض فطل خَاصَة راب قدت إن کان طلبا لكف عَنْ فِْل » 
نض فِعْلَهُ سيا لِقَاب» فتخريم. ومر“ من مُسْقِطُ «غَيْر كفب في الْوجُوب يَقُولٌ : طلبا لنفى 


«وإن انتهض فعله خاصّة ضَّة) سبباً اللثواب» فندبٌ». 

وإنما قال: «خاصّة» ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء. 

وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السّنن الراتبة» وتسبيحات الركوع [والسجود] )ء 
ونحو ذلك . 

وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السئن» بل للإشعار من فاعله ° بقلّة 
المبالاة بِألمهَمَات ^ . 

«وإن كان طلباً لكف عن فعل يتتهض فعله سبباً للعقاب» فتحريم . 

ومن يسقط» قولنا: "غير كف في». تعريف «الوجوب» وهو قائل: إن مطلوب النهي [عن]“ 

0 و 0 

الانتفاء - كأبي هاشم «يقول: طلبا لنفي فعل» يتنهض فعْلهُ سببا للعقاب «في التحريم». 

ولا نعني بانتهاض فعله سبباً للعقاب» عقاب الدنيا بخصوصه من حَدَ أو زير 
ونحوهماء بل أعم من عقاب الذّنيا وإثم الاخرة» فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه في الدنيا كما قال 
القاضي أبو حامد المروروذي20: فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته 
أنه لا غرم ولا تدر 10 علي وكما قيل على وجه آخر: إذا وطىء اليد المكاتبة فلا يعزّرء وإن 


0 


0( سقط في ح . )۲( في ت: فاعلية. 

۰) في ج: بالمنهيات. )٤(‏ سقط في ج» ح . 

(5) في ح: تقرير» وهو تحريف. 

(5) أحمد بن بشر بن عامرء القاضي» أبو حامد المروروذي» أحد أثمة الشافعية» أخذ عن أبي إسحاق 
المروزي؛ وشرح مختصر المزني» وصنف الجامع في المذهب» وفي الأصول وغير ذلك» وكان 
اماما لاق لدغنات قال العبادي: إنه من أنجب أصحاب أبي علي بن خيران. مات سنة ٣٣۲‏ . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 1717/١‏ وطبقات العبادي ص ٦۷ء‏ والأعلام ۹٩/۱‏ . 

0 التعزير: تأديب وإصلاح وزجرء على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات» وذلك لأن الشريعة 
الإسلامية» وإن عمدت إلى بعض الجرائم والمخالفات» فسنت لها عقوبة معينة محدودة» فإن كثيراً 
غيزهاء: لم تسن لها تلك العقوبة» وتركت أمر تقديرها لولاة الأمور يضعون لكل منها ما يناسبها بعد 
ا ف حال اللعريمة: وجال موقت هه ومن قك عليه وال ان ترقت عله وغير ذلك 
من الظروف والملابسات' التي قد تكون داعية للتخفيف في العقوية بالنسية لبعض مرتكبيهاء كما قد 
رة جاعنة للتشديلة والمبالفة ها بالسية لحرن مهم وفت يون عجار أن بف ا د 
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الجرائم والمخالفات في الشريعة الإسلامية. من حيث وضع العقوبات الرادعة لبعض منها وترك 
الكثير منها بدون تحديد لتلك العقوبة. ولكن بقليل تأمل يظهر أن هذا الصنيع من محاسن الشريعة» 
وأنها عدل كلهاء لا تبغي إلا الإصلاح والهداية» والسلوك بالمجموعة البشرية مسلك الرشاد والخير 
والفلاح. وذلك لأننا لو نظرنا إلى هذه العقوبات المقدرة؛ لوجدناها في تقديرهاء ترجع إلى طبيعة 
تلك الجرائم ذاتهاء فلا تختلف حيئذ باختلاف بيئة عن أخرى» ولا تتفاوت بتفاوت الأفراد. 

أما المحظورات التي لم تشرع فيها عقوبات مقدرة» كمن اعتدى على آخر فسبه أو سب أباه ‏ بما 
ليس بزنا- أو ضربه أو مطله دينه عن يسارء أو غير ذلك» فالأمر فيها على ذلك» فالناس فيها 
يتفاوتون» وللظروف والملابسات المحيطة حكمها. لذلك كان العدل والحكمة والرحمة» كل ذلك 
قاضياً بتركها لولاة الأمورء يعملون فيها رأيهم» ويعطون لكل جريمة ما يكون كفيلاً بردع مقترفيها 
وزجرهم. وينقسم التعزير في ذاته إلى: قولي وفعلي. 

فأما التعزير ار فما روى أبو هريرة أن رسول الله لل قال لأصحابهء حينما أتى إليه برجل 
سكران: «بکتوه»» فأقبلوا عليه يقولون: _مااتقيت الله» ما خشيت الله ما استحيت من 
رسول الله يد فهذا التبكيت؛ من التعزير بالقول. 

وأما التعزير «بالفعل»ء فَقَدْ رُوَينَا فيما تقدم من تعزيراته يكل الكثير» فلا نطيل بتكراره. فهذا تقسيم 
للتعزير في ذاتهء وهناك تقسيم آخر له باعتبار موجبه. . . وذلك لأنه إما أن يكون على ترك الواجب» 
وإما أن يكون على فعل المحرم. فأما ما يكون منه على ترك الواجب -» فمنه منع الزكاة وترك 
قضاء ل وأداء الأمانات مثل الودائعم» وأموال الأيتام وغلات الوقوف» والامتناع من رد 
المغصوب والمظالم» مع القدرة على أداء ذلك كله إلى أريابه» فإن مرتكب هذه المخالفات كلها 
يعاقب حتى يؤدي ما يجب عليه. وأما ما يكون منه - على فعل المحرم -» فعلى التفصيل الاتي : 
وذلك لأن المحرم أنواع : فمنه ما تجب فيه العقوبة والكفارة والغرم» كقتل العمد إذا عفي عنه. فإنه 
يجب على القاتل الدية» ويستحب له الكفارة» ويضرب مائة» ويحبس سنة؛ على ما يراه بعضهمء 
ومنه ما يجب فيه القصاص والأدب» وهو: الجارح عمداء يقتص منه ويؤدب". ومنه ما يجب فيه 
الغرم» وهو الجنين. ومنه ما فيه التعزير فقط كسرقة ما لا قطع فيه» والخلوة بالأجنبية» واليمين 
الخموس» والغش في الأسواق» وشهادة الزور» والعمل بالربا. ومنه ما تجب فيه الكفارة والغرم: 
كقتل الخطإ و عا يه العقرة كخبابة الطلمة الذي عنهم ؛ ا 
حق» كمن يحمي قطاع الطريق أو السارق؛ فإن هؤلاء جميعاً يعاقبون» حتى يرجعوا عما اقترفوا من 
الجرائم» وقد رأى بعضهم أن فاعل المكروه يؤدب أيضا. وقسّم العلامة ابن القيّم المعاصي 0 
ثلاثة أقسام : 

- قسم فيه حد ولا كفارة فيه» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء والقذف» وهذا يكفي فيه الخد عن 
الحبس والتعزير. 

- وقسم فيه كفارة ولا حَدَّ فيه كمضاجعة النساء في الإحرام أو في نهار رمضانء فهذا يكفي فيه = 


كم 


كان عالماً بالتحريم» وكما قال الشّيخ عز الدين بن عبد السلام(ا2: إنه لا يجوز تعزير الأولياء على 
الصّغائرء بل تقال عثراتهم» وكما قيل -على وجه -: فيما إذا وطىء الأب جارية الابن ‏ وقلنا: 
بالصحيح». وهو أنه لا حَدَ عليه - أنه لا تعزير أيضاً وكما قال ابن داود - شارح (مختصر 
المزني» -: إن قاتل الرّاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزر. 


000 


الكفارة عن الحد» وهل يكفي عن التعزير؟ . فيه قولان للفقهاء» وهما لأصحاب أحمد وغيرهم. 

- وقسم لا كفارة فيه ولا حَدَّء كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة» ونحو 
ذلك. فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين» وجوازاً عند الشافعي . وقال القرافي في الفروق: 

ا ای هد الاو اف فة عي عصان والامضان وت 
تعزير في بلد» يكون إكراماً في بلد آخرء كقلع الطيلسان لغير تعزير في الشام؛ فإنه إكرام» وكشف 
الراك عدن الاو لمن واا وه والعراق فوا 

وبعد» أفرأيت إلى أي حد راعى فقهاء الإسلام اختلاف البيئات» وتفاوت الأزمنة والعصور في 
التهذيب والتقويم؟ وهل أدركت مقدار ما في صنيعهم هذا من مرونة واستجابة لوحي المصلحة» 
ومسايرة لأحوال الناس في جميع بيئاتهم ومختلف أزمانهم؟ ذلك» لم يكن بذعا إن بقيت» وسيبقى 
على الزمان شرع الله في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لننظر الان فيما 
ذكره الفقهاء من أنواع التعزيرات مع الالتفات أحياناً إلى خلافهم في بعض هذه الأنواع. ذكروا من 
هذه الأنواع : 

. الهجر والإعراض‎ - ١ 

؟ - التوبيخ والتبكيت. 

لات الحين + 

٤‏ - النفي والإبعاد عن الوطن. 

ارت 

5 - الغرامات' المالية . 

۷- القتل . 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» وحيد عصره» سلطان العلماء» عز الدين» أبو 
محمد السلمي» الدمشقي ثم المصري» ولد سنة 2014 وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكرء 
وجمال الدين بن الحرستاني» وقرأ الأصول على الامدي» وبرع في المذهب» حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة الاجتهاد» وصنف التصانيف المفيدة» وله كرامات ومحن جسيمة» وكان يضرب به المثل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وله القواعد الكبرى والصغرىء ومجاز القرآن وغيرها. توفي 
سنة ٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۱۰۹/۲ والأعلام ۰۱٤٤ /٤‏ وفوات الوفيات /١‏ ۲۸۷. 


AV 


فغل في التُخريمء وَإِنِ انض ألْكنتٌ خَاصّةَ لِلثوَابٍء فَكَرَامَة» وَإِنْ كَانَ تَخْييرأء فَإبَاحَةٌ» 
وإلاء فود ضعي . 


قال: لأنَّ الغيظ والحمية حمله» وهو قد جنى على محل حقه» فجاز أن يعزر ء وإن كان 

ف ماص لا عات فا لذا وي سكا من القاصده الشهورة فى الفقه ١‏ إن عن 
آي مض لا خد نهولا كاز عله الور فأحفظها!١)2.‏ 

وكذلك نقول في الواجب: مرادنا «بانتهاض تركه سبباً للعقاب» ما هو أعم من عقاب 
الارين. 

«وإن انتهض الكَفت خاصة سبباً للثواب فكراهة». 

وقال: خاصّة في الكراهة أيضاً؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب» وإن أورد الفقيه هنا 
مواظب لعب الشطرنج» ونحوه» وكالندب. 

وإن انتهض «الحكم تخبيراً» بين الفعل والترك» «فإياحة». 

«وإلا» ‏ أي: وإن لم يكن طلباً ولا تخبيراً- «فوضعي» كالصحة والبطلان» وكون الشيء 
سنا ولا وشوطا واا وغير ذلك . 

والمصتف جار في الوضعي على مختاره ‏ وقد سبق القول فيه وتابع في حصر الاقتضاء 
والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين. 

وأنا أقول: بقي“ خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة» ويفرقون بينه 
وبين المكروه» كما في صوم يوم «عرفة» للحاج الصحيح خلاف الأؤلى. 

وقيل : مكروه. 

والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

ونفض”" اليد في الوضوء مباح . 


)١(‏ في ت: فاحفظهما. 


EAA 


oo 


GRASSO SoS‏ ود ود وا .اعد و ود و وا mena‏ عد هد مدافدا عد م6 .ا م0ام 


(۱) 


وقيل : مكروه. 

وقيل: خلاف الأؤْلى. 

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه. 

وقيل: حرام. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

وقيل : مكروهة . 

وتفضيل أعضاء العقيقة7١2.‏ خلاف الأولى. 

وأصح الوجهين فيي «(شرح المهذب»؟: أنه غير مكروه . 
قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. 
اة التو وام التقانه الأذلى ترك ا اها 
وربما قیل : تکره"' والمعتکف . 

قال في «البحر» : یکره أن يغسل يده من غير طست . 


«والعقيقة» العقيقة في الأصل: صوف الجذع» وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه. 
قاله الجوهري. وقال غيره: العقيقة: الذييحة التي تذبح على المولود يوم سابعه. وأصل العقٌّ: 
الشى» 00 سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشقّ حلقها. وقيل: سميت عقيقة: باسم الشعر الذي 
على رأس الغلام» وهو أنسب من | الأول . وحكى العلامة ابن القيم اشتقاقها في «تحفة المودود 
بأحكام المولود». وقد استشهد من قال بأنها سميت.«عقيقة» باسم الشعر الذي 0 على رأس 
ال خين يولدء بقول زهير يذكر حمار وحش: [الوافر] 

لك 1 اقب القن ا ەمن عمقت اء 
وقالوا: إن هذا الشعر لی عو الا فسميت الشاة عقيقة» لعقيقة الشعر» وقد أنكرالإمام أحمد 
هذا التفسير» وقال: إنما العقيقة : الذبح نفسه؛ لأنه يقال: عق: إذا قطع» واحتجوا له بقول الشاعر: 
[الطويل] 

بلآدبهَا کی الشات نايسن وَأوَل رض مَس جلي مُوَبَهَا 


۳( قال النووي في الشرح ۸/ 3 : يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامهاء فإن کسر 
فهو خلاف الأولى» وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه لم يثبت فيه 
نهي مقصود. 

(۳) في ب: يكره. 


A۸۹ 


ا لي r a‏ ا 
رفي تَسْمية الكلام في الْأرّلٍ خطابا خلافٌ. 


وقيل: [لا](١)‏ يكره» ولكن الأحسن غيره. 

ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم : فلان صلوات الله عليه. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين» ولم يكن مريداً تعليمهم أفعال الصلاة» 
فهو خلاف الأؤلى. 

وأطلق ابن الصَّباغ والمتولي فيه لفظ الكراهة . 

ومن تأمل وجده خارجاً عن الخمسة. ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة» ف لتقل : السك ! إما 
طلب لفعل غير كَفتَء أو لفعل هو كَففء أو تخيير. 

والأول: إما مع الجزم [فالوجوب» أو لاء فالندب . 

والثاني: إما مع الجزم ١7]‏ فالحرمة» أو لاء وفيه نهي مخصوصء فالكراهة» أو لا نَهْيَ فيه 
مخصوصٌ, فخلاف الأولى. 

والثالث : الإباحة ء والندب» والشنةء والمستحبء والطّاعة» والحسن» والثفل. مترادفة» 
خلافاً لبعض فقهائنا. 


الشرح: «وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف» مفرّع على تفسير الخطاب”" “. فمن 
قائل : إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهبّىء للْمَهُم . 
ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام» فعلى هذا هو خطاب دون الأول. 


)001 اسقط في ت. 

(۲) سقط في ج. 

(» هذا الخلاف لفظي؛ لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام» ومن قال: الخطاب 
هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام ‏ قال: إن الكلام من الأزل خطاب؛ لأنه علم أنه يقصد به 
الإفهام. ينظر الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

. ٠١١/۲ تيسير التحرير‎ »58/١ ينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )٤( 


۹ 


لْوْجُوبْ وَالْوَاجِبُ 


يتف شرت ارط َي 0 ما تَقَدّمَ. وَاَلْوَاحِبُ: الْفِعْلُ 


نعلي زر كما تقد وَمَا ا تارك مودو ؛ بجواز َلْعَفْرِ وَمَا وعد 


اقاب تارکۀ مَرْدودٌ؛ دقو إيعا د أل ا وَمَا حاف مؤدودٌ؛ بِمَا يسك فيه. 


7 
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لمَاضِي: : ما ذم تاره شرا و جه ما 0 (بوَجُه ا يذل لواحب اعرسم ادي 
يرد أ 


حافظ على عَكْسِه؛ أل 5 5 


ع واا والاو ن فال م ال رت 


بذلك. فلتا: وَيَسْقَط بعل ابض .٠<‏ 


الشرح: «الوجوب» في اللغة: «الثبوت»» ومنه الحديث: «اللَّهُهَ إن أَسألّكَ مُوجبات 


)١(‏ .لما فرغ من التقسيم - أراد أن يتكلم على ما يتعلق بكل واحدٍ من الأقسام كالواجب والحرام 


(1) 


والمندوب المكروه والمباح » وما يتعلق بها من المسائل وغيرها. 

ينظر: الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

ينظر مباحث الواجب في : البحر المحيط للزركشي 1 والبرهان لإمام الحرمين ۸/1 
وسلاسل الذهب للزركشي »١١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 4١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
۸ ونهاية السول له 077/١‏ وزوائد الأصول له ۲۲ء ومنهاج العقول للبدخشي 254/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 0177/١‏ والمستصفى 
للغزالي ۱ وحاشية البناني امف والوبهاج لابن السبكي ۱ والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 2170/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١١١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 24/١‏ 
التحرير لابن الهمام 27١1‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ”/ 2185 وحاشية التفتازاني والشريف على 
۲ الموافقات للشاطبي :٠١9/١‏ ۳٠ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي »178/١‏ الكوكب 
المنير للفتوحي ٠٠١‏ . 


يا ل يد جود دوا LE, ar‏ هن" مو د OE EK N GF LS,‏ لاذه EEE re E‏ د عا EOE‏ ا E EE‏ 
ب الما يهن ا ا ا هد قن قو کی ی ی ا € 


رَحمَتكَ»“ » «والسقوط»» ومنه قوله تعالى: قدا وب حي حرا [سورة ال الآية ا : 


EIR TEA‏ حدر يَؤْماً جب فيه القلوث» فكأنه الشنء الذي 


سقط على المخاطب فلزم وأثقله» كما يسقط عليه الشيء» فلا يمكنه دفعه عن نفسه. 


(1) 


ف 


() 


أخرجه الترمذي ۲/ ۳٤٠١‏ في كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة )٤۷۹(‏ وقال: هذا 
حديث غريب» وفي إسناده مقال؛ فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث» وفائد هو «أبو 
الورقاء». وأخرجه 0 ماجه ٤٤١/١‏ في إقامة الصلاة» باب ما جاء في ضلاة الحاجة .)۱۳۸١(‏ 
قلت : وفائد هذا تركوه واتهموه» قال ابن معين: ضعيف ليس بثقة» وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال الحاكم: حديثه ليس بالقائم» 
وضعفه الساجى والعقيلى والدارقطنى. ينظر تهذيب التهذيب 56/8» والتقريب 23١7/7‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري 17/1 والصغير 975/7 ١١٤٠ء‏ والجرح والتعديل 2410/1 وميزان الذهبي 
۳ . والمجروحين ۲۰۳/۲. 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري» أحد العشرة المبشرين» شهد بدرأء وولي 
الشام» وافتتح .«اليرموك» و«الجابية». و«الرمادة)» وادمشق ق» صلحاء وكتب لهم كتاب الصلح . . قال 
فيه النبئ ية : «أبو عبيدة أمين هذه الأمة». روى عنه: جابر» وأبو .أمامة» وعبد الرحمن بن غنم . 
وود لوا بتو مات في طاعون «عمواس» سنة ١4‏ ه. ينظر: الإصابة ۰0۸٦/۳‏ وتجريد 
أسماء الصحابة »780/١‏ والاستيعاب 47/7لاء وتهذيب الكمال ”2555/7 وتهذيب التهذيب 
ه/ ۳ والكاشف 01/۲ . 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ - بمعجمة آخره ‏ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أوى بن 


سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد بمثناة - ابن جشم بن الخررج الأنصاري 


الخزرجي » أبو عبد الرحمن المدني ‏ أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بدراً والمشاهد» له مائة 
وسبعة وخمسون حديثاًء وعنه ابن عباس وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم 
الخولاني ومسروق وخلق» وكان ممن جمع القرآن . قال النبي ل «يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
العلماء»» وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام» وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين . توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وقبر ب«بيسان»» قال ابن المسيب: عن 
ثلاث وثلاثين سنة» وبها رفع عيسى عليه السلام. ينظر ترجمته في : تهذيب التهذيب» ١85/٠١‏ 
0740 وتقريب التهذيب: 2705/7 وخلاصة تهذيب الكمال ۳/ 275 وتاريخ البخاري 
الكبير: 04/۷« وتاريخ البخاري الصغير: »5١/١‏ لا5. 259 2075 ٥۳‏ 2045 0۸ 171 
۳ ۷١٥٠ء ۱۷١‏ والثقات: 0358/7 وأسد الغابة» 2195/6 وتاريخ الإسلام: ۳/ ١٠٠٠ء‏ 
وشذرات: ,70/١‏ 23572637 وطبقات الحفاظ : ٠٦‏ 255 وتجريد أسماء الصحابة: ۲/ »8١‏ 
.والاستيعاب: ۱٤١٩/۳‏ . 


۹۲ 


E OF O ف د قد الود ا‎ ECE با هات‎ E O ف‎ OE يع ف‎ a "رو نيد حر بم عونت بها" لو وا يق د لهك حول هد بهذ هد‎ a e يز جيرا‎ a 


«(وفی الاصطلاح ما تقدم). 

«الواجب الفعل المتعلق للوجوب» کما تقدم) . 

وتعريفه بأنه «ما يُحَاقب تار که» . بردو يجواز العفو هن الله تالو 

وما أوعد”' بالعقاب على تركه . 

قال المصتف : «مردودٌ بصدق إيعاد الله؛ . 

ولك أن تقول: قد يتجاوز الرّب ويعفوء ثم لا ينتفى الصّدق . 

«وما يخاف» العقاب على تركه» رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجباًء فإنه يخاف 
العقاب عليه» وقد لا يكون كذلك. 

وهذا صحيح» فن من اعتقد جهلاً صيام رجب» يخاف العقاب على تركه مع انتفاء 
الوجوب . ٠‏ 
وقد عبر المصتف تبعاً للآمدي”" عن هذا الرد بعبارة غير سَدِيدَةِ فقال: «مردود بما يشك 
فيه أنه واجب» أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب . 

والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام» ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها 
ıt ©‏ ا : ا ١‏ 
لائح ذلك منع وجود الخوف» وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب . 

وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنيات محصورات فالحرمة 
فة و إلا نوا فق واد الات م وقن الآخريات لتقدمة الزات 

وقال «القاضي»: الواجب «ما يدم تاركه شرعاً بوجو ما٤‏ . 

والمراد بالذمٌ شرعاً: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلا من الشرع . 

«وقال بوجه ما» كما ذكر في كتاب التقريب» «ليدخل فيه الواجب الموسّع» . 

قال المصتّف : «والكفاية»؛ فإن التارك فيها لا يُدّمْ مطلقاء بل بوجه دون وجه ففي الموسّع 
إذا ترك في جميع الوقت» وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به» وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «وما أوعد بالعقاب على تركه» أي عرف بهذا ليندفع ما أورده على الأول من أنه 
يجوز العفو فرد الجواب؛ فإن الإيعاد صدق» فالإشكال باق. عضد. 

(۲) ينظر الإحكام ۹۲/۱ . 

(۳) في أء ج» ح: لا يخلو. 


۹۳ 


0 


وَالْقرزض وَالْوَاجِبُ متراوقانِ. الْحَتَفِيَةُ: الْمَرْضُ الْمَقْطُوعٌ بهء والواجبُ 
و 


واجب» فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقاً. وأما إذا قلنا: الواجب فيه واحد مبهم ‏ كرأي 
المصتف - فيذم تاركه بأي وجه فرض؛ فلذلك لم يذكره كغيره. 

ولك أن تقول: كان ينبغي أيضاً ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول: 
إنه على الجميع . 

والقاضي لم يذكره في «التقريب» فلعلّه يقول: إنه على البعض . 

واعلم أن القاضي بهذا القيد «حافظ على عكسه؛. فلم يخرج من الحد”"' ما هو المحدودء 
أعني: الموسع والكفاية «فأخذ بطَرْدِو؛» لدخول ما ليس من المحدود فيه» «إذ يرد النّاسي 
والنائم»؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة» «والمسافر»» حيث لا يجب عليه الصّوم» ويذمون على 
تركه بوجه ماء وذلك عند انتفاء الأعذار» كما يذمّ فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع . 

«فإن قال» القاضي: لا نسلم أن هذه غير واجبة» بل هي واجبة» وإنما «يسقط الوجوب 
بذلك» العُذر - عذر السَّمّرِهِ والنوم» والنسيان. 

«قلنا»: كذلك في الكِمَاية «يسقط» الم «بفعل البَعْض» الأخر: 

واعلم أنَّ القاضي لا يقول ذلك؛ إذ صرّح في «التقريب» بأنه لا وجوب على النائم 
والنّاسِيء ونحوهما حتى السّكران» وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المُخَيّر 
ينوا 

وللقاضي الجواب بأن النّائم لا يذم بوجه ما. 

قولكم : عند انتفاء العذر. 

قلنا: ليس هو والحالة هذه نائماًء والكلام في النائم. 

الشوح: «والفرض والواجب» لفظان «مترادفان» وقالت «الحنفية: الفرض: المقطوع. 
والواجب: المظنون». والخلاف لفظي”" . 


2 و 11 

(؟) والفرض في اللغة معناه: التقدير» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #فنصف ما فرضتم» أي قدرتم 
بالتسمية» ومنه قولهم: فرض القاضي النفقة فرضاً أي: قدرها وحكم بها. والفريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة» والجمع فرائض» قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأن الفرائض مقدرات.. 


۹€ 


وحكي القاضي في «التقريب» عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآنء الوه ما ار 


وقيل: معناه القطع, ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: #وقال لأتخذن من عبادك نصياً 
مفروضاً» أي مقتطعاً محدوداً معلوماً. وقيل: معناه: التأثير. 

وجاء في «مختار الصحاح»: الفرض الح في الشيء» ومنه: فرضت الخشبة فرضا من باب ضرب 
أي : حززتها. وقيل: معناه الإلزام. ومنه قوله سبحانه وتعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها» أي ألزمنا 
وأوجبنا العمل بها. ومنه: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبها سميت بذلك؛ لأن لها معالما 
وحدوداً. فالفرض هو المفروض» وجمعه فروض» وقيل: معناه الإنزال ومنه قوله تعالى: إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» أي أنزل عليك القرآن» وهو ما قاله أكثر المفسرين» 
وقيل: معناه الحل» ومنه قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أحل له 
وأباحه له. ينظر: لسان العرب 7817/0 ومختار الصحاح / ٤۹۸‏ . 

تعريفه شرعا: 

عرف الشافعية ومن وافقهم الفرض بتعريف الواجب؛ لأن الفرض والواجب عندهم مترادفان. 
تعريف الواجب شرعا عند الحنفية: 

عرف علماء الأحناف الواجب شرعاً بتعريفات متعددة منها: تعريف صدر الشريعة: فقد عرفه صدر 
الشريعة بقوله: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني. أما تعريف الواجب عند 
الإمام النسفي : فقد عرفه الإمام النسفي في كتابه «المنار في أصول الفقه» بقوله: «ما ثبت بدليل فيه . 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً؛ لأنهم جميعاً متفقون على أن ما 
ثبت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» وأن جاحد الأول لا يكفر بخلاف جاحد 
الثاني» كما أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. وإنما الخلاف بينهم في 
التسمية فقط. فنحن نقول: إن الفرض والواجب لفظان مترادقان اصطلاحا نقلاً عن معناهما اللغوي 
إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازماء سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنيء والحنفية 
يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسماً له» وهذا اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
ومقتضى كون الخلاف لفظياً ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب» 
وهو كذلك. وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي ؛ لأن له أثرأ ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة 
حيث قيل بتأثيم التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث 
قيل بتأثيمه وفساد صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئا من: التفرقة بين الفرض 
والواجب» وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم» وهو ظنية الدليل الذي تسبب 
عنه أمران: التسمية بالواجب» وعدم الفسادء ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سببا = 
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1 ا i‏ ص > سعر١ا)‏ 
آلاداء وَأَلقَضَاءٌ والإعادة 

4 آم 7 ۶ 5 ر و سے ت ه2 ر و 

آلاداء: ما فعل فى وقته ألمقدر له شَرْعا ولا وَألقضاء: ما فل SS‏ 


واقتضت عبارة صاحب «التنبيه» فى كتاب الح : أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ قال 
في «باب فروض الحج والعمرة»: وذكر أركان الحج من واجباته» وهي مؤولة› فاعرف ذلك. 

ونقل الرافعي عن زيادات العبادي" أنه لو قال: الطلاق واجب عَلََّ» تطلق» أو فرض علىّ»؛ 
ليا ل ISLE E‏ 


الشوح: والعبادة المُوكنة تنقسم باعتبا ر فعلها في الوت وخارجه إلى أداءء وقضاءء 
وإعادة . 


للاخرء والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة 
إليهاء فقيل بعدم الفساد عملا بظنية دليل الفاتجة وقطعية دليل مطلق القراءة. ينظر: الإحكام للامدي 
1١‏ 2.45 والإبهاج ,57/١‏ ونهاية السول ٠۷۳/١‏ والتمهيد للإسنوي ص .٥۸‏ والمحصول 
۱ “ “ والبرهان ۰۳٠۸/١‏ والمستصفى »57/١‏ والمنتهى لابن الحاجب ص ۲۳ء وكشف 
الأسرار 27٠0/7‏ وأصول السرخسي ١/١٠٠ء‏ والمنخول ص 275 وفواتح الرحموت 208/١‏ 
والعدة 0177/١‏ 5/7لااء وشرح الكوكب المنير ٠٠/١‏ وسلاسل الذهب ص 2١1١5‏ والبحر 
المحيط 218١/١‏ وروضة الناظر ص ١١ء‏ والحدود للباجي ص ٥۳‏ ومختصر ابن اللحام 
ص 55.» وميزان الأصول ۱۲۸/۱ - 2179 وجمع الجوامع .۸٦-۸۸/١‏ 

)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي 0777/١‏ والإحكام للآمدي ,.3٠١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
۳ ونهاية السول للإسنوي 2٠١9/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 285/١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 2١7-1١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ والمستصفى للغزالي 
١‏ وحاشية البناني ١١١ 0٠١8/١‏ والإبهاج لابن السبكي ۷٤/١‏ والآيات البينات لابن 
قاسم العبادي 178/١‏ وما بعدهاء وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠٠١ /١‏ وما بعدهاء والتحرير 
لابن الهمام ٠٠٤١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 1948/7» وكشف الأسرار للنسفي ٦٤/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 277/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 217١/١‏ وشرح المنار لابن ملك ٠۳-۳۲‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
١70:»؛‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي 21١7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 177/7 . 

(۳) ينظر: التنبيه ص 48 . )٤(‏ في تء ح: حقيقتها. 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبادء القاضي أبو عاصم العبادي الهروي أحد 
أعيان الشافعية» تفقه على أبي منصور الأزدي» وأبي عمر البسطامي وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي - 


۹٦ 


يَعْدَ رفت الْأَدَاءِ نرکا لما سبق له تجو مطلفا 21د ا تمن مِنْ فِغله 
امسار ولم يَمَكْنْ کالم ین خب وك ]؛ كَالْحَائِْضٍ» أو عَمَل ؛ کالّائِم» وَقِيل : 
لِمَا سبق وجو عَلَى المُستنركٍ َيل لْحَائْضٍ رالا لام اء على الأول لا الثاني إلا عَلَى 
ا وَآلإعَادَةُ ما قعل في وَقتِ لاء اناً؛ لِكَل ل . وَقِيلَ: لِعْذر. 


فأما «الأداء» فهو «ما فعل في وقنه المقدر له شرعاً أولاً؛» فخرج ما لم يقدر له وقت 
كالّوافل المُطلقة» أو قدر لا بأصل الشرع» كمن يضيق عليه المُوَسّع لعارض ظنه الفوات إن لم 
يبادرم وما وقع في وقته المُقَدّر له شرعاً» ولكن غير الوقت الذي قدر له أولا. كالظهر وقتها الأول 
ما بين زوال الشّمْس إلى صيرورة ظلّ كلّ شيء مثلهء ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النَسْيَانَ 
لقوله لل : «مَنْ تام عَنْ صَلدةٍ أ تسيا لقِصَلَا إا رمَا" افإنَ ذلك وقتها . 

وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء. 

وليس قوله: أولاً متعلقاً بقوله: فعل فيكون معناه: فعل أولاً لتخرح" الإعادة؛ لأن الإعادة 


= طاهر الزيادي» ثم صار إماماً دقيق النظرء وصنف کتاب المحيط» والهادي, والمياه» والأطعمة. 
قاضى شهبة 2777/١‏ وطبقات الإسنوي ص ٠٠١‏ وطبقات السبكي ٤٤/۳‏ والأعلام 205١/5‏ 
ووفيات الأعيان ۳/ ۵۱ وشذرات الذهب ۳۰٦/۳‏ والعبر للذهبی .۲٤۳/۳‏ ` 


(۲) متفق عليه من رواية أنس: أخرجه البخاري ؟/ ۷١‏ في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرها حديث (۳۹۷)» وأخرجه مسلم 0١‏ في كتاب المساجد ومواضع الضلاةء باب قضاء 
الصلاة الفائتة /١٠١(‏ ٤1۸)ء‏ (١١۳/١1۸)ء‏ وأيضاً من حديث أبي هريرة 41١/١‏ في المساجد 
حديث (180/809) من حديث آنس» وأخرجه أبو داود في السنن ٠١١/١‏ في الصلاة» باب من 
نام عن صلاقء حديث (547) و(580) والنسائي ۲۹۳/١‏ في الصلاة» باب فيمن نسي صلاة 
حديث (51: 25154 )١٠١‏ وأخرجه الترمذي 75/١‏ في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
ينسى الصلاة (۱۷۸) وقال: حسن صحيح» وأخرجه الدارمي ۲۸٠/١‏ في كتاب الصلاة» باب من 
نام عن صلاة أو نسيهاء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 275/7 وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
۱ وابن ماجه في السئن ۲۲۷/١‏ في كتاب الصلاةء باب من نام عن الصلاة. . . حديث 
1٩7 »14٥(‏ 5917)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 517/7 في الصلاة» باب لا E‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها. 

)۳( في أ ت» جاح: ليخرج . 


۹۷ 


قسم من الأداء في مصطلح الأكثرين» وعليه جرى الأمدي . 

«والقضاء» اختلف فيه والمختار أنه «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب 
مطلقا» أي : سواء كان الوجوب على المستدرك أم غیره» وسواء (أخره عمداً أم سهواً) وسواء 
«تمكن» المستدرك «من فعله» في وقته «كالمسافر» إذا ترك الصومء «أو لم يتمكن لمانع من 

إما «شرعا كالحائض» في الصوم» إذا لم نقل بوجوب الصّوم عليها في زمن الحيض» وهو 
رأي الأصوليين» «أو عقلاً كالنّائم» فى الصلاة. 

«وقيل»: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً «لما سبق وجوبه على المستدرك) . 

' وهذا أخص من الأول» ويظهر الفَرْق بينهما في الحَائض والنائم». «ففعل الحائض» بعد 

انصرام الحيُض ١‏ «والتائم» بعل الانتباه ((قضاء على الأول»؛ إذ هو استدراك لما سبق له وجوب 
مطلقاٌ (لا الثاني إلا في قول ضعيف)» وهو قول من يقول بوجوب الصوم على الحائض . 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن الخلافَ في الوجوب على الحائض لفظى . 

وذكرنا في شرح المنهاج)”") 5 أن منهم من بی عليه وجوب التعرّض لاگداء والقضاء في 
الي وينبغي أن تبدل لفظة «الوجوب !في التعريفين بالمشروعية؛ فيقال: ماسبقت له مشروعية)» 
ليشمل النّوَافل المؤقّتة» إن أصح أقوال الشافعي أنها تقضي . 

«والإعادة: ما فعل فى وقت الأداء انياً ِكَل في الأول»» من فقدان ركن أو شرطء كذا 

«وقيل»: في وقت الأداء ثانياً العذر»؛ فعلى الأول صلاة من دى منفرداًء ثم أعاد في 
جماعة لا يكؤن إعادة» وعلى الثاني يكون؛ إذ وجد أن الجماعة عُذْر. 
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وكذا يتخرّج من صَلَىْ ولو في جماعة» ثم رأى من يصلي تلك الصّلاة الفريضة وحده فإنه 

يستحبٌ له أن يصليها معه لتحصل”" له فضيلة الجماعَة" . 


ومن شان في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى» يستحبٌ له الإعادة على الصحيح › سواء 


)١(‏ ينظر الإبهاج .۷۷/١‏ (۳) في ج» ح: ليحصل. 
(۲) افي أ: مشروعيته. (5) هنظر شرح السنة ٤۱۹/۲‏ . 


۹۸ 


َلْوَاجِبُ عَلَى الكِمَاية”") 
مَسْأَلَةُ: 
ألْوَاجِبُ عَلَى الْكمَايَةِ عَلَى لْجَمِيع ٠‏ وب ع قط بابض . ا ERAS‏ 


اشتملت الجماعةٌ الثّانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلمء أو أورع» أو الجمع أكثرء أو 
المكان أشرف» أو لاء وسَّمّاها الفقهاء إعادة" . 


وقد يقال: لا عُذْرَ إذا استوت الجَمَاعََانِ من كل وجه» ويكون”" على هذا الإعادة ما 
فعل فى وقت الأداء ثانياً مطلقاًء وهو المُخْتَاره في تعريفهاء وقد يقال: وجدان جماعة أخرى 
ا ش 

«فقرع» 

قال القاضي الحُسين”" : إذا شرع في الصّلاة ثم أفسدهاء ثم صَادّها في وقنها كانت قضاءء 
وتبعه غيره على ذلك» ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع“ 

وهو ضعيف» لأن التضبيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع» والنظر في القضاء والأداء إلى أمر 
الشرع» لا إلى فعله كما عرفت“ 


«مسألة» 
الشرح: «الوّاجبٌ 0 الكماية» . 


() ينظر: العضد 2774/١‏ والمستصفى 5/ 15+ وحاشية البناني 147/١‏ وشرح الكوكب المنير 
“١‏ وتيسير التحرير 7١5/7‏ وفواتح الرحموت 255/١‏ والإبهاج ٠٠٠١/١‏ والإحكام 
للامدي »44/١‏ والتمهيد للسنوي ص 75 EE RDN‏ 

(؟) المصدر السابق. 

() في ب: وتكون. 

(5) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي» أخذ عن القفال» وهو والشيخ أبو علي 
أنجب تلامذة القفال» وأوسعهم في الفقه دائرة, وأشهرهم فيه اسماء وأكثرهم له تحقيقاء وكان فقيه 
خراسان» وكان عصره تاريخاً به. قال الرافعي: وكان يلقب ب: حبر الأمة. قال النووي في تهذيبه: 
وله التعليق الكبيرء وما أجزل فوائده. مات سنة 577. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2515/١‏ 
وطبقات السبكي ٠/۴‏ ومرآة الجنان ۳/ 240 والأعلام 8/7 ؛ ووفيات الأعيان ٤٠١/١‏ 
وشذرات الذهب ٠٠١/۳‏ . 

(5) ينظر التعليقة للقاضي حسين» فهو بتحقيقنا تحت الطبع . 

)١(‏ في ت: فرعت» وهو تحريف. 


۹ 


قال العَزّالي: وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله» ولا يقصد به عين مَنْ وَل . 

واجب «على الجميع » ويسقط بالبعض» عند الجمهورء ومنهم المصتف. وأبي رحمه الله 
الو 

وقيل: على البعض - وهو المُخْتّار. 1 

ويعبّرعنه بأنه غير واجب على واحلٍ بعينه إل بشرط ألا يقوم به غيره. 

[قال ابن السَمْعَاني: فيكون على الأول فرضاً إلا أن يقوم به]*” الغير [فيسقط. وعلى 
الثاني ليس برض إلا ألا يقوم به الغير]"؟ ‏ فيجبء ومَداره على الظنون» فإن ظن قيام غيره به 
سقط» أو عدم قيامه لم يسقط9© . 

«لنا: إثم الجميع بالترك بائّفاق»» ولو لم يتعلق بِالكُلٌ لما أثموا. 

ولك أن تقول: إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي» ولم يأثم الكلء لكونهم تركوا. 

وعند هذا نقول: الدليل لنا لا لكم؛ إذ نقول: لو وجب على الجميع لأثموا بتركهم إياهء 
وليس كذلك» وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج» لا بعدم”” إيقاعهم إياه. 

فإن قلت: كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم؟ 

قلت: هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج» سواء كان وقوعه منهم أم من غيرهم» 
وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم. 


(1) فخرج بالقيد الأخير فرض العين» ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر 
إلى فاعله» بخلاف فرض العين؛ فإن المقصود منه الفاعل» وجعله بطريق الأصالة لكن الحق: أن 
فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصوداً بالذات 
بل بالعرض؛ إذ لا بد لكل فعل من فاعلء والقصد بالذات وقوع الفعل. وقوله: «ديني» بناه على 
رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في «الوسيط» 
تبعاً لإمامهء لكن الصحيح: خلافه» ولهذا لو تركوه أثموا. وما حرم تركه وجب فعله. ينظر: البحر 
المحيط ۲٤۲/١‏ والمستصفى ٠٤١/۲‏ . 

(؟) سقط في ح. 

)"( سقط في ت. ج» ح . 

(5) ينظر: البحر المحيط .750/١‏ 

)0( في ت: بعد. 


6٠و‎ 


2 


كَالُوا: كما امد بو حل مهم آنڙ بخض 6:هم. ٠‏ فلنا: إلم راجب امهم لا يقل 
قالوا ا يه ا ی الآية 20177 قُلنَا:' يجب تأويلة على الْمُسْقَطِ؛ جَمْعا يَيْنَ 


والقائلون بما اخترناه «قالوا: سقط بالبعض»ء ولو وجب على الكل لما كان كذلك؛ إذ 
يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 

«قلنا: استبعاد» لا يقتضي الاميتاع”" . 

الشرح: «قالوا: كما أمر بواحد مبهم» في خصال الكمارة اا متهم 

قال: «قلنا ل 

ولك أن رل قن ا ا > وإنما نؤثم الكل» ولا يمتنع كما قَدّمناه. 

«قالوا : لول تقر ِن كُلَّ فزق نهم طاق [سورة التوبة: الآبة ؟2]077. دليل على أن فرض 
الكفاية غير معيّن؛ إذ طلب التفقّه ‏ وهو من فروض الكَمَاية من طائفة وهي غير معينة . 

قال: «قلنا»: الطّائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب اله مل أن 
يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة من الجميع؛ وحيتئلٍ «يجب تأويله على المسقط» 
وإن كان ا - «جمعاً بين الأدلة» . 

ولك أن تقول: أي أدلة ذكرت؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم 
E‏ ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى : ولتک کہ أ يعون إلى الخَيْرِ ا 
بألْمَعْرُوفِ َيون عَن الْمُْكرٍ» [سورة آل عمران: الاية ٠٤‏ 1۰ وقوله تعالی : «وَلَيَشْهَدُ عَذَايَهُمًا طَائِمَةٌ 
من ألْموْمِنين» [سورة النور: الآية .[Y‏ 

«خاتمة» 

الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكرره» فهو على الأعيان وكالظهر مثلاًء مصلحتها 
الخضوع › وهو يتكرر بتكررهاء وما لا يتكرر وهو فررض الكفاية» كإنقاذ العْريق» وكِسُوَة العاري› 
ونحوه. 


)١(‏ في حاشية ج: ولا مانع من سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض إذا حصل الغرضء كما يسقط 
ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه. . 

(5) في ج: مبهم. 

9) في ب» ت» ح: منها. 
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فإن قلت : الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرض» والقديم إحداهما لا 
بعينهاء وفي وجه هما جميعاً يقعان على الفرض» ومقتضى ما فرقت به بين هذين الفرعين أن 
يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرّرٌ بتكؤر الفعل . 

قلت: المرادُ تعدد الفاعلين لا تَكْرَار أفعالهم» وإلا لوجبت الإعادةٌ على المصليء ولا 
يتناهى ذلك» بل إذا أعاد كان حسناء وقد يوصف فعله بالفريضة؛ ولاشتماله على المصلحة التي 
من أجلها جعل أصل الفعل فرضاًء وقد لا يوصف» لعدم العقاب على تركه» وقائل هذا الوجه لم 
يقل: إنها فرض» بل [قال: يقع]"“ عن الفرض ”" ولا بعد فيه» لما ذكرنا. 

ومن هنا يعلم أنَّ المقصود في فرض العَيْنِ الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة» وفي فرض 
الكمَايةٍ الفرض: وقوع الفِمْلٍ من غير نظر إلى فاعله» وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهم" ٠‏ 
ديني يراد حصوله» ولا يقصد عَيْن من سَوّلاه» كما قدمناه عنه. وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب 
على الكلّ؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه بالذات. 

بل [لضرورة]”*' الواقع؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل» فما بالّنا نجعله متعلقاً بالكل ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك وملاقاة الوجوب للبعض مُمْكنة بالمعنى الذي أسلفناه. 

ولو أن غريقاً قذفه الحوت إلى شاط الجر فسا أو جانها قدر الله له الشبع بدون أكل» 
فيحتمل أن يقال : بالتأثيم؛ لعصيان الكل بالجراً ة على الله تعالى . 

والأظهر : أنه لا يأئم أحدٌ لحصول المقصود. 

فإن قلت: كيف يستحبّون صلاة الجَنَارٍَ لمن لم يصلّها مع حصول الفرض بالصلاة أولاً . 

قلت: الفرض بالذات من صلاة الجَتَارَةِ انتفاع المَيّت والدعاء سُبب» فما لم يتحقق 
الانتفاع يستحب الصلاة؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين» وإنما لم [تو جب إعادة 
الصّلاة ثلا [يوجب]“ ما لا يتناهى» إذ لسنا على يقِينِ من الاستجابة في واحدة من الصلوات» 
وأيضاً فالاستجابة ليست في قدرتناء والتوصّل إليها مرة واجب» ويما زاد [مستحب] . 


6 سقط في أ. )€ في أ: بحصول. 
(؟) في ب» ح: الغرض. (5) في أءح: يوجب» وفي ج: نوجب. 
6 في ح : للضرورة. (A)‏ في ج: لا نجب. 
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فإن قلت : قد قال الأصحابٌ: إِنَّ صلاةً. الطّائفة الثانية تقع”'' فرضاً مع سقوط الحرج 
والإثم بالأول» فكيف يكون فرضاً مع جواز تركها؟ . 

قلت: فرض الكفاية قسمان: 

ما يحصل تمام المقصود منه أولاً» ولا يقبل الزيادة» كإنقاذ الغريق» فهذا إذا وقع فعله لا 
يتصور وقوعه ثانيا. 

وما تتجدد 2 به مصلحة بتكور الفاعلين» كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة» وهذا كل 
من أوقعه وقع فرضاً. 

فإن قلت: رد السّلام فرق كفاية ود قال لاحاب لول صن جاع اجات 
الجميع كانوا كلهم مؤدين للفرض» سواء أجابوا مع أم على التعاقب» ومقتضى ما يقولون إن 
الفرضّ فيما إذا أجابوا على التَّمَافبِ الأول؛ لحصول تمام المقصودية 

قلت : المقصود الذي من أجله شرع أصل السلا إلقاء الْمَوَدّة بين المسلمين على ما 
قال لل : «آلاً م عَلَْ شَيْءِ إِذَا فَعَلتمُوهُ تَحَابَتُم الا نعم قال" 2 أفشوا السام 
00 والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي». دون 96 ولذلك یستحب اي 
الجواب» فإذا أجاب وقع فرضاًء كما قلناه. ١‏ 

«فائدة» 

فرضنٌ الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العَيْنِء والسّنة» [وهو] يضاهي فرض العَيْنِ من جهة 

وجوبه» والسنة من جهة جواز تركه عند فعل العَيْر» ولربما وقع خلاف في صورة» ومثاره من 


)1( في أ» ج» ح: يقع. 

() في ح: قالوا. 

)٤(‏ من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم ۷٤/١‏ في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. . . (97/ 04). وأخرجه معمر فى جامعه ۰۳۸١/۱۰‏ باب إفشاء السلام (۳۸٤۱۹)ء‏ 
وأخرجه من رواية الزبير بن العوام أحمد في المسند ١/۷٦1ء‏ والترمذي 154/5 في كتاب صفة 
القيامة »)55١9(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٤۱۸/١‏ في كتاب الأدب: عقب باب فضل 
ل الكنز وعزاه للضياء المقدسي» وأخرجه البزار )۲٠٠۲(‏ من 


ذه 
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هذاء كما تقول: لا يودي بالتيمّم' ' فريضتان. ويؤدي نافلتان» وهل يجمع بين فريضةٍ» وصلاة 
جنازةء أو صلاتى جنازة . 


أصح القولين: الجوازء والخلاف جار في أنه هل يصلي على جنازتين صلاةٌ واحدة بتيمم 


- التيمم في «لسان العرب»: القصد يقال: تيممت فلانآء ويممته» وأممتهء وتأممته. أي: قصدته‎ )١( 
والأولان منها مصدرهما تيمم ر الثالث تأميما- » ومصدر الرابع تأمما. وأممته بوزن‎ 
وفي المختار: أمّه من باب ردّء وأمّمه تأميماً- وتأمّمه إذا قصدهاه. وهو يفيد أنه‎  هتدصق‎ 
0 بالتشديد» وقال بعضهم: أمّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء > كما في المختار والمصباح وغيزهما‎ 
أمَمْته مخففاًء فمعناه ضربت أَمّ رأسه. قال في «المُغرب»: أممته بالعصا أمماً من باب طلب: إ‎ 
ضربت أم رأسه» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . وقال في «القاموس»: أمه قصده كأتمه ا‎ 
وتأممه. ويممه. وتيممه» والتيمم: أصله مر فمعناه القصد قال الله تعالى: طقَيّمَمُوا صَعيداً‎ 
طا آي اقضدوت وال کول 2 موا ليت لدو م اقلا ی وال‎ 
القيس في رواية: [الطويل]‎ 
نها ين ارات وَأَفلُهِا رب اغى دارا ظز الي‎ 
أي : دا رال اا : [الطويل]‎ 

بن ا اي عند ارج ی عتا الل رصا طايى 
17 : قصدت. وقال الشاعر : [الوافر] 
فة أترِى إذا تخت ازفا اال الها تي 
أي : قصدتها. وقال البوصيري: [البسيط] 
E‏ نيا ونون خترن الات الت 
أي: قصد ويقال: تأمّم. العطف والعدالة من عالم» ولا تأمّمها من جاهلء أي: اقصدء ولا 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. 

وعرفة الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. 

وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بدّة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شىء مخصوص على وجه مخصوص . ينظر لسان العرب: 

5 » وترتيب القاموس 8 والصبدات ٥‏ والاختيار ۲١/١‏ وفتح الوهاب: 

»© ومغني المحتاج: /١‏ ۸۷» وحاشية الدسوقي: 2141/١‏ والمبدع : 0/1 
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واحد؟ وهل يقصد في صلاة الجَئّازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع» دون النفل؟ وفي فرض الكفاية 
خلاف. 

قال الجُمْهُور: يجب إتمام صلاة الجََارّة بالشّروع . 

وقال العَرّالي : [الأصح]” أن العلم وسائر فروض الكفايات تجبا“ بالشروع”” . 

قلت: ل ا م ا ترك فرض عَيْن أجبر» بخلاف 

النفل . 

وفي فرض الكِمَّايَةِ خلاف جار في القاضي”". وكفالة اللّقيطء وغيرهماء والصحيح 
الإجبار”"” وفي كتابنا «الأشباه والنظائر» صور أخر'' 


«فائدة» 
قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق : فرضُ الكفاية أفضل من 


)١(‏ في أء ب ح: الأصلح. 

(۲) في ح: يجب 

(۳) ينظر: م ۲ والمحصول ۳۱١۰/۲/۱‏ ومنتهى السول ص 55» والإبهاج 2٠٠١/١‏ 
وتيسير التحرير ۲٠١/۲‏ والموافقات للشاطبي ١‏ , وشرح التنقيح ص ٠٠١‏ . ونشر البنود 
١‏ ؛ والمعتمد /١‏ ۹٤ء‏ والبحر المحيط 505١/١‏ 'والأشباه والنظائر لابن السبكي ٠٠ /١‏ . 

0( في أ» ج» ح: من . 

(©) في ج: القضاء. 

(1) في ب» ج: الإخبار. 

(۷) تنظر هذه الصور في الأشباه والنظائر 9١/١‏ . 

(۸) قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؟ لأنه يسقط فيها ا نفسه وعن 
غیره» وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط. حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في 
«شرح كتاب الترتيب» وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «المحيط بمذهب الشافعي» 
وكذلك ولده إمام الحرمين في كتابه «الغياثي»» وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض» 
ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» وهو غلط؛ فإن كلامهم 
إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك ثم عبارة الجويني: وللقائم به مزية» ولا يلزم من 
المزية الأفضلية. على أن الشافعي نص ما ينازع في ذلك» ف ففي «الأم»: إن قطع الطواف المفروض = 


«فائدة» 


]الب سْنَّةَ الكفاية من سُنّة العَيْن نسبة فرض الكفاية من فرض العم > وقد زعم 


فخر الإسْلام [الشَّاشِي]”” ' أنه ليس لنا سُنّة على الكِمَاية إلا الابتداء بالسّلام وليس كذلك» فمن 
سنن الكفاية تشميت العَاطس» والتسمية على الأكل. والأذان والإقامة» وما يفعل بالميت» 
ندب إليهء والشّاة الوالخية إذا ضحى بها واحد من آهل اليك تأذئ [الشغار] 29 


(( 
(0, 


هق 


لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه» إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» وجرى عليه 
الأصحاب» ومنهم الرافعي في بابه. 
وقال الغزالي في «الإحياء» في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: ألا يشتغل به وهو من فروض 
الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان. قال: ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم 
أن مقصوده الحق فهو كذاب» ومثاله : من ترك الصلاة في تشه وتر فى تحال :الات ونسجها 
قصداً لستر العورات . اه. ويتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أوَلا. أما من 
فعله ثانياً فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين؛ لأن السقوط حصل بالأول» وإن كنا نسمي فعل 
الاخرين فرضاً على رأي . 
وال الف عمال الدين الرملكائن. ادك بن فيل ذفن الكناية على قرفن لن دفول عل 
ما إذا تعارضا في حق شخص واحدء ولا يكون ذلك إلا عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين» وما 
يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» وأما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقاً بشخص» وفرض 
الكفاية له من يقوم به ففرض العين أولى . 
في أ نتاء ج: شبه. 
المشهور وقوع سنة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي وقال في كتابه «المعتمد» في صلاة الجمعة ما 
نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسنن معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم 
إلى عين وكفاية» فإن في الكفاية فائدة» وهي السقوط بفعل البعض على الباقين» والسنة لا يظهر لها 
أثر من كونها على الكفاية؛ لأنها لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنما هي ثواب 
يحصل له بالسلام مثلاً» ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة . 
تساويه؛ ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سن لهم تحية المسجد» ولا تسقط سنة التحية في حق 
بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة احتياطاً؛ ليحصل ذلك الفرض» 
فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن الباقين» والسنة إنما أمر بها استحباباً لحظ المأموز 
فن تحصيل الدواب له فلا يعصدل لها ترات يمالا كسب لها يه ينظ البحر المحيط 
۱-!141. 
في ب: السادس. (5): في ج: الشعا 
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لامر بواحد منم «ألوَاجِبُ E‏ 


AF o 7‏ ر اس ر و م 8 موه 
لأَمْرُ بوَاحِدٍ مِنْ أشياء كخصالٍ ألكفارة مُسْتَقِيمٌ. وقال بغض المُعترلة: 
2 70 2 ود 1 ش 0 

وَاجِبٌ . وَبَحْضْهُمٌ ألوَاجبٌ م قعل . و ۰ و اواج ا 3 معي i‏ 


به وبألاخر . 


«مسالة» 


الشرح: «الأمر بواحد مبهم من «أشياء؟ معينة)» «كخصال الكَمَّارة٠»‏ وما ا على التخيير 


من كقّارات الحج «مستقيم» عند علمائناء ويعرف ب«الواجب المُخَيْرا عند جميع الطوائف . 
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«وقال بعضٌ المعتزلة : الجميعٌ واجبٌ»؛ ويسقط بواحد. 
ومأخذ الخلاف ييننا وبينهم الحُسْن والقيح . 
قالوا: إيجاب مبهم”'' يمنع عبت الخاض يه فلو كان واخن نرم العلاثة وَاجباء :واثنان 
ينقسم الواجب باعتبار ذاته» أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إلى واجب معين وإلى 
ا مخير» وذلك لأن الوجوب _ وهو أحد الأحكام الخمسة التي تقع صفة لفعل المكلف عند 
الجمهورلا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجه» أو بفعل مبهم من وجه معين من وجه آخرء ولا 
يجوز باتفاق العلماء أن يتعلق بفعل مبهم من كل وجه؛ إذ لا فائدة في التكليف به» ضرورة أنه لا 
يصح القصد إلى المجهول المطلق» فتعلق الوجوب بأمر مبهم من كل وجه غير واقع؛ لأنه تكليف 
بالمحال» وهو باطل» كما أن من شروط التكليف علم المكلف بما كلف به» بخلاف إيجاب أمر' 
مبهم من أمور معلومة فإنه صحيح وواقع . 
والواجب المعين: هو ما ألزمنا الشارع به بذاته» بحيث لا يجوز ترکه» ولا يجوز استبداله بغيره» بل 
لا بْدّ من الإتيان به» وفعله بذاته» وينظر مباحثه في : الإحكام للامدي ۰۱۹٤/۱‏ والبرهان 2778/١‏ 
والمحصول 4577/7/١‏ والإبهاج 485/١‏ والتمهيد للإسنوي ص۷۹»ء ونهاية السول 2317/١‏ 
والمختصر لابن اللحام ص١1»‏ والتبصرة ص١7‏ والمستصفى »47/١‏ ومنتهى الوصول ص٤۲›‏ 
والمعتمد /١‏ ۸۷ء والتحصيل ٠٠۲/١‏ والبحر المحيط »185/١‏ وروضة الناظر صلا١اء‏ 


والمسودة ص۰۲۷ وشرح التنقيح ص۲١۰۱‏ وتيسير التحرير 1/۲ وفواتح الرحموت ۸/۱ 


والعدة / ومفتاح الوصول للتلمساني ص٠٠٠‏ واللمع ص3 وجمع الجوامع ۱ 
والقواعد والفوائد ص50 . 


نَا: القطم بالجواز؛ راصن دل على وَأَيْضاً وُجُوبُ تزويج أَحَدٍ 
لْحَاطِيينِء وَإِغْتَاق وَاحِدٍ مِنَ لجنس فَلَوْ كَانَ آلتَخِيدُ يُوحِبُ الْجَمِيمَ» لَوَجَبَ تَرْوِيجُ 
لْجَميع» ولو كَانَ مُعيناً؛ لِخُصُوصٍ أَحَدِهِمَاء أ 


غير واجبين» لخلى اثنان عن المقتضى للوجوب» فلا بد وأن كرد كات بخصوصه مشتملا 
على صفة تقتضي وجوبه» ولكن كل منهما يقوم مقام الآخرء فلهذا س سمي بالمخيّر. 

وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجَميع ابن خويز منداد» من المالكية. نقله 
العارري. | ْ 

الوبعضهم) قال: «الواجب ما يفعل». 

الوبعضهم : الواجب واحد منها معيّن» ويسقط» الفوقن نوالا 

وهذا يسمي قول التراجم”" ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة» والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق 
الفريقان على فَسَادِهه ولست أرى مسوغاً لنقله عن واحد من الفريقين وقد [تَعَاضدَا)"“ على 
إفساده . 


وقال أبي ‏ رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل» ولا وجه [له]”" » لرواية أصحابنا له 
عن المعتزلة لِمُنَافَاةٍ قواعدهم له. 


الشرح: 'لَنَا: القَطعٌ بالجواز»؛ إذ لا يلزم مُحَال من قولك: أوجبت عليك واحداً 
EE‏ هذه الأمور. وأيها فعلت برئت ذمّتك» وإن تركت الجميع عاقبتك» لتركك أحدها 
من حيث هو أحدها «والنّص دَلَّ عليه)» كما فى الكقّارة» فوجب حمله عليه . 
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«وأيضاً [وجوب]“ تزويج أحد الخاطبين» الكفؤين” إذا دعت المرأة إليهماء 

)١(‏ في أء ب» ح: التزاحم. 

إفة فى ت: يقال ضداً. 

ف ا ت» ج. 

(؟) في أء ب» تء ح: منهما. 

)°( سقط في ت» ح. 

(5) والكفاءة بالفتح: مصدر كافأه في كذا: إذا ساواه فيه» فهي لغة المماثلة والمساواةء والكفء هو 
الممائل والنظير» ومنه قوله لا «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» أي تتساوى في, 
الديات والقصاص» فدم الشريف منهم كدم الوضيع» ويقال: فلان كفء فلانة» إذا كان يصلح لها !> 
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» وإعتاق” 9 واحد من الجنس» + جنس الرقبة في الكمارة بالتخيير. 


(1) 
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«ولو كان التخيير پو جب ا لوجب تزويج الجميع؟) وإعتاق جميع الكَقَاب . 
«ولو كان» التخيير «معيناً لخصوص أحدهماء امتنع التخيير»؛ لأن التعيين يوجب ألا 


بعلاً. والمراد بها شرعاً: مساواة الزوج للزوجة في أمور مخصوصة. اتفق جمهور العلماء على أن 
الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية؛ فإنصاحب المبسوط حكى عنه أنه لا يعتبرها في 
التكاح أصلاً. وذكر في رد المحتار نقلاً عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإمام أبا الحسن 
الكرخي والإمام أبا بكر الجصاص - وهما من أئمة العراق ‏ ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في 
النكاح أصلاًء ولو لم تثبت عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. واستدل الجمهور 
بقوله ككلِ: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء» .وقوله عليه السلامالعلي - 
كرّم الله وجهه -: «ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت 
كفئاً ». وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لأمنعن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». وهذا في حكم المرفوع؛ لأنه أمر لا يعرف من جهة الرأي . 
واستدل الشافعي رحمه الله بأن النبي بيا خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه 
الشوكاني جهة الدلالة: أنها كملت تحت ناقص؛ فانتفت كفاءته لها. وقال الشافعي رضي الله عنه: 
أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة. 

العتق لغة: الحرية» يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا: بكسر العين وفتحهاء عن صاحب «المحكم» 
وغيره» وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري» وهم عتقاءء وأمة عتيق» 
وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق» بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من 
قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» 
ويذهب حيث يشاء. قال الأزهريء وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبةء وفك رقبةء 
فحْصّت الرقبة دون سائر الأعضاء» مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه» وملكه له 
كحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروج» فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك . 
واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 

وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الادمي . 

وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. ينظر: ترتيب القاموس 0174/7 والبحر 
الرائق ٤/۲۳۸ء‏ وتبيين الحقاتق 57/7. ومغني المحتاج ٤41/٤‏ وبلغة السالك »441١/7‏ 
وكشاف القناع ٥۰۸/٤‏ والكافي ۰٩٦۱/۲‏ والإشراف ؟5/١717.‏ 
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لمك 1 54 و رەو ك رر # و وو 08 .و 
| المعترلة: عير المَعَيّنِ مَجهول» ويستجيل. وقوعه» فلا يكلف به. 


وال جَوَاتٌ آنه معي مِنْ حَيِتُ نه واج وهو وَاحِدٌ من ألثّلاً مكمه 232121101 
إطلاق عَيرِ لمعي عَلَيْهِ. ۰ 
قالوا لَوْ كَانَ ألْوَاجِبُ وَاحِداً مِنْ تند كا اميا ا 


يجزىء الآخرء والتخيير يوجب الإجزاء”'' أ وهما متنافيان» فلم يبن إلا يجاب أحدهما لا 
بعينه» وهو المطلوب» وفي هذا نظر سيأتي إِنْ شَاءَ الله تعالئ . 


الشرح: قالت «المعترلة: غ غير المعيّن مجهول». والمجيزل لا يلي وأيضاً فالمجهول 
«مستحيل وقوعه» فلا يكلف بيه). 


«والجواب: أنه معين من حيث هو واجب» وهو واحد من الثلاثة, فيبقى الخصوص» أي 
تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه «فصح إطلاق غير المعين عليه» بأنتفاء خصوصه 
الشّخصى. وإطلاق المعين عليه بأعتبار كونه واجباء فصح بهذا الاعتار كوثه الما ووقوع 
التكليف به. 


034 


الشرح: «قالوا: لو كان الواجبٌ واحداً من حيث هو أحدها لا بعينه مبهم”"' لوجب أن 
يكون المخيرٌ فيه واحداً [لا] بعينه من حيث هو أحدهاء فإن تعددا» ‏ أي: الواجب والمخير 
فيه «لزم التخيير بين واجب وغير واجب»» مثل: صل أو: كل» «وإن اتحدا لزم اجتماع 
التخيير» وهو جوز النَّكُ «والوجوب»ء وهو عدم جواز اترك في شيء واحد» وهما متناقضان. 

«وأجيب بلزومه في» اغنان ولحل م الج و[في]“» تزويج أحد «الخاطبين»» 
فإِنَّ دليلكم بعينه يأتي فيهما . 

«والحَقُ؛ في الجواب «أنَّ الذي 0 - وهو المبهم ‏ «لم يخير فيه» والمخير فيه» - وهو 
کل واحد من المتعينات - «الم يجب]» لعدم التّعيين»» وإن كان يتأتى به الواجب» لتضمُّنه 
مفهوم أحدهاء #والتعدد» قيا صدق غليه أحدها إذا تعلق به الوجوبء. والتخيير ياب كون 


)١(‏ في ب: الآخر. (5) في ج: إعتاق. 
)¥( في آء ب ت: منهاء وفي ح: منهما. )5( سقط في ت» ج.. 


ol 
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لَوَجَبَ أَنْ يکو الْمُكَيْدْ فيه وَاحداً لا بيه مِنْ حَيْث هُوَ أَحَدُهَا. إن تَعَدّدَاء رم بير بين 


المتعلقين» - متعلقي الوجوب والتخيير ‏ واحداًء «كما لو حرم واحداً وأوجب واحداً» من 
الأمرين» فإن معناه: أيهما فعلت حرم الآخرء وأيهما تركت وجب الآخر» والتخيير بين واجب 
وغيره بهذا المعنى جائ » كما أن الصّحيح فيمن قال لامرأته: أنت عَلَيَ حرام كظهر أمي» ونوى. 
الطّلاق والظهار معاً بقوله: حرام أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهارء وأيهما أخذ به 
حرم الآخر. 

وكذا على وجه ‏ المّبتدأة التي لا تَمْييز لها إذا عرفت ابتداء دمهاء وقلنا: تحيض سنا أو 
سبع ان للك لى سل ار 

وعلى هذا إن شاءت السّتء. وجب عليها في اليوم السّابع الصّلاة والصوم» وإلا حرماء 
فهي في السّابع مخيّرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر. 

وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب» وإلاً فقد يضايق”'' فيهما؛ لأن تحريم أحدهما وإن 
كان منهما فليس بالأصالة» كما فى : حرمت أحدهما لا بعينه» وأوجبت الاخرء والفرض أن مثل 
ذلك لا يمتنعء وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعینه» وغير واجب بعينه” "2ع على ما فيه من 
الّظر؛ إذ لقائل أن يقول: قد حير النبي بيا ليلة الإسراء بين الحَمْرِ:0" واللَيّنِ. . 

وقيل فيه : إن ذلك كان في السماء» وليست عالم تكليف» وأنه كان من خمر الجنّة» وليس 
بحرام . 

ويمكن أن يقال: إنه على ما به» وخر بين واجب وحرام» لعلم الله تعالى - أنه لا يقع منه 
الحرام» ويتجوز بهذا أنَّ التخيير بين واجب وحرام» إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد 
إتيانه لكل منهماء أما إذا امتنع عليه الإتيان بِالحَرَامَء وعصم عنه فلا. 


(۱) في ب» ج» ح: تضايق. 

)۲( سقط في ت. 

(۳) في أء ت» ح: الآخر. 

ف في حاشية ج: قوله: ويتجوز بهذا. . . إلخ وبه يجاب عن حديث: «ما خير رسول الله َة بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما» ويمكن أن «ما» زمانية» أي مدة عدم كونه إثماء ويكون ذلك فيما 
نسخ حلهء أي يختار الأيسر ما لم ينسخ حله» كاستغفاره للمنافقين. 
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فإن قلت : وأي فائدة فيه حينئذٍ ؟ 

قلت: رفع درجته بکونه قد تعاطئ اختيار الحَلالٍ؟ 

وفي قصّة الإسراء”" زيادة لطيفة» وهي أن شرب اللَبن سبب هداية هذه الأمة» ولو شرب 
عليه اللاة والسّلام الخمر لغوت أمته - كما أخبر به جبريل - عليه السّلام - فوقع التخير بينهماء 
ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه» ويكون هو السَّببٌ فيها. 

هذا عله ا ا و مق عوابته ال و لی وت هو القن 
المشترك بين الخصًالء ولا تخيبر فيه» ومتعلق التخيير خصوصيات الخصًال» ولا وجوب فيها. 

وكان أبى ‏ رحمه الله يسلك فى الجواب مسلكاً فائقاً عائداً على هذا الجواب بمزيد 
تحرير» فبقول : القدر المشترك يقال: على المتواطىء» كالرجل» ولا إيهام فيه فإن حقيقته 
معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق 

وقال: على" المبهم بين شيئين أو أشياء» كأحد الرجلين. 

والفرق بينهما: أنَّ الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية »والثاني : قصد 
فيه أخص من ذلك» وهو أحد الشّخصين بعينه» وإن لم يعين» ولذلك سُمّىَ مبهماً؛ لأنه انهم 
علينا أمره» والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق”؟2» فإنَّ مسمى 
الإعتاق» ومسمى الرقبة متواطىء كالرجل» فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين» و 
على التخبيرء. ولا يقال فة واج نديد اياي لكلا الل في الح ا 
الشريعة هن ذللكه. 

واللّاني : متعلق بالخصوصيات ؛ فلذلك وقع الخلاف فيه» وسمي الواجب المخيّر. 

وبهذا تبيّن لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين» وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما 


0( أخرجه البخاري 274١/7‏ كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج (۳۸۸۷)» ومسلم )١59/1(‏ 
٠‏ _ ۹۱١۱ء‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء (۲۹۶ .)١554-‏ 

(؟) في ب: فنقول. 

)۳( في ح: عليه 

6( في ج : بالاعتناق . 


¢ 
: 


52 2 0 رقا عر 
أن الزى وَج م خير فيه» وَاَلمَخْيرٌ فيه لم يَجِبْ ؛ لدم 
٠ 4‏ ا اسار م رص 4-8 ت 


الجنس وَفِي الْخَاطبيّن . ول 


المصنف» وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة ©2‏ إذا شغر الوقت عن إمام ‏ ليس مما نحن فيه؛ 


(1) عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. قال السعد في «شرح المقاصد»: (الفصل الرابع في 
الإمامة» وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن الني كَلِ) وقال البيضاوي في/اطوالع 
الأنوار» : (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين 
الشرعية» وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). وقال أبو الحسن الماوردي 
في الأحكام السلطانية : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا). وقد زاد 
الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص وأحد من 
الأشخاص). وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة 
العظمى وإمارة المؤمنين» فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين والقائم بهذه الوظيفة 
يسمى خليفة» وإمامآء وأمير المؤمنين. 
أما تسميته خليفة: فلكونه يخلف النبيّ ‏ ية - في أمته. فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة 
رسول الله لا واختلف العلماء في تة خلقة اله فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه» 
ولقوله تعالى: #وهو الذِي جَعَلكُمْ خلائف الأرض) ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله 
إلى الفجور» وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت» والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه: يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله كك . 
وأما تسميته إماما: فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه» والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترازاً 
عن إمامة الصلاة. أما نصب الخليفة فذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة» وإقامته على الأمة 
واجب على المسلمين. وخالفهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج إذ قالوا بجواز نصب الخليفة 
لا وجوبه» والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرعء فإذا اتفقت الأمة على العدل» وتواطأت على 
تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفة» ولا يجب عليها نصبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة 
اختلفوا في طريقه : 
فذهب أهل السنةء وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسمع» وذهب جماعة منهم الجاحظ 
والحَيّاط والكغبي وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب بالعقل . استدل أهل السنة» ومن وافقهم 
على الوجوب سمعاً بأمور: 
الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول ‏ بي - على امتناع خلو الوقت عن 
خليفة» حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول عليه السلام: «ألا إن محمداً قد مات» ولا بد 
لهذا الدين ممن يقوم به» فبادر الكل إلى قبول قوله» ولم يقل أحد: لا حاجة لنا بذلك» بل اتفقوا 
علیه» وأخذوا ينظرون فيمن يتولى أمرهم» وتركوا له أهم الأشياء» وهو دفن الني ‏ بيا - واختلاف = 


لاه 


اين وَآلتَعَدُدُ يأ كَْنَ الْمتعَْقَينِ وَاحدآء كما لو حرم وَاجدا» وَأَوْجَبَ وَاجداً. 


لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقذرٍ المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات . 


الصحابة في تعبين الخليفة لا يقدح في ذلك الانفاقء ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر 
وزمن 

الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود» وسك الثغور› وتجهيز الجيرش للجهادء وكثير من الأمور 
المتعلقة بحفظ النظام» Sk Soe‏ إذ لا يمكن لاحاد الناس أن يقوم به 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به» وكان مقدوراً عليه فهو واجب. 

الثالث: أن في نصب الخليفة جَلْبَ منافع كثيرة» ودفع مضارٌ عديدة» وكل ما كان كذلك فهو واجب 
بالإجماع؛ وذلك لأنا نعلم علماً ضروريا أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم 
لا يتم إلا بسلطان قاهر يدرأ المفاسدء ويحفظ المصالح» ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم» وتتنازع عليه 
أطماعهم . ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه» وربما يحصل مثل 
هذا بين الحيوانات كالنحل؛ إذ لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرهاء فإذا هلك شاع بينها 
الانقسام والفساد. ونوقش هذا الدليل «بأن في نصب الخليفة مضارٌ كثيرة» وقد قال الي : ١‏ لا 
ضرَّرٌ ولا ضرارٌ». فإن تولية الإنسان على مثله. ليحكم عليه فيما يهتدى إليه» وفيما لا يهتدى إليه 
ضرر لا محالة. 

وقد يستنكف عنه بعض الناس» كما وقم فيما مضى» فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة» وهذا 
ضرر عظيم. ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمته» فيتصور منه الكفر والفسوق» وإن لم 
يعزل أضر بالأمة» وإن عَزل أدى ذلك إلى الفتنة لاحتياج الناس إلى محاربته . وأجيب عن ذلك: بأن 
المضار اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نصبه» ودفع الضرر الأعظم 
عند التعارض واجب. 

قال العلامة ة السعد في «شرح المقاأصد») بعد أن ذكر الأدلة الغلاثة : وقد يتمسك بمثل قوله تعالى : 
#أطيعوا الله اطا اسول وَأولي الأمر منك وقوله وَله: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يعرف إمام زمانه مَاتَ 
ميتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضى الحصول. 

واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم پمنعهم من 
التظالم» ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم» وأن كل أمة لا تستغني عن قوّة تحمي قوانينهاء وتدير 
شئون أفرادهاء وعليه فوجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه 
الأهواءء وتتشتت تتشتت الاراء» فيكثر النزاع» ويشتد الخصام» وتسود الفوضى لذلك يقول الأفوى وهو 
شاعر جاهلي : [البسيط] 

لا يضلح الاس فَوْضَى لا سرة لَهُمْ ولا سرا إذا جام سانو 
ورد هذا الدليل: بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه الق حساء فهو عند الله حسن» وما أدركه افونيا د 
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وكان أبى ‏ رحمه الله - يمثل بأهل الشُورى الذين جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر [فيها] 
بأعيانهم . 


فهو عند الله قببح). وهي قاعدة باطلة؛ إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية» وانتظام أمر 
الناس في دينهم ودنياهم» لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ‏ عليهم السلام ‏ إلى الخلق. وهذا 
هو الصواب الذي تركن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» ويخضع له الفكر السليم؛ لأن العقول 
متباينة ومتفاوتة» فرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول» وهو قبيح في نظر بعض آخرء فكيف 
يدرك العقل الأحكام ار وک ون معان المدح والثواب والذم والعقاب؟ لا بد إذاً في 
اتظام أمر المجتمع من قانون سماوي لا يأنيه البطِل يِن بين يديه ولا يِن خَلفِهِ تتزيل مِنْ حكيم 
حميد» يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية» وتنظيم شأن المجتمع؛ حتى يسود العدل» 
ويستقر في نصابه» ويتنظم أمر الدين والدنيا. هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة على اختلافهم 
في طريق الوجوب. أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة» فاستدلوا بما يأتي : 
الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية» وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما يحث عليه طبعهم» 
وينادى به دينهم» فلا حاجة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون به» ويدل على ذلك انتظام 
أحوال العرب» وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. 
“الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليهء ولا يخفى أن وصول أحاد الرعية إليه في 
كل ما يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذر عادةء فلا فائدة إذاً في نصبه للعامة» فاك يكرك راجيا بل 
جائزاً. 
الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قلّما تتوفر في كل عصرء وعلى ذلك فإن أقام المسلمون 
فاقدها لم يأتوا بالواجب عليهم» وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب» فوجوب نصبه يستلزم أحد 
الأمرين الین كن فا 
ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكنا عقلاًء فهو ممتنع ؛ عادة لما نشاهده من قيام الفتن» وحدوث 
النقلاف: والشقاق عند موت الزلاة حيث: كان الغرب من سكان الادية قساة غلاطا اجلاها بترن 
الغارات لأتفه الأسباب» ويقتلون الأنفس والدراري؛ فهم إذن بعيدون عن آداب الدين وسياسة 
الدنيا . 
ورد الثاني: بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقطء بل كما يكون 
بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرعية» ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم . 
ووه الثالت:. .أن ار ايوغل الان أن مارا من فاق معا ارو ار اة فا عدر 
وجود بعض الشروط دخلت المسألة في حكم الضرورات» والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون 
الواجب حيتئذ مبايعة من كان مستجمعا لأكثر الشروط من أهلها مع الاجتهاد» والسعي لاستكمالها 
كلها فيه. 
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الشرح: «قالوا»: الوجوب «يعم» كلّ الخصال» «ويسقط» بمباشرة أحدهاء «وإن كان بلفظ 
التخيير» وذلك «كألكفاية»» فإن فرضَ الكفاية - كما مَهّدتم - واجب على الجميع› 
بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم . 


«قلنا): الفرق أن «الإجماع ثم على تأثيم الجميع»» والإجماع «هنا)» على الم «(بترك 
واحد [لا بعینه])» كذا ذكر فى «المنتهى» . 


ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع . 

ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصدّفٌ من اتفاق الفريقين على أن الثَّارك إنما يأثم 
بواحد» وقالوا: على هذاء لا خلاف في المَعْتى. 

وممن صرح بأنه لا خلاف في المعنق إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وجماعة من 
المتأخرين . 


قل ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة : (والذي حملهم على هذا 
المذهب» إنما هو الفرار عن الملك» ومذاهبه من الاستطالة والتغلب: والاستمتاع بالدنيا ؛ لما رأوا 
الشريعة ممتلئة بذم ذلك» والنعي على أهله ومرغبة في رفضه» واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاتهء 
ولا حظر القيام به» وإنما ذم المفاسد الناشئة ئة عنه من القَهْر والظلم» والتمتع باللذات» ولا شك أن 
في هذه مفاسد محظورة» وهي من توابعه» كما أثنى على العدل والنصفة» وإقامة مر اسيم الدين 
والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك» فإذاً وقع الذم للملك على صفة 
وحال دون حال أخرى»› و ا .. إلخ. 

خلاصة القول : إن وجوب نضْب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور الدلناء اوخوا غيدا: بل هو 
وجوب كفائى» شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك فإذا قام بهذه 
الوظيفة من يصلح لها سقط وجوبها عن كافة المسلمين» وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: 
الأول: أهل الاختيار المعروفون بشروطهم» حتى يختاروا خليفة المسلمين . 

والثاني: أهل الخلافة حتى يتتصب أحدهم» ويتولى أمورهاء وليس على غير هذين الفريقين من الأمة 
حرج ولا مأثم. ينظر: الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد رشيد رضا ص ٠۳٦‏ ومقدمة ابن خلدون 
كل والأحكام السلطانية للماوردي ص ”. 
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بعينه غَيْرُ مَعْقولٍ بخلاف آلائيم عَلَى تَرْكِ وَاحِلٍ ِنْ َة . 


و 00 سر 


قَالو لوا: يَحِبُْ أن يَعْلَم لآم لواحب . فلن معنت O‏ ورد ار د 


مُعَيّنَء وَجَب أن يخلمه عير مع 
كَالُوا: عَلِمَ ما بعل كان ألْوَاجبَ. قُلنَا: فَكَانَ ألْوَاجبَ؛ لكونه 5 


وقد حكى المَاوَرْدِيَ”" في «الحاوي“"“ وجهين» فيمن مات وغليه الكقّارة المخيرة» ولم 
يوص بإخراجهاء وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العتّق» هل يجزىء؟ . 

قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور. 

إن قلنا: الجميع واجب» وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر. 

وإن قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزىء؛ لأنه لم يتعيّن في الوجوب . 

«وأيضاً فتأثِيم واحد لا بعينه غير معقول»؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على 
التعيين» «بخلاف التَّأنْيم على ترك واحد من الثلاثة»» لجواز أن العقاب على أحد الفعلين لا 
بعينه . والذين ذهبوا إلى أن الواجب معين عند الله تعالى. 

الشرح: «قالوا: يجب أن يعلم الآمدّالواجب»؛ لأنه طالبه» ويستحيل طلب المَجْهُول» 
وإذا علمه كان معيناء لتميزه عن غيره. 

«قلنا»: أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح » ولكن إنما «يعلمه حسب ما أوجبهء وإذا. 
ازجا واا عو مين وج ا ل مين هن وإلاً لم يكن عالماً بما أوجبه . 

والحاصل : أن المعيّن يطلق على المُشَخََصء ولا يلزم أن يعلم الطَالب المشخصء ٠‏ ولا أن 
وا نحوه» وعلى المعلوم المتميّزء فإنَّ له تعيناً بوجه ماء وهو الموجود هناء والّذين 
قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد. 

الشرح: «قالوا: علم» الله «ما يفعل» العبدء «فكان» المفعول «الواجب» في علمه تعالى» 
للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما. 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه 
الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» 
وكان حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثلهء والأحكام 
السلطانية» والتفسير المعروف بالنكت والعيون وغيرها. مات سنة ٤٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي: 
شهبة 2770/١‏ وتاريخ بغداد 21١7/17‏ وطبقات السبكي 707/7. 

(۲) الحاوي؛ حققناه ‏ بعون الله تعالى ‏ في تسعة عَشَرَ مجلداً» ولله الحمد والمنة. 
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وعدا وني للا ارسي لقطع بأل لكا لخَلقٌّ فيه سَوَاغ. 


قلنا: علم الله ما يفعله العَبْدٌ فكان ما يفعله العبد هو الواجب» «لكونه واحداً منها» _ أ 
من الثلاثة دلا بخصو صه) هن [طعامء أو كسوة» أو إعتاق › اللقطع بأن الخلق فيه سواء») من غير 
تفاوت» وآن الواجب على زَيْدٍ هو الواجب على عَمْرِو. 
«فائدة» 
ذكر ابن السّمعاني أن أصحابنا قالوا: إذا فع ل الخصًال » فالواجبُ أعلاها؛ لأنه ماب على 
جميعهاء وثواب الواجب أكثر من ثواب النّدب» فانصرف الواجب إلى أعلاهاء ليكثر ثوابه» وإن 
ترك الجميع عوقب على أدناهاء ليقل ل وَوَزْره؟؛ ولأن الوجوب TR‏ بفعل الأدنى . 
انتهى . 
مناقضته فيه . 
وليس كما اذَّعَاهُ؟ لما ذكر ابن السَّمْعَاني من التّفرقة . 
نعم إن اجه ما قاله فى العقاب فلا يجه فى الثواب» بل التحقيق فيه أنه يكاب ثواب 
الواجب على مُسَمََى أحدها. 
وقوله : الواجب أكثر ثواباً صحيح» ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت . 
ابن السّمْعَاني بتئ هذا على' أصله من أن الؤاجب يتك ,يفعل المكلفه» ‏ ويكون مهما قل 
الفعل» متعيناً بعده بفعله» فإنه نصير”"'' هذاء ونقله عن جمهور الفقهاء. 
وجمهور الفقهّاء إذا حقق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناه. وهو رأي المتكلمين من أهل 
السُّنةّء ونقل عن حذاق الفقهاء . 
وأما هذا فهو المذهب الذي عَرَاهُ المصنف إلى بعض المعتزلة . 
وما أظنّ ابن السّمعاني ذهب إلا إلى المختار» ولكن في عبارته قصور. 
«فرع» 
قد يقع التخيير بين ضدين كفم أو اقعد» أو خلافين » كما في خصال الكَفّارة وجزاء الصيدء 
أو المثلين مثل ٠‏ صل ركعتين غداًء أو بعد غد. 


)١(‏ سقط في ج. ا (0) في ج: نسير. 


0۱۸ 


9 و مودي و 
ا 
8 


ومثل له المازري ب١«صَل‏ ركعتين قبل قدوم زيد بساعة» أو بعد قدومه بساعة» وزيد لا يعلم 
متى يقدم» ثم قال: وهذا وإن تصور» لا يرد به الشَّرع إلا على القول بتكليف ما لا بُطَاة 
قلت : وهذا صحيح › والاستحالة فيه من قبل المثال» لا لين بين المثلين» 
مثلنا بواضح . 
ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجَمْعٌ بين المخير بينهما عقلاً وشرعاً كالضدين» وقد 
lS‏ من الخلافين . 


MP. 


)1( الفعل الذي تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع بحيث يكون معلوم البداية 
والنهاية كالزكاة» ويسم واجباً غير مؤقت» وقد يكون له وقت محدد أي معلوم البداية والنهاية 
ويسمى لذلك واجباً مؤقتاًء أي ذا وقت معين» وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون وقته مساوياً لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان» ويسمى واجبا 
اها أذ بكرت الرقت اقتا عن الفعل بحيث لا يمكن إيقاعه بتمامه فيه» فإن أريد الإتيان بجميع 
الفعل في ذلك الوقت الذي لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال» يمنعه من لا يجوز 
التكليف بهء وإن أريد الشروع فيه والتكميل خارجه جاز التكليف به» كوجوب الصلاة على من زال 
عذره وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة» كحائض تطهر» وصبي يبلغ» ومجنون يفيق ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع ركعةء والفعل حيئذ يكون أداء في اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين» 
بخلاف ما لو زال العذر وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة؛ فإن الفعل حيتئذ يكون قضاء عند 
الجميع . 

0 يكون الوقت زائداً على الفعل» ويسمى لذلك بالواجب الموسعء وللعلماء فيه خمسة 
مذاهب. منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع» ووجهتهما في ذلك أن الوجوب 
متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت وأي جزء من هذه الأجزاء صالح لأن يتعلق به الوجوب» 
كما أنه متعلق بالقدر المشترك بين الأفراد في الواجب المخيرء وكل فرد صالح لأن يتعلق به 
الوجوب: فأجزاء الزمان في الواجب الموسع كالأفراد في الواجب المخيرء كل منها صالح لأن 
يتعلق به الوجوب . وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين: = 


016 


6 ا 0 0 .8 و ص 0 1 
لْمُوَسّعٌ : الْجمْهُورٌ: إن جَمِيعَ وَفْتِ الظهْر وَنَحْوه وَقَتْ لادائه. 00111 


«مسألة» 


م 
7 


الشرح: «المُوَسّع)”") قال «الجمهور : ]إن[ جميع وقت الظهر ونحوه) ما ؤَقَتَ بوقث 


(0 
(1) 


الأول: وهو للجمهور أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء لوقاف سو ن 
أو اخرا من غير شرط لعزم» أو تعيين لبعض الأجزاء. 

الثاني: وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر وموافقوه» أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل 
في أي جزء من أجزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في 
الجزء اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة؛ فيتعين فعلها حينئذ . 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسع» ووجهوا ذلك بأن الوجوب يقتضي المنع من 
التركء والتوسعة تقتضي جواز الترك» والجمع بينهما محال. ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما 
بينهم على ثلاثة آراء : 

الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء مع عدم الإثمء فقد نقل 
القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم حيث قالوا: إنه قضاء سد مسد الأداءء ونقل الشافعي هذا 
القول عن المتكلمين» ونسب خطأ لبعض الشافعية؛ لأن هذا القول غير معروف في مذهبهم» وزعم 
البعض أنه قضاء مع الإثم. 1 ٍ 
الثاني : وهو معزو لبعض الحنفية: أن الوجوب يختص باخر الوقت» فإن فعل في أوله كان تبجيلا. 
الثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية» أنه يختص باخر الوقت فإن فعل أوله نظر إن أدرك الفاعل 
آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباء وإن لم يكن على صفته بأن جن العاقل» أو 
حاضت المرأة» أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً. وبضم هذه الاراء الثلاثة للمنكرين للواجب الموسع 
إلى الرأيين السابقين للمعترفين به يكون مجموع الأقوال فيه خمسة. مذكرة شيخنا الشيخ الحسيني 
الشيخ . وينظر: المحصول 41_۲۱ وشرح تلقيح الفصول ص( 156١-١6:‏ ومنتهى 
السول والأمل ص(50 »)۳١-‏ وشرح العضد ۲٤١/١‏ وروضة الناظر »44/١‏ والإبهاج 
ص(2)97 والتحصيل 1-4/1 ونهاية السول ۰/۱ والبحر المح ط /۸ 
والإحكام ۰۹۸/١‏ وتيسير التحرير 188/7» وكشف الأسرار ٠۲۱۸/١‏ وأصول السرخسي 271/١‏ 
وفواتح الرحموت .۷۲/١‏ 

في ب : التحسين . (۳) في أء تء ح: الحاصلين. 

لہا فرغ من الكلام على الواجب المخير شرع في الواجب الموسع » ده المناسب أن يصدره 
بالمسألة» ويقول: «مسألة الموسع»» وكأنه إنما لم يفعل بل جعله ردفا للواجب المخير؛ لرجوع = 
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لْقَاضِي لْوَاجِبُْ الفعل أو الْعَرْمُ وَيتَعيّنُ آخراء وقيل : وَقْنْهُ وله فان أَخَرَهُ فقضًاء. بض 
5 ر رو و مث ل مس 6 9 f e‏ ر 
الحتفئّة : أخدف فان دمه فتقل يُسْقط الْمَوْضَ . الكزخيٌ : إلا أن يبقئ بصفة التكليف. فما 


هرو 2 


فذمه اجب . 


يفضل عنه» كسائر الصلوات الخمس «وقت لأدائه) ذه ففى آي جزء أوقعه منه» فقد أوقعه في وقته» 
مع تعلق الوجوب بأول الوقت ا عونا ل التاغير إلى وقت› يعلم أنه إن أخر فات» 
فحيائذ يضيق عليه» وهو قول محمد بن شّجَاع اللجي” '» وغيرة م الحنفية وجمهوز المتكلمين: 


ثم قال «القاضي» وجمهور المتكلميه” 8 «الواجب» فی كل جزء «الفعل» أو العزم) فيه 


على الفعل فى ثانى الحال» «ويتعين» الفعل «آخراً». 


«وقيل : وقته أوله» فإن أَخَرَهُ فقضاء» . 
ثم زاد بعضهم : يسد مسد الأداء ‏ يعنى : ولا بعصا بتأخيره » وحمله على ذلك نقل 


القاضي أبي بكرء ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت . 


وهو نقل مدفوع؛ فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ نقل في «الأم» في كتاب الحَجّ عن 


بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء كما في الكتاب. 


وقال «بعض الحَتَفِيّة»: وقته «آخره» فإن قدّمه فمل يسقط الفرض»» كتحصيل الرّكاة قبل 


(OY 
.  اهبوجو‎ 


(1) 


)7( 
فيه 
0( 


الموسع في التحقيق إلى المخيرء إذ المؤداة في كل جزء من الوقت شخصها غير المؤداة في غيره» 
والواجب هو أحد أشخاص الصلاة المتماثلة في النوع» المتحدة فى المحل» المتمايزة بالأوقات. 
بكرا تبني 7 /خ. 

ات 0 حنيفة . 05 د ۹ی وهر ا شرح فقهه› وضع لهء وقواه 
بالحديث. وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب «اتصحيح الآثار) فقه» و«النوادر» و«المضاربة» 
و«الرد على الشبهة» وغير ذلك. وبعض مترجميه يسميه «ابن الثلاج» ولرجال الحديث مطاعن 
فيه . ينظر الأعلام 10۷/٦‏ وتذكرة الحفاظ ›۱۸٤/۲‏ وتهذيب ۹/4 والجواهر المضية 
۲ ۰۰ وميزان الاعتدال ۰۷۱/۳ وتاريخ بغداد ه/ 2305٠0‏ والوافي بالوفيات ۱٤۸/۳‏ . 

ينظر مصادر المسألة. 

في أ تح يقضى . 

ينظر مصادر المسألة . 


ب 


َنَا: أن لمر ميد بجميع ألوفت» ذلتّخِييد وَآلتَِينُ تَحَكُمٌ وَأيضاًء لو كان 
0 لكان ا کیره قشم فل ص E‏ قَاضِياً؛ فَيَخْصى » وهر خلافٌ 


e‏ مدي و 


ألقاضي : تب في الْقِغْل وَالْعَرْمٍ حُكمُ خصال الْكَمَارَةِ. وَأجيبَ 200 


وقال الك خى 2070 : آخره لا أن يبقى بصفة بصفة' التكليف» إلى آخر الوقت «فما قدمه 
واجب)» وهو عنده موف مُراعي . 

الشرح: «لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوَفت»» ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم كما 
يقول القاضي» ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين» «فالتّخبير والتعيين [تحكّم] © . 

وأيضاً: لو كان الوقت معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً فلا يصح › أو) مؤخراً القاضياً) ؛ 
لأنه أخرج العبادة عن وقتها 'فيعصي. وهو خلافٌ الإجماع». 

ودعوى الإجماع في المؤخّر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله عنه . 

الشرح: واحتجّ «القاضي» بأنه «ثبت في الفعل والعزم» قبل آخر الوقتٍ الذي هو وقت 
التضييق «حكم خصال الكقارة» من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه» وذلك لأن الفِعْلَ لما جاز 
تركه في أوّل الوقت» فلو لم يجب العزم بدلاً لم يكن الفعل واجباً مطلقاًء لأنه جاز تركه بلا 
بدل» فيكون الواجب في أول الوَقتٍ أحدها. 

«وأجيب: بأن الفاعل» للصّلاة فى أول الوقت“ «ممتثلٌء لكونها صلاة قطعا لأحد 
الأمرين» ولا كذلك في خصال الكمّارة. ْ 


وأما «وجوب العَزْم» فإنه لا يدل على التخيير؛ لأنه غير مخصوص بالموسّع» بل هو جار 


)١(‏ عبيد الله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن: فقية» انتهت إليه رياسة الحنفية ب«العراق»» ولد 7١‏ ه 
له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية وشرح الجامع الصغيرء وشرح الجامع الكبير 
توفى في بغداد 74٠‏ ه. ينظر: الفوائد البهية ١۷١1ء‏ والأعلام ٤/1۹۳ء‏ وتاريخ بغداد 
٠١ 70٠‏ والفوائد البهية ص »٠١9- ٠١8‏ وهدية العارفين .557/1١‏ 

(5) في تم: الصفة. 9 “مقط فى كه 

() في ج» ح: المكلف. )2 شق فى ت 
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ُرَيْنْء وَوُجَوبٌ العَزّم في كل وَاجب يِن 
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«في كل واجب من أحكام e‏ أي: كل أمر ديني يجب العَرْمٌ على فعله إذا كان واجبا 


لقوله يك : هنما الأَعْمَالَ بالات ^ 


قلت : وهذا ا فإ القاضي لم يرد الحرم م الي على الفعل» > أو على تقدير إرادة النية» 
فلا نسلّم أنها واجبة في كل واجب قبل [الشروع]”" فيه» والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم 
على أن يفعل في ثاني الحال» ويسميه”” بدلاً عن الفعل في أول الحال» وهو غير نة الفعل 
المقارنة”' للشروع فيه. 

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل. 

والطريقة المحررة عندنا في الرّد عليه أن تقول : إما أن يكون الفعل في الأول واجبا أو لاء 


)١( في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث‎ ٠١/١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
وفي 717/17 في كتاب مناقب‎ )١019( وفي 140/0 في كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان حديث‎ 
الأنصار حديث (۳۸۹۸) وفي 17/9 في كتاب النكاح» باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة‎ 
في الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان حديث‎ 080/1١ فله ما نوی حديث (0070) وفي‎ 
في كتاب الحيل باب من ترك الحيل حديث (140۳)» ومسلم‎ 54 ۳٤۲/۱۲ وفي‎ )5789( 
في كتاب الإمارة باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم حديث (219169/7)؛‎ 15 /* 
)١55417( في فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا حديث‎ ٠١١/١ وأخرجة الترمذي‎ 
2158/56 وفي‎ )۷١( في كتاب الطهارة» باب النية من الوضوء حديث‎ 59 2.58/١ والنسائي‎ 
259/١ فى الزهد باب النية حديث (۲۲۷٤)ء وأحمد في المسند‎ ١517/7 وابن ماجه‎ ۷ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار 4۹1/7 وأبو نعيم‎ »)۲٨( ا‎ 2157/1١ والحميدي في مسنده‎ 
في جماع‎ 77/١ وابن خزيمة في الصحيح‎ 27717 ٠٠١ /۲ في الحلية 757/5 وفي تاريخ أصفهان‎ 
أبواب الوضوء وسننه باب إيجاب إحداث النية عند دخول كل صلاة... حديث (5025)» وابن‎ 
المبارك في الزهد ص (1۲) حديث (22188» والطيالسي كما في المنحة ۲۷/۲ حديث (۱۹۹۷)ء‎ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١( كتاب الطهارة باب النية‎ 01/١ والدارقطني في السنن‎ 
291/5 ۱٤/۲ ۲۹۸ 27١8/١ فى كتاب الطهارة باب النية فى الطهارة الحكمية» وفى‎ 0 
١ . 00350 والرازي في العلل‎ ۷ 

(۳) قفي أ ت ح: الشرع. (9) في أءا تء ح: نسميه. 

(5) في أ: المقاربة. 


o 


ص 


الحتفئة : لو كَانَ وَاجِباً ا بتَأَخيره ؛ نه يدل . فنا * 


كَخِصَالٍ الْكَمَارَة 


مَسْأَلَة: 1 


مَنْ أَخَرَ مَعَ ظَنّ لْمَوْتِ كَبْلَ ألْفِغْلٍ عَصَى أَتَقَاقَا ِن لَمْ يَمْتْ ا ا 


إن لم يكن فلا حاجة إلى البَدَلِء وإن كان فإما أن يكون كَل الواجب» أو لاء إن كان فيتأدى 
ببدله» وإلا فيلزم أن يكون واجبان» ولا دليل عليه . 


والقاضي في «التقريب» ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على العَزْمِ ممنوع. 0 إذا 
نبت جوز الك مع الا عليه بالوجوب فلا بُ وان يكون تركه على خلاف يرك التّفل ليتميز 

عنه» فليجب العَزْمٌ لذلك. 

ولقائل أن يقول: يكفي في تمييزه عن اللَفْلِ أن إخراج” الوقت عنه يؤثم ولا 
خاجة إلى ها ذكرت. 

الشرح: واحتجت «الحنفية» بأنه «لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره؛ لأنه ترك» الواجبّ 
وهو الفعل أولا. 

«قلنا: التأخير والتّعجيل فيه كخصًال الكمّارة»؛ لأنا لم نقل: إنه واجب أولاً عيناً. 

وحاصل قولنا: إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت» لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل 

«مسألة» 


الشرح: «مَنْ أخّر» الموسع”" «مع ظنّ المؤت قبل الفعل عصى اتفاقا»؛ لأنه تضيق عليه 


)١(‏ في ح: أخرج. 

فم في أء تء ح: لؤتم. 

(۳) اعلم أن القاتلين بالواجب الموسع اتفقوا قاطبة على أن المكلف لو أخر الفعل الواجب عن أول 
الزمان الذي ظن آنه لو لم يشتغل به مات قبله عصى لتقصيرهء بناء على تضبيق الوقت بحسب ظنه» 
فإن لم يمت تم فعله في وقته المقدر. ينظر: الشيرازي ١١5‏ أ/خ. 


o۲€ 


ره محم 


فَعَلَهُ فى وفته فَاَلْجَمْهُورُ: أداء. وَقَالَ ألقاضى : قضًاء قإن أرّاد وُجَوب ية القضاء فبعيد» 


بظنه «فإن» تبين خطأ ظنه» «ولم يمت ثم فعله في وقته» فالجمهور» قالوا: إنه «أداء»» لا مفعول 
في وقته المقدر له شرعاًء ولا يرتفع ذلك الإثم» لجرأته» كمن وطىء امرأته يظنها أجنبية . 

وعن إمام الحرمين: أنَّ الإنّم يتتفي . 

ونظيره قول بعض الأشياخ : إن الوَجْعَةَ ترفع إثم الطلاق في الحَيْض . 

«وقال القاضي : قضصاء)» لأنه تضيق عليه بظنّه» وهو نظير ما قَدّمناه عن القاضى. والحَقٌّ مع 
الجمهور . 

ونظير المسألة: الزّانيء ومن وطىء امرأته وهو يظنها أجنبية» ولا يشك ذو نظر صحيح؛ 
أن إثم الزّاني أبلغ» وأن هذا إنما يأثم على جرأته . 

ومثار التّردد أنه هل ينظر إلى ما فى نفس الأمر أو الظاهر. 

وهى قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سواداً» وظنوه عدواًء فصلوا صلاة الخَوْفِيٍ 
وبان غير عدو» ففي القضاء قولان: 

أظهرهما : الوجوب . 

ولو رأوا عدواً فخافواء ثم بَانَ أنه كان بينهم وبينه خندق» فالصحيح وجوب القضاء» ولو 
استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برىء» فالأصحٌ عدم الإجزاءء نظراً إلى ما في نفس 
الأمر في الكل . 

«فإن أراد» القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه“ بحيث ينبني عليه وجوب 
نية القضاء فبعيد" إذ هو واقع في [الوَقتِ]7" المحدود له. 

ولقائل أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوَقْتِ المحدود في نفس الأمر فلا 
بعد“ فيه» وقد علمت موافقة القاضى الحسين له» وهو من أسّاطين الفقهاء . 

ّْ 5 و - 

ثم لا يلزم من كونه قضاء «وجوب نة القضاء؛ ؛ لأنا لاانشترط نية القضاء في القضاء» ولا 
ية الأداء في الأداء» نعم هو في نفسه ضعيف ناء عن صنيع السلف . 

«ويلزمه» أن المرء «لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت»» وقد يتفق ذلك» كمحبوس 
)١(‏ سقط في ت» ح. (۳) سقط في ت. 
)( في أ ت ح: فیعید . دع في أ ب» ح: يعد. 


o0 


وَيْرَمُهُ و أعْتَقد أنقِضاء ألوفت قبل آلوقت» فَيَعْصِي بِآلتَاخِير. وَمَنْ أَكَرَ مَعَّ ظَنّ ألسَّلامَقٍ 


قَمَاتَ فَجْأه تَالتَحْقِيقٌ لا يغصي بخلاف ما فة ْم . 


لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي: لم يفعل عند ظنهء ثم تبين خطأ ظنه» وأوقعها في 
الوقت أن يكون ذلك قضاء. 

هذا قوير كلام الفا ويه شرك أن جرا الو مدره ةا ت وهو .ما 
يلزمه عليه» ففاعل يلزمه ضمير يعود على. القضاء المتقدم كما قررناه. 

والمعنى: ويلزمه القضاء في هذه الصورة. 

وقوله : «فيعصي بالتأخير» معطوف على اعتقد» أصله: لو اعتقد فعصى . 

وقد توهّم الشّيرَازِي أن لفظ المصتف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهّم ثانياً أن ذلك جواب 
«لو» ثم اعتقد ثالثاً أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ منه» فلمًا لزم القضاء ألزم به» ليتبيّن 
فساد قوله» فأخذ يتتصر للقاضي بأنه لا يلزم» إذ لا يلزم من كون الظن موجباً للعصيان الاش 
عن الوّقتٍ المظنون في الوقت المَشْرُوع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوّقتٍ المشروع . 

وما روي أنَّ المصتف وكل أحد يقول بالعصيان» وأن المفروغ منه ثبوت العصيان لا 
انتفاؤه» وأن الذي ألزم به القاضي جعل هذه الصورة قضاء فقطء فإن التزمه فقد باء بعظيم» فإك 
أحداً لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء وبعده قضاءء وإِلاً فقد تحكم؛ إذ في المكانين ظة 
بان خطؤه وأثم بتأخير العبادة فيه» وكون ذلك الوقت المشرؤع لا هذاء لأن الوقت عنده ما يظنه 
المكلف فب 

وهذا على تقدیر أن يكون القاضى اراد بکونه قضاء» القضاء المصطلح عله الذي دل 
عليه المصتف بما يترتّب عليه من وجوب نيّة القضاء . 

وعندي أنَّ القاضي يلتزم كونه قضاءء بل هذا قوله» ولا حاجة إلى الاستفسار. وأمًا نيه 
القضاء ففرع عنهء ولا يلزم أيضاًء لما ذكرناه من عدم اشتراطها فلا تصح“ إرادتها بلفظ 

ولعلَّ المصتف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء؛ لثلاً يكون قد ألزم بنفس المدعى فأخذ 
يلزم بأثر من آثاره» يستبعد التزامه وهو النية . 


لب ار اوت لاني ل امو O‏ لس ا وي و ات الاو RO‏ 


نه ظنها أثراً من آثار القضاء [كما هو مذهب من يشترط تعبين ني القضاء]"' 
08م وحينتذٍ فإن كان الإلزام بالنية» وهو“ إما أن يلتزم ذلك بناء على هذا المذهب أو لا 
يلتزمه› ل وإن كان بكونه قضاءء» فهو “" في نفس الدّعوى فلم 

بق أنا أقول: يلزمه إذ تضيق”*' عليه الوقت بالظّن.قبل دخوله» وأخر لعذر» ثم أن يجوز 
له التأخير والقضاء على التّراخي؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة بِعُذْرٍ. فإن عاش التزم ذلك 
وقال: يحل له التأحير والقضاء إذا دخل الوَقَت» وتبين أنه كان مخطعاً في ظن دخوله» وتضييقه 
تأخير قضائه عنهء ولا يعتبر بالوقت»› لأن الا على الط فاعتقد أن ذلك خرق لإجماع الأمق 
هذا تمام الكلام على هذا الشّق. 

وإن أراد القاضي غيره فلا بد من بيانه» وقال فى «المختصر [الكبير]»”” : إن أراد غيره لم 
يكن للخلاف أثرٌ في المعنى» ولم يذكر هنا هذا الشق» إما لوضوحد أو لعود الخلاف لفظيًا . 

وقول الأمدي : إنما تظهر فائدته في نيه نة القضاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصتف 

أن كونه قضاء يوجب نكة القضاء» ثم يقول بهذا التقدير : إنما تظهر الفائدة إذا الترمهء فلا فل" 

0 الفائدة» و القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنويه ة للخللاف» وهي حل 
التأخير عن الوَقْتِء لكنى أجل مقداره عن التزام ذلك» والله أعلم . 

«ومن ¿ ار مع ظَنَّ السلامة فمات» فالتحقيق لا يعصي» فيما له أمد معلوم كالصلوات 
الخمس «بخلاف ما وقته العمر» كالحج» > فإنه يعصى فيه . 

والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصّلاة لم يخرج وقت الضصّلاة» وبالموت فى أثناء وقت 
أقيمت 0 الو 200 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) في ج: فهو. (©) سقط فى ت. 
فق في ب: وهو. 4 قاع فيل 
(4) “في ات يضيق. (۷) سقط فی ت. 


o¥ 


مق ا سد 
مه ألو اجب 


م لا س الوا 1 جب إلا به به وَكَانَ دوا شَرْطا وَاجٽ : مس ا و A E‏ 


لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يُعَدَ تفويتاًء إلا أنه صار فائتاً [بمعنى]”" من قبل الله - تعالى - فلم 
يجز أن يوصف بالعصيان» وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا ع كه وهو 
معروف مما قلناه قابل لِلنَشْكيك . 

«مسالة» 


الشرح: «ما لا يتم الواجب إلا به» مما ورد الأمر فيه مطلقاً كالصّلاة «وكان مقدوراً) 
للمكلف «شرطاً» لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة ‏ «واجب»” . 


وقرا مقا ب اراز ٠‏ حن الجر اقرط كار کا وجو ها مرت علي 
الضات” :۽ ال على لار ي ولا يجب تحصيلهاء «والمقدور» - احتراز من قدرة 


2555/١ ينظر: البرهان ۷/۱« والمحصول ةير والمستصفى ١/ا/ء والعضد‎ )١( 
وفواتح الرحموت 4/۱ وتيسير التحرير‎ c(1 ( الإحكام للامدي ١/١٠٠ء المسودة ص‎ 


۲ وشرح الكوكب 2568/١‏ والتقرير والتحبير ٠۲۳۷/۲‏ ونهاية السول »157//١‏ والإبهاج 
0١‏ » والبحر المحيط .777/١‏ 


)( سقط في ت. 

٠ )5(‏ في حاشية ج: قوله: «واجب» أي لوجب الواجب إذ لو لم يجب به لجاز تركه من جهته» ولو جاز 
تركه لجاز ترك الواجب في هذا الدليل مع أن الإيجاب هو إلزام الفعل مع المنع من الترك . فتأمل . 

0( في حاشية ج: ' قوله: احتراز من الوجوب المقيد. . إلخ وذلك لأنه إذا أمر.به مطلقاً كان مأموراً به 
حتى في وقت عدم الشرطء وإذا کان لا يحصل إلا به وجب تحصيله بخلاف ما لو أمر به مقيداً» 
فإنه أمر بتحصيله عند وجوب القيدء فلا يجب إلا عند وجوده هذاء وكأن مسألة تكليف الكفار 
بالفروع مبنية على هذه. فتأمل. 

(5) النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. ينظر: 
أنيس الفقهاء .)١١١(‏ 

() في حاشية ج: قوله: «والجمعة على الأربعين ولا يجب تحصيلهماء يعني أن وجود النصاب ووجود 
الأربعين مقدمة وجوب» فلا تجب بوجوب الواجب» وأمّا حضور العدد فمقدمة وجودء لكنها لا 
تجب ؛ لأنها غير مقدورة. كذا في شرح + جمع الجوامع 

(۷) الجمعة من الاجتماع» كالفرقة من د أضيف 3 اليوم» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها = 


o۸ 


٠‏ 0 لآ هتا 


العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى . 
لا تتم الواجبات المطلقة إلا بهاء ولا يجب تحصيلهماء ولا يتوقف الوجوبٌ عليهما. 


المضاف» وجمعت» وضم ميمها لغة «الحجاز» وبها ورد «القرآن»» وهي مصدر بمعنى الاجتماع» 
وإسكانها لغة «عقيل»» وهي ‏ على هذا-إما من الاجتماع فتكون مصدراً أو بمعنى اسم 
المفعول. . . أي المجموع فيه» كقولهم : ضحكة للمضحوك منه. وفتحها لغة بني تميم»)» قال 
«النووي»: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس» لقولهم: ضحكة» لكثير الضحك» وهمزة لمزة 
لكثير الهمز واللمزء والجمع لها جمع وجمعات» وميم الجمع تابعة لميم المفرد في حركاتهاء 
وبعضهم جعل الأول الساكن الميم فقط. وتطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب 
تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وشهرته. وسميت الصلاة بصلاة الجمعة؛ لاجتماع الناس لهاء 
وسمي اليوم يوم جمعة؛ لما جمع فيه من الخير» وقيل: لاجتماع آدم مع حواء فيه بموضع يقال 
له: سرنديب. وقيل: : لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قلت: يا نبي الله لأيّ شيءِ سمي يَوْم الجِمّعَةَ؟ فقال: «لإنّ فيه جُمِعَتْ طيئة أبيكم اَم عليه 
السلام»» وكان يسمى في الجاهلية يوم الغروبة» ومعناه: البين المعظم» > قال بعضهم : 

نفسي الفداء لأقوام هموا خلطوا يومالعروبة أوراداً بأوراد 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وهو أول من جمع الناس ب«مكة»» وخطبهم وبشرهم بمبعث 
النبي و 

بان مضع فرضيّها وأول من أقامها: فرضت بامكة المشرفة» ليلة الإسراء. ولم تقم بها؛ لقلة 
المسلمين» وخفاء الإسلام» وأول من أقامها أسعد بن زرارة ب«المدينة الشريفة» قبل الهجرة ب: : نقيع 
الخضمات على ميل من المدينة في حي بني بياض. ونقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت 
المي "ومع مله على التغرار الرجرتء ازورال المذر :الذي كان افا يواتن “مو 
عدم بلوغ العدد عنده بي . . أو لأن من شعارها الإظهارء وقد كان يه ب«مكة» مستخفياء وهذا 
أقرب . من شروط الجمعة أن يكون العدد أربعين: فلا تنعقد بأقل من أربعين عند الشافعي 
وبه قال أحمد واختلف رواية الأصحاب عن مالك فمنهم من روي عنه مثل مذهبناء ومنهم من 
روي عنه أن الاعتبار بعدد. . يعد بهم الموضع قرية. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة؛ لأنه عدد يزيد 
على أقل الجمع المطلقء وعن الأوزاعي وأبي ثور وهو قول لأحمد - أنها تنعقد بثلاثة؛ لأنه يتناوله 
اسم الجمع» فانعقدت به الجماعة» كما لأربغين. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلاًء لما روي 
عن النبيّ كَل أنه كتب إلى مصعب بن عمير في المدينة» فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين» 
وأن يخطب فيهماء فجمع مصعب بن عمير ب«المدينة» في بيت سعد بن خيثمة . باثني عشر رجا 


A 


ويو يو واو قاع هداعا هد فاع قاف و وو و و و و .اعد .د و وو هاعد ي فاه م هو و .د ي و فد يو ي ما مد مع مدا عد 6 1050م 


5 يشترط للابتداء 5 ا يدل للشاقفية ما روا a‏ ل 
ب«المَديئة» وکانوا اا رجلا . 
قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد» فلا تصح 
الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» وثبت ا ار افيه 
ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك» فلا تجوز بأقل منه. أما قول الثلاثة وقول الأريعة ؛ فتحكم 
بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ فإن التقديرات بابها التوقيف» فلا مدخل للرأي فيهاء ولا معنى 
لاشتراط كونه جمعاًء ولا للزيادة مع الجمع؛ إذ لا نص في هذاء ولا معنى نص: ولو كان الجمع 
كافياً لاكتفى بالاثنين» فإن الجمعة تنعقد بهما. فأما من روى أنهم كانوا اثني عشر رجلا فلا يصح» 
فإن ما رويناه أصح منه وؤأةةاضيحات الستن. 
وأما الخبر الاخرء وهو خبر الانفضاض» فليس فيه أنه ابتدأها بائني عشر رجلاً» بل يحتمل عودهم 
أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبةء وفي ميلم «انفضُوا في الخطبة» وفي رواية للبخاري 
«انقضوا في الصّلاة) وهي محمولة على الخطبة جمعا ب بين الأخبار» فتمت دلالتنا. وعلى ذلك لا 
تنعقد الجمعة إلا بأربعين» ولو أمبين في درجة . 
فإن قيل: لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر الصلوات؟ ولم اختصت الأربعون بذلك 
من بين سائر الأعداد به؟ قال الأصبحي :إنما كان كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمةء 
ولا يحصل ذلك إلا بعددء والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام» وهو الأربعون» فهذا هو 
المعنى في ذلك. ذكره الشيخ أبو إسحاق في التكت. قال بعضهم: ويمكن أن يقال: إنما اختصت 
بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون. سبق أن قلنا: تنعقد بأربعين ولو أمبين في درجة» فلو كان في 
الأربعين أمي واحد أو أكثر لم تصح الجمعة؛ لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض» فصار كاقتداء 
القارىء بالأمي. نقل هذا الأذزعي عن فتاوى البغوي» واستظهر بعضهم أن هذا محله إذا قصّر الأمي 
في التعلم» وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارا وفي صفة الأئمة أن الأميين إذأ لم يكونوا في 
درجة لا يصح اقنداء بعضهم ببعض . ويشترط في الأربعين EAE‏ رطفي 
ببلد الجمعة» لا يظعنون شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة كتجارة. . وزيارة» لأنه يك لم يجَمّع بحجة 
الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان» وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما ثبت في 
الصحيحين» وصلى الظهر والعصر تقديما كما ثبت في رواية مسلم» وهذه الصفات المذكورة معتبرة 
هنا للانعقاد بخلافها فيما تقدم» فاعتبارها للوجوب» فلا تنعقد بالنساء والخنائي وغير المكلفين» . 
ومن فيه رق. . لنقصهمء ولا بغير المتوطنين كمن أقام مصراً على العود إلى بلده» ولو بعد مدة = 


o.» 


المصنف أن السبب لا يجب تحصيله» بخلاف الشرطء. وهذا لا يقوله أحدء. فإن السبب أولى 


بالوجوب . 
وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية» وهو رآي إمام 
الحرمين MD.‏ ؛ 1 


وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطاًء ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية 
شروطاً كما ظهر من كلام إمام الحرمين. 

ومحاولة بعض الشّارحين أن المصتف يختار وجوب الشّرط دون السّبب إيقاع للمصنف في 
خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد وإلزام له بما لا [ينتهضص ]2 به توجيه. 


والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقاً شرطأء وغير شرطء 
مما يلزم فعله عقلاً «كترك الأضداد في الواجب» وفعل ضد في المحرم»» وعادة نحو اغسل جزء 
ذو الر سا ی عمل لوج كل 
طويلة كالمتفقهة والتجار ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة» وإن سمعوا النداء؛ لعدم الإقامة ببلدهاء 
ومن هنا اشترط تقدم إحرام من تتعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم تدك قال بعري ولا ينافيه 
صحتها له إذا كان إماماً؛ لأن تقدمه ضروري فاغتفر. وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة يقول بانعقادها 
بأربعة من العبيد» وبأربعة من المسافرين» واحتج عليه بأن من لا تلزمه الجمعة لا تنعقد به. 
و EE‏ ؟ المشهور أنها تنعقد بهم لكمالهم وإن لم تجب عليهم تخفيفاء ونل ابن كج 
عن أبي الحسين أن الشافعي رضي الله عنه قال مق الج ار مرها الاو 
والعبيد» فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات التي أسلفناها. ثم عدد الأربعين معتبر مع الإمام» 
أو يشترط في الإمام أن يكون زائداً على الأربعين؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه من جملة الأربعين؛ 
لخبر كعب بن مالك قال: «أول من جمع بنا. . أسعد بن زرارة في هزم النبيون من حرة بني بياضة 
في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» رواه أبو داود والأثرم. 
والثاني: أنه زائد على الأربعين» لما روي أنه بيا جمع بالمدينة» ولم يجمع بأقل من أربعين. وقد 
حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين: لديم أنه زاد على الأرعين. وه يشترط حضور 
الأربعين في الخطبة» وأن يسمعوها وإن لم يفهموهاء قال تعالى: ودا قرى 50 فاستمعوا ل 
وَأنْصِتُوا4 قال أكثر المفسرين : إن المراد منه الخطبة. وقال أبو حنيفة: لا يشترط بل لو خطب منفرداً 
جازء واحتج عليه بأن الخطبة ذكرٌ واجب في الجمعة» فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام. 
)١(‏ ينظر: مصادر المسألة. : 59) * فياك ايتوضل : 
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ا لول جب اقرط لَمْ يكن شَوْطاً. 


ثم قال أكثرهم : إن ذلك ليس من صيغة اللفظ» بل من دلالته» وهو الصحيح . 
واقتضى کلام ابن السَمْعَاني أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو 

ساقط . 

«وقيل: لا» وجوب «فيهما» أي : في الشرط وغيره. 

وزعم”" ابن الأنبّاري أنه لا حلاف في وجوب الشّرط الشرعي» وليس كذلك» ولو نَم 
لاتجه للمصتف أن يقول بوجوب الشّرط الشرعى دون السّبب؛ لأن لنا قائلاً بأن السّبب لا يجب . 
فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوت ارط كان :انيب ازلى» بان يقال بوجوية» :رلك ذلك 
مردود نقلاً ومعنى لا [تقوم]”'" به الحجّة . 


الشرح: «لنا»" على وجوب الشّرط الشرعي أنه «لو لم يجب الشَّرطٌ لم يكن شرطاً»» 
والتالى باطل؛ لأنه خلاف الفرض . 

وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركهء فإذا تركه» فإما أن يكون الفعل إذ ذاك 
اورا و ا واا ۶ باطل» فيلزم أن يتقيّد الوجوب بوقت وجود الشّرط» وهو خلاف 
الَوض؛ لأن صورة المسألة : إذا ورد الأمر مطلقاً غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه . 


(1) زعم: قال الإمام الواحدي المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك4 قال العم والرّعم لغتان وأكثر ما يستعمل بمعنى القول فيما لا يتحقق قال 
ابن المظفر: أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شك فيه ولم يدر لعله كذب أو باطل. وعن الأصمعي 
الزعم الكذب. وقال شريح : زعموا كنية الكذب. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي الزعم القول يكون 
حقاً ويكون باطلاً وأنشد في الزعم الذي هو حق لأمية بن أبي الصلت: لارا 
E,‏ اكت كه لك اسد كنم ونح مننا زع 
ومثل ذلك قال شمر وأنشد للجعدي رضي الله تعالى عنه في الزعم الذي هو حق يذكر نوحاً عليه 
الصلاة والسلام : 

نودي قم واركبن بأهلك إن الله موف للناس ما زعما 
رها نع القن بطر ديت الأسماء واللفات 1178/7 

زفق في ت٠‏ ح: يقوم . 

فرق لما فرغ من تحرير المذاهب أقام الدليل على أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطاً فهو واجب» 
وإن كان غير شرط فليس بواجب. 


2 


وَفِي غَيْرِه َو أسْتَلرَمَ الْوَاجبُ 0 ارم تعمل الْمُوچب ل ل ل 
لْوجُوب لنَفْسه) لامع َلَسْرِيحٌ بِغَيْرِه وَلَعَصَى ركه وَلَصَمَّ ول لْكَعْبِيٌ في نفي 
لماح اميت كمه . 


والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لاء والتالي باطل» وإلا يلزم 
تكليف ما لا يُطاق» فيتحقق الأول» وهو كونه غير شرط . 


الشرح: «وفي» الدلالة على عَدَمِ وجوب اغيره؟. 
قال المصتف : «لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له»» وإلا أدَىْ إلى الأمر بما 

لا شعور له به وهو قد يغفل عنه. 
زاغا : الم يكن تعلق الوجوب» الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط «لنفسه». لكن الطلب 

الذي هو نسبة بين الطّالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره. 
وأيضاً: لو كان مستلزماً وجوبه «لامتنع التصريح بغیره)» ولا يمتنع أن يقول: لا يجب غسل 

شيع زائد على الوجه مثلا . 
وأيضاً: لو استلزم « لعصى ”© بترکه)» وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي © بترك 

الواجب لا بترك المقدمة. 
«ولصح قول الكعبي”" في نفي المُبّاح»؛ لأن فعل الواجب ‏ وهو ترك الحرام ‏ لا يتم إلا به 
وفي بعض النسخ ‏ وليس في أصل المصتف ‏ «ولوجبت يه 6 ؛ لأنه عبادة» ولا تجب 

إجماعاً. 
ولقائل أن يقول: على الأول» لا نسلم العَفُلة عنه على الجملة. 

)١(‏ في ت: لقضى. (؟) في ت: يقضي. 

)۳( عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني کعب» البلخي الخراساني» أبو القاسم : ألحد أئمة 
المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء وهو من أهل 
«بلخ»» أقام ب«بغداد» مُدَةَ طويلة» له كتب منها: التفسير» وتأييد مقالة أبي |الهذيل. صنف في الكلام 
کتبا كثيرة» وانتشرت كتبه بابغدادة. ولد سنة ۲۷۳ هء وتوفي سنة 714 ه. ينظر: تاريخ بغداد 
89 المقريزي ۳٤۸/۲‏ الأعلام ٠١ /٤‏ . 

(5) في ج» ح: بنية. 


or 


EE یجب اصع و ولا وَج جب نوصل إلى ا‎ El 


eos‏ إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات؟ أما ما يكون 

مقدمة للواجب فقد يغفل عنه"“ 3 ثم ' خت عا 

وعلى الثاني : أن ما ذكره جار في الشَّرط الشرعي» فلم أوجبه. 

والتحقيق : أن إجابة المقدمة ليس بذاته» بل بالدلالة والاستلزام» كما نقلناه عن الأكثر. 

وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل "0 وغير لازم إن أريد وجوب 
المقاصد. 

وعلى الرابع : أنه ملتزم أيضاً. 

وعلى الخامس: أن قول الكعبي بهذا الطريق» هو المختار على ما حقق في مكانه . 

وعلى السادس: أنه غير لازم» وإنما تجب نة “ العبادة المقصودة 

وهذا هو السّر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص ال بالإمساك الواقع في النهارء ولا 
يجب عليه أن يبسط اليّة على ما وراءه» وإن قيل: بوجوب الإمساك فيه. 

الشرح: وأصحابنا «قالوا: لو لم يجب» ما لا يتمّ الواجب إلا به مطلقاً «لصح» الواجب 
«دونه»» لأنه آت - والحالة هذه بكل ما وجب عليه» والفرض أن الواجب ممتنع إلا به. 

وأيضاً: لو لم يجب «لما وجب التوضّل إلى الواجب» والتوصل» إلى الواجب «واجب 
بالإجماع». 

« وأجيب ”” إن أريد بلا يصح» دونه» وبأن التوصّل إلى الواجب «واجب»», أنه «لا بد منه 
فمسلم»» ولیس محل التزاع» «وإن أريد» أنه «مأمور به) شرعاء «فأين دليله»؟ 

وما ذكر من الإجماع ممنوعٌ قيامه. «وإن سلم الإجماع ففي الأسباب» دون الشروط العقلية 
والعادية» وهي في الأسباب «بدليل خارجي»ء لا من جهة كونه وسيلة» فلا يدل على إيجاب 
الرسيلة طلقا ` ۰ 

وهذا يعرفك أن المصتف يختار وجوب البب» بل يسلم ‏ قيام الإجماع عليه. 


)١(‏ قوله: «فقد يغفل عنه ودلالة الاستلزام يكفي فيها اللزوم وإن لم تقصد كما قرره بعضهم خلافاً 


الح اف شرع ا 
EE O‏ 
(۳) في ح: السائل. (5) في ت» ج: واجب. 
)٤(‏ في أ ح: يجب بنية. 5) في ب: نسلم. 


وك 
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مه ص مه ع 5 - 2 0 
الْوَلجب 6 وَالئَوَضل وَاجِبٌ بِالإجْمَاع. وجيب إِنْ أَرِيدَ ب«لا يصح وَوَاحِبٌ2: لا بد منه 


«فروع» 
إذا ترك واحدة من الخمس» وجهل عينها» وجب الخمس . 
والأصح : إيجاب تيمم واحد» لا خمس تيقُمات؛ لأن الأربع من حيث إنها لم ترد 
لنفسها -منحطة عن مراتب الفرائض . 
وإذا قال : إحداكما طالقء جيل بينه وبينهما إلى أن يعيّن» خلافاً لأبي علي بن أبي هريرة. 


وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المَسُّح» وقدر قيمة الشَّاة من البعير المخرج عن 
الشَّاة الواجبة في الرّكاة» ومن البدَنَة التي يذبحها المتمتع بدلاً عن الشّاةَء وحلق جميع الرأس» 
وتطويل أركان الصَّلاة زيادة على ما يجور الاقتصار عليه» والبدنة المضحى بها بدلا عن الشّاة 
المقدورة» هل يوصف بالوجوب؟ 
وهل يختصّ الخلاف في مح الرأس“ مثا يما إذا وقع دفعة واحدةء» أم 
)١(‏ قبل الحديث عن المسألة أبين أن الفقهاء قاطبة اتفقوا على استحباب مسح جميع الرأس» وعلة ذلك 
كما صرح بذلك الإمام النووي: بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر. 
وأصل الاختلاف في هذا الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب» وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل 
قوله تعالى: ”تنبت بالدهن» على قراءة من قرأ: تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على 
التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب؛ أعني كون 
الياء مبعضة» وهو قول الكوفيين من النحويين» فمن راها زائدة أوجب مسح الرأس کله» ومعنى 
الزائدة ههنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقى 
أهل العلم في القدر المفروض من المسح› فذهب مالك وأهل العترة والمزني والجبائي وإحدى 
الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع الرأس فرض. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه - والطبري 
ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجب مسح ربع الرأس» وقال 
الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد: يجزىء مسح بعضص الرأس ویمسح المقدم» وهو قول 
الإمام أحمد . والظاهرية تنوعت أراؤهم في هذاء فذهبت بعضهم إلى وجوب الاستيعاب» وبعضهم 
قال باكتفاء البعض . 
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فمْسَلم إن أَرِيد : مَامورٌ به فاين دليلة» وان سَلم الإِجْمَاعٌ فيي الأسنات بدليل 
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واستدل الإمام مالك بحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن 
عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يا يتوضأ؟ قال 
عبد الله بن زيد: نعم؛ فدعا بوضوء» فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين» ثم مضمض واستئثر 
ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين» مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم غسل رجليه». أخرجه البخاري ۳٤۷/۱‏ (۱۹۱)» (۱۹۲)» (۱۹۷)» (۱۹۹)» ومسلم 
۱ (7310/18) واستدلوا بقول الله تعالى : #وامسحوابرءوسكم) والرأس حقيقة: اسم 
لجميعه» والبعض مجازء ورد بأن الباء للتبعيض» وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض» وقد أنكره 
سيبويه في خمسة عشر موضعاً من كتابه» ورد أيضاً بأن الباء تدخل في الالة» والمعلوم أن الآلة لا 
يراد استيعابها.ك: مسحت رأسي بالمنديل» فلما دخلت الباء ف في الممسوح كان ذلك الحكم» أعني 

عدم الاستيعاب في الممسوح» أيضاً قاله التفتازاني قالوا: جعله جار الله مطلقا ل 
بأنه مجمل . وبينه النبي - اة - بالاستيعاب» وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأن المطلق ليس 
بمجمل ؛ لصدقه على الكل والبعض؛ فيكون الواجب مطلق المسح كل أو بعضاًء وأيّا ما كان وقع 
بها الامتثال. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل ؛ لورود البيان بالبعض عند أبي داود من 
حديث أنس بلفظ أنه ية أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وعند 
مسلم (۱/ ۲۳۰) حديث (774/81) وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ «أنه ب توضأ 
فمسح بناصيته وعلى العمامة» قال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 197): «إنه لم يصح عنه كَل 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على 
العمامة. قال: وأما حديث أنس فمقصود اش أن النبي َة لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس 
الشعر كله» ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل 
على نفيه. وأيضاً قال الحافظ : إن حديث أنس في إسناده نظر. وأجيب بأن التزاع في الوجوب» 
وأحاديث التعميم وإن كانت أصح وفيها زيادة - وهي مقبولة» لكن أين دليل الوجوب وليس إلا 
متجرة أفعال؟ ورد بأنها وفعت هاا للمجيل + قاقات الوبعوسه. .والإتضاف أن 'الآية ليست من قبل 
المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي» والحقيقة لا تتوقف على 
مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول» كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمراً على مباشرة الضرب 
لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس 
النزاع في مسمى الرأس؛ فيقال: هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» = 
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يجوز أن ُرَم وَاحِدٌ لا بعَيْنِوء خلافاً لِلَمُعْتَزِلَةء وهي كَالْمْكير . 


2-2-0 
ET E Oe‏ : 
يجزىء 22 وإن وقع مرتبا؟ فيه وجهان. 


وفائدة الخلاف تظهر في التَّواب» فإن 'ثواب الفريضة أكثر من تراب الثّافلة وفيما إذا عجل 
البعير عن شاةء واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه ۳ 4 فيه وجهان في «شرح المهذب» 
:وغير ذلك . 


ومن مقدّمة الواجب مؤنة الكيّل الذي يفتقر إليه القبض» وهو على البائع كمؤنة إحضار 
المبيع الغائب» ومؤنة وزن النّمن على على المشتري» وفي في أجرة نقد الثمن وجهان . 

وإذا خفي عليه موضع النّجّاسة من الثوب أو البدن غسله كله . 

وإذا اكترى دابّة للرَكوب أطلق الأكثرون أنَّ على المكتري الإكاف والبَردعة والحزام وما 
ناسب ذلك»:٠‏ لأنه لا یتمک. من الركوب دونها. 


» مسألة ¢( 


الشرح: «يجوز أن يحرّم واحداً لا بعينه» أي : مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين 


= والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة 
الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد يلحق بالعدم؛ فإنه يستلزم أن نحو: 
ضربت زيداً وأبصرت عمراً من المجاز؛ لعدم عموم الضرب والرؤية» وقد زعمه ابن جني منه» 
وأورده مستدلا به على كثرة المجازء والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود 
المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف» فمن نظر إلى جانب ما ` 
وقع عليه الفعل جزم بالمجازء ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في 
أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه» ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 
)1( ينظر: المحصول 0۰4/۱ والعضد c7‏ وجمع الجوامع 1۸1/۱ والتمهيد للإسنوي 
ص (١۸)ء‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (1۹)ء والمختصر له ص (1۳)ء وشرح الكوكب 
المنير ۰۳۸۷/١‏ وتيسير ير التحرير 1۸/۲« فاح الرحموت 2٠١١/١‏ والأشباه والنظائر 2 
)۲( في أ: يجري . )۳( في أء ج: بتسعة . 


ory 


ضدين لا ثالث ليما . 

والمعنى 'ملاءمة المكلف أحد الضّدين الذي اختار وآثره على نقيضيه ٠”‏ مثل: أنهاك عن 
الحركة» أو السّكونء أحببت أيهما شئت» ولا تأكل اللبن أو السمك» فقد منعتك عن أحدهما 
٠‏ مبهماء لا عن كليهما جميعاً. ولا عن أحدهما معيناء «خلافاً للمعتزلة»؛ إذ منعوا ذلك. «وهي 
كالمخيّر» خلافاً وحِجاجاً. ٠‏ 

وفيها زيادة» وهي دعوى بعض المُخَالفِينء كما نقل المَازِرِيٌ أن اللغة لم ترد بذلك قال: 
ألا ترى أن قوله سبحانه: #وّلا تطغ مِنْهُمْ آثماً أو كَمُوراً» [سورة الإنسان: الآية ۲۲] محمول على أنه 
نهى عن طاعتهما . 

| قال المَازِرِيُ: وهذا ليس بشيء» قال: ولولا الإجماع على أن المراد في الشَّرْعَ اللي عن 

طاعَة الجميع لم تحمل الآية على ذلك . 

فاعل 99 أن القَرَافِيَ فرّق بين الأمر المخيّرء والنّهِي المخيّر؛ بأن الأمر يتعلق بمفهوم 
أحدهاء والخصوصيات بتعلق التخييرء ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما 
مضى . 

وأما النهي فإنه إذا تعلّق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور» كما إذا حرم الخنزيرء يلزم تحريم 
السّمين منه والهزيل والطّويل والقصير. 

وتحريم الجمع بين الأختين» ونحوه» إنما لاقى المجموع عيناً لا المشترك بين الأفراد 


)۱( لما فرغ من مسائل الواجب شرع في مسائل المحظورء وهي في اللغة تطلق على ما كثرت آفاته» 
ومنه يقال: «لبن محظور» أي كثير الافة ‏ وعلى الممنوع» ومنه قولهم : «حظرت عليهم» أي منعتهم 
منهء ومنه الحظيرة. 
وفي الاصطلاح: هو ضد ما قيل في الواجب» ومن أسمائه: المحرم والمعصية» وهي فعل ما نهى 
الله تعالى عنه. ينظر الشيرازي ١١١‏ ب/خ . 

)۳( في ب: واعلم. 

(6) في حاشية ج: قف على الفرق بين النهي عن واحد لا بعينه والأمر بواحد لا بعينه والنهي عن 
المجموع » وهو فرق واضح . 
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'يستجيل رن ألشَّيْءِ وَاجِباً ا مِنْ جِهَةٍ واحدة إلا عِنْدَ بَعْض من يجوز 
كلف ٠‏ الخال :واا آل َلْوَاحِدٌء له جتان ؛ كَألصَّلاَةَ في ألدَارٍ ا 


فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجود»والماهية تنعدم بانعدام جزء منهاء فأي أخت 
تركها خرج عن عَهْدَةٍ المجموع» فليس كالأمر. 
«مسالة» 

الشرح: «يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة»”'' » وحينئذ فلا يكلف به إلا 
عند بعض من يجوّز تكليف المُحَال»» أي: التكليف بما لا يُطاق. 

وعند الآخرين يمتنع» لما فيه من التّناقض . 

«وأما الشيء الواحد» الذي «له جهتان» غير [متلازمتين ]2 فإنه يجوز توارد الأمر والنّهَيء 
باعتبار جهتيه «كالصّلاة ة في الدّار المغصوبة)» مأمور بها من حيث إنها صلاة» منهي 0 عنها من 
حيث إنها شغل ملك المَيْر عدواناء فقد اختلفوا فيه. 

«فالجمُهور» قالوا: اليصح) 

«والقاضي» قال: «لا يصح› ويسةط ‏ الطلب عندها» . 

قال ابن السَّمْعَاني : وهو هذيان. وقال جمد وأكثز المتكلمينة لا يصحء ولا س 

وذكر بعض أصحاينا للمسألة أصاك وهو أن الأأمر المطلق له [يتناول]”) المكروه عندنا 
وإن لم يكن محرما. 

وقال الحنفية : يتناوله 9 . 

واحتج أصحابنا بأنَّ المكروه مطلوب التّرك» فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب 
الفعل؛ [والجمع بين طلب الفعل]“ والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض» ثم إذا لم 


)1( ينظر: العضد ۲/ ۲» والمحصول ۱ /۲/ 0 والمستصفى ۷1/۱ والإحكام للامدي 2/١‏ 
وجمع الجوامع ©270١‏ والمسودة ص (٤۸)ء‏ وكشف الأسرار »778/١‏ وتيسير التحرير. 
7 وفواتح الرحموت ٠١5/١‏ » وشرح الكوكب المنير 2789/١‏ أصول السرخسي .81/١‏ 


؟) في ب: متلازمين. (۳) في أء جءح: نهى. 
)٤(‏ في حاشية ج: قوله: ويسقط الطلب عندها أي: لا بها. 

(5) ينظر مصادر المسألة. (۷) ينظر مصادر المسألة. 
(5) في ح: يناول. (۸) سقط في ج. 


لاه 


يدخل المباح تحت قضية الأمر» فكيف يدخل الممنوع» وإذا تحقّق ذلك وجب أن يكون المأمور 
بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلاء وينعطف ''' من كراهيته '") 
الإيقاع على هذا الوجه» فيدل "على الأمر المطلق. 

قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مَثلها الإئمة بالترتيب في الوضوءء فمن يراه يقول: 
الوكين 9 مكروو فلا يدل تحت مقتضى الام 

وقال ابن السَمْعَاني: تظهر فائدة"“ الخلاف في قوله تعالى: لوَليَطّوَفوا بالْيّت العتيق» 
[سورة الحج: الآية ۲۹] . ش 

فعندنا: هذا لا يتناول الطّواف بغير طهارة» ولا المنكس» وعندهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا 
كراهته ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر وأجزأ. 

قلت: وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه ولا يحتاج 
إلى دليل من خارج» بخلاف من ينكره» فالشافعي مثلاء يطالب الحنفي بالدّليل على إجزاء 
المنكس في الوضوء والطواف . 

فإن قال: الاسم صادق عليه» فدخل تحت عموم الأمر» منعه» وقال: إنما يدخل تحت 
عموم الأمرء ما يكون مطلوباً» وهذا مكروه بالاتفاق» وسواء كان مجزتاً كما يقولون. أم لا. 

قال ابن السّمْعاني : وهذا المثال - يعني الطواف ‏ إنما يتصوّر على أصلهم . وأما عندنا فليس 

قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية» هل هي موضوعة للصحيح فقطء أو لما هو 
أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فیح ح: يتعطفف. (۳) فى سس ح: قيد. 
يح ج يح ج 

43ح کا (8) فى ج: المتنكس. 
يح فيح 

.)5١5( 595/١ ينظر البرهان‎ )4( 


(7) في حاشية ج: قوله: يظهر فائدة الخلاف. . . إلخ الظاهر أن كل ما مثلوا به ليس من المسألة؛ لأن 
الكراهة لعارض غير لازم. تأمل. 
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قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في الصّلاة في الأوقات المكروهة“ إذا قلنا: إنها 
مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها ‏ تفريعا على هذا وجهان. 


)00 الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات : 

١‏ - حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال: «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله بل أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول وحين 
تضيّف للغروب حتى تغرب». 

- قوله عليه الصلاة والسلام: ”إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها: ونهى عن الصلاة 
فى تلك الساعات» رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار 
اة الصنابحي» وقد اختلف في صحبته» ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث 
طويل. 
٠‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : : ”لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيد» واتفقا عليه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : (نهى 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس... الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت 
الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة : ۰ 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستولي سلطانها بظهور شعاعها. وعند استوائها 
حتى تزول. . وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. 
«والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

فقال الحنفية : إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ لأن 
النهي ظنى الثبوت» ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات 
لا يصح في هذه الأوقات› ولا ر يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليهء > بخلاف عصر 
اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه؛ إذ يصح مع الكراهةء وبخلاف النوافل؟ فإنه 
يصح الشروع فيها في هذه الأوقات» غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها وجب عليه القضاء في 
وقت غير مکروه» وإن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا: إن عدم صحة الفرائض في هذه الأوقات 
لسن اشامن كران التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت منعت أن 
يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه إذ لا يتأدى ما وجب كاملا بالناقص» وذلك أن حديث 
مالك المتقدم في الموطا أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً 
بعبادة الكفارء وهذا هو المراد بنقصان الوقت» وإلا فالوقت في ذاته لا نقص فيه ل هو وقت 
كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملا ولكون 
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والقول بعدم صحتها يتخرَحٌ على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر. 


الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في الجزء المكروه» فلم يؤد 
الفرض حتى خرج الوقت» فإن السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرجء إذ لم 
يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزءء فليس السبب في حقهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت 
مكروه لا يجوز؛ لأن الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقت» بل المفعول 
فيه يقع ناقصاًء غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري؛ لأنه مأمور بالأداء فيه» فإذا 
لم يؤد لم يلزم النقص الضروري. وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك» فلا يخرج عن عهدته 
إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة في الوقت المكروه إذا حصل سببهما 
في وقت غير مكروه» أُما إذا ونجد السبب في وقت مكروه فإنها تصح فيه» ويصح قضاؤها في مثله؛ 
وذلك لأن عند التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء موسعا ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى 
عندها . بخلاف ما إذا ثليت في وقت غير منهي عنه» فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروه» 
فلا يجوز قضاؤها في مكروه» وكذا لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في 
وقت مكروهء فإنه يخرجه عن العهدة وإن كان آثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان 
ليس غير» والصون عن البطلان يحصل مع النقصان» وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس 
واصفرارها لما تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل 
كل الوقت سيا للوجوب؛ لأنه لو كان كل سبباً له لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقدم السبب على 
المسبب بجميع أجزائه» كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل 
بعض منه سبياء وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما يزاحمه 
أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداءء وإن لم يتصل به الأداء يتتقل إلى الجزء 
الذي يليه» وهكذا إلى أن يضيق الوقت» ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه لو تقرر كانت الصلاة 
فى آخر الوقت قضاءء وليس كذلك» فكان الجزء المتصل بالأداء أو الجزء المضيّق أو كل الوقت إن 
لم يقع الأداء فيه هو السبب؛ ؛ لأن الات نتقال من سببية الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج 
الوقت على تقدير سببية الكل وقد زالت فيعود كل الوقت سيا : ثم الجر الذي يتعين سبياً للصلاة 
تعتبر صفته من الصحة والفساد. فإن كان صخا بألا يكون وا بالكراهة ولا منسوباً إلى 
اقطان عوقت الط حب اليب كام اد يناد تاتا وإن كان المت ناقصا بان كان مسرا 
إلى الشيطان كالعصر إذا استأئفه فى وقت الاصفرار وجب الفرض فيه ناقصاً تبعا لنقصان سيب 
فيجوز أن يتأدى اقصاً؛ لأنه E‏ بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها 
لا تقضي في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاًء وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس فطلعت وهو يصلي حيث تبطل الصلاةء لأنها وجبت كاملة» فلا تتأدى = 
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بالناقص الواقع | عند طلوع الشمس . 

قال السرخسي في الفرق بين صلاة العصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصلي» وصلاة 
الصبح فطلعت الشمس وهو يصلي حيث صحت الأولى وبطلت الثانية: ‏ إن الطلوع بظهور حاجب 
الك لشمس وبه لا تنتفي الكراهة» بل تتحقق فكان مقسداً للفرض› والغروب باخره وبه تتفي الكراهة 
فلم يكن مفسداً للعصر. 

ما النوافل: فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة: قال الحنفية: إنها 
ضححة تارم بالشروع وها وتن بالقطعء > حتى لو قطعها وجب عليه القضاءء وينبغي أن يقطعها 
ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة تخلصا من الكراهة» فإن قضاها في وقت آخر مكروه أجزأه وقد 
أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في مثل ذلك الوقت. وقال 
زفر: إن قطعه لا يضمن»ء وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى؛ لأنها منهي عنها فلم تجب 
صيانتها عن البطلان. ووجه القول الأول وهو ظاهر الرواية - أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة 
غير متجانسة من قيام وركوع وسجودء فلا يكون لبعضها اسم الصلاةء وإنما ينطلق الاسم عند 
انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء 
متجانسة فكان لركعة واحدة اسم الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم 
يقيّد الركعة بالسجدة» ومن انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متتّلاً ما لم توجد منه 
السجدة؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات. فلم يكن 
الشروع فيها منهياً عنهء ولا القيام والقراءة والركوع» وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود 
السجدة» فما مضى قبل ذلك انعقد عيادة محضة غير منهي عنهاء فإبطالها حرام وصيانتها واجبة» ولا 
تحصل الصيانة دون المضيّ» فكان المضي في حق ما مضى امتناعاً عن إبطال العمل وهو واجب» 
وفي حق ما يستقبل تحصيل طاعة وتحصيل معصيةء فكان المضيّ طاعة ومعصية وامتناعا عن 
م وهي إبطال العبادة. وترك المضيّ امتناع عن معصية وطاعة وتحصيل معصية وهي إبطال 
عبادة محضة» فترجحت جهة المضيّ على جهة القطع. فإذا قطع الصلاة فقد قطع عبادة وجب عليه 
المضيّ فيهاء فيلزمه القضاء. هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيها لقول الحنفية بصحة النوافل في 
هذه الأوقات. وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله : 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموعة الأركان» وبمجرد الشروع 
لا تتحقق الأركان. فلم يتحقق المنهي عنه؛ فصح الشروع لعدم تعلق النهي بهء فيلزم القضاء 
بالإفساد وهو مدفوع؛ إذ كون مسمّى الصلاة لا يتحقق إلا بالأركان» لا يقتضي وجوب القضاء 
بالإفساد» لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإفساد» والثابت نقيضه» وهو حرمة الإتمام 
بالنهي . كما يلزم عليه اشا و لارتكاب المنهي عنه حيئذ» وهو منتف 
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عندهمء فالوجه ألا يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي الصحة 
والمشروعية» غير أنه لم يقل به إلا بعض من لا يعَوّل على قوله. 

أنَا الشافعي رحمه الله تعالى فقال: إن هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعض» فالنهي 
والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خا متقدم أو مقارن لوقت النهي - وهي النوافل 
المطلقة . 

أمّا الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن لهء كقضاء الفرائض والسئن الفائئة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف» فإنها جائزة غير منهي عنهاء كما أن الصلاة مطلقا 
جائزة عنده بحرم مكة فرضها ونفلهاء وجوّز أيضاً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه قال أبو 
يوسف رحمه الله . 

واستدل الشافعي رضي الله عنه على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهة بقول الرسول ملا : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني والبيهقي في 
الخلافيات عن حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن ذلك وقتها». 
فيرى الشافعي أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث عقبة بن 
عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات» فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي تقدم سببهاء 
وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء؛ إذ لا فرق. كما استدل 
به على صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقيا وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» أعمّ من أن يكون قد 
مضى وقتها أو ما زال باقياً. ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من غير نوم أو نسيان حتى دخل 
وقت الكراهة؛ إذ لا فرق. وبما روى مجاهد عن أبى ذر أن الرسول ية قال: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب اه ولا صلاة بده المي حن طلم ال اك إل بمكة» رواه الشافعي 
قال: أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة' 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤملء إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه الدارقطني 
والبيهقي . 

واستدل الشافعيّ وأبو يوسف رحمهما الله: على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء في 
مسند الشافعي رحمه الله تعالى قال: ‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة» . 

أمّا الوقتان الاخران وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وما بعد صلاة الصبح إلى طلوع = 
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ولإمام ”2 الحرمين احْتِمَالٌ في إعادة صلاة الجتازة: أنها لا تصح؛ لأن إعادتها لا 
تستحب وفي وجه: تكره . 


واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئاً مع موافقته"“ على أن الأمر لا 
يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشّريعة ألفى من المكروه المجزىء أمثلة تفوت الحصر. 

اض كلامه آيل إلى ما تقرّر في الضّلاة في الدّار المغصوبة» وأن النهي إذا لم يرجع إلى 
عين الفعل المأمور به لم ب يمتنع الإجزاء من هذه الجهة . 

كذا فهمه المازري عنه» واعترضه بأن الأمثلة المُشّار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا 
القول» وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلاًء [ونحن إنما نقول: الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه] , 
وإذا لم يتناوله بقيت المُطالبة بموجب الأمر الأول فلا يرد عليه. 


ولم يفهم عنه ابن الأنْبَارِيَ رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدّار المغصوبة 

= الشمس» فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت 
ويسجد للتلاوةأ» ويصلى على الجنازة ؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات خاصة» فمن ذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم عندي عمر: أن 
رسول الله ب «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» متفق 
عليه. 

هذا - وثبت عن عائشة. رضي الله عنها في الصحيحين: '«ركعتان لم يكن رسول الله بيا يدعهما سراً 

ولا علانية: : ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر» وفي لفظ : «ما كان النبي يا يأتيني في 
يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: : وهم عمر رضي الله عن 
إنما نهى رسول الله َة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله لار : aS‏ 
طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» وفي لفظ للبخاري عن أم أيمن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى» وما لقي الله تعالى حتى ثقل 
عن الصلاة» وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن؛يثقل على أمته» وكان يحب ما خفف 
عنهم» فمن هذا يتبين أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير 
منهي عنهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات . 

(1) في ح: وإمام. 

(؟) ينظر البرهان ۲۹۷/۱ (۲۰۷). )6 سقط في ح. 
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7 001 1 -.- واه 2 A‏ ا ا 38 ره ن ى 
لنا القطع بطاعَة أَلْعَبْدِ وَعصيانه » بأمّره بألخيّاطة» ونهيه عَنْ مَكانٍ ET‏ 


وقال: ليس الأمر على ما قاله» بل يستحيل كون المكروه طاعة على حال» فكيف يصح اجتماع 

نعم : إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة . 

قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المَعْصُوبة» فلذلك فهم 
عنه المَازِرِيَ ذلك» ولو لم يكن كذلك لم ينّجه كلامه ألبتة. 

وأنا أقول فى رد [هذا] القَوْل إلى مأخذ الصّلاة في الدار المَْصُوبة نظرء وإن ذكر الإمام 
وابن السّمعاني وغيرهماء وذلك لتحقق جهتين فيهاء بخلاف ما نحن فيه» فإن الوضوء المنكس 
مثلاً ‏ مكروه» من حيث إنه تنكيس وضوء› فهو كصوم يوم النحر سواءء ولا كذلك الصلاةء فإنها 
ليست حراماً من حيث إنها صلاة» بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك . 

وقد أغاظ الإمامٌ القول على أثمتناء وقال: الاستدلال على وجوب التّرتيب في الوضوءء 
بأن المنكس مكروه» والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أنَّ الأمر بالطهارة لم [يمتثل]”" : فيطالب ^ 
المكلف بهء وذكر أن مَعْرَّىْ هذا إثبات وجوب السّيء من حيث يثبت الخَّضْم كراهته» [وهو من 
فن العبث - أي: ليس في دعوى الخَطْمٍ كراهة]”" المنكس» ما يتتهض حُجَّة لنا في وجوب 
الترتيب . 

وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذاء وإنما [لم)"' يذكر أئمتنا 
هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام» كما يقول المناظر. ش 
٠‏ قلت: كذا وكذاء فيلزم عليك كذا وكذاء وهذا اللازم لا يتوجّه إلا على أصلي فدل على 
[aif]‏ الصحيح . 


إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول : 


الشرح: «لنا: القطع بطاعة العبْدِ وعصيانه بأمره بالخَياطة ونهيه عن مكان مخصوص»» 
كما إذا قال: خط هذا الثوب ولا تدخل الدّارء فإنه إذا حاط الثوب في الدار [كان]”" ممتثلاً من 


)١(‏ في ح: يتمثل. )٤(‏ سقط.في جءات. 
(١‏ في ت: فيطلب. (9) سقط في ح. 
(۳) سقط في ج. (1) سقط في ت. 


a 


مَخْصُوص ؛ جين وَأيْضا لَوْلَمْ تڪ لَكَانَ لاتحَادٍ الْمتَعَلَمَيْن؛ إذ لا مَانِمَ سواه 
تاقأ ولا أنحَاد؛ِ لأنّ الأمْرَ لِلصّلة وَأَلَهْيَ لِلمَضْب. وأختارٌ لمك جَنْعَهُمَا لآ 
ل م صمح نما قت م صلا مَكرُومَة وَلآ صِيَامٌ مَكْرُوة؟؛ لِتَضَادٌ 
ل إلا لم يَفْسْدٍْ لِرْجُوع لني إلى وَضْفبٍ 


o 
ج‎ 


الخيَاطة عاصياً من حيث الدخول “» وإنما حصل التغاير بينهما اللجهتين . 

وأيضاً لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين»» أي: لأن متعلّق الوجوب والحرمة واحدٌ؛ «إذ 
لا مانع سواه اتفاقآه» واللازم باطلء إذ «لا اتحاد» للمتعلّقين؛ «لأنَّ الأمر للصلاة والنهي 
للغصب» واختيار E‏ عن حقيقتيهما» اللين هما متعلقا © الأمر 
والنهي» وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحداٌ صح تعلقه ب وأيضاً قد وافق المخالفون على 
صحة صوم الشّيخ والمريض اللذين يستضران بالصّوم» مع أنه منهي . 

الشرح: «واستدلٌَ لو لم يصحٌ» اجتماع الأمر و لني باعتبار جهتين «لما [ثبتت]“ صلاة 
مكروهة» ولا 2 مکروه» لتضاد الأحكام» الخَمْسَة ا ا يضاد التحريم يضاد 
الكراهة» فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكرَاهَةء إذ لا مانع إلا التضادء واللازم باطل؛ 
ال كاه ا ر 

«وأجيب» عن هذا الاستدلال «بأنه إن اتحد الكون» أي: الحصول في الحيز واحد في 
الصلاة» وهو مأمور به» وفي العَضْبٍ منهي؛ لأنه هو الغخصب تالقان :قنتعت اة 
فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك «منع» كونهما صحيحين » «وإلا لم يفسد»؛ إذ لا يلزم 
من الصّحة الواقعة في المنهي «لرجوع النّهي إلى وصف منفك» لا يتحد فيه المتعلق الصحة حيث 
يرجع إلى الكون " الذي هو ذاتي متّحد ” المتعلق. 

ولقائل أن يقول: النّهي في الصلاة في الدّار المغصوبة راجع أيضاً إلى وصف منفك» ولا 
يظهر فرق بينهما وبين الصّلاة المكروهة. 


)۱( في ح: المدخول. (5) في آ» ج: تشبت. 
() في ب: نخرجهما. (9) في أ: اللون. 

(۳) في ب: متعلق. (۷) في ج: فيتحد. 
(5) في ح: نهى. 


oV 


رآسئيل: و م تح لَمَا سَقَطالتكْلِيفُ. كال القَاضِي : وَقَذ سَقط بالإجتَاع؛ 


انهه لم يارو مروهم بِقضَاءِ ألصَّلَوَاتِء ل 
بمَعْرِفٍ آلإِجْمَاع . 


f I‏ 2 َك 0 كه ام هيه ٤ a r‏ اہ 20 ص 
قال القاضى وَالمتكلمُون: لو صَحّت» لا تحد ألمتعَلقان ؛ لان الكؤن واحد» 
لا ماه 07 ور ورا هه ر 2 
وَهْوَّ صب . وَأحِيب باعتبار الجهتين كما سبق 


الشرح: «واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف» بها. 

«قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم» أي: الماضين «لم يأمروهم»ء أي: المصلين 
في الدار المغصوبة «بقضاء الصلوات». 

والقاضي هو المحتج بهذا الدّليل» ولكن على السقوط لا على الصحة» وأشار.به إلى أن 
المسألة من القَطعيّاتِ. لحصول الإجماع» وذلك أن تقلبهم في البلآدِ» وتحركهم في الأسفار لا 
يسلم معه في مستقرٌ العادات من الصلاة في مكان مَعْصُوبٍء ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة 
رضي الله عنهم» ولو نقل عنهم لما خفي. 

وقد زاد النّووي في «باب الآنية» من اشرح المهذب» فذكر: أن أصحابنا يدعون الإجماع 
على الصحة قبل مخالفة أحمد. 

وهذا لو نَم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصّحّة . 

«ورد» هذا الوجه «بمنع الإجماع»؛ إذ كيف يصح ادعاؤه «مع مخالفة أحمد وهو أقعد 
بمعرفة الإجماع»» فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه . 

وممن منع الإجماع إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وغيرهما من الأئمة وهو الحَقٌّ. 

وما ذكره القاضي من عدم اتفكاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مخصوب مردود 
عندنا؛ فإن الظّاهر من حال الصّحابة أن هذا لم يق في عصرهم» ولو فرض وقوعه من واحد من 
الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم ("2. وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع سكوتي» والقاضي لا يراه 


الشرح: «قال القاضي»: «لو صت لاتّحد المتعلقان» متعلقا الأمر والنهي ؟ «لأن الكون» 


5 0 ره َو يحي 0 1 7 تھی ٠‏ و 
ل 


إأاشن ترط لها رة فط الأطرزة ود يان ايا تعلق الأثر ولاق 


جزء الحركة والسّكون. وهما جزءا الصّلاة» فيكون الكون جزءاً للصلاة» وهو «واحد» فيكون 
مأموراً به» ثم هو بعينه منهي [عنه]؛ لأنه كون فى المخصوب «وهو غصب . 
وأجيب» بألمَنع من اتحاد الكون اتحاداً شخصياًء للقطع «باعتبار الجِهَئَيْن؛ فيكونان متغايرين 


«يما سبق ») تقديره . 


الشرح: «قالوا: لو صَكّت لصح يوم انحر بالجهتين»» كونه صوماً وواقعاً يوم لحر . 
«وأجيب» : : بمنع اختللاف الجهة. 3 صوم يوم النَحْرِ غير منفك عن الصّوم بوجه)» 
لاستلزام © المقيد المطلق «ولا يتحقق»” فيه «جهتان» تنفك إحداهما غن الأخرى» بخلاف 
الصّلاة في الدار المغصوية . 
ا لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه»؟ لأنه ظاهر في البطلان 
59 إلى الذات غالبا بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالبا وهذا ضعيف 
E‏ 


الشرح: « وأما» ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل : «من توسّط أرضاً مغصوبة» فحظ الأصولي 
[فيه] بيان استحالة الأمر والنهي معاً بالخروج» منهاء فإنه تكليف بالمُحَال فيتعلق التكليفُ بواحدٍ 
منها يعينه الفقيه . 


والفقية يقول: يؤمر بالخروج› كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالتزع 7 0 وإن كان به 
مماساً لِلْمَرْج الحرام» ولكن يقال: انزع على قصد التوبةء لا على قصد الالتذاذء فكذلك :© 
الخروج من العَضْب فإن أهون الضررين يصير واجباً بالإضافة إلى أعظمهما 


)0( في ت: لاستلزم . 

02 في حاشية ج : قوله: ولا يتحقق فيه أي في صوم يوم النحر لكن والصوم حينئذ ليوم النحر. 
(۳) في ح: ينصرف. 

6 في أ: بالتزاع» وهو خطأ. () في جء ح: فلذلك. 
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> مه رت 2 ر سے ما کے مار ل 5# مه 
معا ألْخْرُوج وَخَطَأ آي هَاشِمٍء َإذَا تعن روح للامئرء قط بنمي الْمَعْصِيَةَ به 


ومن حظ الأصوليين أيضاً بيان «خطأ أبي هاشم؛» حيث يقول: بأنه منهي عن خروجه؛ 
لأنه متصرفٌ في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لحه وماموو يه لأنه انفضال عن الكت 
وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في الحسن والقبح .فآخل 2١‏ بأصله الفاسد من منع 
التكليفب بالمحال» إذ حرم عليه الشَّيء وضده. 

«وإذا تعيّن الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به» إذا وقع الخروج «بشرطه» من السّرعة على 
مبلغ الجهدء واجتناب التقصيرء والتصرف في ملك الغيز ليس. حراماً لعينه» بل بنهي الشارع» 
وهذا مأمور به فلا يكون معصية : 

«وقول الإمام باستصحاب حكم المَعْصية مع الخروج ولا تهي بعيد» . 

وضَّمَّفه تلميذه الغزالي ؛ لأنه معترف بانتفاء النهي» فالمعصية إلى ماذا تستند؟ . 

وقول في «البرهان»: إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تقع امتثالاً 
من وجه" وغصباً واعتداء من وجهء فكذلك الذاهب إلى صوب”) الخروج» ممتثل من وجه» 
عاص ببقائه من وجهء فيه نظر؛ إذ الخروج شيء را و لن الان 
بخلاف الصّلاة في الدّار المَخْصُوبةء فإن الامتثال يمكن» وإنما جاء الاتحاد من جهة المُكلف . 

واعلم أنه اعترف في «البرهان» بأن. الإمكان لا بد منه في المنهيات والمأمورات. وقال: إن 
المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورّط فيه آخراً قال: وليس هو عندنا منهيّا عن الكون في 
هذه الأرض» ر مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهْي عنه» وهذا ما أشار إليه e‏ 
بقوله: ولا نهي. 

والحاصلٌ أن الصَّلاةَ في الكار المغصوبة كان يمكن الامتئال» ولكن الاتحاد جاء من اختيار 
المكلف» قلف والتعليت بالتيكان لا عيرة لبد فة فلا يكلفت: 

وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسبباً إلى وقوعه» وأما ما كان متسبباً فيه - كما في 
هذه المسألة - فإنه كان في شع هذا الإنسان ألا يقع في هذا الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل 


)۱1( في ح : فأدخل و 2 في ت : صواب. 
(۲) فى ب: العراقي . (ه) في ب: الإمساك. 
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بشرطه. وقول الام : بِأُسْيصْحَاب ب حُكم الْمَْصِيَة تعس مع ألْخْرُوجء وَلا نَّهِيَء بيد وَلاَ 


قال أبو هاشم : يتوجّه عليه التكليف بهماء وهو خطأ لا سيما على أصلهء كما قلنا. 

وقالت الجماعة: إذا كان اللَعرّي من الأمرين محالاً» فلا بالا بمبدئهما وسببهماء فليقع 
الفعل مأموراً. 

وحاول الإمام طريقة ة التوسّط فقال: إنه غير منهي ؛ وإن انسحب عليه حكم العصيان» وهذا 
موضع الأناة والاتئادء فإنه في غاية من الإشكال فنقول: المرء منهي عن الغصب» وهو: ما لم 
يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب» إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير. إلا أنه لما كان 
آحذاً في الخروج من المعصية» والأمر متوجّه نحوه إذ ذاك بهاء لم يكن منهيًا الآنء وهذا 
واضحٌ ؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة» ولكن النهي السّابق قضى عليه بالإثم ما لم 
يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره» وإن لم يطرأ الآن نهي» فلم نمل بالمعصية مع انتفاء النهي رسا 
بل مع انتفاء نهي طرأ الآنء ثم المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر 
لم [تنقطع]”'' آثاره» فإن المُضَادَة إنما وقعت بين الأمر [والنهي]”" لا بين آثارهماء فإنا لا نعني 
بالنهي إلا طلب الكففَ ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكف» واجتماعهما متعذّرء والأمر 
موجود» فانتفى النهي» وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه. وهذا كما يقول الفقهاء فيمن 
ارْتَدّ ثم جُنَّء ثم آفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون" وما ذلك إلا 
لاستصحاب حكم الرّدَّةَ عليف ولا [تسألن]“ الفقيه هنا فما قولكم فيه: لو مات أيام جُنُونه» هل 
يلقى الله تعالى كافراً أو غير مكلف؟ . 

لأنا تقول : هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن لَقْيهُ رَه راجح إلى ما عرف الرثٌ من حاله» والذي 
يظهر لنا أنه مرتدء والربٌ أعلم به. 


)00( في أ» ج» ح: ينقطع . (؟) سقط في ب. 1 

(۳) الجنون في اللغة: يقال: جنه يجنه جناء وجل عليه جنا وجنوناء وأجنه الليل ستره. قال الراغب: 
وأصل الجن الستر عن الحاسةء قال تعالى: #قلمًا جَنّ عله اليل رَأَى كركبا وحيثما كانت هذه 
المادة فهي تتضمن السترء وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. 
الجنون في الاصطلاح: وعرفه الفقهاء: بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه 

قصداً. وذلك إِمَا لنقصان جبل عليه دماغه» فلا يصلح لقبول ما أُعدَّ له كلسان الأخرس وعين 
الأكمه. وإمّا لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسة. وإمّا باستيلاء 
الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه. ينظر: فتح الغفار 87/7 » وابن ملك على المنار ص .85٠‏ 

)€( في ب: يسألن. 
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ا د 
فإن قال: فهل تقتلون ‏ المرتد إذا طرأ جنونه ؟ 
قلنا: E‏ لم يوقع الموقع» EYE‏ ل © ر بعلن روما سفن ةا 


وقد مثل إمامٌ الحرمين بالئّائب ” فيما اقرف من حقوق الادميين» فإن الإثم ينسحبٌ عليه ما لم 
)9( 


يعزم 
وإن عزم على العزم» وما ذلك إلا لتؤريطه نفسه. 
49 
قال المَازِرِيّ : ولو يمثل بقيام الحدود” ' على السّكران» ووقوع طلاقه > وإن كان غير 
)1( في ج» ح: يقتلون. )€3 في أء ت ج بالثابت. 
( في ت : قيل. (0) في ج: يقوم. 


)۳( في أ سك : قبله. 

)0( جمع حذدّء في اللغة: المنع » وفي الشرع : عقولة مق وح حقا له الى جر والحدود ستة: 
حد الزناء وحد شربه الخمر والسكرء وحد القذف. وحد السرقة» وحد قطع الطريق. ينظر: 
القواعد الفقهية 71١‏ . 1 

(۷) أما من شرب دواء بقصد التداوي أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر وشرب فلا يؤاخذ بذلك» 
أما المتعدي فعلى ضربين: الضرب الأول: أن يسكر بشراب مطرب عالما به مختارا. وقد نقل عن 
الشافعي في وقوع طلاقه وسائر تصرفاته طريقان: الطريقة يقة الأولى: حاكية لقولين: الأول - وهو 
المشهور ‏ ينفذ طلاقه وسائر تصرفاته له وعليه قولاً وفعلا كالتكاح» والعتق» والبيع› بارا 
والإسلام والردة» والقتل والقطع. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» وأكثر الفقهاء ‏ وذلك لما روي: أن 
البيّ ية لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد وهو سكران ودخل بهاء فلما جاء 
الإسلام قال رسول الله اد : «لا يزوج نشوان ولا يطلق إلا أجزته» وهذا نص؛ ؛ ولأنه مؤاخذ بسكره 
فوجب أن يؤاخذ بما يحدث عن سكره؛ ألا ترى أن من جنى جناية فسرت لما كان مؤاخذاً بها كان 
مؤاخذاً بسرايتها. فإن قيل: فليس السكر من فعله وإنما هو فعل الله تعالى» فيه فكيف صار منسوبا 
إليه ومؤاخذاً به؟ قيل: لأن سببه وهو الشرب من فعله» فصار ما حدث عنه ‏ وإن كان من فعل 
الله تعالى - منسوباً إليه» كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعلة نسبت إليه وكان مؤاخذاً بهاء وإن 
كانت من فعل الله تعالى. ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة وإيقاع تغليظ وعزيمة» فإذا ما وقع من 
الصاحي وليس بعاص كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى . 
القول الثاني: لا ينفذ شيء من ذلك» وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ومجاهد وربيعة. 
والليث بن سعد وداودء ومن أصحابنا المزني وأبو ثورء ومن أصحاب أبي حنيفة: الطحاوي 
والكرخي» وقد تفرد بنقل هذا عن القديم المزني في الظهارء ولم يساعده غيره من أصحابه القديم» - 
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أو بق ليو اف “حو وذ ا E RES E AY‏ هن لبور هد عليه اليه عي بوذ PO CTA‏ كقح a‏ هال وي هاج لهي قر رد اوقل وار RE E‏ عاق ها CARE REET‏ 


عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخَمْر معصية» وهي طريق إلى زوال العقل» فزوال 


5 ولا وجد في شيء من كتبه القديمة» ولذلك اختلف أصحابنا: هل يصح تخريجه قولاً ثانياً للشافعي 
في القديم أم لاء فذهبت طائفة إلى صحة تخريجه؛ لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابط لما ينقله 
ويحكيه. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يصح تخريجه» وليس في طلاق السكران إلا قول واحد أنه 
يقع؛ لأن المزني وإن كان ثقة ضابطاً فأصحاب القديم بمذهبه أعرف. 
استدلوا أولاً على آلا ينفذ شيء من ذلك بخبر ماعز عندما أقر للبي ككل بالزنى» فقال له الرسول: 
«أبك جنون؟ فقال: لاء فقال أشربت الخمر؟ فقال: لاء فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح 
خمر» أي أن الإسكار يسقط الإقرار. ويجاب عنه بأنه ليس في الحديث ما يفيد أنه شرب الخمر 
متعدياًء بل يحتمل أنه با جوز ذلك لسكر لم يتعد به» فسأله عنه» والدليل متى تطرقه الاحتمال 
سقط به الاستدلال. واستدلوا ثانيً. بأنه ليس له فهم ؤقصد صحيحء ويجاب عنه بأن ما عنده من 
القصد والفهم يكفي على أن وقوع طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظاً عليه . ٠‏ 
الطريقة الثانية: تفرق بين تصرف له كالنكاح والشراء فلا ينفذ» وبين ما عليه من التصرفات كالطلاق 
والإقرار والضمان فينفذ تغليظاً عليه لينزجر. فإذا صح أن طلاق السكران واقع» فقد اختلف أصحابنا 
في علة وقوعه على ثلاثة أوجه: أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج : العلة في وقوعه أنه متهم 
فيه لنفسهء ولا يُعلم سکره إلا من جهته .فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام المغلظة والمخففة 
في الظاهر دون الباطن» ويكون مديناً فيما بينه وبين الله تعالى . ثانيها: أن العلة في وقوع طلاقه أنه 
بالمعصية مغلظ عليه» فعلى هذا بازعة كل ها كان مكلظاً من الطلاق والظهار والعتق والردة 
والحدود. . ولا يصح منه ما كان تخفيفاً كالنكاح والرجعة وقبول الهبات والوصايا. . ثالثها: وهو قول 
الجمهور أن اون ا إسقاط حكم سکره» وأنه كالصاحي . فعلى هذا يصح منه ما كان 
تغليظاً وتخفيفاً ظاهراً وباطناً . وهذه العلة توافق نص الشافعي على صحة رجعته وإسلامه من الردة. 
الضرب الثاني: أن يسكر بشرب دواء لا بقصد التداوي بل لقصد السكر. فقي وقوع طلاقه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في حكم المسكر من الشراب في وقوع طلاقه ومؤاخذته به بأحكامه على ما ذكر. 
لمؤاخذته بسكره. ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب. ثانيهما: وبه قال أبو حنيفة أنه لا يقع 
طلاقه ولا يؤاخذ بأحكامه» ويكون في حكم المغشي عليه» وإن كان عاصياً؛ لأن ذلك ليس مطرباً 
يدعو النفوس إلى تناوله كالشراب. ولذلك لم يغلظ بالحدء فلم يغلظ بوقوع الطلاق. والصريح 
والكناية في حقه سواء. خلافا لابن الرفعة فإنه قال: «الكناية تحتاج لنية » وهي مستحيلة في حق 
السكران». ويرد بما قالوه من أن الصريح يعتبر فيه قصد اللفظ لمعناه» وذلك مستحيل في حقه» 
فكما أوقعوا عليه الطلاق بالصريح ولم ينظروا لذلك» فكذلك الكناية مع النية سواء أخبر بها عن 
نفسه حال السكر أو بعدهء وكونها يشترط فيها قصدان وفي الصريح قصد لا يؤثر ؛ لأن الملحظ = 


oo 


العقل كالمكتسب "2 ١له‏ بسيبه» وإن كان لا [صنع)“ له فيه لكان أوضح» لكون الجناية 
الواقعة الآن ليست كفل يقضي مثل ما يقضي زمن الغَضْبء ۽ بل هي فعل شرع فيه اللتكران كما 
شرع و 
ثم ذكر إمام الحرمين”" ' أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاى 

وهي أ من توسّط جمعاً من لجز » وجثم على صدر واحد منهم» وعلم أنه لو بقي “ على 
ما هو عليه َلك من تحته» ولو انتقل لهلك آخرء يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخِصّال. 

قال" : وهذه ه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت»فالوجه المقطوع به سقوط 
التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه. 

ووجه السقوط استحالةٌ التكليف بالمُحَالء واستمرار العصيان. بسيبه ‏ إلى ما لا ممخلص 


ES‏ عو د روي لابن لزان إن قارو رول أي 
عصيان . 

وقال العَرَالِيُ : يحتمل ذلك» ويحتمل أن يقال: يمكن . فإن الانتقال فعل مستأنف» 
ويحتمل التخيير. 


= المقتضى للوقوع في الصريح إسقاط حكم سكره وجعله كالصاحي» وهذا موجود في الكناية . 
ويرجع في حد السكران إلى العرف» فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاً فهو محل 
الخلاف في المتعدى» وعدم الوقوع في غير المتعدي. وقبل هذه الحالة تنفذ جميع تصرفاته تعدى أم 
لا؛ لوجود العقل. . وعن الشافعي رضي الله عنه: هو الذي اختل كلامه المنظوم» وانکشف سره 
المكتوم. وقال إمام الحرمين: «شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال: إحداها هزة ونشاط إذا ديت 
الخمرة فيهء | ولم تستول عليه؛ فينفذ الطلاق فيها قطعاً لبقاء العقل. انيها: نهاية السكرء وهو أن 
يصير طافحاً يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك» وهذه لا ينفذ الطلاق فيهاء ذلا 
قصد له قياساً على المغشي عليه. (وهذا خلاف المعتمدء لأن تعديه بالتسبب إلى هذه الحالة اقتضى 
نفوذ جميع تصرفاته له وعليه) ثالثها: متوسط بينهماء وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله 
ويبقى تمبيز وكلام وفهم» وهذه الحالة محل الخلاف في تصرفاته. 


ا () ينظر: البرهان ۳۰۲/۱ (۲۱۲). 
(1) في ب: صنيع . 41 فيج: بت 
(۳) ینظر: البرهان ۳۰۲/۱ (۲۱۲). (۷) سقط في ج» ح. 
)©( في ح :: أبقى . ولحي a‏ 
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e‏ وك ل أو جه هد فت عن جه كدف عن هه ENE FB E CETERA EC aa‏ اليو مهم به هال جا جف بأو توا E‏ لزن م قدا لالد ا اي 


عكر لاحر اويا في E‏ 
قا O‏ الاح ال الخرلى: لا اا 

قال ابن الأنباري: وهذا تأدب من الغزالي» وهذا القول غير مفهوم في نفسه وهو متناقض . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي الاقتضاء 
والتخيير» وتكون البراءةٌ الأصلية حكماً لله تعالى بهذا الاعتبار» فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء 
منه بهاء وليس هو القضاء في الأحكام الخمسة. 

وقد عد الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضاً بأل تخلو واقعة عن حكم. 

فإن قلت: ما قولكم فيمن کسر رجله» أو ألقى بنفسه من سطحء هل يقضي الصلاة 
قاعدا؟ . 

قُلْتُ: قال الغزالي: لاء وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة للصلاة قاعداً 
أن ينسحب عليه حكم العصيان» بل ويجب القضاء . 

قال اللإمام : ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصداً إيقاع ذلك الوقاع 
بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمَطلَِهِ الانكفاف والتزع "0 فسد صومه من جهة سببه ‏ إلى وضع 
المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان مُنْكَمَاء وإن خالط أهله ظانًا أنه في مهل من بقية الليل» ثم 
ابتدره الفجْر فابتدر النزع فلا يفسد. 

والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل» ويحكمون بأن النازع لا يفطرء وإن قصد وتعمّد في 
الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول المَجْرِ. 

قلت : وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته: إن وطنتك فأنت طالق ثلاثاً وجهين : 

أحدهما: أنه بعد مضي مدة الإيلاء“ يطالب بالطّلاق على 


(۱) ينظر البرهان ۳۰۳/۱ (۲۱۲). O o‏ لدي 
: () في ب: والمنزع . 
)2 الإيلاء لغة: : بالمد: الحلف» وهو : : مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتال وأتلى» 


والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر : [الطويل] 
قلي ل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت فيه لأألقةبيت 
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التعيير' 0 فصع من الوطء؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة» فالنزع يقع بعد وقوعه. وهو 
نوع اسْيَمْتاع بالمُطلقة فلا يجوز. 

وأيضاً فإنه لا يتأتى وصل التزع بآخر التغييب ٠”‏ بل يقع بينهما فصل» وهي في تلك 
الحالة محرمة عليه . 


وأيضاً فالصًائم إذا خشي طلوع القَجْر» ووقوع التزع بعد الطلوع يمنع من الوّطء فكذا هنا. 

والأصح المنصوص عليه يطالب بِالمَيكَةٍ أو الطلاق» ولا يمنع من الوطء؛ لأن النزع ترك 

قال الرّافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له فإن التكليفَ بما في الوسع 
والفصل الذي لا [يحسن]“ لا عبرة به. 

قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الصدين لا تكليف عليه بهما ”© كما تقدم إلا أنَّ 
هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب فنظيره :مَنْ وقع على جريح بغير اختيار منه . 

قال: ومسألة الوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في اللّيل» ولا فرق بين الصورتين. 

قلت: هذا نظير مسألة الإمام» وقد قال بالجواز. 


| والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. ينظر: الصحاح: 2777/5 والمغرب: 
۱ ولسان العرب: »1١7/١‏ والمصباح المنير: .76/١‏ 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 

وعرفه الشافعية بأنه : هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطتها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته أكثر 
من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاء قيد أو أطلق. 

وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: تبين الحقائق» وشرح كنز الدقائق ٠٠١١/۲‏ 
ومغني المحتاج ۳٤۳/۳‏ والشرح الصغير ۲۷۸/۲ 0778 والمطلع 047 وتحفة المحتاج 
4 وشرح المحلى على المنهاج 75 . 


(1) في أ» ح: بالتعيين. (۳) في ب: يحس. 
(؟) في ح: التغيب. ©( في أء ب: بها. 
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هَل ألمَنْدُوتٌ مَمُورٌ به 
مَسْأَلَةٌ: 
لْمَنْدُوبُ مَأْمُودٌ به خلافاً للْكَرْحِي وَآلوَازِيٌ. لنا: أنه اعد ........... 


ا 


وذكر ابن الأنباري أن ما قاله الإمامٌ ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطىء 

قلت: قد يقول الإمام: هو.وطةٌ إن كان متعمّداً» غير وطي إن كان ناسياًء وهذا لأن التَرْع 
صالح [لأن”" يكون] وطئاً؛ لما فيه من نوع الاستمتاع . رالا یکول لكوت روجا ضروريا زه 
القصد فيتجه ما قاله . 

والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع "") وعلم به فمكث». حيث رَد 
على من قال: ينعقد صومهء ثم يفسد بأن النّرِع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك. 

أما إذا لم يقصد فينافيه» فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقاً يتغير به حكمه. 

ومن فروع المسألة: اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعاً عن الجماع» هل ينعقد صحيحاً أو 
فاسداء أو لا ينعقد أصلاًٌ؟ حكاه ابن الرفعة””» والشيخ الإمام أبي في «شرح المنهاج». 

وكذلك الصائم * هل انعقد ثم فسد كما قلناه ‏ واختاره أبي رحمه الله وأطال البحث فيه 


«مسألة» 


الشرح: «المندوب مأمور به حقيقة » وهو رأي القاضى› «خلافاً للكرخى والرّازي» من 


0( في ح: لا يكون. 0 في ت. ج» ح: مجامع . 

(۳) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري» البخاري» حامل لواء 
الشافعية في عصره. أبو العباس بن الرفعة» المصري» ولد سنة ٠٦٤٥‏ وسمع الحديث من ابن 
الصواف» وابن الدميري» وتفقه على السديد والظهير التزمنيتين وغيرهماء ولى» وناب» وصنف 
كتابيه: «الكفاية» في شرح التنبيه» و«المطلب» في شرح الوسيط» في نحو أربعين مجلداًء وله 
تصنيف آخر سماه «النفائس في هدم الكنائس» أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: 
كان شافعي زمانه . .». مات سنة .7٠١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 7» وطبقات الإسنوي 
ص »,717١‏ والدرر الكامنة /١‏ 7815. 

AEE 


َنم موا الأمر إلى يجاب وَتذب . 


الحنفية» والشيخ أبي حامد» والقاضي أبي الطيب» وابن الصَّبَاغْ وابن السّمعاني» والإمام الوّازي 
وغيرهم من الشّافعية”"!. 

فإن قلت : كيف يكون المندوب عند المصتف كذلك» وسيقول في باب الأمر: إن صيغة : 
«افعل» حقيقة في الوجوب . 


والمندوب بالحقيقة. ٠‏ 
و«افعل» مختصة بالوجوب. فالندب '" مأمور به حقيقة» ولا يدخل فيه صيغة «افعل» 


)١(‏ لما فرغ من مسائل المحظور شرع في مسائل المندوب» وهو في اللغة: «المدعو لمهم» مأخوذ من 
«الندب» وهو الدعاء لذلك» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

اا ا ا 
وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاء ف«المطلوب فعله شرعاً» احترز 
به عن الحرام» والمكروه» والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار «ونفى الذم 
على الترك» احتراز عن الواجب المضيق» «ومطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: «هو ما فعله خير من ترکه» مردود بالأكل قبل ورود الشرع» فإنه خير من تركه لما فيه من 
اللذة واستبقاء المهجة» وليس مندوباء وما قيل: «هو ما يمدح على فعله» ولا يذم على تركه» 
منقوض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه: المرغب فيه أي بالطاعة 
«والمستحبٌ» أي من الله » و«النفل» أي الطاعةٌ الغير واجبة» و«التطوع» أي الانقياد في قربة بلا حتم» 
و«السنة» أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب. ينظر: شرح المختصر ١79/١‏ أء 
والبحر المحيط للزركشي /١‏ 5854» والبرهان لإمام الحرمين 27٠١/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
ص »)١1١١1(‏ 'والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١١١/١‏ ونهاية السول للإسنوي ١/لالاء‏ 
وزوائد الأصول له ص »)2١578(‏ ومنهاج العقول للبدخشي 077/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص .)٠١(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2175/١‏ والمستصفى للغزالي /١‏ دلا 
وحاشية البناني »8١/١‏ والإبهاج لابن السبكي ٥٦/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١0؛‏ والمعتمد لأبي الحسين ٠٤/١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2777/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2770/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0177/7 والموافقات للشاطبي 
١۳۲/۱ ۱‏ وميزان الأصول للسمرقندي /١‏ ١٠ء‏ والكوكب المنير للفتوحي ص .)٠١١(‏ 

() في ح: فالمندوب. 
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حقيقة» هذا ما تحررٌ من كلام المصتف» وبه يظهر أن كلامه غير مختلف» ولولا ذلك لناقض 
كلانه هنا ما قالة ى ات الآمر» وة طريقة الأمدي: 

وطريقة الإمام الرازي: أنه لا فرق بين الأمر وصيغة «افعل». 

ويعضد”“ طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأنَّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب» مع أن 
المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد. وابن السّمعاني وغيرهماء إلا أنهما صرحا بأن 
مأخذ هذا القائل أن الواجب ما باب [على]”' فعله» ويعاقب على تركه» والمندؤب ما يثاب على 
aS‏ للحا ال LS‏ 


ولذلك قال سليم الرازي في «التقريب»: TEE‏ ونقل كونه مجازاً عن 
أهل «العراق» . 


قلت: وهذا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن اللّفظ إذا أطلق على بَمْض مدلوله الحقيقي كان" مجازآء وكذلك ^ 
نقول ” : في العام يطلق على الخاص . ٤‏ 

والثاني: أن المندوب ليس بَعْضَ الواجب» بل هو قسيمه» وإن اشتركا في الثواب على 
الفعل. فافهم ذلك . 

قال : «لنا» وجهان : ٤‏ 1 

أحدهما: «أنه طاعة» إجماعاً. ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع للنوافلء والطاعة 
٠‏ امتثال الأمرء فيكون مأموراً به. 

والثاني: «أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب»» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. وقد 
يمنع كبرى الأول» ويقال: الطاعة فعل المطلوب» وهو أعم من الأمرء والمندوب طاعة؛ لأنه 
مقتضى ممن له الاقتضاء . 

قال ابن القشيري: وربما كان طاعة لورود الوعد بالئَّوَاب عليه. وقد يمنع صغرى الثاني 
ويقال: لا نسلم أنهم قسموا. 


)١(‏ في ب: يقصد. (۲) سقط في ب. 

(۳) في حاشية ج: قوله: «كان مجازاً» هذا إن أطلق عليه من جهة خصوصه كما هنا؛ إذ لا يدخل في 
الواجب من جهة عمومه لأخذ العقاب على الترك في -حقيقته. تدبر. 

() في تء ح: لذلك. :)2( في ت» ح: يقول. 
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الشرح: «قالوا: لو كان» مأموراً به لكان «تركه معصية؛ لأنها» - أي : المعصية ‏ «مخالفة 
الأمر ولمّا صح» قوله عليه السلام: دللا أن أشي على اش لأَمَرئهُم اساك عند کل صلا 
رواه البُخَاري ومسلم؛ لأنه ندبهم إليه. 

وقال الشّافعي رضي الله تعالى عنه: لو كان واجباً لأمرهم بهء شَّقّ أم لم يشن عليهم . 

«قلنا»: «نعني أمر الإيجاب فيهما» - أي: في قولكم: المعصية مخالفة الأمرء وقوله عليه 
السلام: «لأمرتهم» ‏ لا مطلق الأمر. 

وهذا وإن كان خلاف الأصلء وک ار بها ا من لديل 

ولقائل أن يقول: هذا يقال لك أيضاً في باب الأمرء حيث قلت: تارك المأمور عاص 
بدليل: #أفَعَصَّيْتَ أَمِْي 4 [سورة طه: الآية ۹۳] . 


(۱) من حديث ا هريرة؛ أخرجه البخاري١١/‏ 470 في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة خحديث 
80 وفي ۱۳/ ۲۳۷ في كتاب التمني حديث )۷۲٤١(‏ ومسلم في الصحيح ۲۲۰/۱ في كتاب 
الطهارة» باب السواك )۲٠۲ /٤۲(‏ ومن حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو 
داود ١١/١‏ في الطهارة»- باب السواك حديث (41)» والترمذي في السئن 30/١‏ في أبواب الطهارة 
باب ما جاء في السواك حديث (۲۲. ۲۳) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في 
المجتبى ١١/١‏ في كتاب الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم حديث (۷)ء وأخرجه 
ابن ماجه ۱۰۵/۱ في الطهارات» باب السواك حديث (۲۸۷)ء ومالك في الموطإ 5/١‏ في كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى السواك حديث ,.)١١5(‏ وأخرجه أحمد ۲٣١ ۲٤١ 55 27١/١‏ 
E ETT ۹ Cs fos AA AV‏ ححص NITE CONV‏ ملق تداك 
4 وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف حديث (١١٠۲)ء‏ وابن المبارك فى الزهد ص )٤۳۷(‏ 
حديث «(ITY‏ والطبراني في المعجم الكبير «ro ۳۷٥/۱۲ ۰۲۸۰/٥‏ وأخرجه ابن حبان 
5 حديث )١١53(‏ والهيثمي في «الموارد؛ حديث )١57(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸/۱ وأبو نعيم في الحلية 2385/4 وأبو عوانة في مسنده 
»©*١‏ وأخرجه البزار كما في الكشف ١51١/١‏ حديث .)٤۹١(‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
حديث (۰1۲۷۰ 2357577 ».)55١7‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ۳٦ ٥/۱‏ ۳۷ وينظر: 
التلخيص للحافظ ابن حجر ٠.16 257/١‏ 
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مَسْألَةٌ: 


ره 2 0 ل e‏ ص 
َلمَندُوبُ لِيْسَ يتكليفيء خلافا للْأسْتَاؤِء وَهِي لَنْظِيه . 


ل لم 


: المعنى بما يعصي ” بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل. 
«مسالة» 
الشرح: «المندوب ليس بتكليف» خلافاً للأستاذ»» والقاضى وهى مسألة «لفظية» راجعة 
ال ا و 


يقولان: الدعاء إلى ما فيه كلفة ومسقةء والنوافل من ذلك» ونحن نقول: بل إلزام ما فيه 
(Died‏ 
كلفة . 


)١(‏ في آ» ح: فيقول. (۳) في ج: منهما. 

2( في ت : يقضى . 

() هذه المسألة في أن المندوب هل هو من أحكام التكاليف أم لا؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» ونفاه الأكثرون. حجة الأكثرين أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة» والمندوب 
مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج» والمباح ليس من أحكام التكليف على ما 
سيأتي؛ فكذا المندوب قالوا: نعم إن قيل: إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباًء فلا حرج 
وعليه نزلوا مذهب الأستاذ. ولقائل أن يقول: إن أردتم بأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة أنه إنما 
يكون بإلزام ما فيه كلفة فهو ممنوع» وإن أردتم به أنه إنما يكون بطلب ما فيه كلفة وإن لم يكن إلزاماً 
فمسلم» لكن لا نسلم أن المندوب ليس كذلك» بل هو لكونه سببا للثواب لا يخلو عن كلفة 
ومشقة؛ فإن المكلف لو فعله رغبة في الثواب شق عليه كفعل الواجب» وكذا إن تركه بما فاته من 
اا لعزن غل لعلف روا تان ذلك ا عله ا ر كلقب 
وأورد عليه بأنه لو كان كون الفعل سياً للثواب موجباً للتكليف بما ذكرنا من الاعتبار لكان حكم 
الشارع على الفعل بكونه سبباً للثواب من أحكام التكليف بعين ما ذكرتم» وهو خلاف الإجماع؛ 
لكونه من أحكام الوضع والإخبار» ويمكن أن يمنع الملازمة» ويسند بأنه لا يلزم من كون الفعل 
تكليفياً بما ذكرنا من الاعتبار مع أنه لا يكون مطلوياء إذ الطلب معتبر في كون الفعل مكلفاً به» ولا 
طلب للفعل في قول الشارع: هذا الفعل سبب للثواب أصلا؛ إذ.لا طلب صريحا بخلاف المندوب» 
فإنه لازم الإتيان به» ومراد الأستاذ من أنه تكليف أن فيه مشقة بما ذكرنا من الاعتبار» فلم يتوارد 
النفي والإثبات على مجز واحدء فيكون النزاع لفظياً. ينظر: الشيرازي (171 أ/خ)ء والبرهان 
١‏ والمنخول ص(۲)ء والإحكام للامدي ١/١٠۱ء‏ والمحلى على جمع الجوامع = 
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مَباحث المكدوه”1) 


لْمكُرُوه مهي عَنْهُ عير مُكل به كَالْمَندُوب» وتطان انا عا لحَرَام E,‏ 
يرك الأول 


«مسالة» 


الشرح: «المَكْرُوةُ) فيه أَبْحَاثْ . 
أحدها: (منهى عنه) . 


(0) 


١0؛»‏ وسلاسل الذهب ص (١١١)ء‏ والعضد 40/5 وتيسير التحرير 2754/7 وفواتح 
الرحموت ٠١٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ والوصول إلى الأصول .۷١/١‏ 

المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء كرهاًء خلاف أحبّه. فهو ما تعافه النفس وترغب عنه 
والمكروه: الشرء ويقال: كرّهت إليه الشيء تكريهاً ضد حيّته إليه. 

وفي الاصطلاح الشرعي” المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معان كثيرة: 

أولا: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: «كل ذلك كان سيئه عند ريك 
مروا أي محرما. 

ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 

ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه» كالصلاة في الأمكنة المكروهة. كالحمام للتعرض: 
لوسوسة الشياطين والرشاش» وفي مبارك الإبلء فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور 
الناس» وغير ذلك» وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة» ويشوش الخشوع . 

رابعاً: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان في أصله 
حلالاً. كأكل لحم الضب. 

أما في اصطلاح الأصوليين: نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده» فمن 
نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى. 
والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من العبث» وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام 


إلى التحقيق» مع اعترافه بأنه المكروه لا يمتنع أنه يقع امتثالا . وهذا الكلام من إمام الحرمين 


يفهم منه : أن نهي ألكراهة» يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التى أمر به منها فيكون 
ا ا ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه» وبالتالي في مثل هذه الحالة لا 
يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود التضاد بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
اا 06 من غير جهة الكراهية» ففي هله الحالة لا يقتضي النهي فيه الفسادء = 


o1 


والثانى: أنه «غير مكلف به» على المُخْتَار فيهماء «كالمندوب» مأمور غير مكلف به. 
والمخالف ثم مخالف هنا. 

والثالث: أنه «يطلق أيضاً على الحَرّام . 

وهو كثير في كلام الشافعي وغيره من الأقدمين» وكانوا يتورّعُونَ عن كد لفظة الحرام 
والحلال في المُجْتهدات». خشية وفرقاً من قوله تعالى: #ولاً تقولوا لما نَصِفْ تصِفْ الستيكة الكَذِبَ 
هذا حَلالٌ وَهذَا حرا [سورة النحل: الآية 1115 . 

«وعلى ترك الأَوْلئنْ . 
= وبالتالي فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة» ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى 
من ذلك أمثلة تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك 

مع القول بكراهيتها. 

0 الإمام الغزالي في «المستصفى»: كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا 
يدخل مكروه تحت ال يكون شيء واخ مأموراً به مكروها؛ إلا أن تضرف الكراهية عن 
ذات المأمور به إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن 
المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» 
وفي أعطان الإبل التعرض لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» 
بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمورية إلى ما هو في جوازه وصحته؛ لكونه خارجا عن ماهيته 
وشروطه وأركانه» فلا يجتمع الأمر والكراهية. وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي - رحمه الله - قرر أن 
المكروه لا يجامع الواجب؛ إذ كان النهي عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو للتنزيه» أما إذا كان النفي عائدا أ إلى معنى خارج عن الأمر 
كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي ‏ فهذا لا مانع من أن بكرن العاموز به منهياً عه من هذه السهة 
بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في تلك الحالة. ينظر: لسان العرب 0/ 25856 
وترتيب القاموس المحيط ٠٤٤/٤‏ والمصباح المنير .۸٤/١‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي 
0 ,: والبرهان لإمام الحرمين /١‏ ١٠ء‏ وسلاسل الذهب للزركشي 1٠۸‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي 21١5/١‏ ونهاية السول للإسنوي 74/١‏ وزوائد الأصول له 017١‏ ومنهاج 
العقول للبدخشي ٠٠٠/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي ٠70/١‏ والمستصفى للغزالي ۲۸/١‏ وحاشية البناني 28٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
0 والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ ١١١٠ء‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/١١١ء‏ 
والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 5» .وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2170/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0177/7 والموافقات للشاطبي 
0»* وميزان الأصول للسمرقندي »١157/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ٠۲۸‏ . 


a 


تم الجزء الأول من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الجزء الثانى وأوله مسألة إطلاق الجائز على المباح 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


0516 


مقدمة الناشر لوي نط أن م ل ا م له و ارت وب ماعو SN DED‏ 


مقدمة التحقيق NORE aS eee‏ او ا 1 


بين ابن الحاجب والعز بن عبد السلام ا 
مصنفاته a RE e Ras‏ 
وفاة ابن الحاجب ERS‏ 
إضاءة على القرن الثامن الهجري 525 
الحالة السياسية في عصر سلاطين المماليك .. 


الحالة الاجتماعية فى عضر سلاطين المماليك 
الحالة الاقتصادية فى عصر سلاطين المماليك 


الحالة الثقافية في عصر سلاطين المماليك ... 


تاج الدين السبكي بين يدي أصحاب الطبقات 


نسبه اساي ا و السو ين ار و ا REE‏ 
مولده ORY‏ 1000 
ناته ب SE‏ 
الكلام على آل السبكي a ES‏ 
شيو خه ممما اخ ل تمس اخ اح تيد طاو ل 
ايده ;م AREAS‏ 
محنة التاج السبكي SS Aas‏ 
اثاره ومصنفاته لا ووم رج ا ا ا 


071¥ 


Gan‏ قاف ها ودام دافام مد 6 ام 


nema‏ وا ها مد قامعا مم 


عقاف فاه اوقا وا هاه واه هد واه و وا مد مد م6 6ه 


ooo‏ و و .د .ا قدا. هد فا زد وه 6د هه 


enema Sand 


enna 


والقا و .د مدقاو ماع قاع فا ف .ا ماع neee‏ 


eee neon 


eo ooo e moo ona aaa‏ 0 2 ال 


eames enema 


وهاه هارا وف واواة واوا و ها وداه وها مد و فا مد م6 ه. 


اق الك وغل لار كم« تمدو مد ESN‏ 


وفاته نس مجم ل قاط الا ل ا متو ون لأسو رطف" SLE‏ وو اد مره باتو ب ا وك انه د 
تعريف علم أصول الفقه ASMERE me‏ 
نشأة علم: أصول الفقه 1 10101110111011 
اختلاف العلماء حول واضع علم الأصول ... 0 
أولا: الإمام محمد الباقر .......... 15100 
ثانياً: الإمام أبو حنيفة النعمان 5 
ثالثاً: محمد بن الحسن تورك E ANS‏ 


الرسالة والشافعي لطي وو و ا 
مناهج العلماء في الدراسات الأصولية EE‏ 
أولا: الاتجاه النظري EEE EOS‏ 
ثانياً: الاتجاه المذهبي المتأثر بالفروع ET‏ 
ثالثاً: الاتجاه الجامع بين المذهبين E‏ 
رابعاً: حول قضية التجديد في أصول الفقه Ne‏ 
أصول الفقه والعلوم الأخرى ا ا ا ا 
فائدة علم الأصول الفقه وغايته 011100000 
بيان الكتاب كمصدر أول للتشريع . Sta‏ 
بيان السنة كمصدر ثانٍ للتشريع 7 3000 
إنكار حجية السنة موجب للردة ESSA‏ 
العلاقة بين الكتاب والسنة TEE‏ 
بيان الإجماع ARE E ELE E SS E Sa‏ 
المبحث الأول فيما تتوقف عليه الحجية EY‏ 
المبحث الثاني في إثبات أن الإجماع حجة 2550 


تأويل قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» 


تان القيامن RE‏ ب ووو ا 


014 


فقا .ا .د و و ها مد .د 6ع . 6 ه. 


.اعد قاع قاقدا .د .د فاه ف 6د هه 


nne aa‏ هد ع 06060 هم 


24 2 2 0 0 0 0 00 0 0 2 0-3-5 


.ع قفاوا .د .دا .د فاو ود وا رد ماه 


aan oa au 


قف ةا عا فا. و و مه .ام 6ه م 


one ooo aan 


وله وى وا عمد .دا مد قفد .د .د م 6 


تعريف القياس و ف السو ارق السرم امن كنا التو مجاه RSET‏ 


وقوع القياس وعدمه SAA ERS‏ فار ا االو د EOS‏ 
أدلة وقوع القياس سمعاً وعقلاً وو و ا O‏ 


بيان النسخ Leas‏ جم م اا 
النسخ في نظر علماء الأصول د ا IT‏ 
النسخ في نظر الفقهاء الج ا الو ا ب ا 


EEE PEERS EASES شراح المختصر‎ 


ELSE RES ESA ه _ القطب الشيرازي‎ 
O TEE EE ركن الدين الاستراباذي‎ 


.ارا مد ودام ود وه ما مداه 


snow‏ .د .م 6 مد م 


deena 


eon» 


02 07 2 0 non 7 5 


nenasan ل‎ 


aoe onan nn 


aa oon‏ مث 6 06م 


02 00 0 02 3 0 5 5 5 0 5 


onom» 


2 2 0 0 0 0 sa 


-'١/‏ محب الدين القونوي ER‏ هم هه قد وف هن E‏ ور“ ويم رو كبن عولد بود FD‏ يو مجن 
- أبو العباس البجائي 2550 د11 2111111111 


a ae AS BEE A ابن عسكر البغدادي‎ 9 
SR TSS Ê ابن السبکی‎ - ١ 


a a ECÊ بوه‎ a r ESS SE rh يحيى الرهوني‎ - ۲ 


r اه‎ aoe a Da ES e aa شمس الدين الكرماني‎ 51 


۷ - أكمل الدين البابرتي O OE‏ 
۸ _ سعد الدين التفتازاني ET‏ 


E EE ESASA جو‎ TE الصرخدي‎ 6 


ان لاقن ين ل 1 


۳ ابن قنفذ 00-7 NAST‏ 


الى ابن افو اا TT‏ 


۸ _ بدر الدين المالكى ONS E RAA SS‏ 
۹- كمال الدين شيخ الكاملية 1 
للد التريكي «التوفي ١‏ لمر A e‏ 


ASS Es اک أبو الاس الربع‎ 
E RB ESE SE SoS ۔ خطيب زاده‎ ۲ 


EE E E صدن الاين الشيرازئ‎ 48 
EEA Epa EE 45ب الدوانن‎ 


6 _ القرافى وفيا عا اش اسع م مب اق رو جوم واو وه 


ooo nono ® 


.واه ما هد een‏ 


فوا اع قفاوا ono‏ 


ها عه هعارد ود هد و .ده 


ono oon 


.قافا ها. ono‏ 


.افا قاع قا anons‏ 


هأقا. د قاعد .د وا وده وام 


cenenê 


eens unos 


كتاب «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
مقدمة اللماتن والشارح 
ما ينحصر فيه علم الأصول 
مبادى علم أصول الفقه 


استمداده 
تعريف الدليل 


تعريف النظر 
حد العلم 
أصح الحدود في تعريف العلم 
فائدة : 


أقسام العلم 


مادة المركب 


6 ندا ع مد‎ neon 


.6 .ا وا .دا م قفاوا .دا رد نا هد ه.ا 6 80م 


فاع هاعد و واه قاع .دا قاع قفاوا هد هد هد م6 6.06 


واف قافا ها .د قداو شاد ورد اوداع د عدا مد قداو هد مد مد مد م06 م 


02 2 0 0 0 0 0 7 


قفاوف ها قاعد .د .د .د فا قاو .ا م ماج فد ث6 6 م 


oran 


فاه ودود .د قدا قاع قار رد و ها ع تا ع 6 م 


eon Sao ooo 


606 6م66‎ naan nao ®» 


oe ona‏ وا .د و .د 6 م 


eee»‏ مد 6 6 6 ه. 


E E أو و روه "ها هارا ام ها ارقف" ول هاا لقع و‎ E 


فاع .ا قاو وا وان اها و enoe‏ فداه 6 اه 


naan‏ ل ف د ل يا نكن 


وعداو واو و واه ها وا. د een BSN‏ 


فقا وه و واوا فاه واأها هد هد ها وا و ها د و قا فد هم اه 


eens aaa 


aman ®‏ و وى هد واوا هد مد م وه ها ود هم هم 6ه 


Qo «®‏ عد قاو وا .د .دو .د ماع .دا فد ما م 6 6ه 


هه اه دواع ناف وا .اعد ود و enero‏ 


eee ao mosa ann» R&R « 


هلها .ا وا aon noes‏ قدو وا فا .ا .د تدا 6ه 


والوا. ا قاو واه .د .د وا وى .د قافا مد .ا 5د ها ع 65د 6 م 


واو هد واو قاع عدوا واو وا .د هد و وا فا ها .د مم86 


والقا ةد ود فاه .د عد واه ودراودا هد وقد وا ود وه .داه ٠6‏ 


واوا قا QQ‏ قاع وعد واعدا .د راود ود ند واه .د ف 6 ٠.‏ 


الأمارات د ف هذ بل م EE FO‏ ابو ONE‏ ب 


الضروريات ا ا ا o‏ 
صورة البرهان اقتراني واستثنائي 
النقيضان ل 


كين القن Sse‏ 


الضروب المنعجة E‏ 
الشكل' الثالف وفرط [قاجة ٠‏ 
الشكل الرابع ESS‏ 


EOE O RTA E القياس الاستشنائي ع‎ 


الاستثنائى المنفصل 22002306 
زه الاقتراني إل اساي ++ 
الخطأ في البرهان لمادته وصورته 
ادى الل 2 
تعريف الحد E AA‏ 


تقسيم المفرد ا e‏ 


nenase rO Roan‏ قا . .امام 


anaes aaa‏ وا رده ودود ندا مد ها مد مه 


enan ®‏ .د مدا ند م 6م 


ana OQ ®‏ فد وه قا عد وا .د قاع قاع عدا اعد راردا مام 


ooo Qa a‏ .د .د .د قاع فد oem nnn‏ قد .دافام 


ann‏ قاقد و واوا عه هاعد د عد قدا .ا قاع .ا قامدا عمد .د ندا مد .د مام 


@ فداه واو ود واو .ةد ود ود ود ود فد فد قافا قدا ع فا فار م هام 


هاه عا عد ود .د هده هودق nnn‏ ها قا راد قد عد قدا ند .دا عد هن دافام 


هه وقد وا aoa‏ و انافاع فد فاه فاع enan ean‏ 


manena‏ واه .اعد عدوا رد .د عد ماع هد مدا ود ود ود قا 


eens enna SR 


فقاو ease‏ هاعد ود ود و قاف عد فد nene senena‏ 


هع فى قاع د قاو واو وه هد وا ف ه د قاقا. قافا ود هد هد .د قد قار را ماه 


هاه ىا .د هع .اواو و وى قاف فاع فاع ود فد فداه هاعد هد ود نا .ا م6 م 


قم oon‏ هد هد وا واو فوفد قاو وه ها هد ود واء د فد قاقد مدا مد .دقام 


المترزالدفه ب مسي أنه كام أل ادا عفتري ز ز[ز[ ز SSE‏ [ [ 1 2111111 
وقوعه على الأصح EO‏ السك E‏ انين جر ا N N‏ 
مسألة : عدم ترادف الحد والمحدود ا 
يقع كل من المترافين مكان الاخر تن لع اس اتج تخي م اوه مانن 
الحقيقة والمجاز a‏ اجا جو وجب راب ل وري 
مسألة : تعريف الحقيقة 11 1 1[ 1[ 1[ 1211111 


الحقيقة اللخوية والعرفية والشرعية ORS SE‏ 


AR RASS A RES تعريف المجاز‎ 


وجوه معرفة المجاز فا حو قر aE E E E A‏ 


بيان اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا EE‏ 
المجاز في التركيب 1101111011196 
مسألة : دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز TT‏ 
فا 5ا ان الف ن المجاز والاشتراك ر4 
فرع : موطوءة الأب بالزنا e RAS‏ 
الألفاظ الشرعية EOS ORE‏ 


مسألة: المشتق ا ا AS‏ 
مسألة : اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقه 
مسألة: اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 


مسألة : السود ونحوه من المشتقات ER‏ 
مسألة : ثبوت اللغة قياساً ES SS‏ 
الكلام على الحروف EE EEL‏ 
ما تفيده الواو PS Sg a A‏ 
ابتداء الوضع اع ا لخو ا لولم و اطاط لما 
مسألة: قول الأشعري في الاختلاف في ابتداء الوضع 
فائدة ل 


connec anons وه‎ 


oo ®»‏ ها ألم ود قدا oo‏ ود ه.ا عدار م6 06 6 


sags‏ مد قد زد هد 6 هه 


aoa‏ واوا ها هاعد هد ود فداه 6 0600م 


هما و قار .ا وام واو واه فد قدا مداع هد ٠‏ 


ونه كه a ê‏ زه هيد هك هو م ها لهل عا اده له افيه 


oan‏ مد عد عه ما 5م 


oon nea 


6 اعد ف هاندا .5د 5 6د‎ aan o oa» 


الها وا وا. د .دا واوهد ا .ا .د .د وا وا .د 5 6ه 


مباحث الأحكام RS‏ شا و ا عل كرما ا اه 
الحسن والقبح في حكم الله تعالى ا 
مسألتان على التنزل: ع ا NE‏ 
الأول: شكر المنعم ليس بواجبات عقلاً . 
الثانية : حكم الأشياء قبل الشرع e‏ 
تعريف الحكم الشرعي A‏ 
أقسام الحكم روو 
الوجوب والواجب SS‏ 
الفررض والواجب مترادفان ES NES‏ 
الأداء والقضاء والإعادة TEE‏ أن اد E‏ 
فرع: في فساد الصلاة بعد الشروع فيها .. 
مسألة: الواجب على الكفاية 000000 


فائدة : نسبة سنة الكفاية من سنة العين نسبة 
فرض الكفاية من فرض العين o A E‏ 
مسألة الواجب المخير: TEE‏ 


® وى هاعد قا. قاقد عادو فاو nne‏ ود ود وده وى 


عاو قفاوا ود قاقد و وقد قافا عدا .ده قافا ود .د .د .د .د هاه 


anan‏ واو ود ود فد فاع عدوا هد قار و وا قدا ندا م هام 


وله عافد ود قاقد عد nano‏ ود .د قارد نا .د .دا دافام 


®« هاعد قدا قاقد عد هد و وا ود فاع قاف تداعا .د وا ود هاو 


naa ®‏ فاع قاع ود .د وداه ود فادها .د داه وا و م 


فائدة: إذا فعل الخصال كلها فالواجب أعلاها a SES‏ 


0 


مسألة : الواجب الموسع و ابر ناا أي وا اس ا ا دف ناه بوكو راو بو أي ابو وار بدني 


مسألة: تأخير الواجب الموسع ... 23520 


عق ها عد ورا و وى عد و هده عد اعد فاع ودود .د مد ورد .ام 


مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به eet E SN AT‏ 


فروع: ER‏ واو سو جو نض EE SOE EA ALES ER‏ عل كذ ل قن ويد بو جل ود هد هياور Ore‏ ا 


سال تحريم واحد لا بعينه و E E‏ 


ع 


مسألة : استحالة كون الشيء واجباً حراماً من 


OTE EO LET جهة واحدة‎ 


من توسط أرضاً مغخصوبة Ga oie o‏ ل ا ل 0 
مسألة: هل المندوب مأمور به؟ لخ الفا جاو ل تأي وا ايد A‏ ونس جر اوح e‏ وود ونمو وي 


مسألة: المندوب ليس بتكليف مم Nee E‏ ادو م مواق مار كل ا دق ااه 
مسألة: دان کن المكروه ھا عند قال وك EE a E a‏ 


